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ایوہ اكول 








الحمد لله الذي آکمل لنا الدین» وأتم علینا النعمة» وهدانا للاسلام» 
وآشهد أن لا له إل الله وحده لا شريك له» عالم السر والجهر» وله الخلق 
والامر» یفعل مایشاء لا معقب لحکمه» و آشهد أن محمداً عبده ورسوله » بلغ 
الرسالة» وأدى الامانة» وجاهد في الله حق جهاده» ونصح للامة صلی الله 
عليه وسلم وعلی آصحابه الطیبین وأتباعه السالکین منهجه القویم وصر اطه 
المستقیم . ۱ 

آما بعد فإن موضوع هذه الرسالة هو : 

« القطع والظن عند الأصوليين» حقبقتهما . وطرق استفادتهما 

وأحکامهما - دراسة نظرية تطبيقية » 
أبين فیها حقيقة القطع والظن ودلالة کل منهما عند علماء اللفة وعلماء 
الاصول وأبين علاقة کل منهما بالآخرء ثم آذکر الطرق التي نحصّل 
بوساطتها القطم والطرق التي نحصل بها الظنء ثم آذکر الاحکام المتعلقة 
بهما . 

وأؤمل -من خلال الكتابة فی هذا الموضوع- حصول فائدة علمية 
جليلة ؛ نظراً لاهمیته ولکونه يستدعي من الباحث مراجعة کتب الاصول 
جميعاً » مع تتبع جميع جزئیاتها ومباحشها » إن إن الاصولیین یذکرون مباحث 
هذا الموضوع في آماکن متفرقة من کتبهم» وغالباً لا بفردونها بعناوین 
مستقلة» وإنما تأتي ضمن کلامهم» وهذا یقتضی تتبعاً تاما واستقراء کل 
لما کتبه الاصولیون. ۱ 


والاهمية العظمی لهذا الموضوع تتجلی فیما يأتي : 
۱ - أن هذا الموضوع یوضح ویبّین حقيقة القطع والظن» إذ إن الاصولیین 
یعبرون عنهما بهذین اللفظین على آنهما حقائق مسلمة وقضایا يقينية 


مع وجود الخلاف بینهم في حقيقة کل منهما ء ولم یستقر القول في ذلك 
إلى وقتنا الحاضر على رأي معین . 

۲ - آن معرفة الطرق التي يتم بها تحصیل القطع والظن ينبني علیها 
مسائل أصولية عديدة » فتحقیق القول في تلك الطرق تحقیق لما انبنی 
علیها . 

- أن القطع له آحکامه التي یختص بها ء وکنلك الظن» فایضاح الطرق 

التي یتم بها تحصیل کل منهما یسهل تطبیق تلك الاحکام على مایصح 

لها . ۱ 

؛ - أن بعض الأحكام المتعلقة بالقطع آو الظن مختلف فيها بين العلماء ؛ 
فجمع تلك الاقوال وإيراد الادلة التى استدل بها أصحاب تلك الأقوال 
مع الموازنة بینها له آهمیته. ٠‏ ۱ 

- أن هذا الموضوع یعتبر در اسة تأصيلية تنبني علیها کثیر من القضایا ء 
والاهتمام بالتأصيل أولى من الاهتمام بالتفریع . 

5 - أن من المستقر عند جمهور العلماء أن من أحكام الشريعة ماهو 

قطعي ومنها ماهو ظني» ولكن وجد من العلماء من قال بأن الشريعة 
على مرتبة واحدةء ومن الأهمية بمكان بحث هذه المسألة وبيان أدلة 


“¢ 


كل فریق . 

- أن کثیر؟ من المسائل المتعلقة بالقطع والظن اشتهر وجود الخلاف 
فيها » مع أننا عندما نتمعن الأقوال فيها نجدها متفقة لا مختلفة. 

- أن أحكام القطع والظن ينبني عليها فروع فقهية عديدة» والمكتبة 
الاصولية بحاجة ماسة إلى بیان ثمرات القواعد الأصولية من أجل 
إبعاده عن الناحية النظرية المجردة ليكون علما تطبیقیا يحس کل من 
اطلع على قواعده بحاجة الامة إليه ومقدار أثره على أحكام الشريعة. 
ومن خلال تتبعي لما يتعلق بهذا الموضوع لم أجد فيه رسالة علمية 

مستقلة » ولم يسبق لأحد الكتابة فيه بشكل مستقل يلم شتاته ويجمع مباحثه» 


< 


> 


بل لم آجد الاصولیین یفردونه ببحث مستقل؛ وانما يبحثون جزئياته في 
آماکن متفرقة من کتبهم الاصولية. 

وکل من کتب في الظن أو القطع فهو إنما یکتب عما قیل بأنه ظني أو 
قطعي ؛ ولا یبین حقيقة القطع و الظن » ولابیٔن هل ماذکروه طریق صحیح لهما ؟ 
ولا أحكام القطعیات والظنیات ٠.‏ 

والاصولیون یبحثون جزئیات متعلقة بالظن والقطع في ثنایا کلامهم 
استطراد في آماکن متفرقة من کتبهم الاصولية؛ تبدأ من مباحث الحدود ‏ 
والواجب إلى مبحث الکتاب العزیز إلى مباحث التعارض والترجیح عند 
الجمهور . فکتابتهم من آهم مصادر البحث» ومن مصادره أيضاً کتب 
القواعد الفقهية؛ لان فیها کلام حول حقيقة القطع والظن. كما أن من 
مصادر هذا البحث کتب الحدیث والتر اجم واللفة فیما یتعلق بها . 

وقد رتبت هذا البحث على مقدمة وثلاثة آبواب وخاتمة : 
ل المقدمه : 

تکلمت فیها عن أسباب اختیار الموضوع وخطة بحثه ومنهج در استه . 
ن الباب الأول : في حقيقة القطع والظن : 

ويحتوى على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : حقيقة القطع : 

وفيه ثلاثة مباحث : 
و المبحث الأول : تعريف القطع لغة. 
و المبحث الثاني : تعريف القطع اصطلاحا . 
و المیحث الثالث : علاقة القطع اصطلاحا بالمفرد ات التي لها صلة به. 





)١‏ من أمثلة ذلك رسالة: «حجية الظن عند الاصولیین» للباحث صالح درویش الموجودة 
بدار العلوم تحت رقم ۰۳۷۰ تحدث فيها عن الأدلة التي قيل بأنها ظنیة مثل: خبر 
الواحد والقياس والاستحسان ونحو ذلكء من جهة حجيتها فقط . ومن ثم فهي 
ليست من الدراسات السابقة في هذا الموضوع. بل هي في موضوع آخر . 


۳ 


الفصل الناني : حقيقة الظن : 
وفیه ثلاثة مباحث : 
و المبحث الأول : تعریف الظن لغة. 
و المبحت الثاني : تعریف الظن اصطلاحاً . 
و المبحث الثالث : علاقة الظن اصطلاحاً بالمفرد ات التي لها صلة به. 
الفصل الثالث : العلاقة بین القطم و الظن : 
وفيه مبحثان : 
و المبحث الأول : مراتب الإدراك ومنزلة القطع والظن منها . 
و المبحث الثاني : المقارنة بين القطع والظن. 
0 الماب الثاني : طرق اسنفادة القطعية والظنية : 
ويحتوي على فصلين : 
الفصل الأول : استفادة القطعية والظنية من الارلة : 
وفيه ستة میاحث : 
و المبحث الأول : استفادة القطعية والظنية من الكتاب. 
و المبحث الثانی : استفادة القطعية والظنية من السنة. 
و المبحث الثالث : استفادة القطعية والظنية من الإجماع. 
و المبحث الرابع : استفادة القطعية والظنية من القياس. 
و المبحث الخامس : استفادة القطعية والظنية من الاستصحاب. 
و المبحث السایس : استفادة القطعية والظنية من بقية الأدلة. 
الفصل الثاني : استفادة القطعية والظنية من الالفاظ : 
وفيه سبعة مباحت : 
و المبحث الأول : استفادة القطعية والظنية من العام. 
و المبحث الثاني : استفادة القطعية والظنية من الخاص. 
و المبحث الثالث : استفادة القطعية والظنية من المطلق والمقيد. 
و المبحث الرابع : استفادة القطعية والظنية من الأمر. 


و المبحث الخامس : استفادة القطعية والظنية من النهي. 
و المبحث السادس : استفادة القطعية و الظنية من نوع دلالة اللفظ. 
و المبحث السابع : استفادة القطعية والظنية من المفاهیم.. 
و المبحث الثامن : استفادة القطعية والظنية من دلالتي الزشارۃ والاقتضاء . 
0 الباب الثالث : أحكام القطعيات والظنيات : 
ویحتوی على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول أحكام القطعيات : 
وفيه سبعة مباحث : 
و المبحث الأول : حجية خبر الآحاد فى القطعيات. 
و المبحث الثاني : حجية القیاس في القطعیات. 
و المبحث الثالث : حكم الاجتهاد في القطعیات. 
و المبحث' الرابع : تعدد الحق في القطعیات. 
و المیحث الخامس : حکم مخالفة القطعیات. 
و المبحث السادس : حکم المخطی: فى القطعیات. 
و المبحث السابم : حکم التقلید في القطعیات. 
الفصل الناني - احکام الظنیات : 
وفیه ستة مباحث : 
و المبحث الاول : حکم العمل بالظنیات. 
و المبحث الثاني : حکم الاجتهاد في الظنیات. 
و المبحث الثالث : تعدد الحق في الظنیات. 
و المبحث الرابع : حکم مخالفة الظنیات. 
و المبحث الخامس : حکم المخطئ في الظنیات. 
و المبحث السادس : حکم التقلید في الظنیات. 
الفصل الثالث : أحكام اجتماع القطعیات و الظنیات : 
وفیه ستة مباحث : 
و المبحث الأول : البیان بین القطعیات والظنیات 
و المیحث الثاني : التخصیص بین القطعیات و الظنیات. 


و المبحث الثالث : النسخ بین القطعیات و الظنیات. 

و المبحث الرابع : الزيادة على النص بين القطعیات و الظنیات. 
و المیحث الخامس : التعارض ددن القطعیات و الظنیات. 

و المبحث السادس : الترجیع بين القطعیات و الظنیات . 


0 الخانمه : 
آتکلم فیها عن خلاصة البحث و آهم نتائجه . 
واتبعت في دراسة الموضوع المنهج الآتي : 
و التمهيد بالتعريف والتمثيل لكل مبحث يحتاج إلى ذلك . 
و ذكر أقوال العلماء فى المسألة ناسباً كل قول إلى قائله مع تحرى الدقة 
فى النسبة. ۱ 


و ذكر الأدلة النقلية والعقلية لكل قول معه» وأذكر مع كل دليل ما يعترض به 
على وجه الاستدلال منه مع مناقشة كل مايقبل المناقشةء ثم أحاول 
الترجيح بين الأقوال بالنظر في الادلة ومناقشتهاء ثم أذكر سبب 
الترجیح» وفي الباب الآخیر أذكر في المسائل الخلافية ثمرات للخلاف . 

و عزو الآيات القرآنية إلى سور القرآن الکریم» مع ذكر رقم الآية. 

و تخريج الأحاديث» فما رواه البخاری!۱ ومسلم۱ اكتفيت بنسبته إليهما . 


)١‏ آیو عبدالله محمد بن اسماعیل بن المغيرة البخاري: امام محدث فقیه . ولد سنة 
۶ وئوفی سنة ٢٥٥ھ‏ . 
من مؤلفاته : «الجامم الصحیح». و التاریخ الكبير». و «خلق أفعال العباد» و 
«الأرب المقرد . 
انظر : (طبقات الحنابلة ۰۲۷۱/۱ جامع الاصول ۰۱۸۵/۱ تذكرة الحفاظ ۰۵/۲ 
البدابة والنهاية ۲۶/۱۱). 

۲ آبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري: إمام محدث . ولد سنة ٢٥٥ھ‏ 
وتوفی سنه ٢٦٤ھ‏ بنبسایور . 
من مولفاته : «كتاب الصحیح». و «کتاب العلل». 
انظر : (الجرح والتعدیل ۰۱۸۲/۸ طبقات الحنابلة ۰۳۳۷/۱ جامم الاصول ۰۱۸۷/۱ 
سير أعلام النبلاء ۰۵۰۷/۱۲). 


وماکان في آحدهما نسبته إليه والی مسند الامام أحمدء وما لم يكن 
فأذکر من رواه من أصحاب الستن و المساند والمعاجم مع ذکر اسم 
الکتاب واسم الباب ورقم الجزء والصفحة» ورقم الحدیث إن وجدء 
و آذکر بعض کلام أهل العلم حول هذه الأحاديث صحة وضعفاً . 

و التعریف بجميع الاعلام الذین ترد آسماژهم في البحث خلا الانبیاء 
والمعاصرین الاحیاء» وذلك بتراجم مختصرة بذکر اسم المترجم له 
وتاريخ ولادته ووفاته وبعض صفاته ویعض مولفاته . 

و الحرص على الرجوع إلى المصادر الاصلية» مع إرجاع المعلومات إلى 
مصادرها ؛ فما نقلته بنصه وضعته بین قوسین» ومانقلته بمعناه ذکرت 
مصدره مجردا» وإذا أردت من الباحث الاستزادة قلت: انظرء 
وما استنبطه لم آذکر له مرجعاً . 

و نسبة الابیات الشعرية إلى قائلیها . 

و بذل الجهد واستفراغ الطاقة في صياغة أسلوب البحث لیکون سهل 
العبارة متناسق الترکیب و اضح المعنی. ۱ 

٥‏ وفي آخر البحث فهارس شاملة» فوضعت فهرسا للایات القرآنية مرتبة 
حسب سور القرآن الکریم وآیاته» وفهرساً للاحادیث النبوية» وفهرسا 
للاعلام» وفهرساً للمواضع» وفهرساً للجماعات» وفهرساً لمصادر البحث 
بالترتیب الالفباتي» وفهرسا للموضوعات حسب ترتیبها في البحث. 





)١‏ ابو عبدالله آحمد بن محمد بن حنبل الشيباني : إمام آهل السنة. محدث فقیه مفسر 
ورع زاشد . ۱ 
ولد سنة ۹4اه وتوفی سنة ٢٤۲ھ‏ ببغداد . 
من کتبه : «المسند ٤ء‏ و *السنة»» و «الناسخ والمنسوخ», و «الصلاة». 
انظر : «التاریخ الکبیر ۰۰/۲ الجرح والتعدیل ۰۲۹۲/۱ تاریخ بغداد ۰1۱۲/6 طبقات 
الحنابلة )٤/١‏ . 


وبعد : فالشکر لله عز وجل واجب على نعمه الکثيرة التي حنانا بها » 
ومن نعمه -سبحانه- أن جعلنا ننتسب إلى دينه القویم» وشرعه المطهر ء 
ومن نعمه -سیحانه- أن جعلنا في هذه الدولة الاسلامية المحكمة لکتابه 
وسنة نبیه لگ » ومن نعمه -جل وعلا- أن جعلني أطلب العلم في هذه 
الجامعة العريقة جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية من خلال كلية 
الشريعة بالریاض» هذا المرکز العلمي المعروف بتخصصه علمیاً» ومن ثم 
تلقیت العلم فیها على علماء أجلاء وأساتذة فضلاء من خلال القاعات 
الدر اسية» أو من خلال المقابلات العلمية؛ معروفهم علي کبیر » وماقدموه 
لي آعجز عن حصره فکیف أقوم برده؟ ولكني آمل من ربي أن یجزل لهم 
نعمه » وأن یوفقهم لکل خير في دنياهم وآخرتهم» وأن يثيبهم أحسن الثواب 
على مايقدمونه من خدمات للعلم الشرعي وطلابه . 

ومن هؤلاء المشايخ : عميد كلية الشريعة بالرياض الدكتور عبد الرحمن 
السدحان» ورئيس قسم الأصول حالياً الدكتور عبد الرحمن الشعلان ورئيسه 
السابق الدكتور إبراهيم آل إبراهيم فقد كان لهما جهد مشكور في هذا 

البحث عند تسجيله . كما أن من هؤلاء المشايخ : 
أصولي العصر وعلامة الزمان 
الشيخ الدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين 

فقي العلم هو دائرة معارف» وفي المعاملة رفيع الخلق طيب الکلام ء فنهلت 
من علومه واستفدت من خلقه» كم من مشكلة اعترضتني فحلهاء وكم من 
معضلة واجهتني فهونهاء فلله دره من عالم» فأسال الله أن يجمع له بين 
خیری الدنیا والآخرة. ۱ 

والشکر موصول لوالدي الذي وجهني لطلب العلم ومایز ال يحثني عليه » 
ولوالدتي الكريمة التي لها فضل كبير في تربيتي. 

والشکر مزجی لاهل بيتي ولساثر قرابتي. . فأسال الله أن یلبس 
الجمیم لباس العافية» وأن یسبغ علیهم النعم ویرزقهم متابعة نبینا محمد 
صلی الله عليه وسلم . 


لباب الأول 
هفيخة التطع والظن 
000 


ويحتوي على ثلاثة فصول : 


الفصل الأول : حقيقة القطع. 
الفصل الثاني : حقيقة الظن . 
الفصل الخالث : العلاقة بین القطع والظن. 








الفصل الأول 
حتینتت النطسح 


عو پر 36 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف القطع لغة. 
المبحث الثاني : تعريف القطع اصطلاحاً . 
المبحث الثالث : علاقة القطع اصطلاحاً بالمفردات 
التي لها صلة به . 








المبحت الأول 
تعريف القطع لغة 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : الاصل اللغوی لمادة قطع . 
المطلب الثاني : المعاني اللغوية لكلمة قطع . 





المطلب الأول 
الاصل اللغوي لمادة قطع 


القطع مصدر للفعل قطم ١.‏ 
قال ابن فارس ۱ : ١‏ القاف والطاء و العین اصل صحيح و احد يدل على 


صرم وإبانة شىء من شيء > بقال : قطعث الشيء اقطعه قطعا ؛ و القطيعة 
الهجران» یقال : تقاطع الرجلان إذا تصارما۳) ثم أخذ يعدد المفردات 
اللغویة المتفرعة من مادة «قطع " مبينآ وجه ارتباطها بهذا الاصل . 


فاین فارس بری أن هذه المادة نرجع إلى أصل واحد ؛ وهذا هو رأي 


الازهری *۱ أيضاً فبعد أن آورد المعاني اللغوية لمادة «قطع» قال : «وکل 


١‏ تهذیب اللغة (قطم) ۰۱۸۷/۱ معجم مقاییس اللفة (قطع) ۰۱۰۱/۰ الصحاح (قطع) 


۳ لسان العرب (قطع) ۲۷۱/۸ . 


۴ 
(4 


وخصوصاً اللغة . ولد سنة ۳۰۱ه-. وتوفي سنة ۳۹۰ه- وقيل ۳۹۰ه-. كان مقيماً 
بهمدان . 

من مؤلفاته : «المجمل» . و «معجم مقاییس اللفة». و «حلية الفقهاء». و «اصول 
الفقه ٩‏ . 

انظر : (معجم الأدباء ۰۸۰/۶ المختصر في آخبار البشر ۰۱۳۰/۲ الدیباج المذهب 
۱ البداية والنهاية ۳۳۰/۱۱). 

معجم مقاییس اللغة (قطع) ۰۱۰۱/۰ وانظر : لسان العرب (قطع) ۲۷۹/۸ . 

آبو منصور محمد بن آحمد ابن الازهر الازهري: لغوي شهيرء وفقیه شافعي. ولد 
سنه ۲۸۲ه-. وتوفي سنة ۳۷۰ ه وقیل ۴۷۱ھ بهراة . 

من مولفاته : «تهذیب اللفة» . و تفسير الفاظ المزني» و «تفسیر إصلاح 
المنطق» و کتاب «الادوات» . 

انظر : (معجم الأدباء ۰۱۱8/۱۷ سير اعلام النبلاء ۰۳۱۰/۱۱ طبقات الشافعية لابن 
السبكي ۰۱۳/۳ طبقات الشافعية للإسنوي 4۹/۱). 


بی 


مامر في الباب من هذه الگفاظ واختلاف معانیها فالاصل واحد والمعاني 
متقاربة وان اختلفت الالفاظ ؛ وکلام العرب آخذ بعضه برقاب بعضء وهذا 
یدلك على أن لسان العرب أوسع الالسنة نطقاً وکلاما ۲۱۷ . 

وماذکروه من أن مادة قطع ترجع إلى أصل واحد يشمل آغلب الکلمات 
المأخوزة منها . 





6 تهذیب اللغة (قطع) ۱ وانظر : لسان العرب (قطع) ۸/۸ . 


۱۳ 


المطلب الثاني 
المعاني اللغوية لكلمة قطع 


قال ابن دريد" ٥:‏ القَطَمٌ ضد الوصل ۱۷ . 
وذکر ابن مالك" عدة معان لغوية لکلمة القطع فقال : ۱ القطم : إبانة 
الشيء ء والغلبة بالحجة مارو الارض والنهر » ومصدر قطع الحوض ۷ . 
وعند النظر في هذه المعاني ومحاولة التعرف على أقربها إلى المعنى 
. الاصطلاحي يبرز لنا المعنيان الأولان اللذان ذكرهما ابن مالك وهما : 
الأول : إبانة الشيء : فكأن القاطع قد أبان عن نفسه الاحتمالات الواردة 
على إدراكه القاطم ء أو الاحتمالات الناشئة عن دليل. 
الثاني : الغلبة بالحجة؛ ونلك أنه لما وردت الحجة على مر غلبت على 


وسأذکر هنا بعض ۹ من استعمال للقطم لغة مما یقارب المعنی 
الاصطلاحي . 


)١‏ محمد بن الحسن بن دريد : لغوي قاری » ولد بالبصرة سنة ۲۲۳ه-؛ وتوفي بیغداد 
سنة ۵۲۲۱-. 
من مژلفاته: «الجمهرة» في اللفة. و «المجتبی». و «الامالي». و «اشتقاق اسماء 
القبائل» . 
انظر : (معجم الادباء ۰۱۲۷/۱۸ سير أعلام النبلاء ۰۹۱/۱۰ ميزان الاعتدال ۰۵۲۰/۳ 
غاية النهاية ۱۱۹۱/۲ .). 

۲ جمهرة اللفة (قطع) ۰۱۰/۳ 

۳) حمال الدین آبو عبدالله محمد بن عبدالله بن مالك الطائي : نحوي لغوي مقرئ . ولد 
بجیان سنة ٦٠٠ھ‏ أو ۱ وتوفی بدمشق سنة ٦۷٢ھ‏ . 
من مؤلفاته : الکافیة الشافیة». و «تسهیل الفوائد ». و «الخلاصة: ألفية ابن 
مالك »۰ و *!کمال الاعلام » . 
انظر : (إشارة التعیین ص۳۲۰ البداية والنهاية ۰۲۱۷/۱۳ النجوم الزاهرة ۰۲۶۳/۷ 
شذرات الذهب ۳۳۹/۵). 

. ۰۲۲/۲ اکمال الاعلام بتثلیث الکلام‎ )٤ 


١ 


و قال تعالی : #قالت : ياأيها الملا انتونو و أمري ماكنت قاطعة 
أمراً حتو تشهدو )۱ . 

وللمفسرین فی تفسير کلمة «قاطعة» هنا عدة عبار ات هی : قاضیة۱۹ء؛ 
فاعلة(۳ مستبدۃ۱۹ء ممضیة(*» مبرمة)» فاصل ۱۷ باتة : أي لا أبت أمراً 
حتی تشهدون""۰ وهذا المعنی الاخیر هو الاقرب إلى معنی القطع 
اصطلاحاً » و آقرب منه ماذکره الخطیب الشربینی(" في تفسیر الآية حیث 
قال : ۱ماکنت قاطعة أمراً : أي فاعلته وفاصلته غير مترددة فيه ۲۳۷ . 

و ومن کلام العرب : مقطع الحق : حيث یفصل بين الخصوم بنص 
الحکم۲؛ قال الشاعر : 


6 سورة النمل آية رقم ۳۲ 
۲) جامم البيان لابن جریر .۱4/٩‏ 
۴ زان المسير لابن الجوزي ۱۱۹/۰ . 
)٤‏ محاسن التأویل للقاسمي ۰۲۱۰/۱۳ تیسیر الکریم المنان لابن سعدي ۵۷۱/۰ . 
ه) تفسیر النسفي ۰۲۱۰/۳ 
٦‏ البحر المحیط لابي حیان ۰۷۱/۷ فتح القدير للشوكاني ۰۱۳۷/۳ 
۷( تفسیر النسفي ۲۱۰/۳ . 
۸ آنوار التنزیل للبيضاوي ص ۰۰۰۲ محاسن التأويل ۱۵/۱۳ . 
۹ شمس الدین محمد بن أحمد وقیل: محمد الشرپيني: فقیه شافعي؛ مفسر نحوي. 
توفي سنة ۹۷۷ھ . 
من ملفاته : السراج المنیر «تفسیر القرآن الکریم». و مغني المحتاج شرح 
المنهاج». و «الإقناع في حل الفاظ آبي شجاع». و «فتح الخالق المالك في حل 
الفاظ ألفية ابن مالك» . 
(انظر : (الکواکب السائرة ۰۷۹/۳ شنرات الذهب ۰۳۸4/۸ ایضاح المکنون ۱۱/۲ و 
۷ هدية العارفین ۲۰۰/۲). 
)٠‏ تفسیر القرآن الكريم ۰۷/۳ . 
۱ تهذیب اللفة (قطع) ۱۹۳/۱ . 


۱۵ 


فإن الحق مقطعه ثلاث یمین أو نفار أو جلاء" . 
ه ومن كلامهم.: أقطع كلام الرجل إقطاعا فهو مقطعء إذا انقطعت 
حجته وبكتوه بالحق فلم يقدر على الجواب" . 
و ومقطع الحق مايقطع به الباطل۳" . 


)١‏ ديوان زهير ص۷۰ء وانظر : تهذيب اللغة (قطع) ۰۱۹6/۱ لسان العرب (قطم) 
4 . 

۲ تهذيب اللغة (قطع) ۰۱۹۰/۱ الصحاح (قطع) ۱۲٦۸/۳‏ ء القاموس المحيط (قطعه) 
۳ لسان العرب (قطع) ۲۷۹/۸ . 

۴۳ القاموس المحيط (قطعه) ۰۷۳/۳ لسان العرب (قطع) ۲۸۲/۸ . 


۱۹ 


المبحت الشانی 
شعردف القطع اصطلاحاً 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : مناهج العلماء في حقيقة القطم. 
المطلب الثاني : التعریفات الاصطلاحية للقطع . 





المطلب الأول 
مناهج العلماء في حقيقة القطع 


إن اختلاف مذاهب العلماء في حقيقة القطع ومايندرج فيها أثر على 
اختلافهم في تعریف القطع اصطلاحاً. فإذا أراد المرء أن يفهم مراد کل 
منهم بتعريفه للقطع» فلا بد أن يعرف الجزئيات التي يدخلها صاحب 
التعريف في حقيقة القطع» ومن هنا عقدت هذا المطلب لذكر مناهج العلماء 
في حقيقة القطع إذ إن منهم من يرى أن القطع هو ما لا يرد عليه احتمال 
أصلاً ء ومنهم من یری أن القطع هو ما لا يرد عليه احتمال يسنده دلیل» كما 
أن من العلماء من يرى أن العلم والقطع مرتبة واحدةء فلا تفاوت فيهء 
ومنهم من يرى أنه مراتب متعددة. وبناء على اختلاف هذه المناهج اختلفت 
تعريفات العلماء للقطع» فقبل بحث هذه التعريفات لابد من بحث هاتين 
المسألتين : 


آما المسألة الأولى فهي في حقيقة القطع : 
وقد اختلف العلماء في ذلك على قولین ۱ 
ج القول الأول : أن القطع لا یثبت إل إذا لم يرد أى احتمال. 
قال السمرقندی" :مع الاحتمال لا يثبت القطع "۲ . 


. ھ٠ علاء الدین محمد بن أحمد السمرقندي : فقیه حنفي أصولي » توفي سنة‎ )١ 
من مولفاته : «تحفة الفقهاء». و «إيضاح القواعد ». و «میزان الاصول». و «اللباب‎ 
. في الاصول»‎ 
انظر : (الجواهر المضية ۱۸/۳ و ۰۸۳ کشف الظنون ۳۷۱/۱ و ۱۵4۲/۲ مفتاح‎ 
. )٩۰/۲ السعادة ۲۸/۲ ۰ هدية العارفین‎ 

. ۳۱۰ ميزان الاصول ص‎ )۲ ٠ 


۱۸ 


وقال الر ازی : « العلم اليقيني لا یقبل التقویة؛ لأنه إن قارنه احتمال 


النقیض ولو على آبعد الوجوه کان ظنا لا علما» وان لم يقارنه ذلك لم یقبل 
التقوية ۱۲ . 


وقد یفهم هذا المذهب من قول الشیر ازی ۳ : *فأما الجلي (يعني من 


قياس العلة» فهو ما لا يحتمل ال معنی واحداً وهو ماثبتت علیته بدلیل قاطم 
لا یحتمل التأویل ۷ حیث فسر الدلیل القاطع بما ينتفى عنه الاحتمال . 


فی 


6 


6 
۳ 


(4 


والغزالي ۱" ينسب هذا المذهب لبعض أصحابه حيث يقول : "ولو شرط 
النص انحسام الاحتمالات البعيدة كما قال بعض أصحابنا فلا يتصور 


فخرالدين أبو بكر محمد بن عمر بن الحسين الرازي: فقيه شافعي» ومفسر 
أصولي ء ولد سنة 44هه. وتوفي سنة ٦٦٥ھ‏ . 

من مؤلفاته: «مفاتيح الغيب» في التفسیر. و «المحصول» في علم الاصول. و 
« المحصل» . 

انظر : (وفيات الأعيان ۰۲۸/۶ سير أعلام النبلاء ۰۰۰۰/۲۱ طبقات الشافعية لابن 
السبكي ۰۳۳/۰ البداية والنهاية )٠١/١١‏ . 

. ٤٤٥/۲ المحصول‎ 

أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي : فقيه شافعي محدث 
أصولى » ولد سنة ۴۹۳ھ بفيروزآباد » وتوفى سنة ٤۷٦ھ‏ . 

من مزلفاته : «المهذب فى الفقه». و «اللمع» و شرحه في الاصول. و «المعونة» في 
الجدل . ۱ 

انظر : (تبيين كذب المفتري ص ۰۲۷۰ معجم البلدان ۰۳۸۱/۳ سير اعلام النبلاء 
۸ طبقات الشافعية للاسنوي ۸۳/۲). 

اللمع ص ۵ . 

أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي: فقیه شافعي اصولي . ولد 
سنة ٠45هشء‏ وتوفی سنة ٥٠٠ھ‏ بطوس . 

من مؤلفاته : «إحياء علوم الدین». و «الوجيز في الفقه». و «المستصفی» في 
الا صول . 

انظر : (تديين كذب المفتري ص ۰۲٩۱‏ المختصر فی أخبار البشر ۰۲۲۰/۲ سیر 
اعلام النبلاء ۰۳۲۲/۱٩‏ طبقات الشافعية لابن السبكي +/۱۹۱). 


۱۹ 


لفظ صبريخ 


WM... 


وقد نسب النسفي"' هذا المذهب إلى بعض الحنفية حيث ذكر أن 


مشايخ العراق يرون أن الأمر للوجوب قطعاً وأن مشايخ سمرقند لايرونه 
قطعیاً لاحتمال وجود قرينة تصرفه. .. واحتمال وجود القرينة قائم إ9 أن 
مجرد الاحتمال غير معتبر عند مشايخ العراق"' . 


كما نسبه للواقفية فقال: "ومااعتبره الواقفية من الاحتمال بيبطل 


الحقائق كلها ۷ . 


وقد اختار هذا المذهب التفتازانی*) فهو یقول  :‏ الثابت القطعی ما لا 


یحتمل عدم الثبوت في الواقم "ا . 


ولعل مستندهم فیما زهیوا إليه اقتضاء المعنی اللغوى» فإن اللغة 


و أن القاطع يقطع کل مایعارضه من الاحتمالات سواء كانت هذه 
الاحتمالات ناشئة عن دليل أو لم تكن ناشئة عنه. 





0۱ 
٢ 
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المنخول ص١١٠‏ . 

حافظ الدين آبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي : فقيه حنفي أصولي › 
توفي سنة ١٠۷ه‏ وقیل سنة ١١۷ه‏ بإيدج . 

من مؤلفاته : «کنز الدقائق». و «المنار». و «شرح الهداية»» و «کشف الأسرار». 
انظر : (الجواهر المضية ۰۲۹4/۲ الدرر الكامنة ۰۳۰۲/۲ مفتاح السعادة ۱۱۷/۲). 
کشف الاسرار للنسفي ۱.. 

آلمصدر السایق ۰۷/۱ . 

سعد الدين مسعود وقیل: محمود بن عمر بن عبدالله العجمي التفتازاني: فقیه 
خراساني » لغوي أصولي . ولد سنة ۵۷۱۲ وتوفي سنة ۷۹۱ھ بسمرقند . 

من مؤلفاته : «حاشية على شرح العضد». و «الارشاد في النحو». و «شرح تصریف 
الزنجاني» . 

انظر : (إنباء الغمر ۰۳۷۹/۲ شذرات الذهب ۰۳۱۹/۱ مفتاح السعادة ۰۱۹۰/۱ هدية 
العارفین 4۲۹/۲). 

شرح التلویح على التوضیح ۰۱۸/۱ 


قال البخاري") مقرراً دلیلهم : « اليقين والقطع لا یثبت مع الاحتمال 
لأنه عبارة عن قطع الاحتمال ۲۲۷ . 


القول الثانی : أن محرد الاحتمال لا يؤثر على القطع حتی ينشأ عن . 





دلیل . 





قال الغزالي : *ولو شرط في النص انحسام الاحتمالات البعيدة كما قال 
بعض آصحابنا فلا یتصور لفظ صریح؛ وماعدوه من الآيات والاخبار تتطرق 
(لیها احتمالات ٩۳۷‏ . 

فالغزالي يرى أن النص المفید للقطع یبقی نصا ولو تطرقت إليه 
احتمالات بعيدة» والدلیل على ذلك قوله: «فأما الفاظ القرآن فتنقسم إلى 
مايقطع بفحواه وهو النص ۱ . 

وكذلك صدر. الشریعة"" حيث یقول عن العام: «عندنا هو قطعي... 
والاحتمال الغیر ناشىئ عن دلیل لایعتبر ۲۲ . 





۱ علاء الدين عبدالعزیز بن احمد بن محمد البخاري: فقیه حنفي محدث اصولي. 
توفی سنه ۷۳۰ھ . 
من مؤلفاته : «التحقیق» شرح منتخب الاصول. و «کتاب الافنیة» و «شرح الهدایة» 
لم یکمله. و ١كشف‏ الاسرار» . 
انظر : (الجواهر المضية ۰1۲۸/۲ تاج التراجم ص۰۱۲۷ مفتاح السعادة ۰۱۱۰/۲ 
هدية العارفین ۰۸۱/۱). 

۲ کشف الاسرار للبخاري ۱۱۱/۱ - ۰۱۱۷ 

۳ المنخول ص١٦٦۱‏ . 

. المصدر السایق ص۱۱4‎ )٤ 

٥‏ صدر الشریعة.عبیدالله بن مسعود بن محمود المحبوبي: فقیه حنفي اصولي» توفي 
سنة ۷١٢۷ھ‏ . 
من مؤلفاته : «التنقیم»» و «شرح الوقاية». و تعدیل العلوم٢.‏ 
انظر : (الجواهر المضية ۶ الفوائد البهیة ص۱۰۹ ۰ مفتاح السعادة ۱۷۰/۲). 

. ۰/۱ التوضیح‎ ٦ 


۳ 


وقال ابن قدامة(" : «لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج؛ إن ما من 
حکم (9 یتصور تقدیر نسخه ولم ینقل؛ واجماع الصحابة یحتمل أن یکون 
واحد منهم آضمر المخالفة وأظهر الموافقة لسبب أو رجع بعد أن وافق ؛ 
والخبر یحتمل أن یکون کذباء فلا پلتفت إلى هذا ۱۳۷. 

وقال القر افی۱۳ : «الدلیل القطعي قد تعرض فيه الشبهات ولذلك 
اختلف العقلاء في حدوث العالم وکثیر من المسائل العقلیات القطعیات 
لکن عروض الموانع لا عبرة بها ۷ . 

وقال النسفی : وما اعتبره الواقفية من الاحتمال يبطل الحقائق كلها 
فما من حقيقة إلآ وتحتمل المجاز ۷ . ۱ 

وقال علاء الدين البخاري : «وعندنا لا عبرة للاحتمال البعید وهو الذي 
لا تدل عليه قرینة »۲ . 


)١‏ آبو محمد عبدالله بن آحمد بن محمد بن قدامة المقدسی: فقیه حنبلي؛ محدث 
اصولي » ولد سنة ١4مه‏ وتوفی سنة ٦٦٥ھ‏ بالشام . 
من مولفاته : «المغني». و «الكافي». و «المقنع». و «العمدة» في الفقه. و «روضة 
الناظر وحنة المناظر ». 
انظر : (معجم البلدان ۰۱۱۰/۲ التقیید ص ۰۳۳۰ سیر اعلام النبلاء ۰۱۱۰/۲۲ ذیل 
طبقات الحنابلة ۱۳۳/۲). 

۲ روضة الناظر 11۳/۲ . 

٣‏ شهاب الدین أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن القرافي: فقیه مالكي أصولي. ولد سنة 
٦ھ‏ وتوفی بمصر سنه ٤١۸ھ‏ . 
من مولفاته : «أنوار البروق في آنواء الفروق». و «الذخیرة». و نفائس الاصول». 


و «شرح تنقیح الفصول» . 
انظر : (الدیباج المذھب ۰۲۳۹/۱ الوافی ۰۲۳۳/۰ الدلیل الشافي ۰۳۹/۱ کشف 
الظنون ص۱۱۰۳) . 


. ۳:۰ شرح تنقيح الفضول ص‎ )٤ 
. ۱ کشف الاسرار‎ ٥ 
. ۱۲۸/۱ کشف الاسرار للبخاري‎ (٦ 


يف 


وقال الزرکشی"۱ : «لاعبرة بالاحتمال؛ فانه إذا لم ينشاً عن دلیل کان 
ساقط العبرة ؛ وال لم يوثق بمحسوس ۳۲ . 

وقال أمیر بادشاه۳ : ١‏ القطعية أي الثابتة بدلیل قطعي لا شبهة فيه أي 
الشبهة الناشئة عن الدلیل ۲:۲ . 

وقد يفهم هذا القول مما جاء في المسودة: «رب دلیل خفي قطعي. . 
کثیر من مسائل الفروع قطعي ون کان فیها خلاف ۲۳۳ . 


ویمکن الاستدلال لهذا المذهب بما يأتي : 

١‏ - آننا لو اشترطنا عدم ورود الاحتمال في القطع» لما حصل قطع أصلاً 
ولما كان للقطع وجود » إن ما من أمر إلا ویتطرق الاحتمال إليه بوجه 
من الوجوه. والاتفاق حاصل على أن للقطع وجودا ولا یوجد القطع 
مع اشتراط عدم الاحتمال فيه(" . 


۱ بدرالدین محمد بن بهادر الزرکشي: فقیه شافعي؛ محدث مفسر آصولي. ولد سنة 
هه وتوفي سنة ١۷۹۰ھ‏ بالقاهرة . 
من مؤلفاته: «البرهان في علوم القرآن». و «المعتبر في تخریج أحاديث المنهاج 
والمختصر ٤ء‏ و 3 البحر المحيط ٤ء‏ و «تشنیف المسامع» . 
انظر : (إنباء الغمر ۰۱۳۸/۳ الدلیل الشافي ۰۰۰۹/۲ النجوم الزاهرة ۰۱۳۶/۱۲ 
شذرات الذهب ۳۳۰/۱) . 

۲ تشنیف المسامم ق١‏ | ص۳۲۰ . 

۳( ضا رق .بن مفو من اا البهاري : فقیه حنفي ؛ ؛ مفسر أصولي , ٠‏ توفي 
سنة ۹۷۲ھ وقیل : ۹۸۷ھ . 
من مژلفاته: «تیسیر التحریر »۰ و تفسیر سورة الفتح؟ء و «نجاح الوصول في 
علم الاصول » . 
انظر: (كشف الظنون ۱ء هدية العارفین ۰۲۶۹/۲ الاعلام ٦/١٦ء‏ معجم 
سی ۱۹.. ۱ 

.۱۰/۱ تیسیر التحریر‎ )٤ 

ه) المسودة ص 195 1٩۷‏ . 

. 11۱۳ و‎ ٤٤٤/١ المنخول ص ۰۱۱۱ روضة الناظر‎ ٦ 


۳۳ 


۲ - هناك مسائل حصل الاتفاق على أن أدلتها قطعية مع أنه یوجد من 
خالف في هذه المسائل کمسالة حدوث العالم مما يدلنا على أن 
الشبهات المجردة قد ترد إلى الدليل القطعی("" . 

۳ - آننا نرى المرء الذي قد رأيناه سابقا فنقطع بأنه الذي رأيناه سابقاً 
بالاتفاق بیننا وبینکم مع احتمال أن يذهب ویخلق غيره مکانه بلا تفاوت 
فظهر أن الاحتمال الذي لم ينشاً عن دلیل لا یلتفت إليه: ولا ينافي 
القطم۲ . 

٤‏ - أن الأرلة الشرعية منها جات قلي بلاق مع نیزا الاحتمال عليه 
کالنسخ و المجاز ؛ ولکن هذه الاحتمالات لما لم تكن مستندة إلى دلیل لم 
تعارض القطعیة۳ . 

٥‏ - أن الاحکام الشرعية ومنها القطع إنما تناط بالأمور الظاهرة دون 
الباطنة» والاحتمال غير المستند على دلیل آمر باطن فلا یوثر على 
القطم( . 

+ - أن الاحتمالات ترد حتی على الادلة الحسية» إن يمكن أن یکون 
المشاهد مخالفاً لرؤيتنا له كما في السراب ونحو ذلكء ولكن 
الاحتمالات المجردة إذا لم تكن مؤيدة بالقرائن فإنها لا تقدح في دلالة 
الحس القطعیة*۱ » فكذلك غيرها من الأدلة. 


* وقد أشار القرافي إلى قول آخر في المسألة خلاصته أنه لا دؤثر إلآ 
الاحتمال المجانس للدليل؛ فالدليل القطعي العقلي تؤثر فيه الاحتمالات 


. ۳۰ شرح تنقيح الفصول ص‎ )١ 
. ۰4/۱ كشف الأسرار للنسفي‎ ۲ 
. ۱ کشف الاسرار للنسفي‎ (۳ 
.۱۲۸/۱ کشف الاسرار للبخاري‎ ٤ 
. ۳۲۵ تشنیف المسامع ق ۱ ص‎ ٥ 


Y€ 


العقلية » والادلة الشرعية لا توثر فیها إلا الاحتمالات الشرعية؛ والدلیل 
العادی لا توثر فيه الا الاحتمالات العادية» حيث یقول : «الاحتمالات العقلية 
لا تخل بالعلوم العادية» والعلوم العادية يقين مقطوع بهاء وكذلك العلوم 
الحاصلة بقرائن الاحوال قطعية ضروریة؛ و لا بخل بها الاحتمالات العقلية 


وجزمنا بأن هذا الشیخ الذي رأيناه هو الذي كنا نعرفه من العلوم العادية 
فلایقدح فیها الاحتمال العقلي ۱۳ : 


وبعد تردید النظر في هذه المسالة يترجح لدي أن مجرد الاحتمال لا 
يؤثر في القطع ولا لما وجد دلیل قطعي والاستدلال بدلالة اللغة على أن 

القطع یر اد به قطع الاحتمال لایصح لأمرين : 

۱ - عدم التسلیم بأن هذا هو المعنی اللغويء فقد يراد بالقطع لغة ابانة 
بعض الاجزاء دون جمیعها ء فلا مانع حینثذ أن یکون المراد هنا قطع 
الاحتمال الناشئ عن دليل دون الاحتمالات التي لم تستند إلى دليل . 

۲ - ومع التسلیم بان هذا هو المعنی اللفوى + فلا ماثع من تقیید القع 
اللغوی للفظ . 


ویعد أن آوردت المسالة على هذا النسق بذکر الاقوال والارلة 
والترجیح فيهاء أحب أن آذکر أن من العلماء من جعل القولین السایقین 
قال الطوفی'' : * القاطع یطلق تارة على مالا يحتمل النقیض کقولنا : 


. ٠١58 نفائس الاصول ق ۳ / ص ۰۲۱۰ وانظر منه : ص‎ )١ 

٢‏ ابو الربیع نجم الدين سلیمان بن عبدالقوي بن عبدالکریم الطوفي: فقیه حنبلي؛ 
مفسر اصولي. ولد سنة بضع وسبعین وستمائة وتوفي سنة ١۷۱ھ‏ . 
من مولفاته : «البلبل». و «شرح مختصر الروضة» . 
انظر : (ذيل طبقات الحنابلة ۰۳۹۱/۲ ذيول العبر ۰44/6 المقصد الارشد ۰16۲/۱ 
سذرات الذهب ۳۹/۱) . 


Yo 


الواحد نصف الائنین؛ ویمتنم اجتماع الضدین» وتارة یطلق على مایجب 
امتثال موجبه قطعاً ولا يمتنع مخالفته شرع ٩۱"‏ . 

وقال صدر الشریعة : «يراد بالقطع معنیان والمراد ههنا المعنی الاعم 
وهو أن لا یکون له احتمال ناشیء عن دلیل لا أن لا یکون له احتمال 
اصلا ٩۲۷‏ . 

وقال : * اعلم أن العلماء یستعملون العلم القطعي في معنیین : آحدهما 
مایقطع الاحتمال أصلا کالمحکم والمتواتر» والثاني: ما بقطع الاحتمال 
الناشی: عن الدلیل کالظاهر والنص والخبر المشهور مثلا » فالاول یسمونه 
علم الیقین» و الثاني یسمونه علم الطمآنينة»"' . 

وقال التفتازاني: «القطع یطلق على نفي الاحتمال أصلاً » وعلی نفي 
الاحتمال الناشیء عن دلیل» وهذا آعم من الاول؛ لان الاحتمال الناشى عن ' 
دلیل أخص من مطلق الاحتمال ۴ . 

وقال القاءآني : « القطع یستعمل لمعنیین : آحدهما : أن لا یکون ثمة 
احتمال أصلاً ء و الثاني أن لا یکون احتمال ناشی؛ عن دليل» والثاني آعم من 
الأول مطلقاً ؛ لان الاحتمال الناشیء عن دلیل أخص مطقاً من نفس 
الاحتمال» ونقیض الاخص مطلقا آعم من نقیض الأعم۱۷۴. 


. 74/7 شرح مختصر الروضة‎ )١ 

۲ التوضيح ۳۰/۱. 

۳ التوضیع ۱۲۹/۱. 

.۳۰/۱ التلويح‎ )٤ 

ه) اہو محمد منصور بن أحمد بن يزيد القاء‌آني: فقيه حنفي؛ أصولي» توفي سنة 
٥ھ‏ وقیل: ۵۷۰۰ بمكة . 
من مولفاته: «شرح المغني» للخبازي في أصول الحنفیة. وحاشية على شرح 
المنتخب . 
انظر : (تاج التراجم ص ۰۲۷۰ مفتاح السعادة ۰۱۹۸/۲ ایضاح المکنون ۰۵1۹/۲ هدية 
العارفین 1۷1/۲ و 4۷۵). 

. ٩۰٩ص‎ ١ق شرح المغني‎ ٦ 


۳۹ 


آما المسألة الثانية : فهي : هل بتفاوت القطع ؟ 
للعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران» وکثیر من العلماء یترجم 
للمسألة بعنوان «تفاوت العلم؟. 


ل القول الأول : أن القطع على مرتبة واحدة فلا تفاوت فيه . 

قال الخطيب البغدادي"' : «العلم لا يتزايدء وان كان بعضه أقوى من 
بعض ۱۲۷ , 

وقال الشيرازي : «العلم لا يتزايد فلا يجوز أن تكون إحدى العلتین 
(يعني : الموجبة للقطع) أقوى من الأخرى. .۱۳۷۰.۰ , 

وقال : * العلم لا يتزايد وان كان بعضه أقوى من بعض ۱۶۷. 

وقال الجوینی!*  :‏ العلوم لاتتفاوت عند وقوعها فإن فرض تفاوت في 





)١‏ آبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطیب البغدادي : محدث فقیه شافعي» مورخ 
أصولى » ولد سنة ۲ وتوفی سنة ٤٤٦٦ھ‏ يبغداد . 
من مؤلفاته : تاریخ بغداد»» و «الفقيه والمتفقه». و «الكفاية». و شرف أصحاب 
الحدیث » . 
انظر : (تبیین کذب المفتري ص۰۲۸ تذكرة الحفاظ ۰۱۱۳۰/۳ سیر أعلام النبلاء 
۸ طبقات الشافعية للإسنوي ۲۰۱/۱). 

۲ الفقيه والمتفقه ۲۱۵۶/۱ . 

۳ شرح اللمع ۹۰۰/۲ . 

. اللمم ص۱۲‎ )٤ 

٥‏ ابو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن یوسف الجويني : متکلم اصولي ؛ فقیه شافعي. 
ولد سنة ۹٤ھ‏ وثتوفی سنه ۷۸١ھ‏ بنیساہور . 
من مؤلفاته : «نهاية المطلب في دراية المذهب». و «البرهان». و «الارشاد إلى 
قواطم الادلة في أصول الاعتقاد » . 
انظر : (تبیین کذب المفتري ص۲۷۸ ۰ معجم الیلدان ۰۱۹۳/۲ المنتظم ۰۱۸/٩‏ طبقات 
الشافعية لابن السبكي ۱۱۵/۰) . 


۳۷ 


القرب وبعد المأخذ وطول النظر فهو من مقدمات العلوم» وال فلا یتصور 
علم أبين من علم ۲۷ . 

وقال : ”من أحاط بحقيقة العلم واعتقد العلوم كلها ضروريةء لم یتخیل 
فیها تقدیماً ولا تأخیر] ۱۲۷ , 

وقال الفزالي : "لیس بعض العلوم أقوى وأغلب من بعض. وان کان 
بعضها آجلی وأقرب حصول وآشد استغناء عن التأمل» بل بعضها يستغني 
عن أصل التأمل وهو البديهي وبعضها غير بديهي یحتاج إلى تأمل لکنه بعد 
الحصول محقق يقيني؛ ولا یتفاوت في کونه محققاً فلا ترجیح لعلم على 
علم ۱۳۷ . 

وقال آبو الخطاب" : «مایوجب العلم لا یتز اید "9 . 

وقال ابن برهان ٥:‏ القطم لا يدخله الزيادة ۲۷ . 

وقال الرازي : العلم اليقيني لا یقبل التقوية؛ لانه إن قارنه احتمال 
النقیض ولو على آبعد الوجوه کان ظناً لا علماً» وان لم یقارنه ذلك لم یقبل 


. ۸۸۱ - ۸۸۰/۲ الیرهان‎ )١ 

. ۱۳۹۱/۱ الیرهان‎ ٢۲ 

. ۱۱۱/۶ المستصفی‎ ٣۳ 

٤‏ ابو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الکلوذانی : فقیه حنبلی؛ محدث آصولي. 
ولد نة لاله ؛ وتوف سن اف يفا ` ۱ ۱ 
من مژلفاته : «الهدایة». و «رژوس المسائل». و «التمهید » . 
انظر : «المنتظم ۰۱۹۰/٩‏ سير علام النبلاء ۰۳4۸/۱٩‏ البداية والنهاية ۰۱۸۰/۱۲ 
ذیل طبقات الحنابلة ۱۱۱/۱). 

ه) النمهید ۳۷۲/۲ . 

٦‏ آبو الفتح أحمد بن على بن برهان ابن الحمامی: فقیه شافعی آصولی. ولد سنة 
۹ھ وتوف ا ۸او بیغداں . ۱ ۱ ۱ 
من مژلفاته : «الوصول إلى الاصول ». و «البسيط». و «الوجیز ». و «الوسيط» . 
انظر : (المنتظم ۰۲۵۰/٩‏ سير أعلام النبلاء ۰46۱/۱٩‏ طبقات الشافعية للاسنوي 
۷۱ اليدابة والنهاية ۱۹۶/۱۲). 

۷ الوصول ۲۷۱/۱ . 


۳۸ 


التقوية ۰۷ . 
وقال الآمدى "ا : « العلم غير قابل للتزید و النقصان ۱۳۷ . 


الق 5 156 , 
وقال السمرقندی : « العلم القطعی لا بحتمل التز اید فلا یتصور فيه 
الرححان ۲۹ . 


وقال ابن السبکی" : « الر آي السدید والقول الذي عليه المحققون أن 
العلم لا یتفاوت ولیس بعضها آقوی و آغلب من بعض» ون کان بعضها أجلى 
وآقرب حصول » وأشد استغناء عن التأمل بل بعضها لا يحتاج فيه إلى 
تأمل » (۱۷. 

وقد استدل أصحاب هذا القول ہما یأتی : 
۱ - أن القطع لا یکون معه أي احتمالء إذ لو قارنه أى احتمال لكان ظناً 





. 16/۲ المحصول‎ ١ 

٢‏ سیف الدین آبو الحسن علي بن آبي علي بن محمد الآمدي: فقیه شافعي اصولي 
منطقيء ولد بآمد سنة ۱ه۰ه-. وتوفي بدمشق سنة ٦٦٣٢ھ‏ . 
من مولفاته : «ابکار الافکار». و «منتهی السول» في الاصول. و (الاإحکام في 
اصول الاحکام» . 
انظر : (وفيات الاعیان ۰۲۹۳/۳ سير آعلام النبلاء ۰۳۱۶/۲۲ طبقات الشافعية 
للاسنوي ۰۱۳۷/۱ البداية والنهاية ۱:۰/۱۳) . 

۳ الاحکام للامدي ۵۰/۲ . 

. ٦٢٤٤ص شرح تنقیح الفصول‎ ٤ 

` . ۷۳۰ میزان الاصول ص‎ ٥ 

1 ناج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي: فقیه شافعي؛ أصولي. ولد 
بالقاهرة سنة اه ؛ وتوفي بدمشق سنة ۷۷۱ھ . 
من مؤلفاته : ارفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. و «جمع الجوامع )۲ء 
و «طبقات الشافعية الکبری». و شرح المنهاج في الفقه . 
انظر : (الوفیات لابن رافع ۰۳۱۳/۲ النجوم الزاهرة ۰۱۰۸/۱۱ ذیل العبر للعراقي 
۲ شذرات الذهب ۲۲۱/۰) . 


لا( الایهاج ۳ وانظر : ۲۵/۳ . 


۳۹ 


فالمقطوعات متمائلة في عدم ورود الاحتمال علیها فلا تفاوت فیها(" . 


۲ - أن العلم والقطع متعلقان بالمعلوم المقطوع به» إن العلم معرفة 
المعلوم على ماهو به» فكل من عرف معلوماً على ماهو به لا یتصور في 
حقه زيادة علم ء ولا نقصانه“' . 


ن القول الثاني : أن القطع لیس على مرتبة واحدة بل هو متفاوت المرتبة. 

قال شيخ الاسلام ابن تیمیة!۱۳ : « العلم و التصدیق یتفاضل ویتفاوت كما 
یتفاضل ساثر صفات الحی ۷ . 

وقال النسفي : «ویظهر التفاوت عند التعارض ليصير الادنی متروکاً 
بالاعلی أى : التفاوت الذي بینا بین هذه الأسامي (يعني : المحکم والمفسر 
و النص والظاهر ) إنما يظهر آثره عند التعارض لیترجح الاقوی على الادنی 
ويصير الادنی متروكاً بالاعلی» فالنص یترجح على الظاهر ٠‏ والمفسر 
علیهما » و المحکم على الکل » أما الكل فیوجب ثبوت ما انتظمه یقینا ۱۹۷. 


. ۰۰/۲ المحصول 440/۲ الاحکام للآمدي‎ ۱١ 

۰۹۰۰/۲ شرح اللمع‎ 6٦٢ 

٣‏ تقي الدین آبو العباس آحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية: محدث مفسر 
أصولي ؛ فقیه حنبلي» وله اجنهادات» ولد سنة ٦٦٥ھ‏ بحران؛ وتوفي سنه ۷۲۸ھ 
بدمشق . 
من مولفاته: «منهاج السنة». و «رفع الملام عن الائمة الاعلام»» و «العدة شرح 
العمدة»» و «شرح حدیث النزول» . 
انظر : (البداية والنهاية ۰۱۳۰/۱ تذكرة الحفاظ ۰۱۹1/4 ذيل طبقات الحنابلة 
۲ فوات الوفیات ۷/۱). 

. ۰16/۷ مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )٤ 

۰۲۱۱/۱ کشف الأسرار للنسفي‎ ٥ 


وقال المیهوی") شارحاً هذه الجملة : «یعنی لا يظهر التفاوت بین هذه 


الاربعة فی الظنية والقطعية لان كلها قطعية» وإنما يظهر التفاوت عند 
التعارض فیعمل بالاعلی دون الادنی ۱۳۳ , 


وقال أيضاً : !یعنی أن كلا من العبارة والاشارة قطعي الدلالة على 


المر اد » لکن ترجح العبارة على الاشارة وقت التعارض ۱۳۷ . 


وقال عبد العزیز البخاري عن الاجماع السكوتي : من قال إنه إجماعء 


آراد أنه إجماع مقطوع به» ولکنه دون الإجماع قول ؛ کالنص والمفسر دون 
المحکم ؛ وان کان کل واحد قطعيا ۶۷ . 


وقال الاصفهاني*؟ :« الضروریات قد تتفاوت في الجزم بها ٩‏ . 
وقال القرافي : نحن نجد بالضرورة التفاوت بین الجزم بکون الو احد 


نصف الاٹنین وبين المشاهد ات وجمیم الحسیات؛ ومع ذلك فالیقین حاصل 


0۱ 


(3 
(2 
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أحمد بن أبي سعيد بن عبدالله الصديقي الميهوي: فقيه حنفي؛ محدث أصوليء 
توفي سنة ۰ھ بدهلي . 

من مولفاته: «شرح نور الانوار». و إشراق الأبصار في تخريج نور الانوار ». 
و «التفسیرات الاحمدیه» . 

انظر : (ایضاح المکنون ۰۰۰1/۲ هدية العارفین ۰۱۷۰/۱ معجم المولفین ۲۳۳/۱). 
شرح نور الأنوار ۰۲۱۱/۱ 

شرح نور الأنوار ۳۸۱/۱ - ۴۸۲ . 

کشف الاسرار 1۳۲/۳ . 

شمس الدین آبو الثناء محمود بن عبدالرحمن بن آحمد الاصفهانی: فقیه شافعي؛ 
مفسر اصولي» ولد باصبهان سنة ؛۱۷ه-؛ وتوفي بالقاهرة سنة ۹١۷ھ‏ . 

من مولفاته : «بیان المختصر». و «شرح منهاج الوصول». و «شرح البدیع»» و 
«مطالع الانظار في شرح طوالع الانوار . 

انظر : (طبقات الشافعية للإسنوي ۰۱۷۲/۱ طبقات الشافعية لابن السبكي ۰۳۹۶/۱۰ 
شذرات الذهب ۱۱۵/۰ ۰ مفتاح السعادة ۱۵۹/۲). 

بيان المختصر ۱44/۱ . 


۳۱ 


في 


الكل فعلمنا أن التفاوت لا بخل بالیقین . . . واختار الشیخ عز الدین ٩!‏ 


عدم التفاوت ۳ 1 


وقال الزركشي : ١‏ ولکن الاکثرین على التفاوت» ونقله الامام في 


الیرھان عن أثمتنا ٩۳۷‏ . 


وقال : «هل تتفاوت العلوم فيه قولان : قال في البرهان : و أئمتنا على 


التفاوت وقرره المازری"" وقال الارموی* فی التحصیل : إنه الحق... 


6 


(۲ 
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عزالدین أبو محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام بن آبي القاسم السلمي : فقيه شافعي؛ 
مفسر آمر بالمعروف» ولد سنة ۷۷ھ أو ۸ه في دمشق » وتوفي سنة ٦٦٥ھ‏ 
تمصن 

من مؤلفاته: «قواعد الاحکام». و نهاية المطلب», و «الصلاة». و «الفتاوى 
الموصلية» . 

انظر : (فوات الوفيات ۰۳۰۰/۲ طبقات الشافعية للإسنوي ۰۱۹۷/۲ البداية والنهاية 
۳ النجوم الزاهرة ۲۰۸/۷). 
نفائس الاصول ق۳ / ص۲۳۸ - ۰ ۲. 
تشنیف المسامع قا / ص۱۸۸ء وانظر معناه في البرهان ۱۳۱/۱ - ۱۳۵ . 
آبو عبدالله محمد بن علي بن عمر الامام المازري : فقیه مالكي؛ محدث أصولي ء ولد 
سنه ٣ھ‏ وتوفي سئة ٣٥ھ‏ بالمهدية . 
من مولفاته: «المعلم بفوائد شرح مسلم». و «شرح النلقین». و «إيضاح 
المحصول» . 
انظر : (سیر أعلام النبلاء ۰۱۰4/۲۰ الدیباج المذهب ۰۲۰۰/۲ النجوم الزاهرة 
۵ شذرات الذهب ۱۱4/4). 
سراج الدین محمود بن أبي بكر بن آحمد الارموي : فقیه شافعي؛ آعولي . 
ولد سنة ۹4هه-؛ وتوفی سنة ١۸٣ھ‏ بقونية . 
من مولفاته: «مطالع الانوار في المنطق والحکمة». و «شرح الاشارات»» و 
«التحصيل في اختصار المحصول» . 
انظر : (طبقات الشافعية لاہن السبكي ۰۱۵۵/۰ طبقات الشافعية للبسنوي ۰۱۸۰/۲ 
هدية العارفین 4۰۱/۲). 


۳۲ 


وظاهر کلام القفال الشاشی "۱ تفاوتها . . . فحصل وحهان لأصحاينا 
اصحهما التفاوت ۲۲ . 
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مر مک ے ‏ صل ضاى كه ور 5 سے وی 8 ع صم 
١‏ - قول الله تعالی : #وما أعجلك من قومك ياموسى # قال حم أولاء 
عاج عم گم مراص © و بمى ا سر عمج ىم م م 2 ی 2ن صل صاش ی مر 
وو 27 گی م عي ۰ ۲ ۰ ماع 

على شري وعَجلت الم وب لِحَرَصَن ۾ قا انا قت کدنا 
e‏ م 7+ 5 ۰۱ ۳۱) ر حر عا سس 9 يوم ۹4 
َه © م ۹ 7 © عرص 90/2 م 0 ص نے کے 
قومم غضبان أسفا قال ينسمًا حلفتمونو مر بَعَدَي آعجلتم أمْرَ 


بط ای الواح وت بو أس ایم يحرط اي . 
وجه الاستدلال: أن موسی -علیه السلام- قد آفاده خبر الله 
تعالی العلم القاطع» ولما رأى قومه ازداد علمه وقطعهء لذلك لم یلق 
موسی الالواح لما سمع خبر قومه و آلقاها حین رآهم(* . 
كما ورد في الحدیث : (إن الله عز وجل لما آخبر موسی بما صنم 
قومه في العجل لم یلق الالواح» فلما عاين ماصنعو! آلقی الالواح)۱. 





)١‏ اہو بكر محمد بن على بن إسماعيل القفال الشاشي : فقیه شافعي؛ محدث أصولي. 
ولد سنة ١٦ھ‏ ونوفي بالشاش سنة ٣٦۳ھ‏ وقيل: ٣٦٥ھ‏ . 
من مولفاته : «شرح الرسالة». و «دلائل النبوة». و «محاسن الشریعة». و «أدب 
القضاء » . 
انظر : (تبیین کذب المقتري ص۰۱۸۲ معجم البلدان ۰۳۰۸/۳ سير أعلام النبلاء 
۹ طبقات الشافعية للاسنوي ۷۹/۲). 

۲ الیحر المحیط ۵۵/۱ - ۵٩‏ . 

۲۳ سورة طه الآيات رقم ۸۳ و :۸ و ۸۵. 

. ٠٠١ سور الاعراف آية رقم‎ )٤ 

ه) البحر المحیط ۵۱/۱ . 

٩1/۱: رواه أحمد ۱ والطبراني في الكبير ۰4/۱۲ برقم ۰۱۲4۵۱ وابن حبان‎ ٦ 
. وصححه‎ ٢٦٦٦٦ برقم‎ 


۳۳ 


© مر 


۲ ۳ > ی ہو کی © مس ی ہے o‏ و وت 
۲ - قول الله تعالی : «و(ط قال إبْرَاحیۂ رب آینو كيف تحبي الموتى 
ک بر ے ےك 2 ۵ ہے ہےے 


قال ولو تومن قال بل ولکی لِيطْمَنِنَ لبي . . .74" . 
وجه الاستدلال : أن [بر اهیم - علیه السلام - كان يعلم قطعاً قدرة 
الله على إحياء الموتی بدلیل قوله : بلی» ولکنه آراد أن یزداد علمه _ 
وقطعه » مما يدلنا على أن القطع يقبل الزيادة"' . 
۳ - قول الله تعالى : ڪا کو حون عِلْمٌ اليقين © اكرون الْجَحِیم 
شم لَمَرَوْتُھا عَیَْ الّیقیں ۱۳6 وقوله : (حَقّ الق .ا 
وجه الاستدلال: أن القطع إن كان بالادلة لے الیقین » فإذا 
قوى بواسطة إدراك المعلوم بالحس فهو عين اليقين» فإذا باشر 
المعلوم وصل إلى حق اليقين. ولو كان القطع على مرتبة واحدة لما 
حصل هذا التفاوت" . 
٤‏ - قول النبي لا : (ليس الخبر كالمعاينة)!" . 
وجه الاستدلال : أن من الاخبار مايفيد العلم القاطع» والخبر 
مهما كان لا يبلغ رتبة الرؤية والمعاينة لدلالة الحدیث» فكانت الرؤية 


تفید قطعاً فوق القطع الذی يفيده الخیر ۱۲ . 





. ۲۱۰ سورة البقرة آية رقم‎ )١ 

۰۳۳۸/۱ تفسیر الطبري ۰۰۲/۳ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر‎ ٦٢ 

۳ سورة التکاثر الآيات رقم ٥‏ - ۷ . 

؛) سورة الواقعة آية رقم ۹۰ء وسورة الحاقة آية رقم ١ه‏ . 

ه) البحر المحیط ۰۵۱/۱ شرح الکوکب المنیر ۰۳۳۷/۲ وانظر في مراتب الیقین : مجموع 
فتاوی ابن تيمية ۰ أضواء البیان ٤٤۹/۸‏ و ۰1۸۱/٩‏ 

۰۱۲۶۵۱ آخرجه آحمد ۲۱۰/۱ و ۰۲۷۱ والطبراني في المعجم الکبیر ۰۶/۱۲ برقم‎ ٦ 
برقم‎ 15/١5 وابن عدي في الکامل ۲۵۹۹/۷ ۰ والحاکم ۲ و ۰۳۸۰ واین حبان‎ 
عن ابن عباس -رضي الله عنهما-‎ ۰۵۱/٩ والخطیب في تاريخ بفداه‎ ۳ 
. وصححه ابن حبان والحاکم ووافقه الذهبي‎ 

۷ البحر المحیط ۰۰۱/۱ شرح الکوکب المنیر ۰۳۳۷/۲ 


۳ 


- قول النبي به : (إن أتقاكم و أعلمکم بالله آنا ۷ 


وجه الاستدلال : هذا يدل على أن العلم درجات بدلالة آفعل التفضیل 
« أعلمكم *» فیدل على أن بعض الناس فيه أفضل من بعض۱۹. 


- أن کل واحد يحس من نفسة الفرق بین من علم معلوماً على طريق 


القطم بادلة كثيرة قوية مع البحاطة بشبه المخالفین و القطع ببطلانها ‏ 
وبين من علمه من دلیل و احد من غير معرفة بالشبه الواردة عليه" . 


- أن العلماء لا زالوا یقسمون العلوم القطعية إلى الضروریات والی 


النظریات التي تحتاج إلى نظر وبحث» وفرق بين معلوم یحصل بد اهة 
وبين مایحتاج إلى تأمل» فهما معلومان قطعیان ولکنهما متفاوتان ۹١ء‏ 
لما في العلم الاستدلالي من احتمال الشبهة التي لا ترد على العلم 
الضروری . 


- كما أن الإحساس یختلف فرژية الناس للهلال تختلف من شخص إلى 


آخر فتکون رژية بعضهم أتم من بعض وکذلك سماع الصوت الواحد 
وذوق الطعام الواحد » فكذا القطع بالمعلومة الواحدة . 


4 أن صفات الحي کالقدرة والار ادة والسمع و اليصر والکلام تتفاوت 


فكذلك الإخبار عنها يتفاوت» ويلزم أن يتفاوت القطع بها(" . 
- أن المعلوم القطعي يتفاوت من جهة دوامه وثباته وذكره 





رواه البخاري ۱۳/۱ برقم ۲۰ كتاب الإيمان: باب قول النبي ته : (أنا أعلمكم . 


ميزان الأصول ص ۹٦ء‏ الإحكام للآمدي ۰۰۰/۲ نفائس الأصول ق ۲ ص ۰۸۱۱ 
و ق ۳ ص ۰۱۰۱۸ بيان المختصر ۱ شر الكوكب المنیر ۱۲/۱ . 
مجموع فتاوی ابن تيمية ۰۰۱۵/۷ شرح الکوکب المنیر ۰۱۳/۱ المسائل المشتركة 


۱۰ 
(١‏ 
بالله». عن عائشة -رضى الله عنها . 
۲ مجموع فتاوى ابن تيمية ۰۵۱۳/۷ المسائل المشتركة ص٤٤‏ . 
۳( مجموع فتاوی ابن تيمية ٠٠٠/۷‏ و ۰۵۱۱ المسائل المشترکه ص ٤١‏ . 
6( 
6( 
ص ۱ . 
1( محموع فتاوی أبن تيمية 6۱1/۷ . 


fo 


واستحضاره» مما یدلنا على أن القطع یتفاوت" . 

١‏ - أن مما يقطع به ولا يشك فيه أن علم الامم الذي تقطع به لیس في 
مرتبة واحدة مع علم الأنبياء -صلوات الله عليهم- بحيث يكونان 
متساویین(۲ . 


ویترجح عندی -مما سبق- أن القطع لیس على مرتبة واحدة» بل هو 
على مراتب مختلفة» وهذا التفاوت لیس عائداً إلى المقطوع به حتی يقال : 
من عرف شيئاً على ماهو به لا یتصور في حقه زيادة علم أو نقصانه» بل 
القطع متعلق بما في نفس القاطع . 

والناظر في قول من قال بعدم تفاوت القطع يجده مبنياً على القول بأن 
القاطع لا يتطرق إليه الاحتمال بأي وجهء وسبق بحث هذه المسألة وذكرت 
أن هذا القول مرجوح» فما بني عليه مرجوح أيضاً . 

ويبنى على مسألة تفاوت القطع مسألة أخرى هي مسألة: هل يختلف 
طريق القطع باختلاف الأشخاص؟ أو بمعنى آخر: هل يمكن أن يستفيد 
شخص من أحد الأدلة القطع» ولا يستفيد شخص آخر من هذا الدليل القطع؟ 

ذهب آبو الحسين البصري' إلى عدم صحة ذلك حيث يقول : «طريق 
العلم بالشيء أو الظن له لا يجوز حصوله في أشياءء فيكون طريقاً إلى 
العلم أو الظن بأحدهما » ولا يكون طريقآ إلى ذلك في الآخر ۳ . 


. ۵۱۱/۷ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ (١ 
. ٣٤ص البحر المحيط ۰۵۱/۱ المسائل المشترکة‎ ۲ 
. ھ٦ ونوفی بیغداد سنة‎ 
. من مولفاته : «المعتمد »> و «شرح العمد »۰ و «تصفح الأدلة»‎ 
انظر : (طبقات المعتزلة ص۱۱۸ ء تاریخ بغداد ۰۱۰۰/۳ المنتظم ۰۱۲۱/۸ الکامل‎ 
.) ۶۹ 
. ۲۸۷/۲ المعتمد‎ )٤ 


۳۹ 


وقال على لسان المعترض : ”وله أن یقول : ... فانکم لا تجیزون أن 
یستدل الاثنان بالدلالة استدلالاً صحيحاً فیعلم آحدهما مدلولها دون 
الاخر ۲۷.۰.۰ . 

ویخالفه شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا فهو یقول : " القطع والظن 
یکون بحسب ما وصل إلى الانسان من الأدلة وبحسب قدرته على الاستدلال» 
و الناس یختلفون في هذا وهذا ء فکون المسالة قطعية أو ظنية لیس هو صفة 
ملازمة للقول المتنازع فیه ۱۲۷ . 

وابن قيم الجوزية"' یقول : «كون الدلیل من الامور الظنية أو القطعية 
آمر نسبي یختلف باختلاف المدرك المستدل» لیس هو صفة للدلیل في 
نفسه » فهذ | آمر لا ينازعه فيه عاقل» فقد یکون قطعياً عند زید ماهو ظني عند 
عمرو ۲۳۷ . 


سس _ ا 

. ۲۸۸/۲ المعتمد‎ )١ 

۲ مجموع الفتاوی ۶ وانظر : منهاج السنة ۹۱/۰ . 

۳( ابو عبدالله شمس الدين محمد بن آبي بكر بن أيوب ابن قیم الجوزية : : فقیه حنبلي؛ 
محدث مفسر أصولي > ولد سنة ۱ھ وتوفي بدمشق سنة ٢٥۷ھ‏ . 
من مؤلفاته : «زاد المعاد في هدي خير العباد». و «مدارج السالکین» و (التبیان 
في أقسام القرآن» . 
انظر : (ذيل طبقات الحنابلة 44۷/۲ ذيول العبر ۰۱۰۵/4 المقصد الارشد ۰۳۸6/۲ 
شذرات الذهب ۱۱۸/۰) . 

. ۲۲٩ مختصر الصواعق المرسلة ص‎ ٤ 


۳۷ 


المطلب الثاني 
النعریفات الاصطلاحية للقطع 





من خلال النظر في کتابات الاصولیین يجد الباحث قلة تعرضهم لتعریف 
القطع اصطلاحا. مکتفین بالتعریف الاصطلاحي للعلمء مع مابین القطع 
والعلم من فروق» ومن هناحاولت استخلاص تعریفات اصطلاحية للقطع عند 
العلماء من ثنایا کلامهم» مورد اللفظ الذي فهمت منه التعریف المذکور . 
ویمکن استخلاص تعریف القطم اصطلاحاً من ثلاثة آمور : 


الأول : ماذکره العلماء من استعمالات كلمة القطع. 
قال القاء اني : « القطع بستعمل في معنیین» آحدهما : أن لا یکون ثمة 
احتمال أصلاً » والثاني : أن لایکون احتمال ناشیء عن دلیل ».۱۲ 
ومن هذا الکلام یمکن أن نستخلص تعریفین اصطلاحیین للقطع : 
۱ - القطم : هو ما لا يكون فيه احتمال أصلاً . 
۲ - القطع :هو ما لا یکون فيه احتمال ناشیء عن دلیل. 


و وقال التفتاز انی : «القطع یطلق على نفي الاحتمال أصلاً » وعلی نفي 
الاحتمال الناشیء عن دلیل» وهذا آعم من الأول ؛ لان الاحتمال الناشیء عن 
دلیل أخص من مطلق الاحتمال».۲) ۱ 

ومن هنا يمكن استخلاص تعریفین آخرین للقطع اصطلاحا : 

۳ - القطع : هو نفي الاحتمال أصلاً . 
٤‏ - القطع :هو نفي الاحتمال الناشیء عن دليل . 
و وقال علاء الدین البخاری : «قطعاً تمییز أي : على وجه انقطع ار ادة 





۰۳۰/۱ شرح المفني ق١ ص4۰۹ وانظر : التوضیح‎ (٦١ 
. ۴/١ شرح التلويح على التوضیح‎ (۲ 


۳۸ 


الغیر عنه» ۰۷ . 
۵ ۔ القطع هو : ما انقطع عنه ار ادة غیره» أو انقطا ع ار ادة الغیر عنه . 


الثاني : تعریفات الدلیل القاطم . 
قال الطوفي : « القاطع یطلق تارة على ما لا یحتمل النقیض ؛ کقولنا : 
الواحد نصف الائنین» ویمتنع اجتماع الضدین» وتارة یطلق على مایجب 
امتثال موجبه قطعاً ؛ ولا یمتنع مخالفته شرعاً ۱٩,»‏ 
والطلاق الثاني عنده لم یتضح لدی مراده منهء آما الأول فهو واضحء 
ویمکن استنتاج تعریف للقطع منه» بحیث يقال في تعریفه : 
٦‏ - القطع هو عدم احتمال النقیض. 


و وقال ابن السبكي : « الدلیل القطعي : مایفید العلم اليقيني ٠٠.»‏ 

وقبله قال آبو الحسین : «الدلیل المقطوع عليه لا بد من أن يكون 
مستقلاً بنفسه في أن النظر فيه یوجب العلم بالمدلول "۶ء لکن سیاقه هنا 
في بیان شروط الدلیل المقطوع علیه» ولیس لبیان تعریف القطع اصطلاحاً . 

وقد يفهم من کلامهما أن القطع هو العلم» وهذا لا آظنه مر ادهما لما 
بين العلم والقطع من فروق» ولعل هذا الکلام يجرني لایر اد عبارة عن 
الطوفي في تفسیر العلم حيث یقول : « العلم هو حکم راجح جازم ٩۰.»‏ 

ومن هنا استخرج تعریفاً اصطلاحیاً آخر للقطم : 





۰۱۹۱/۱ کشف الاسرار‎ ١ 

. ۲۹/۳ شرح مختصر الروضة‎ ٢۲ 
.۲۱۰/۳ الابهاج‎ ۳ 

.۱۸۷/۲ شرح العمد‎ )٤ 


. شرح مختصر الروضة ۱ وقد آورده فی مقابلة الظن . فلعله يريد به القطم‎ (o 


۳۹ 


۷ - القطع هو الحکم الراجح الجازم. 

إلا أنه قد يجاب بأن الدلیل القاطع هو ماینتج قطعاً صحيحاً مطابقاً » فلا 
مانع من القول بأن القاطع يفيد العلم» وإذا وجد قطع مخالف للحقيقة فهو 
لم ينتج عن دلیل قاطع . 


الثالث : تعردف الدلالة القطعية . 

قال أمير بادشاه: « القطعية أي الثابتة بدليل قطعي لا شبهة فيهء أي : 
الشبهة الناشئة عن الدلیل »,۱ 

ومن هنا یمکن استنتاج تعریف اصطلاحي للقطم : 
۸ - القطع هو الثبوت بدلیل لا شبهة فيه ناشثة عن دلیل . 


وبعد ذکر تعریفات القطع اصطلاحاً أحاول تحلیل هذه التعریفات بذکر 
جنسها آول» ثم آذکر قیود التعریف؛ وآناقش مایقبل المناقشة؛ لكي 
آستخلص تعریفاً یکون أنسب التعریفات في نظري . 


من خلال ماسبق یظهر لنا خمسة آجناس للتعریف» هي : 

۱ - جعل جنس التعریف (ما)ء وقد یعترض على ذلك بأنها مشترکة. قال 
القر افي : «لفظة (من) لفظ مشترك ؛ وکذلك لفظ (ما ) آیضاً» و المشترك 
لا يقع في الحدود لاجماله».٩۱‏ 

۲ - جعل جنس التعریف هو نفي الاحتمال» ولا يصح تعریف الشيء بنفي 


. ۱۰/۱ تیسیر التحریر‎ )١ 


. شرح تنقیح الفصول ص۱۵‎ ٢۲ 


ضده ."ا 

٣‏ - جعل جنس التعریف هو الانقطاع؛ وهذا لا يصحء لأن تعریف القطع 
بالانقطاع فيه دور ظاهر . 

٤‏ - جعل جنس التعریف هو الحکم» لأن القاطع حاکم بثبوت ماقطم به. 

. جعل جنس التعریف هو الثبوت‎ - ٥ 


وبالنظر في هذه الاجناس لا یبقی معنا صحیحاً من هذه الاجناس إل 
الحکم والثبوت» و الثبوت آبعد من الحکم ؛ لن الثبوت قد يكون في الذهن » 
وقد یکون في الخارج . 

كما أن الادراك يصح جعله جنسا لتعریف القطع اصطلاحاً» الا أن 
الإدراك جنس بعيدء لان الادر اك يشمل إدراك الأشياء المفردة وزدر اك 
حکم النسبة بین شیئین » بینما الحکم إثبات أمر لآخر أو نفیه عنه» فالحکم 


آخص من الاردر اك . 


آما القیود المذکورة فی تعریف القطع اصطلاحاً فهی : 

۱ - الذي لیس فيه احتمال أصلاً . 
وقد سبق أن الادر اك قد يرد عليه الاحتمال فلا پسلبه القطع . 

۲ - الذي لیس فيه احتمال ناشیء عن دلیل. وهذا لایصح لأن المرء قد 
يقطع بأشياء یوجد فیها احتمال ناشيء عن دلیل» ولکنه لعدم علمه 
بهذا الدلیل قطع بها . 

۳ - الذی انقطعت عنه إرادة الغیر . 
وهو دور ظاهر ؛ إذ كيف يُعرّف القطم ہما انقطعت عنه إرادة الغیر . 

. الذی لا يحتمل النقیض‎ - ٤ 
. وقد سبق معنا بیان أن القطع قد یوجد مع احتمال النقیض‎ 





. 84/١ المستصفی ۰۰۱/۱ روضة الناظر‎ .)١ 


۱ 


ه - الثابت بدلیل لاشبهة فيه ناشثة عن دلیل . 
وهذا تعریف للقطع ہما ينبغي أن یکون عليهء ولا فان المرء قد یقطع 
بأشياء لا دلیل علیها » فیمکن وجود قطع لا یدخل في هذا القید . 

: الراجح : وهذا القيد لایصح في نظري لأمرین‎ - ٦ 
. آولهما : أن هذا القید یجعل القطع ملتبساً مع الظن‎ 
الثاني : أنه قد یوجد قطع ليس في مقابله مرجوح» والر اجح پستلزم‎ 
وجود مرجوح.‎ 

۷ - الجازم : وهذا القید في نظری قيد صحیح للقطع . 


ومما سبق يترجح لدى أن القطع هو الحکم القلبي الجازم. 

والقلبي لإخراج الحكم الجازم باللسان من غير موافقة القلب فهو 
لیس من القطع في شيء . 

والجازم یخرج الظن والوهم والشك والجهل البسيط لعدم الجزم فيها . 

وقد يعترض على ذلك بأن الجهل المركب حكم جازم» وعندي أنه نوع 
الطريق الذي انتجه لا ينفى كونه قاطعاً بما یعتقدہ . 


٦۲ 





انلمحت الشا لت 


علاقة القطع اصطلاحاً بالمفردات التي لها صلة به 


ويحتوي على ثمانية مطالب : 
المطلب الأول : علاقة القطع اصطلاحاً بالعلم . 
المطلب الثاني : علاقة القطع اصطلاحا بالیقین . 
المطلب الثالث : علاقة القطم اصطلاحاً بالاعتقاد . 
المطلب الرایع : علاقة القطم اصطلاحاً بالطمأنينة. 
المطلب الخامس : علاقة القطع اصطلاحاً بالجزم. 
المطلب السادس : علاقة القطم اصطلاحاً بالحق و الصواب. 
المطلب السابع : علاقة القطم اصطلاحاً بالدلیل . 
المطلب الثامن : علاقة القطم اصطلاحاً بالبرهان ومایشابهه. 








المطلب الأول 
علاقة القطع اصطلاحاً بالعلم 


العلم عند علماء اللغة : مایضاد الجهل" . 
واختلف الاصولیون في تعریفه نظراً لاختلافهم في الالفاظ المدخلة في 
تعریف العلم مع اتفاقهم على حقيقة العلم في ذاته : 
فبعضهم یقول : العلم صفة یمیز المتصف بها تمييزاً جازماً مطابقا"! . 
والجماهیر على أنه : معرفة المعلوم على ماهو بها" . 
وعلی هذه التعریفات اعتراضات مشهورة* لیس المراد استقصاءها 
مما حدا ببعض العلماء إلى أن یقولوا : إن العلم أظهر من أن يُعرّف" . 
وبمقارنة القطع اصطلاحاً بالعلم يتضح اشتراكهما في أمرين : 
١‏ - أن كلا من العلم و القطم نوع من الإدراك. 
۲ - أن الإدراك في كلّ منهما جازم . 
كما يظهر اختلافهما فيما يأتي : 
١‏ - أن القطع لا يتوقف على ماهو الواقع فى الخارج » بينما العلم لا بد أن 
يكون مطابقاً لما يقع في الخارج . ۱ 
۲ - أن ما یقطم به ارک ن ا ر ر ناسک متا الذي 
یعلمه لابد أن یکون صحيحاً . 


. ۱۷/۱۲ معجم مقاییس اللفة (علم) ۰۱۰۹/4 لسان العرب (علم)‎ )١ 

۲) شرح الکوکب المنیر ۰1۱/۱ وانظر : الابهاج ۲۸/١‏ . 

۳۴ التقریب والایرشاد ۰۱۷/۱ العدة ۰۷۱/۱ اللمع ص۰۲ احکام الفصول ص٥٤‏ . البرهان 
۱ المنخول ص۰۳۷ التمهید ۳۱/۱ . ۱ 

)٤‏ هذه الاعتراضات انظرها في: الحدود للباجي ص۰۲4 شرح اللمع ١/٤٢۱ء‏ البرهان 
۱ للمنخول ص۳۲ التمهید ١/5"؛‏ وانظر : المسودة صههه و ۵۷۵ . 

. ۲۹/۱ البرهان ۰۱۱۹/۱ المنخول ص٠ : . کشف الاسرار للبخاري‎ ٥ 


(٤ 


۳ - أن العلم لابد أن یکون مستنداً إلى دلیل» قال الإسنوى : « الحکم 


(۳ 


بأمر على أمر إن كان جازما مطابقاً لدليل فهو العلم ۳۷ . 

بينما القطع قد يكون لدليل وقد يكون لغیر دلیل» قال المطیعی"۱۳ : 
القطع أعم من العلم؛ لأن المقلد قاطع بما أخذه عن مفتيه؛ ولكنه 
لیس بعالم »9 . 
ومما سبق يؤخذ فرق آخر ؛ وهو أن العلم آمر صحیح متأكد منه» بينما 
القطع منه ماهو صحيح بحيث تدل الأدلة على أن سيب الجزم طريق 
صحيح للقطم » وقد يقطع المرء قطعاً فاسدا بأن يكون سبب الجزم 
لیس طریقاً صحیما للقطع . 

ولایدل هذا الکلام على أن القطع الصحیح هو العلمء لان العلم 
يشترط فيه دلالة الدلیل على كل معلومة بذاتها » بینما القطع الصحیح 
يكفي فيه أن یقوم دلیل على أن الطریق الذي حصل به القطع طريق 
صحيح موصل إليه؛ بحيث إن الدليل الواحد يشمل أشياء عديدة قد 


جمال الدين آبو محمد عبدالرحيم بن الحسن بن علي الاسنوي : فقيه شافعي. مفسر 
أصولي . ولد سنة 4'لاه في إسنا بمصر ء وتوفي سنة ۷۷۲ھ . 

من مؤلفاته : «زوائد الاصول». و «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول»2 و 
(طبقات الشافعية» . 

انظر : (الدليل الشافي ۰4۰۹/۱ النجوم الزاهرة ۰۱۱۶/۱۱ شذرات الذهب ۰۲۲۳/۱ 
البدر الطالم ۳۵۲/۱) . 

نهاية السول ۰/۱ . 

محمد بخیت بن حسین المطيعي: فقیه حنفي أصولي» مفت مصري. ولد سنة 
١ه‏ بأسيوط . وتوفی بالقاهرة سنة ١٣۳٢ھ‏ . ۱ 

من مؤلفاته : «البدر الساطم على جمع الجوامم». و «القول الحامع» في الطلاق ء 
و «سلم الوصول» . 

انظر : (الفکز السامي ۰۲۰۱/۲ الفتح المبین في طبقات الاصولیین ۰۱۸۱/۳ الاعلام 
٦ء‏ معجم المؤلفين ۸/۹( . 

سلم الوصول ٤٥/۱‏ . 


£0 


قطع بها . 

وخلاصة ذلك أن القطع أعم من العلم؛ فالعلم لا يشمل ال الادر اك 
الجازم المطابق المبني على دليل. بينما القطع هو الادر اك الجازم سواء 
بني على دليل أو لم یبن ء وسواء طابق الواقع أو لم يطابق. 

* إلآ أن هناك اصطلاحاً آخر في حقيقة العلم بحيث يشمل القطع 
والظن» قال الکرخی!" : الأصل أنه يفرق بين العلم إذا ثبت ظاهراً وبينه 
إذا ثبت يقينا ۹۳۷ . 

وقال الجصاص"'! : « العلم على وجهين أحدهما على الحقيقة» والآخر 
حكم الظاهر وغلبة الظن ‏ والدليل على ذلك وأنه يسمى علماً قوله تعالی : 
نان لم لین وناب )۱ ومعلوم آنا لا نحيط علماً ہما في ضمائرهن » 


وقد سمی الله تعالی ماظهر لنا من أمرهن علما ۳۷ . 


)١‏ آبو الحسن عبیدالله بن الحسین بن دلال الكرخي: فقیه حنفي؛ محدث عابد ولد 
سئة ٠ھ‏ وتوفي بیغداد سنة ٣٣٤۳ھ‏ . 
من مؤلفاته : «الجامع الصغیر ». و «مختصر في الفروع». و «مسألة فی الاشربة 
وتحلیل نبيذ الدمر» . 
انظر : (سير أعلام النبلاء ,4751/١١6‏ الجواهر المضية ۰1٩۳/۲‏ البداية والنهاية 
١‏ الطبقات السنية ۰۲۰/4 هدية العارفين .)515/١‏ 

۲( رسالة في الأصول للكرخي ص 05 . 

۳ آبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص: فقيه حنفي؛ محدث مفسر أصولي ء 
ولد سنه ٥ھ‏ وتوفی سنة ۳۷ھ . 
من مولفاته: «آحکام القرآن». و «شرح مختصر الطحاوي». و «شرح الاسماء 
الحسنی »۰ و «الفصول فى الاصول» . 
انظر : (المنتظم iê‏ البداية والنهاية ۰۲۹۷/۱۱ الجواهر المضية ۰۲۲۰/۱ 
الطبقات السنية .)4١7/١‏ 

. ٠١ سورة الممتحنة آية رقم‎ (٤ 

ه) الفصول للجصاص ۹۰/۳. 


٦٦ 


وقال السبکی() : «وقد یطلق العلم باصطلاح ثالث على الصناعة كما 
تقول علم النحو أي صناعته فیندرج فيه الظن والیقین . ٩۳۰۰‏ . 

وقال الاسنوي: "العلم یطلق ويراد به الاعتقاد الجازم المطابق 
لدلیل . . . وهذا هو المصطلح عليهء ویطلق ويراد به ماهو أعم من هذا وهو 
الشعور ۱۳۷ . 

وهذا الاصطلاح خلاف المشهور عند العلماء وبه یکون العلم آعم من 
القطع . 

* كما أن هناك اصطلاحاً آخر هو أن العلم إدراك حکم النسبة بین 
شیئین » وذلك في مقابل المعرفة التي هي إدراك الاشیاء المفردة؟*" . 

فإن كان المراد بالادراك هنا الابراك القطعی*۲» فالعلم جزء من 
القطع » و القطع آعم منه. 

وان کان المراد منه مطلق الادر اك" فبین العلم بحسب هذا الاصطلاح 
وبين القطع عموم وخصوص وجهي فهما یشترکان في الإدراك القطعي 
للنسبة» ویختص القطع بالادراك الجازم للاشیاء المفردة» وینفرد العلم 


(١‏ تقي الدین آبو الحسن علي بن عبدالكافي بن علي السبكي : فقیه شافعي؛ مفسر 
محدث أصولي . ولد سنة ۱۸۳-؛ وتوفي سنة ٢٥۷ھ‏ بمصر . 
من مولفاته: «تفسیر القرآن». و «شرح المنهاج» في الفقه. وأول کتاب «الابهاج 
في شرح المنهاج» حتی موضوع مقدمة الواجب . 
انظر : (طبقات الشافعية للاسنوي ۰۷۰/۲ البداية والنهاية ۰۲۰۲/۱۶ طبقات الحفاظ 
للسيوطي ص ۰۵۲۵ شذرات الذهب ۱۸۰/۰) . 

۲ الابھاج ۳۰/۱. 

۲۳ نهاية السول ۰۳۹/۱ وانظر : شرح الکوکب المنیر ۱۳/۱ . 

۰۳۰/۱ المستصفی ۰۳۲/۱ روضة الناظر ۰1۱/۱ الابهاج‎ )٤ 

ه) الابهاج ۰۳۰/۱ 

۰۳۲/۱ كما يفهم هذا من إطلاق الکلام في : المستصفی‎ . 754/١ شرح الکوکب المنیر‎ ٦ 
. ۱۱/۱ روضة الناظر‎ 


۷ 


بالادر اك الظني للنسبة بين شیئین . 

ومقصودي هنا هو بیان علاقة القطع اصطلاحا بالمعاني الاصطلاحية 
للعلم . سواء کان الاطلاق فیها على جهة الحقيقة أو على جهة المجازء ولا 
یلزم من بیان العلاقة بینهما الترجیح بین هذه المصطلحات» إن لا مشاحة في 
الاصطلاح . 


۸ 


المطلب الثاني 
علاقة القطع اصطلاحاً بالیقین 


اليقين في اللغة زو ال الشك' . 
وللاصولیین فى تعریفه اصطلاحاً عدة عبار ات منها : 
قال آپو الخطاب : «و آما اليقين فهو وضوح حقيقة الشيء فی النفس "۳" . 
,. وقال ابن قدامة : « اليقين مااذعنت النفس إلى التصدیق به وقطعت بهء 
وقطعت بأن قطعها به صحیح» بحیث لو حكي لها عن صادق خلافه لم تتوقف 
فى تکذیب الناقل ۲۳۷ . 
۱ وقال ابن تيمية: «وآما الیقین فهو طمأنينة القلب و استقرار العلم 
فيه ٩‏ . 
وقال علاء الدین البخاری: «یقینا أي ثبوتا فی ذاته من غير شك» 
واليقين العلم وزوال الشك **. ۱ 
وقال الحم وی۹ : «الیقین طمأنينة القب على حقيقة 


١‏ تهذیب اللغة (یقن) ۰۳۲۰/٩‏ معجم مقاییس اللغة (يقن) ۰۱۰۷/۰ الصحاح (يقن) 
1115 . 

. ٠٤/١ التمهيد‎ ۲ 

۳ روضة الناظر ۱۲۹/۱؛ وانظر : المستصفى ۱۳۵/۱ . 

. "19/7 مجموع فتاوی شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ )٤ 

ه) كشف الأسرار ۱۹۷/۱. 

٦‏ شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي: فقيه حنفي توفي سنة 
4ه القاهرة. ۱ ۱ ۱ ۱ 
من مؤلفاته: «شرح كنز الدقائق». و «غمز عيون البصائر شرح كتاب الاشباه 
والنظاثر »۰ و « تلقيح الفكر شرح منظومة الأثر» . 
انظر: (عجائب الآثار ۰۱۱/۱ هدية العارفین ۰۱۱۶/۱ الأعلام ۰۲۳۹/۱ معجم 
المؤلفین )٩۳/۲‏ . 


۹ء 


الشیء 0 ۰ 


وهذه التعریفات وإن اختلفت آلفاظها إل آنها تدل على مدلول و احد » 


ومن خلال التأمل فیها يتضح لنا أن اليقين يشارك القطع فیما يأتي : 
١‏ - کل منهما نوع من آنواع الادراك» فهما يعبران عن صفة للنفس. 
۲ - كما أن كلا منهما إدراك جازم؛ قال ابن حزم" : « الشك والظن شيء 


واحد لان کلیهما امتناع من اليقين. .. ومالم يكن یقیناً فهو شك ولا 
يحل القطم به ۳۷ . 

وان كان جعله للظن والشك في مرتبة واحدة غير مسلم» إ9 أن 
جازماً . 


۳ - ان كلا من اليقين والقطع یحتمل مطابقة الواقم وعدمهاء قال 


الباجي "': «والذي يتميز به اليقين من العلم أن المعتقد يتيقن 





0٦ 


( 


(٤ 


غمز عیون البصائر ۱۹۳/۱ء وانظر : القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات 
من كتاب المفني ۰۳۰۶/۱ 

ایو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم؛ فقيه ظاهري؛ محدث أصولي » ولد 
بقرطبة سنة ٤ھ۔؛‏ وتوفي ستة ٤٤٥٥ھ‏ . 

من مولفاته: «المحلی». و «الاحکام في أصول الاحکام». و «النبذ »۰ و مراتب 
الیجماع» . 

انظر : (سير أعلام النبلاء ۰۱۸۰/۱۸ الإحاطة ۰۱۱۱/4 نفع الطیب ۲۸۷/۲ البداية 
والنهاية .)٩۱/۱۲‏ 

النبذ ص ٩۱‏ . 

آبو الولید سلیمان بن خلف بن أيوب الباجي : فقیه مالكي؛ محدث اصولي . 
ولد سنة ۵4۰۳-؛ وتوفي سنة ٤۷٦ھ‏ بالاندلس . 

من مولفاته: «المنتقی في شرح الموطأ». و «الحدود ٤ء‏ و (إحكام الفصول». 
و «المنهاج في ترتیب الحجاج» . 

انظر : (الإكمال لابن ماکولا ۸/۱٦٦ء‏ الروض المعطار ص ۰۷۵ تذکرة الحفاظ 
۳ فوات الوفیات 16/۲). 


الشيء وهو علی خلاف مایعتقده» ومحال آن یعلم الشيء ولا یکون 
على مایعلمه ۲۲ . ۱ 

1 - وينبني على ماسبق آمر آخر وهو أن كلا من اليقين والقطع یحتمل 
انبناء» على دلیل صحیح» ویحتمل وجوده بدون دلیل قال الباجي : 
« العلم یتضمن التیقن ء ومن علم شيئا تيقنه وقد يتيقن بغیر علم ۳۷ . 


إل أن بعض العلماء كما آشار الاصفهاني لا يوافق على اتصاف الیقین 
بهذین الوصفین فهو یقول : « اليقين أي الاعتقاد الجازم المطابق لا لمحض 
التقلید . . . لم يدخل التقلید لأن اعتقاد المقلد غير یقینی ۴۴ . 

ومثله الکفوی" حیث بقول : ١‏ اليقين هو الاعتقاد الجازم الثابت 
المطابق للواقم » وقیل : عبارة عن العلم المستقر في القلب لثبوته من سبب 
متعین له بحيث لا یقبل الانهد ام ۳۷ . 

وقال الجرجاني فی تعریف الیقین : «اعتقاد الشیء بأنه کذا مع 


. ۲۸ الحدود ص‎ )١ 

۲ المصدر السایق ص ۲۸ . 

۳ بیان المختصر 7٠١/١‏ . 

. آبو البقاء أيوب بن موسی الحسيني الكفوي : فقیه حنفي‎ )٤ 
. توفي سنة ١۱۰۹ھ وقیل: ٢٣۹ھ وقیل : ۹۰٠۱ھ باستنبول وقيل بالقدس‎ 
. من مؤلفاته : 3< الکلیات 4ء و «تحفة الشاهان»‎ 
۰۳۸/۲ انظر : (ایضاح المکنون ۲۰۱/۱ و ۰۳۸۰/۲ هدية العارفین ۰۲۲۹/۱ الاعلام‎ 
.)۳۱/۳ معجم المژلفین‎ 

. ۷۰۸ الکلیات ص‎ ٥ 

(٦‏ أبى الحسن علي بن محمد بن علي الشریف الجرجاني : فقیه حنفي مفسر . ولد سنة 
٠ه‏ وتوفي سنة ١۱ھ‏ في شیراز وقیل : ۸۱6 . 
من مؤلفاته : «التعريفات». و «شرح المواقف» للعضد ٠‏ و «شرح فرائض الحنفية». 
و «حاشية على تفسير البيضاوي». و «حاشية على شرح التنقیح في الأصول» . 
انظر : (الضوء اللامع ۰۳۲۸/۰ البدر الطالع ۰1۸۸/۱ مفتاح السعادة ۱ شدىبة 
العارفین ۷۲۸/۱). 


۱ 


اعتقاد أنه لا يمكن إل كذا مطابقاً للواقع غير ممکن الزو ال "۱ . 
وأما عن الفرق بين القطع واليقين فیتجلی فیما يأتي : 

۱ - أن اليقين أخص من القطع» لان الیقین قطع مرکب» فهو قطع الانسان 
بصحة ماقطع به» قال ابن قدامة: ١‏ اليقين ما آذعنت النفس إلى 
التصدیق به وقطعت به » وقطعت بأن قطعها به صحیح ۱۳۷ . 

۲ - وفرق آخر یذکره ابن الجوزی!"" فیقول : ١‏ الیقین ماحصلت به الثقة 
وثلج به الصدر ". بینما القطع منه ماهو مرغوب » ومنه مالیس کذكك . 

۳ - كما أن بعض المفسرین ذکر أن من صفة اليقين انتفاء الشك و الشبه 
قال البيضاوي!: *واليقين : اتقان العلم بنفي الشك والشبهة عنه 


بالاستدلال ٩۲۷‏ . 
والصواب أن القطع لا تؤثر فيه الشبهات التي لم تستند إلى دلیل كما 


والعلماء الذين يذكرهم الأصفهانى يزيدون الفرقين اللذين أشرت 
إليهما » وبذلك تكون الفروق عندهم خمسة. وبذلك يتبين أن الیقین أخص من 
القطع و الیقین جزء من القطع . 


. 1۸۳/۳ التعريفات ص۰۲۸۰ وانظر : جامع العلوم (دستور العلماء)‎ )١ 

.۱۲۹/۱ روضة الناظر‎ ٦ 

٣۴‏ جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي : فقيه حنبلي؛ 
محدث مفسر » ولد سنة ۵6۱۰-؛ وتوفى سنة ۵٩۹۷‏ بیخداد . 
من مزلفاته : «زاد المسير». و «الموضوعات». و «التحقيق فی مسائل الخلاف». 
انظر : (التقييد ص۰۳۳ سیر آعلام النبلاء ۰۳۲۵/۲۱ البداية والنهاية ۰۲۸/۱۳ ذيل 
طبقات الحنابلة ۳۹۹/۱). 

. ۷۳ زاد المسیر ۰۲۷/۱ وانظر : الفروق للعسكري ص‎ ٤ 

٥‏ ناصر الدین آبو سعید عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي: فقیه شافعي؛ مفسر 
أصولى ء توفى سنة ۰-۵1۸۰ وقبل : ١۹١ھ‏ بتبریز . ١‏ 
من مؤلفاته: «شرح المحصول». و الغاية القصوی في دراية الفتوی». و «أنوار 


انظر : (طبقات الشافعية للاسنوي ۰۲۸۳/۱ البداية والنهاية ۰۳۰٩/۱۳‏ شذرات الذهب 
٥‏ . . 


. ٤٤/١ آنوار التنزیل ص ۹؛ وانظر : تفسير القاسمي ۳۸/۲ء وتيسير الکریم الرحمن‎ ٦ 


o 


المطلب الثالث 
علاقة القطع اصطلاحا بالاعتقاد 





الاعتقاد مأخوذ من (عقد)» وهنا اختار نصا قصيراً لابن فارس في 
توضيح الكلمة لغویاً » حيث یقول  :‏ العین والقاف والدال أصل واحد يدل 
على شد وشدة وثوق ... بقال : اعتقد فلان عقدة أي اتخذها . . . وعقد 
قلبه على كذا فلا ينزع عنه ٩‏ . 

وللعلماء في تحدید مصطلح الاعتقاد عدة مناهج : 


0 المنهج الأول : 

أن الاعتقاد هو الادر اك الجازم : 

قال ابن حزم : « الاعتقاد هو استقرار حکم بشيء في النفس اما عن 
برهان» أو اتباع من صح برهان قوله فیکون علماً يقينآ ولا بدء وإما عن 
اقناع فلا یکون علماً متیقناً ؛ ویکون إما حقاً أو باطلا » وإما لا عن اقناع ولا 
عن برهان فیکون ما حقآ بالبخت وإما باطلا بسوء الجد ۱۲ . 

وقال ابن برهان : !من اعتقد الشیء أو المعلوم على ماهو عليه من غير 
ضرورة ولا نظر كان عالماً» ومن اعتقده على خلاف ماهو عليه كان جاھلاً 
ومن اعتقد الشیء على“ ما هو عليه تخمیناء ولم يستند ذلك الاعتقاد إلی 
ضرورة أو نظر کاعتقاد العامي حدث العالم فهذا الاعتقاد لا يسمى علما . . . 
ولا یسمی جهلا . .. إن الاعتقاد إنما ینقسم إلى ثلاثة أقسام لأنا نعلم أن 
العلم هو الذي ينقسم إلى الضرورة والنظر ؛ والاعتقاد تارة یکون مستنداً 


۰۹۱4/۲ معجم مقاییس اللفة (عقد) ۰۸۱/4 وانظر : المعجم الوسیط (عقد)‎ )١ 
۰4۱/۱ ؟) الاحکام لابن حزم‎ 
. في الأصل: على خلاف؛ والصواب حذف خلاف‎ ۲۳ 


oY 


إلى دلیل وتارة یقع موافقاً الحق ابتداء ۳ . 
وعلی هذا المنهج فان الاعتقاد اصطلاحاً پشمل : 
و العلم وهو الادر اك الجازم المطایق عن دلیل . 
و ویشمل القطع الناتج عن التقلید إن هو إدراك جازم عن غير دلیل سواء 
وافق مافي الحقيقة أم لا 
و كما پشمل القطع لشبهة ظنها صاحبها دلیل وهي ليست كذلك . 
و ویشمل آیضاً القطع الناتج عن غير دلیل ولا تقلید ولا شبهة . 
ویترجح لدي أن الاعتقاد على هذا المنهج مساو للقطع في الاصطلاح . 


0 المنهج الثاني : 
أن الاعتقاد هو الادر اك الجازم مع عدم معرفة مطابقته للو اقع . 
قال الباجي  :‏ الاعتقاد تيقن المعتقد من غير علم » ومعنی ذلك أن يتيقن 
بغير العلم؛ لان العلم یتضمن التيقن ومن علم شیناً تیقنه» وقد يتيقن 
المتیقن بغير علم وهذا هو الاعتقاد . والذي یتمیز به اليقين من العلم أن 
المعتقد يتيقن الشيء وهو على خلاف مایعتقده ومحال أن یعلم الشيء ولا 
یکون على مایعلمه ... ولذلك ینقسم الاعتقاد إلى قسمین : صحیح وفاسد : 
فمن اعنقد الشيء على ماهو به فاعتقاده صحیح؛ ومن اعتقد الشیء علی 
مالس به فاعتقاده فاسد ؛ واعتقاده ذلك جهل » ولذلك حددنا الجهل بأنه 
اعتقاد المعتقد على مالیس به ٩۳۷‏ . 
وبذلك يشمل الاعتقاد على هذا المنهج الادر اك الجازم غير المطایق» 
لأنه لایمکن تصور إدراك جازم مع معرفة المدرك عدم مطابقته للواقع » كما 
یشمل الادر اك الجازم المطایق إذا لم يعلم المدرك مطابقته للواقع . 


. ۱۳ - ۱۳۳/۲ الوصول إلى الاصول‎ )١ 
. ۱ وانظر : سرح تنقیح الفصول ص ۰۳۵۰ و شرح لمعة الاعتقاد ص‎ 
.۲۹ - الحدود ص۲۸‎ ۲ 


o 


ومما سبق ينتج أن الاعتقاد عند أصحاب هذا المنهج جزء من القطع ؛ 
لأن جمیع مایدخل تحت الاعتقاد بدخل تحت القطع » وهناك أمور تدخل تحت 
القطع ولیست د اخلة تحت الاعتقاد کیعض آنواع العلم إن العلم [در اك جازم 
مطابق لدلیل» ومنه ما لا یعلم صاحبه مطابقته للواقع فیکون داخلاً في 
الاعتقاد وفي القطع ‏ ومنه مایعلم صاحبه مطابقته للواقم فیکون قطعاً ولیس 
اعتقاداً على هذا المنهج . 


ل المنهج النالث : 

ان الاعتقاد هو الادراك الجازم لغیر دلیل . 

قال الباجي -بعد کلامه السابق- : «ویصح أن نرید بقولنا : تیقن 
المعتقد من غير علم؛ أنه تيقن لیس من متضمن العلم ولا بسببه» والاعتقاد 
عند القائل بهذا القول آحد آضداد العلم کالشك والظن ‏ لانه إذا کان 
اليقين من مقتضی العلم خرج عن أن يكون اعتقاداً وکان علماً فإذا عري 
عن ذلك صار اعتقاداًء فمحال اجتماع العلم والاعتقاد لکونهما ضدین 
خلافیین ۱۷۷ . 

وقال أبو الخطاب : «فأما الاعتقاد فهو القطع على ماخطر بالبال ۲۳۷ . 

فالاعتقاد على هذا المنهج يشمل الادراك الجازم سواء طایق الواقع 
کالتقلید والقطع الناتج عن تخمین» أو خالفه کالجهل المرکب بشرط عدم 
استناد هذا الادر اك إلى دلیل . 

وبهذا يظهر أن الاعتقاد عندهم جزء من القطم؛ لان القطع یشمل 
الادر اك الجازم المطابق لدلیل وهو العلم كما یشمل الادراك الجازم لغیر 
دلیل . 


. ۲٩ص الحدود‎ ١ 
. ۱/۱ التمهید‎ ۲ 


ن المنهج الرابع : 
أن الاعتقاد هو الإدراك الجازم الناتج عن عدم الالتفات لنقیضه . 
قال الغزالي : «الاعتقاد معناه: السبق إلى أحد معتقدی الشاك مع 
الوقوف عليه من غير إخطار نقیضه بالبال» ومن غير تمکین نقیضه من 
الحلول في النفس "۲ . 
وقال الزرکشی : « الادراك مع الحکم ما أن یکون جازماً أو لاء فإن 
کان جازما لا یقبل التغیر أي لا في نفس الأمر ولا بالتشكيك فهو العلم» وان 
قبله فهو الاعتقاد ؛ ثم إن طابق الواقم فصحیح کاعتقادنا حدوث العالم» وال 
ففاسد کاعتقاد الفلاسفة قدمه ۲۲ . 
وقال ابن النجار۱۳: ”ما عنه الذکر الحكمي إما أن یحتمل متعلقه 
النقیض بوجه أو لا. الثاني : العلم» والاول اما أن یحتمله عند الذ اکر لو 
قدره أو لا . الثاني الاعتقاد » فإن طابق فصحیح والا ففاسد ۷ . 
ولعل آصحاب هذا المنهج بنوه على أن العلم لا يرد عليه الاحتمال 
آصلا » سواء كان هذا الاحتمال ناشئاً عن دلیل أو لم يكن کذلكء والر اجح 
لدی أن العلم قد يرد عليه احتمال لم ينشأ عن دلیل. 
والاعتقاد على هذا المنهج جزء من القطع؛ قسيم للعلم؛ فالقطع 
قسمان : علم واعتقاد » والاعتقاد يشمل قطم المقلد » والقطع الناشىء عن 
تخمین » والجهل المرکب . 


. ۷۸/۱ المستصفی‎ )١ 

۲ تشنیف المسامع ق ۱ ص۱۸۲ . 

۳ نقي الدین آبو بكر محمد بن أحمد بن عبدالعزیز ابن النجار الفتوحي: فقیه حنبلي؛ 
محدث اصولي ء توفي بمصر سنة ۲ . ۱ 
من مولفاته : ٢9‏ شرح الکوکب المنیر ٤ء‏ و ۱مختصر التحریر »» و «منتهى الارادات» . 
انظر : (شذرات الذهب ۰۳۹۰/۸ النعت الاکمل ص۰۱۱ السحب الوابلة ص۰۳۷ 
المدخل إلى مذهب الامام أحمد ص 11۰) . 

. ٠١/١ مختصر التحریر ص۱۱ وانظر : تيسير التحریر‎ )٤ 


۹ 


ل المنهج الخامس : 

آن الاعتقاد هو محرد الادر اك : 

قال القرافي : « الاعتقاد المتعلق برجحان المعتقد» قد یکون علمآ كما 
نعتقد نحن في رجحان أذى العقرب وغلبته فانه معلوم لنا » وقد یکون ظناً في 
حق من لم يرها قط ولکن نظر إلى شوکتها وسرعة حرکتها فیغلب على ظنه 
آنها حیوان موذ » وقد یکون شكا كما إذا استوی عنده الامران» أو تقلیدا 
كما إذا سالنا وقلدنا. أو جهلاً مركباً بأن یکون ری في أرضه حیوانا 
مبارکاً يشبهها فظن آنها ذلك الحیوان» واعتقد أنها عظيمة النفع عديمة 
الضرر كذلك الحيوان الذي بأرضهء لانه لم يرها الا الآن فهذا جهل مركب. 
فظهر أن الاعتقاد المتعلق بالرجحان الكائن في الحقائق التي هي 
المعتقدات ينقسم إلى خمسة أقسام: العلم» والظن؛ والتقليدء والجهل 
المركب» و الشك. . . ١‏ . 

وقال ابن تيمية : « الكلام في کون الشيء يفيد الاعتقاد علماً أو ظناً غير 
الکلام في الاستدلال به و اعتقاد موجبه““' . 

وقال الأصفهاني: الاعتقاد الراجح المتناول: لليقين والظن 
والتقلب د ۱۳۷ . 

فیدخل على هذا المنهج في الاعتقاد جمیع الادراکات» والقطع واحد 
منها » فیکون القطع جزء] من الاعتقاد عند هؤلاء . 

والاختلاف بين هذه المناهج اختلاف في الاصطلاح» ولا مشاحة في 





. ۱٤١۷ - نفائس الاصول ق ۱ ص۱۱‎ )١ 
. ۳۷١ المسودة ص‎ ۲ 
.../۲ بیان المختصر ۶۷ء وانظر : دستور العلماء‎ (۳ 


۷ 


الاصطلاح» إل أن أرجحها لدي هو الأول لموافقته للغة ؛ قال ابن منظور" : 
« العقد : نقیض الحل »۰۱۲ و الاعتقاد مصدر اعتقد کذا إذا اتخذه عقيدةء 
بمعنی أن المرء عقد عليه قلیه(۳" . 


)١‏ جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور الانصاري: لغوي کاتب مؤرخ» ولد سنة 
٠ھ‏ وتوفی سنة ۵۷۱۱ بمصر . 
من مولفاته : «لسان العرب ». و «مختار الاغانيی»» و «مختصر تاریخ دمشق» . 
انظر : (فوات الوفیات ۰1٩/4‏ شذرات الذهب ۰۲۱/۰ مفتاح السعادة ۰۱۲۱/۱ هدية 
العارفین ۱1۲/۲). 

۲ لسان العرب (عقد) ۰۲۹۱/۳ وانظر : الفروق للعسكري ص٥۸‏ . 

۳ انظر : الکواشف الجلية ص ۰۵۱ شرح الواسطية للفوزان ص۹ . 


۸ 


المطلب الرابع 
علاقة القطع اصطلاحاً بالطمأنينة 


الطمأنينة في اللغة السکون'''. 

وأما عن تعریف الطمأنينة في الاصطلاح فقال النسفي : « الطمأنينة 
عندهم مااطمأن القلب الیه برجحان جانب الصدق مع احتمال أن یتخالجه 
شك أو يعتريه وهم ۱۲۷ . 

وقال القاءآنی : «علم طمأنينة أي يطمئن به القلب فوق الظن مع توهم 
الکذب ۱۳۷ . 

فقد آثبت هؤلاء العلماء من الحنفية مرتبة بين القطع والظن سموها 
الطمأنينة» وهذا غريب منهم لانهم يرون أن الاحتمال قد يرد على القطع فلا 

وهناك اصطلاح آخر في الطمأنينة قال علاء الدین البخاري : *ومعنی 
الطمانينة عندهم ما یحتمل أن یتخالجه - آي : يقع فيه- شك» أو یعتریه 
- أي يغشاه ويدخله- وهم - أي غلط ؛ من وهم يهم إذا غلط - » وانما قید 
بقوله : عندهم؛ لانا نوافقهم في أنه (أي المتواتر» یوجب علم طمأنينة 
آیضاً ؛ ولکنا نعني بالطمأنينة اليقين هاهنا ؛ لأنها تطلق على اليقين أيضاً 
لاطمثنان القلب إليهء قال الله تعالی اخباراً عن إبراهيم عليه السلام : 
ؤ(وَلَُن مین لیم )"ا آراد به كمال الیقین» فقال معناها عندهم کذا 
ليتحقق الخلاف ** . 


. ۲۹۸/۱۴۳ الصحاح (طمن) ۲۱۰۸/۰ لسان العرب (طمن)‎ )١ 
2.۷/۲ کشف الاسرار للنسفي‎ (۲ 

. شرح المغني ق۱ / ص۷۹۷‎ ٣۳ 

. ٦٦٢ سورة البقرة آية رقم‎ )٤ 

. ۱۱۱/۲ کشف الأسرار للبخاري‎ ٥ 


9ه 


وبالنظر فی النصوص القرآنية وتفسیرها نجد آنها موافقة للاصطلاح 
التاني» فقوله تعالی عن ابراهیم: و۱۳6 اي:لیزداد قلبي 
یقین !۰۱ وقوله (وکطمتن لوب يَخِطْرٍ اللو)" أي: تسكن إليه من 
غير شد""۰ وقوله : ( يَاأَيّتَهًا النَفْسُ یندم ا أي : الموقنة 

المصدق ۱1 . 

0 فيكون معنی الطمأنينة على هذا زيادة الیقین؛ فعلی هذا تکون 
الطمانينة جزء] من القطم» فما ازداد فيه اليقين فهو طمأنينة وقطعء 
وماکان یقیناً مجرداً بلا زيادة » فهو حینئذ قطع بدون طمأنينة . 


. ۲٩۰ سور البقرة آية رقم‎ )١ 

۲) زاد المسير ۰۳۱۳/۱ تفسير ابن کثیر ۳۳۸/۱ الجامع لأحكام القرآن ۱۹۳/۳ . 
۳ سورة الرعد آية رقم ۲۸ . 

۰۳۹۰/٩ زاد المسیر ۰۳۲۷/۶ تفسیر ابن کثیر ۰۰۱۲/۲ تفسیر القاسمي‎ )٤ 

. ۲۷ سورة الفجر آية رقم‎ ٥ 

.۳۹/۲۰ الجامم لأحكام القرآن‎ ۰۱۲۳/۹٩ تفسیر الطبري ۰۰۸۰/۱۲ زاد المسیر‎ ٦ 


المطلب الخامس 
العلاقه بين القطع اصطلاحاً والجزم 


الجزم فی اللغة القطم. 
وبالبحث في كتابات الأصوليين لم آجد تعريفاً محدداً للجزم اصطلاحاًء 
ويمكن من خلال ثنایا کلامهم استخلاص مفهومين للجزم : 


0 الأول : 

أن الجزم فی مرتبة وسط بين الظن» وبين اليقين و العلم . 

قال الغزالي : «وربما يبقى (يعني العلم) ملتبساً باعتقاد المقلد الشيء 
على ماهو به عن تلقف › لا عن بصيرة » وعن جزم لا عن تردد ۱۳۷ . 

وقال : «النفس إذا أذعنت للتصديق بقضية من القضايا ؛ وسکنت إليها 
فلها ثلاثة أحوال. آحدها : أن يتيقن ویقطع به ویتضاف إليه قطع ثان وهو 
أن یقطم بان قطعها به صحیح. . . الحالة الثانية: أن تصدق بها تصديقا 
جزما لا تتمارى فيه ولا تشعر بنقيضها البتة؛ ولو اشعرت بنقيضها تعسر 
إذعانها للإصغاء إليه؛ ولكنها لو ثبتت وآصغت وحكي لها نقيض معتقدها 
عمن هو أعلم الناس عندها كنبي أو صدیق آورث ذلك فيها توقفاً ولنسم هذا 
الجنس اعتقاداً جزم ... الحالة الثالثة: أن یکون لها سکون إلى الشیء 
والتصدیق به وهي تشعر بنقیضه» أو لا تشعر لکن لو آشعرت به لم ینفر 
طیعها عن قبوله وهذا بسمی ظناًّ. . . وکافة الخلق - ال آحاد المحققین - 
یسمون الحالة الثانية يقينا ولا يميزون بین الحالة الثانية والأولی» والحق 


(١‏ معجم مقابیس اللغة (جزم) ١٤٥٤ء‏ الصحاح (جزم) ۵ءء النهاية (جزم) 
۱ لسان العرب (جزم) ۲ . 


. ۷۸/۱ المستصفی‎ ۲٢ 


٦ 


أن الیقین هو الأول ؛ والثاني مظنة الغلط "7 . 

ویظهر من هذا أنه يرى أن الجزم في مرتبة وسط بین اليقين و الظن . 

وقال ابن قدامة: « الیقین ما آذعنت النفس إلى التصدیق به» وقطعت 
به» وقطعت بأن قطعها به صحيح... ولنا حالة ثانية : وهي أن تصدق 
بالشیء تصدیقاً جزمیاً لا تتماری فيه و لا تشعر بنقیضه البتة» ولو أشعرت 
بنقیضه لعسر [ذعانها للإصغاء ولکن لو ثبتت و أصفت وحكي لها نقیضه عن 
صادق آورث ذلك توقفاً عندها وهذا اعتقاد آکثر الخلق» وکافة الخلق 
یسمون هذا یقینا إل؟ آحادا من الناس... ۱۹ء ثم ذکر الظن . 

وقال أمير بادشاه: «وقد يراد بالاعتقاد مایعم اليقين والجزم والظن 
والجهل المرکب وهو المشهور عند المتکلمین والمراد هاهنا ۳ء فجعل 
الجزم في مرتبة مستقلة عن اليقين والظن . 

وماذکروه بظهر أنه مبني على أن العلم والیقین هما الادر اك الذي لا 
یرد عليه احتمال مطلقاً ؛ وسبق أن بینت أن الر اجع خلاف هذا . 

كما أن رأيهم هنا یخالف مااشتهر بأن الظن مراتب وما یزال يزداد 
حتی یکون علماً يقينيا . 

قال الغزالي: «وهذا یسمی ظا وله درجات في المیل إلى الزيادة 
والنقصان لا تحصی . . . لایز ال یترقی قلیلا إلى أن ینقلب الظن علما ۱۶۷. 

وقال ابن قدامة: «فهو یسمی ظناً وله درجات في المیل إلى النقصان 
والزيادة لا تحصی فمن سمع من عدل شيئاً سكنت نفسه إليه فإن انضاف إليه 
ثان زاد السکون حتی يصير يقينا ۷ . 

ویبقی هنا سؤال وهو ما علاقة الجزم على هذا المفهوم بالقطع» یظهر 
لي أن أصحاب هذا المفهوم یرون أن الجزم نوع من آنواع القطع فكأن 


. ۱۳۷ - ۱۳۵/۱ المستصفی‎ )١ 
. ۱۳۰۰۱۲۹/۱ روضة الناظر‎ ۲ 
. ۱۰ ۱ تسیر التحریر‎ (۳ 

. ۱۳۷/۱ المستصفی‎ )٤ 


ه) روضة الناظر ٠۳۰-۱۲۹/۱‏ . 


۲ 


القطع یشمل اليقين وهو قطع النفس بشيء مع قطعها بأن قطعها صحیح. 
كما يشمل الجزم وهو قطع النفس بشيء بحیث لا تلتفت إلى ماسواه إل 
بنوع کلفة . 


0 آما المفهوم الثاني : 

فهو أن الجزم هو القطع . 

قال الرازي: «حکم الذهن بأمر على أمر ما أن يكون جازماً أو لا 
یکون» فان كان جازماً فإما أن يكون مطابقاً للمحكوم عليه أو لا یکون» فإن 
كان مطابقاً فإما أن يكون لموجب أو لا یکون» فان كان لموجب فالموجب إما 
أن يكون حسياً؛ أو عقلياً أو مرکباً منهما » فان كان حسيا فهو العلم الحاصل 
من الحواس الخمسة... وأما الذي لا يكون لموجب اعتقاد المقلدء وأما 
الجازم غير المطابق فهو الجهل ۷ . 

فهو يرى أن الجزم بالحكم يشمل : العلم و التقلید و الجهل المركب . 

وقال القرافي: *كثيراً مانجزم بالشيء ثم ينكشف الأمر بخلافه. . . 
والجواب... أن تلك الصور إنما حصل فيها الاعتقاد ؛ ولو حصل العلم لم 
یجز أن ينكشف الأمر بخلافه "۱۲. 

ومن هذا نفهم أنه يدخل الاعتقاد والعلم في الجزم. 

وقال الطوفي: «حكم العقل بأمر على أمر ما جازم أو غير جازم 
والجازم ما غير مطابق وهو الجهل المرکب؛ أو مطابق؛ وهو إما لغير 
موجب وهو التقليد . . . أو لموجب . . .»5 , 

وبناءً على هذا المفهوم يتطابق مدلول القطع اصطلاحآ مع مدلول 
الجزم . 





.۱۲/۱ المحصول‎ )١ 

۲( شرح تنقیم الفصول ص ۳۰ 

۳ شرح مختصر الروضة ۰۱۷4/۱ وانظر: تقريب الوصول ص ٤٠ء‏ المنتخب ۰۳/۱ 
تشنيف المسامع ق ۰۱۸۲/۱ البحر المحيط ١/١ء.‏ 


۳ 


المطلب السادس 
علافه القطع اصطلاحاً بالحق والصواب 


الحق في اللفة خلاف الباطل» ویقال : حق الشيء إذا وجب" . 

وعن معناه في الاصطلاح قال ابن حزم : « الحق هو کون الشیء صحیح 
الوجود ٩۲‏ . ۱ 

وقال الجويني: «وأما الحق فهو الثبوت» ویختلف في الاستعمال 
باختلاف مایضاف إلبه ٩۳۷‏ . 

وقال الآمدی : « الحق هو الثابت اللازم وهو نقیض الباطل ۹ . 

وقال النسفي : * الحق هو الثابت؛ لانه يذكر في مقابلة الباطل الذي هو 
المعدوم ا ٠‏ ۱ 

وقال صفي الدين الهندي"' : «یقال الحق لما يقابل الباطل » لأنه جدير 
بالثبوت كما ان الباطل جدير بالزهوق» ومنه يقال لذات الشيء وماهيته: 
حقيقته لأنها الثابتة واللازمة له ۲۲ . 

و أما معنى الصواب لغة فيقول ابن فارس : « الصاد والواو والباء 


. ۱۱۱ - ۱1۱۰/4 مجمل اللغة (صوب) ۰۲۱۰/۱ الصحاح (صوب)‎ )١ 

۲ الاحکام لابن حزم 4۲/۱ . 

۳ الکافیة في الجدل ص ۳ . 

. ۵۱/۱ الاحکام للامدي‎ )٤ 

.:.۶۱ کشف الاسرار للنسفي‎ (o 

٦‏ أبو عبدالله صفي الدين محمد بن عبدالرحيم بن محمد الأرموي الهندي: فقيه 
شافعي ؛ أصولي . ولد سنة ٦٤٤٥ھ‏ بالهند ؛ وتوفي سنة ١٠۷ھ‏ بدمشق . 
من مولفاته : (نھایة الوصول». و «الفائق» . و «الرسالة السيفية» . 
انظر : (العبر ۰۱/6 طبقات الشافعية للاسنوي ۰۰۳4/۲ البداية والنهاية ۰۷/۱ 
شذرات الذهب ۳۷/۰) . 


۷ تھاية الوصول ق١‏ ص۲۳۰ . 


٤ 


أصل صحیح يدل على نزول شيء و استقراره قراره» ومن ذلك الصواب في 
القول و الفعل ؛ كأنه أمر نازل مستقر قر اره» وهو خلاف الخطاً ۱۷ . 
وللعلماء في تعریف الصواب اصطلاحاً عبار ات متعددة ومعناها واحد 
ومن ذلك : 
قول السمعانی"۱ : « الصواب ما أصيب به المقصود بحکم الشرع ۱۳ . 
وفي جامع العلوم : ' الصواب في الاصطلاح:الامر الثابت الذي لا یسوغ 
انکاره 26 , 
ومن خلال ماسبق يتضح أن الفرق بين القطع وبين الحق والصواب 
يتمثل في جانبين : 
الأول : أن القطع نوع من أنواع الإدراكء أما الصواب والحق فهما في 
الأشياء المدرکة. 
الثاني : أن الحق والصواب أمور قطعية في ذاتها لكنها قد يتعلق بها الظن 
بحيث يظن المرء أن هذا الرأي هو الحق والصوابء وأما القطع 
فلا تعلق للظن به. 





. ۳٠۷/۳ معجم مقاییس اللغة (صوب)‎ )١ 

٢‏ ابو العظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني التميمي: فقيه شافعيء مفسر 
محدث أصولي » ولد سنة ۲۰ ؛ه فی مروء وتوفى سنة ۸۹٢ھ‏ بها . 
من مولفاته : «قواطع الدلة». و «البرهان في الخلاف». و «الامالي في الحديث» . 
انظر : (الانساب للسمعاني ۰۱۳۹/۷ المنتظم ۰۱۰۲/٩‏ سير اعلام الثبلاء ۰۱۱8/۱٩‏ 
طبقات الشافعية للإسنوي ۲۹/۲). 

۳ قواطع الادلة ق۱ ص۱۷ . 

4) جامع العلوم (دستور العلماء) ۲۵4/۲ . 


o 


المطلب السایع 
علاقة القطع اصطلاحاً بالدلدل 


الدليل في اللغة :الأمارة في الشيء”؟, يقال : دل يدل إذا هدی“' . 

و الاصولیون يستعملون لفظ الدليل في اصطلاحين : 

و الاصطلاح الأول : الطريق الموصل إلى العلم . 

قال الجصاص : * الدليل هو الذي إذا تأمله الناظر أو المستدل أوصله 
إلى العلم بالمدلول ۱۳ , ظ 

وقال الباقلاني' : «جمیع مايستدل به على الاحکام على ضربين» 
فضرب منها : أدلة يوصل صحيح النظر فيها إلى العلم بحقيقة المنظور فيه 
وما هذه حاله موصوف بأنه دليل على قول جميع مثبتي النظر وباتفاق 
المتکلمین والفقهاء... والضرب الثاني : أمر يوصل النظر فيه إلى الظن 
وغالب الظن» ويوصف هذا الضرب بأنه أمارة على الحكم ويخص بهذه 
التسمية للفرق بينه وبين مايؤدي النظر فيه إلى العلم والقطع وهذا تواضع 
من الفقهاء و المتکلمین «" . 

وقال آبو الحسين البصري: ' الدلالة هي ما النظر الصحيح فيها يفضي 


. ۲۵۹/۲ معجم مقاییس اللغة (دل)‎ )١ 

۲ تهذيب اللفة (دل) ۱۱/۱4 . 

. ۰۷ الفصول ص ده . وانظر : منه ص‎ ۳٣ 

. ھ٦٤٤ آبو بكر محمد بن الطیب ابن الباقلانی: فقیه مالكي أصولي. توفي سنة‎ )٤ 
من مؤلفاته: «إعجاز القرآن». و «التمهید» في الرد على الملحدة والرافضة‎ 
. » والخوارج» و «التقریب والارشاد‎ 
انظر : (تاریخ بغداد ۰۳۷۹/۰ تبيين کذب المفتري ص ۰۲۱۷ سير اعلام النبلاء‎ 
.)۲۲۸/۲ الديباج المذهب‎ ۷ 

. ۲۰۲/۱ التقریب والإرشاد ۰۲۲۱/۱ - ۰۲۲۲ وانظر : منه‎ ٥ 


٦ 


إلى نوی النظر الصحیع فیها يفضي إلى غالب الظن ۲ . 

اللو و۳ فأما ما لا يقتضي العلم 

فسمی امارة ۰۲۷ , 

البغد ادی۰۱۳ والشیرازی٤اء‏ وصفی الدین الھندی۹ء والزرکشی! . 
والسمعاني يضيف هذا الاصطلاح إلى أكثر المتکلمین لا إلى 

جميعه م ۷ وقد زكر أبو يعلى 





. ٠١١/١ المعتمد ۰۰/۱ وانظر : شرح العمد ۰۲۹۰/۱ والمعتمد‎ )١ 

۲ التلخیص ق ۳ء وانظر: منه ق ۰۲ والبرهان ۰۸4۱/۲ وممن اختار هذا الرأي 
الاسمندي في بذل النظر ص ۰۸ و ۰۲۰۷ والسمعاني في قواطع الأدلة ق١‏ ص۰۸ 
والقرافی في شرح تنقیح الفصول ص ۰۳۳۹ ونفائس الاصول ق ١54/١‏ و ۰۲۱٩‏ 
وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة ۱۷۳/۲ عن هذا الاصطلاح: «ولعله آقرب 
إلى التحقیق». كما اختاره ابن الحاجب. انظر : بیان المختصر ۰۳۵/۱ وابن عقيل 
انظر : أصول ابن مقلح ق ۰۱۰/۲ وابن جزي فی تقریب الوصول ص ۹ء والرازی 
في المحصول ۱:/۱. وقانون التأویل ص ۹ء والسجستاني فی الغنية ص ۰۲۶ 
والنسفى فى کشف الاسرار ۹۲/۲ . 

۳ الفقیه والمتفقه ۳/۲ . 

؛) شرح اللمع ۱ وفي اللمع ص ۳ نسبه لاکثر المتکلمین . 

. ۲۳/۱ نهاية الوصول ق‎ ٥ 

۰۳۵/۱ البحر المحیط‎ ٦ 

۷ قواطم الادلة ق ۰۳۳/۱ 

۸ القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء : فقیه حنبلي. مفسر 
اصولي » ولد سنة ۰ھ؛ وتوفی سنة ٤۸٥٥ھ‏ . 
من مؤلفاته : «العدة». و «أحكام القرآن». و «کتاب الروايتين والوجهین». و «ابطال 
التأويلات لآيات الصفات». ۱ 
انظر : (تاريخ بغداد ١105/١‏ طبقات الحنابلة ۰۱۹۳/۲ المنتظم ۰۲4۳/۸ سير أعلام 
النبلاء ۸۹/۱۸). 


۷ 


والمجد ابن تیمیة") أنه حكي عن بعض المتکلمین"۱» كما نسبه لبعضهم 
ابو الخطاب۱۴. 

وأما نسبة هذا الرأی إلى الفقهاء فبعض العلماء لایرتضون هذه 
النسبة» قال الخطيب : «الفقهاء يسمون أخبار الآحاد دلائل والقیاس وكل 
ما آدی إلى غلبة الظن سموه حجة ودلیلا ۰۷ ومثله الامدي۰۲ والقرافی ١۱ء‏ 
وصفي الدین الهندي"۰۱ والزرکشی "۰۱ وقد نسبه السمعاني إلى بعض 
الفقهاء" . كما نسبه الباجي إلى بعض آصحابهم(۳ . 

كما نسبه الآمدي إلى الاصولیین"۱» وقد رده الزركشي فقال : "وزعم 


)١‏ مجدالدین آبو البرکات عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر اہن تيمية الحراني: فقیه 
حنبلي ؛ محدث أصولي؛ مفسر مقرئ . ولد سنة ۹۰ھ تقريباً بحران؛ وتوفي بها 
سنة ٦٦٣ھ‏ وقیل: ٦٦٥ھ‏ . 
من مولفاته : «المنتقی في أحاديث الاحکام». و «المحرر في الفقه». و «أرحوزة» 
فى القراءات» و «أحاديث التفسیر ٩‏ . 
انظر : (سير اعلام النبلاء ۰۲۹۱/۲۳ ذیل طبقات الحنابلة ۰۲4۹/۲ فوات الوفیات 
۲ المقصد الارشد ۱۱۲/۲). 

. العدة ۰۱۳۱/۱ المسودة ص "لاه‎ ٢۲7 

۳ التمهید ۰۱۱/۱ 

. ۲۳/۲ الفقبه والمتفقه‎ )٤ 

. ۲۷/۱ الاحکام للامدي‎ ٥ 

. ۱۱/۱ نفائس الاصول ق‎ ٦ 

۷ نهایه الوصول ق ۱ ص ۲۲ . 

۸ تشنیف المسامم ق ۰۱۱۱/۱ وانظر: البحر المحیط ۰۳۰/۱ شرح الکوکب المنیر 
٢۱‏ . 

۹ قواطم الادلة ق ۳۳/۱. 

.۳۸ إحکام الفصول ص ٤۷ء الحدود ص‎ )٠ 

۱ الاحکام للامدي ۰۲۷/۱ وانظر: کاشف معاني البديع ق ۰۲۰۰/۱ وشرح تنقیح 
الفصول ص ۳۳۹ . 


۸ 


الامدی أنه اصطلاح الاصولیین أيضاً » ولیس کذلك» بل المصنفون في أصول 
الفقه یطلقون الدلیل على الاعم من ذلك وصرح به جماعة . . . ۱ . 

ومن يرى تخصیص الدلیل بما آفاد القطع بستند في ذلك إلى أن هذا 
من باب الاصطلاح ولا حجر فیه » وبه یحصل تمییز المسمیات وينتفي الخلط 
بينها" . 

وأصحاب هذا الاصطلاح يسلمون عدم دلالة اللغة عليه وإنما هو 
اصطلاح محض ؛ قال الباقلاني : «وهذا تواضع من الفقهاء والمتكلمين 
وليس من موجب اللغة لأن آهلها لا يفرقون بين الأمارة والدلالة. . , ۱۳۷ . 

وقال القر افي  :‏ الدلیل والبرهان موضوعان في عرف أرباب الأصول لما 
آفاں علماً ۶۷ . 

وفي البحر المحیط : «اختلف المتکلمون في إطلاق اسم الدلیل على 
الظني» وإنما قصد بهذه التسمية الفصل بین المعلوم والمظنون. فأما في 
اصل الوضع فلم یختلفوا أن الجمیع یسمی دلیلا وضعا ۶ . 

كما آنهم یسلمون صحة اطلاق اسم الدلیل على مايؤدى إلى الظن من 
طریق المجاز لا من طریق الحقيقة» قال الجصاص : *والضرب الثاني : 
يوجب علینا الرأي واکبر الظن ولا يفضي إلى العلم بحقيقة المطلوب وذلك 
في أحكام الحوادث التي طریقها الاجتهاد ولم نکلف فیها إصابة المطلوب 
|۲۱ لم ينصب الله تعالی عليه دلیلا قاطعا يفضي إلى العلم فسمي ذلك دلیلا _ 





۰۳۵/۱ البحر المحیط‎ )١ 

۲ التقریب والارشاد ۰۲۲۲/۱ الحدود للباجي ص ۰۳۸ التلخیص ق ۰۳ المستصفی 
۶ شرح تنقیح الفصول ص ۰۳۳۹ شرح مختصر الروضة ۰۲۷۳/۲ تشنیف 
المسامع ق ۱ ص ۱۱۱ . ۱ 

۳ التقریب والیرشاد ۲۲۲/۱ و ۰۲۲۳ وانظر : التلخیص ۳3 . 

. شرح تنقیح الفصول ص ۹ء وانظر : نفائس الاصول ق ۱ / ص۲۱۹‎ )٤ 

. حیث نقل ذلك عن ابن الصباغ‎ ۳٩ - ۳۰/۱ البحر المحیط‎ ٥ 

. في المطبوع: إذاء ولعلها : إن‎ ٦ 
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على وجه المجاز ۳۷ . 

وقال الغز الي : «تسمية الامارات أدلة مجاز ؛ فان الامارات لا توجب 
الظن لذ اتها بل تختلف بالاضافة ۲۲۷ . 

وقد جعل الباجي هذا الاصطلاح ناشتاً من قولهم إن الحق متعدد في 
الظنیات(۰۱۳ إن إن المصوبة یرون ۷ أن الادلة الظنية لا تحصل صفات تقتضي 
الخلن كما تقتضی الادلة اليقينية العلم» وإنما یحصل الظن اتفاقاً عندها . . . 
ولیس فیها خطأ في نفس الامر ۷ . 

وقد وجه إلى أصحاب هذا الاصطلاح اعتر اض بأن اصطلاحهم هذا هو 
فی الناحية النظرية عند تعریف الدلیل فقطء وآما في مجاري کلامهم فإنهم 
یریدون بالدلیل ما آفاد علماً أو ظنا!* . 

فالر ازي یقول في موضع : «آما الدلیل فهو الذي يمكن أن یتوصل 
بصحیح النظر فيه إلى العلم وأما الامارة فهي التي يمكن أن یتوصل 
بصحيح النظر فیها إلى الظن ۳۷۷ . 

ویقول فی موضع آخر : « أعني بالدلیل القدر المشترك بين مایفید الظن 
وبين مایفید الیقین ۷ . ۱ 

فصرح بأنه پستعمل لفظ ( الدليل) باصطلاح يغاير ماقرره آولا» فهذا 
ماصرح به مما یدلنا على وجود مواضع استخدم فیها الدلیل في غير 
ما اصطلح به عليه بدون أن یصرح بذلك . 

والآمدي وهو ممن یمیل إلى هذا الاصطلاح یقول : *وقولنا : بدليل» 


. ۷ الفصول ص‎ ١ 

۲ المستصفی ۸۱/۶ . 

*) الحدود ۳۸. 

. ۸٦/٤ البحر المحیط ۰۳۵/۱ وانظر : المستصفی‎ )٤ 

ه) تعلیق الشیخ عبدالرزاق عفيفي على الاحکام للامدي ۰۹/۱ 
٦‏ المحصول ۱۵/۱ . 

۷ المصدر السایق ۱۱/۲ . 


يعم القاطع و الظني ۷ . 

و القرافي الذي یقول : * المراد بالدلالة ما آفاد القطع؛ وبالامارة ما آفاد 
الظن» لان الدلیل والبرهان موضوعان فی عرف أرباب الاصول لما آفاد 
علماً » و الامارة لما آفاد الظن ۷ . ۱ 

ویقول : "دلیل فعیل بمعنی فاعل لأنه مرشد والبرهان مرادف له؛ وهما 
ما آقاد علماً» و الأمارة ما آفاد ظنا ۱۳۷ . 

لكنه لما ذکر أدلة الاحکام ذکر منها مايفيد الظن فهو يقول: « أرلة 
مشروعیتها «يعني: الأحكام) الکتاب والسنة والاجماع... 
والاستصحاب. .. والاخذ بالاخف وفعل الصحابی ... وفعل الخلفاء 
الاريعة وإجماعهم والاجماع السكوتي وإجماع لا قائل بالفرق فيه . . . “8 . 


ومن خلال ماسبق يتبين للقارئ أن بين القطع اصطلاحاً ؛ وبين الدليل 
على هذا الاصطلاح ثلاثة فروق : ۱ 
الأول : أن الدلیل طريق لاپدر اك» آما القطع فهو نوع من آنواع الادر اك » 
فكان الدليل هو الطريق الموصل؛ و القطع هو نتيجة ذلك الطریق . 
الثاني : أن القطع قد يحصل بلا دلیل» بطريق التقليد أو نحوه» بینما 
الدليل متى ماوجد فيه شرطه وهو النظر الصحيح لابد أن ينتج منه 
مدلول قطعي . 
الثالث : أن الدليل يُنتج بالنظر الصحيح فيه مدلولا مطابقا» والقطع قد 
يكون مطابقاً وقد لا يكون كذلك . 





. ۱۰/۳ الاحکام للآمدي‎ )١ 

. ۳۳۹ شر تنقيح الفصول ص‎ ٢ 
. ۱۱/۱ نفائس الاصول ق‎ ۳۴ 

. ۱۲۸/۱ الفروق‎ )٤ 


۷۱ 


و الاصطلاح الثانی : اطلاق لفظ الدلیل على ما آفاد مدلو9 مقطوعاً به 


أو مظنوناً . 
قال آبو يعلى  :‏ الدلیل هو المرشد إلى المطلوب . . . ولا فرق بين أن 
يكون معلوماً وبين أن یکون مظنوناً ۲۷ . 


وقال الباجي : « الدلیل ماصع أن پرشد إلى المطلوب. . . ومن أصحابنا 
من قال إن الدلیل إنما يستعمل فیما يؤدي إلى العلم؛ وأما مايؤدي إلى غلبة 
الظن فإنما هي آمارة» وهذا لیس بصحیح "۱ . 

وقال أبى إسحاق الشيرازي: "الدلیل هو المرشد إلى المطلوبء 
والموصل إلى المقصود ؛ ويستعمل ذلك فيما يوجب العلم و الظن ۱۴۴ . 

وقال السمرقندی : ١‏ اسم الدليل أعم من سائر الأسماء فإنه يقع على 
خفن ماتعرف :نه الم ات وكا یت على مانوخت انظلم العمل قطفا: 
وعلی مايوجب العمل والعلم ظاهراً لا قطعاً» فان القياس وخبر الواحد 
وظاهر النصوص تسمی آدلة وان لم تكن قطعية ۱۶۷. 

وهذا الاصطلاح منسوب إلى الفقهاء!" و الاصولیین"". 


۰۱۳۱/۱ العدة‎ )١ 

۲ احکام الفصول ص ٤١ء‏ وانظر : الحدود ص ۳۸. 

۳ شرح اللمع ۰۱۵۵/۱ وانظر : منه ۸۱۱/۲ واللمع ص۳. 

. ۷١ - ۷۰ ميزان الاصول ص‎ )٤ 

٥‏ الفقیه والمتفقه ۰۲۳/۲ الاحکام للآمدي ۰۲۷/۱ نفائس الاصول ۰۱54/۱3 نهاية 
الوصول ق ۰۲۲/۱ البحرالمحیط ۰۳۰/۱ تشنیف المسامع ق ۰۱۱۱/۱ شرح الکوکب 
المنیر ۳/۱ . 

. ۵۳/۱ البحر المحیط ۰۳۵/۱ شرح الکوکب المنیر‎ ٦ 
۰۱۰۰ وممن اختار هذا الاصطلاح: العكبري في رسالته في أصول الفقه ص‎ 
والخطیب في الفقیه والمتفقه ۰۲۳/۲ وأبو الخطاب في التمهید ۰1۱/۱ والسمعاني‎ 
في قواطع الادلة ۱ وابن العربي في المحصول ص ۰۱۱۱ وابن قدامة في روضة‎ 
الناظر ۰۰۸۰/۲ والآمدي في الیحکام ۰۲۹/۳ والمجد ابن تيمية في المسودة‎ 


۷۲ 


وقد استدل أصحاب هذا الاصطلاح على صحة اصطلاحهم بعدة أدلة 

منها : 

١‏ - أن حقيقة الدلیل هي ماأرشدك إلى المطلوب» سواء كان من طريق 
القطع أو من طريق الظن»؛ فكل منهما مستحق لإطلاق اسم الدلیل" . 

۲ - أن الدليل اسم لغوي» وأهل اللغة لا يفرقون بين مايدل على مدلول 
قطعي ؛ وبين مايدل على مدلول ظني بل الجميع يسمى دلیلاً » فوجبت 
التسوية بينهما" . 

وأجاب الزركشي عن هذا الاستدلال بأن تخصيص الدليل بما ينتج 
العلم هو من باب الاصطلاح ولا حجر فيه؛ ولا يلزم من کون العر ب لا 
تعرفه منعه عرفا“ . 

۳ - أن الله تعالی قد أوجب علینا اتباع ماینتج ظناً» كما أوجب علینا اتباع 
ماینتج قطعاً» فلا فرق بینهما من جهة کونهما دلیلاً على المطلوب؛ 
فصح إطلاق الدلیل علیهما » فإذا کان الموصل إلى العلم یسمی دلیلاً 
فكذلك الموصل إلى الظن؛ لأن کل واحد منهما مقصود في نفسه» وقد 





ص۰۰۷۳ وابن الحاجب انظر: بیان المختصر ۰۳۰/۱ وصفي الدین الهندي في 
الفائق ۱/۱ و ۷ ونهاية الوصول ق ۱ / ص٩۰۱‏ وسراج الدین الهندي في کاشف 
معاني البدیع ق ۱/ ص۰.۲۰۷ وابن مفلح ونسبه للأصحاب في آصوله ق ۰۱۰/۲ 
وابن النجار في شرح الکوکب المنیر ۰۵۲/۱ والکمال ابن الهمام انظر : تیسیر 
التحریر ۸۱ والزركشي في البحر المحيط ۰۳۰/۱ ونسبه للدبوسي وأبي حامد 
الاسفراييني وأبي الطیب وابن الصباغ وسلیم الرازي وابن عقيل والزاغوني» كما 
اختارہ السرخسي في أصوله ۲۷۸/۱ . 

۱ العدة ۰۱۳۱/۱ شرح اللمع ١/هه١.‏ 

۲ العدة ۶۱ء شرح اللمع ۰۱۵۱/۱ اللمع ص ۳ء قواطم الادلة ق ۳۳/۱ء التمهيد 
۱ أصول ابن مفلح ق ۱۰/۲ . 

۳ تشنیف المسامع ق ٠١١/١‏ . 


ورد التکلیف به فلا وجه للتفرقة بينهما” . 
٤‏ - أن الامارة قد تؤدى إلى العله" . 
ولا يصح عندى هذا الاستدلال لان کون الامارة قد تؤدى للعلم لا ينتج أن 
الدليل قد يؤدي إلى الظن إذ لا علاقة بينهما . 


وقد انتقد القرافي أصحاب هذا الاصطلاح بأنهم يسمون الأمارات 
الشرعية أدلة؛ ولا يسمون الأمارات العقلية كالنظر في القبلة وقيم المتلفات 
ارا" . 

مع أنه في الفروق أدخل الاللة الظنية في مسمى الائلة كما أدخل 
الأمارات العقلية فيهاء وفرق بين الادلة الشرعية وبين الأمارات العقلية في 
الفرق بين قاعدة أدلة مشروعية الاحکام» وبين قاعدة أدلة وقوع الأحكام: 
بأن الاولی محصورة وكل دليل منها بذاته متوقف على الشرع بخلاف أدلة 
وقوع الاحکام* . 

ويظهر لي أن الاصطلاح الأخير أولىء لان المسالة اصطلاحية» وأكثر 
العلماء عليهء ومن لم يوافق عليه نظرياً استعمله حين التطبیق» ولا شك أن 
الخلاف في هذه المسألة إنما هو في الاصطلاح كما قال الطوفي : «والخلاف 
اصطلاحي »۰*۱ والخطيب يقول : «وما غلط الفقهاء ولا المتكلمون“"› وهذا 
هو الذي جعل الجويني يقول : «وهذا اختلاف هين المدرك '۷. 

وعلى كل فإن بين الدليل على هذا الاصطلاح وبين القطع اصطلاحاً عدة 


0۱ شر اللمع ۰۱۰۱/۱ التمهيد ۱۱/۱. 
۲ إحكام الفصول ص۷٤‏ . 

۳ نفائس الاصول ق ۱۱6۶/۱ . 

.۱۲۸/۱ الفروق‎ ٤ 

. 1۷4/۲ شرح مختصر الروضة‎ ٥ 
. ۲4/۲ الفقیه والمتفقه‎ ٦ 

۷ التلخیص ق ۳. 


۷ 


فروق» ثلاثة منها مماثة للفروق بین القطع وبين الدلیل على الاصطلاح 
الأول . 

والرابع أن الدليل على هذا الاصطلاح قد بنشچج الظن ؛ وهو مغایر 
للقطع . 


Vo 


المطلب الثامن 
العلاقة بین القطع اصطلاحاً والبرهان ومایشابهه 


و اما البرهان فهو عند علماء اللفة: الحجة و الدلیل۰۱ بقال: قد 
برهن عليه أي آقام الحجة"! . 

وأما عند الأصوليين فان منهم من يجعله بمعنی الدلیل ۴ء وقد سبق 
استيفاء الكلام عن الدليل وعلاقته بالقطع مما لا نحتاج معه إلى إعادة. 

ومنهم من يرى أن الدليل یشمل القاطع والظنيء وأن البرهان مختص 
بالقاطع قال ابن حزم : « الاعتقاد هو استقرار حكم بشيء في النفس إما عن 
برهان أو اتباع من صح برهان قوله فيكون علماً يقينيآ ولا بد ... والبرهان 
كل قضية أو قضايا دلت على حقيقة حكم الشيء ء والدليل قد يكون برهاناً 
وقد یکون اسما یعرف به المسمی. . . *'. ۱ 

ومنهم من یخصص البرهان بنوع من الأدلة» قال الغزالي: « البرهان 
عبارة عن مقدمتین معلومتین تولف تالیفاً مخصوصاً فیتولد بینهما نتيجة**. 

ومنهم من یخصص البرهان بالقیاس المنطقي اليقيني قال الاصفهاني : 
« البرهان هو القیاس اليقيني المنتج لنتيجة قطعية أي یقینیة۱۷۷. 

وعلی کل هذه الاقوال لا یخرج أن یکون البرهان هو الدلیل أو یکون 
نوعاً من آنواعه » وقد سبق عقد المقارنة بین القطع اصطلاحاً وبين الدلیل . 


)١‏ النهاية (برهن) ۰۱۲۲/۱ الصحاح (برهن) ۰۲۰۷۸/۰۵۰ القاموس المحیط «البرهان) 
۳/4 . 

۲) الصحاح (برهن) ۲۰۷۸/۰ . 

۴ التقریب والارشاد ۰۲۰۷/۱ العدة ۰۱۳۳/۱ المنهاج للباجي ص ۰۱۱ الحدود ص ۰۳۷ 
اصول السرخسي ۲۷۸/۱ الكافية ص ٩۸‏ . 

)٤‏ الاحکام لابن حزم ۰4۱/۱ وانظر : ميزان الاصول ص۰۷۱ 

. ۹۲/۱ المستصفی ۰۱۱۱/۱ وانظر : روضة الناظر‎ ٥ 

٦إ‏ بیان المختصر ۹۱/۱. 


۷۹ 


و آما الحجة في اللفة فقال عنها ابن منظور : « الحجة: البرهان» 


وقیل : الحجة مادوفع به الخصم؛ وقال الازهری : الحجة الوجه الذي یکون 
به الظفر عند الخصومة ۰۱۷ 


آما الأصوليون فمنهم من بری أن الحجة بمعنی الدليل"'. 
ومنهم من یجعل الحجة اسما لما دل على صحة الدعوی!؟'. 
ومنهم من یجعلها اسما لما دل على بطلان قول الخصم!*. 
ومنهم من بری أن الدلیل خاص ہما کان منطوقاً» و الحجة عامة في کل 


مایجب اتباعه!*. 


وعلی کل هذه الآراء لا تخرج الحجة عن أن نکون ممائلة للدلیل أو 


مشابهة له» أو جزءاً من أجزائهء فلا احتاج إلى مقارنة بينها وبين القطع . 


0٦ 


(۲ 
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(۷ 


و والآية فى اللغة هی العلامة("ا. 
وهی عند علماء الحنفية مايوجب العلم قطعاً باعتبار التأمل فيها"!. 


لسان العرب (حجج) ۰۲۲۸/۲ وانظر : تهذيب اللغة (حجج) ۰۳۹۰/۳ معجم مقاييس 
اللغة (حج) ۲۹/۲ و ۰۳۰ الصحاح (حجج) ۰۳۰۶/۱ النهاية (الحجة) "41١/١‏ . 
التقريب والاإرشاد ۰۲۰۷/۱ الاحکام لابن حزم ۰4۱/۱ العدة ۰۱۳۳/۱ المنهاج في 
ترتيب الحجاج ص۱۱ء الحدود ص۰۳۷ الكافية ص ۰4۸ ميزان الأصول ص ۰۷۲ 
نفائس الأصول ق ۲ / ص ۱۲۸۰ء وانظر: شرح المغني للقاءاني ق١‏ ص۰۷۱ 
والفقيه والمتفقه ۲٤/۲‏ . 

انظر هذا الرأي في : العدة ۰۱۳۳/۱ الكافية ص 48 . 

البحر المحيط "5/١‏ . 

أصول السرخسي ۰۲۷۷/۱ و ۲۱۷۸ء الغنية ص ۲۶ . 

معجم مقاييس اللفة (آي) ۰۱۱۸/۱ الصحاح (أيا) ۰۲۲۷۰/۰ النهاية (آية) ۰۸۸/۱ 
القاموس المحيط (الآية) ۳۰۳/4 لسان العرب (آبا) ۱۱/۱۶ . 

اصول السرخسي ۰۲۷۸/۱ الغنية ص۰۲۵ ميزان الاصول ص ۷۳ . 


۷ 


وعند غیرهم بمعنی الدلیل"". 

فالآية على كلا المعنیین لا تخرج عن معاني الدلیل» فلا نحتاج إلى بیان 
العلاقة بین القطع والاية. 

و العلامة في اللغة : السمة9'ا. 

ویستخدم لفظ العلامة بمعنی الدلیل*. ومن هنا فالفرق بین القطم 
والدلیل » هو الفرق بین القطع و العلامة . 

و السلطان لفة : الحجة ا . 

وفي الاصطلاح هو من مرادفات الدلیل'ء فالفرق بین السلطان و القطم 
على ذلك و اضح. 

و والبیان في اللفة : (ظهار المقصود بأبلغ لفظ وهو من الفهم وذکاء 
القلب » و أصله : الکشف و الظهور("). 

وقیل : البیان لغة هو مایتبین به الشيء من الدلالة وغيرها"'. 

ویراد بالبیان اصطلاحاً الدلیل "۰۲ ومثل البیان البينة؟؟» وعلی ذلك 
یکون الفرق بیتهما وبين القطع متضحاً . 





. ۸ الکافیة ص‎ )١ 

۲ لسان العرب (علم) ٦١٤‏ . 

۴ الکافیة ص ۸ء ميزان الاصول ص ۷۰ و ۷۵ . 

4) تهذیب اللفة (سلط) ۰۳۳۵/4 معجم مقاییس اللفة (سلط) ۰٩۰/۳‏ الصحاح (سلط) 

.. ۳ 

ه) التقریب والارشاه ۰۲۰۷/۱ المنهاج في ترتیب الحجاج ص۱۱ . 

٦‏ النهایة (بين) ۰۱۷4/۱ وانظر : تهذیب اللفة (بان) ۰۰۰۰/۱۰ الصحاح (بین) 
۵ لسان العرب (بین) 1۸/۱۳ . 

۷ الصحاح (بین) ۲۰۸۳/۰ لسان العرب (بین) ۱۷/۱۳ . 

۸ التقریب والیرشاد ۰۲۰۷/۱ الكافية ص۸ء وانظر : ص ۱۰۲ من هذا البحث . 

۹ آصول السرخسي ۰۲۷۸/۱ الكافية ص٤٦.‏ ميزان الاصول ص۷۳ . 


۷۸ 





الفصل الشانی 
:0 ید بے 


وفیه ثلاثة مباحث : 
المبحٹ الأول : تعريف الظن لغة. 
المبحث الثاني : تعريف الظن اصطلاحاً. 
المبحث الثالث : علاقة الظن اصطلاحاً بالمفرد ات 
التي لها صلة به . 








المبحت الأول 
تعريف الظن لغة 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : معانى مادة ظن فى اللغة. 
المطلب الثاني : الاستعمالات اللغوية لكلمة ظن . 





المطلب الأول 
معاني مادة ظن في اللغة 


یحدثنا ابن فارس عن أصل هذه اللفظة فیقول : «الظاء والنون أصيل 
صحیح يدل على معنیین مختلفین : يقين وشك. فأما اليقين فقول القائل : 
ظننت ظنا» أي آیقنت... ومن هذا الباب مظنة الشيء ء وهو معلمه ومکانه» 
ویقولون : هو مظنة لكذا . . . والاصل الآخر : الشك يقال : ظننت الشیء إذا 
لم تتيقنه ومن ذلك الظنة: التهمة والظنین المتهم» ویقال آظنني فلان. . . 
والظنون : السيء الظن» والتظني : إعمال الظن . . . ویقولون. . . آساءت به 
الظن ... و الظنون : البثر لایدری آفیها ماء أم لا... والدین الظنون الذي 
لا يدرى آیقضی أم لاء و الباب كله واحد ۱۷ . 

فجعل أبن فارس مادة ظن راجعة إلى معنیین : الأول الشك» والثاني 
الیقین . 

ویعض آهل اللغة لايرتضي جعل اليقين المطلق من معاني مادة ظن 
وإنما يقيده بأنه اليقين الذي لم يتيقن عيانآ (نما هو يقين تدبر» فأما یقین 
العيان فلا يقال فيه الا عله" . 

وبتقليب المعاجم اللغوية يجد الباحث أن هناك كلمات تعود إلى مادة 
(ظن) وتأخذ معنى الرجاء دون الشك واليقين» ومن ذلك قول العرب : امرأة 
ظنون ۰ ففي تهذيب اللغة : الظنون من النساء التي لها شرف تََزوّج ء 
وإنما سميت ظنوناً لان الولد يرتجى منها ۱۳۷ . 

وبالنظر في جمیع المفردات اللفوية التي ترجع إلى مادة ظن یظهر لي 
أن هذه المادة ترجع إلى التخمین والحدس. 





6 معجم مقاییس اللغة (ظن) 11۲/۳ - 1*۳ . 
٢‏ لسان العرب (ظنن) ۲۷۲/۱۳ . 
۴۳ تهذيب اللغة (ظنن) ۳۱/۱6 . 


۸۱ 


المطلب الناني 
الاستعمالات اللغوية لکلمة ظن 


یستعمل الفعل ظن في اللغة عدة استعمالات : 

و منها ظن بمعنى شك» ومن ذلك قولهم : نی بهم کعسیء > وعسی للشكء 
وقد قيل في تفسير قوله تعالی : ون نظ ِا ظَتا )١۱ء‏ كأنهم قالوا : 
مالنا اعتقاد إلا الشك“' . 

و وظن بمعنى ت تیقن*۰۲ يقول القائل وا أي أيقنت*) ومن هذا 7 
الله ایس یی ان ماو وب همي قال | 
جریسر'' : «يعني : قال الذين يعلمون ويستيقنون أنهم ملاقو له 
وقد جعل ابن جرير ذلك من تسمية الشيء باسم ضده حيث يقول: ”إن 
العرب قد تسمي اليقين ظناء نظير تسميتهم الظلمة سدفة والضياء 





. ۲۷۲/۱۳ تهذيب اللغة (ظنن) ۶ لسان العرب (ظنن)‎ )١ 
. "7 سورة الجاثية أية رقم‎ ۲ 
.١١/ه فتح القدير‎ ۳ 
. ۲۱۱۰/۰ تهذيب اللغة (ظنن) ۶ الصحاح (ظنن)‎ )٤ 
. ۲۷۲/۱۳ معجم مقاییس اللغة (ظن) ۰۱۲/۳ لسان العرب (ظنن)‎ ٥ 
. ٦٤ سورة البقرة آية رقم‎ ٦ 
آبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري: فقيه مجتهد؛ محدث مفسر مورخ.‎ ۷ 
. ھ٠ ولد سنة ٢٢٢ھ بآمل طبرستان؛ وتوفي سنة‎ 
. من مؤلفاته : تاریخ الامم والملوك» في التاریخ» و «جامع البیان» في التفسیر‎ 
. و «تهذیب الآثار» ذ في الحديث‎ 
معرفة القراء الکبار ۰۲۹4/۱ سير‎ ۰۸٩/۳ انظر : (تاریخ ا ۲ إنباه الرواة‎ 
.)۲۱۷/۱6 اعلام النبلاء‎ 
. ٠۳۷/۲ تفسیر الطبري جامع البیان‎ ۸ 


۸۲ 


سدفة. . . وما أشبه ذلك من الاسماء التي تسمي بها الشيء وضده "۱ . 


وقال الشوكاني" في قوله تعالی :و نع ٌ0 : 
«أي علمت وأيقنت في الدنیا آني أحاسب في الآخرة» ونقل عن أحد 
السلف قوله: *كل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقين» ومن الکافر فهو 
شك "۰ كما نقل عن آخر قوله : «ظن الآخرة يقين » وظن الدنيا شك "*. 

و وقولهم : ظن به أي جعلته موضع ظنی(". 
و وظننت فلات ظناً أي اتهمته۰1 ویظن أي یتهم!۲. 

0 والظن اسم ومصدر للفعل ظنا۶. 


.۳۰۰/۱ تفسیر الطبري‎ )١ 

۲۳ محمد بن علي بن محمد الشوكاني: فقيه یمنی؛ محدث مفسر أصولي. 
ولد سنة ۱۱۷۳ھ فی شوكان بالیمن؛ وتوفی سنة ۹٠ھ‏ بصنعاء . ١‏ 
من مولفاته: نیل الاوطار ». و «السيل الجرار على متن الأزهار». و الفوائد 
المجموعة في الاحادیث الموضوعة». و «فتح القدیر» في التفسیر » و «إرشاد 
الفحول» . 
انظر : (البدر الطالم ۰۲۱۸/۲ التاج المکلل ص ۰6۳ أبجد العلوم ۰۲۰۱/۳ هدية 
العارفین ٠٠١/۲‏ ). 

۳) سورة الحاقة آية رقم ۲۰ . 

. ۲۸4/۰ فتم القدیر‎ )٤ 

. ۲۷۳/۱۳ لسان العرب (ظنن)‎ ٥ 

. ۰۷۸/۲ المصدر السابق (ظنن) ۰۲۷۳/۱۳ المعجم الوسیط (ظن)‎ ٦ 

۷ لنھایة لابن الأثير (ظنن) ۱۱۳/۳ . 

۸ لسان العرب (ظنن) 777/١7‏ . 


۸۳ 


وقد جعل الفیروزآبادی") من معاني الظن اللغوية : « التردد الر اجح بين 
طرفي الاعتقاد الغیر الجازم "۲. 

وفي ظني أن هذا المعنی آقرب للمعنی الاصطلاحي منه إلى المعنی 
اللغوی . 


۱ مجدالدین آبو الطاهر محمد بن یعقوب بن محمد وقیل: إبراهيم الفیروزآبادي . 


(۲ 


ولد سنة ۷۲۹ھ بکازرون من أعمال شيرازء وتوفي سنة ۸۱۷ھ بزبید . 

من مولفاته : «الدر النظیم المرشد إلى مقاصد القرآن العظیم »۰ و «عمدة الحکام في 
شرح عمدة الاحکام»» و «نزهة الأذهان في تاريخ آصبهان». و «القاموس المحیط» . 
انظر : (الضوء اللامع ۰۷۹/۱۰ العقد الثمین ۰۳۹۲/۲ شذرات الذهب ۱۲٦/۷‏ ء البدر 
الطالع ۲۸۰/۲). 


القاموس المحیط (الظن) ۲٤۷/٤‏ . 


۸٤ 





المبحت النانی 
تعریف الظن اصطلاحا 


ويحتوي على مطلبین : 
المطلب الأول : مناهج العلماء في حقيقة الظن ومایژدی إليه. 
المطلب الثاني : تعریفات العلماء للظن اصطلاحا . 





المطلب الأول 
مناهح العلماء في حقیفه الظن ومايودي إليه 


اختلف العلماء فى مسائل متعلقة بحقيقة الظن ؛ وهذا الاختلاف جعل 
عبار اتهم تختلف في تعریف الظن اصطلاحاً» فقبل البحث في تعريفه 
اصطلاحاً لا بد من بحث المسائل المتعلقة بحقيقة الظن» وهذه المسائل هي : 


و المساألة الأولى : 

هل یحصل الظن بسبب أو یحصل اتفاقا ؟ 

ذهب جماهیر العلماء إلى أن الظن یتکون بسبب طریق مؤد إليه . 

قال آبو الحسین البصری: * الأمارة الدالة على العلة هي طریقها ۱۷ء 
فهو يرى أن الأمارة طریق للظن فالظن یتکون بسببها » والأمارة عنده مایوصل 
إلى الظن في مقابلة الدلیل۲. 

وقال آبو إسحاق الشیر ازي : *غلبة الظن أن تتزاید الامارات الموجبة 
للظن وتتکاثر» ویکون على الحکم دلیلان وثلاثة ویخبره نقتان وثلانة 
وأكثر. . . ویکفیه آمارة واحدة یحصل له الظن بها *" . 

وقال آبو الخطاب : «مایوجب الظن یتز اید 47 . 

فجعل للظن موجبات» مما يفيد أنه لا یری أن الظن یحصل اتفاقا . 

بینما يرى القاضي الباقلاني أن الظن یحصل اتفاقاً عند ورود سببه ولا 
یحصل بواسطته ؛ فهو یقول : *ومرادنا بقولنا في هذا الضرب الذي یقع عند 
النظر فيه غالب الظن أنه طریق للظن أو موصل أو مؤد إليه أنه مما يقع 


. ۵۳/۲ المعتمد ۰۲۸۰/۲ وانظر : شرح العمد‎ )١ 
. انظر ص : ۱۱ من هذا البحث‎ ۴۲ 

۰۱۰۰/۱ شرح اللمع‎ ٣۳ 

:) التمهید ۳۷۲/۲ . 


۸٦ 


الظن عنده مبتدا لا أنه طریق إليه کالنظر في الدلیل القاطع الذي هو طريق 
إلى العلم بمدلوله وإنما نتجوز بقولنا یوصل ويؤدي و آنه طریق للظن ۱ . 

قال الغزالي : «وقال القاضي الظنون متقاربة لا ترتیب فیها ولم يقم 
لمسالك الظنون وزنا »000,6 

وقال آبو المعالي الجويني : قال القاضي : لیس في الاقيسة المظنونة 
تقدیم ولا تأخیر » وإنما الظنون على حسب الاتفاقات» وهذا بناه على أصله 
في أنه لیس في مجال الظن مطلوب هو تشوف الطالبین ومطمع نظر 
المجتهدین » قال بانیاً على هذا : زا لم يكن مطلوب فلا طریق إلى التعیین» 
و[نما المظنون۰۱۳۱ على حسب الوفاق» وهذه هفوة عظيمة هائلة» لو صدرت 
من غيره لتفرقت سهام التقريع نحو قائله. . . فلیت شعري من أين یظن ‏ 
المجتهد ؟ فإن الظنون لها آسباب. .. ثم فيما ذکره خروج عظیم عن ربقة 
الوفاق ؛ فإنا على اضطرار نعلم من عقولنا أن الاولین كانوا یقدمون مسلكا 
على مسكك . . . ولو تمکنت بمبلغ جهدي من إخفاء هذا المذهب والسعي في 
انمحاقه لبذلت فيه كنه جهدی» فإنه وصمة في طریق هذا الحبر » وهو على 
الجملة هفوة عظيمة » ومیل عن الحق و اضح ۹ . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : «جواب القاضي آبي بكر » وهو بناه على 
آصله » فإن عنده کل مجتهد مصیب ؛ ولیس في نفس الأمر آمر مطلوب» ولا 
على الظن دلیل یوجب ترجیح ظن على ظن» بل الظنون عنده بحسب 
الاتفاق. . . وحینثذ فعندهم متی وجد المجتهد ظناً في نفسه فحکم الله في 
حقه اتباع هذا الظنء وقد أنكر آبو المعالي وغیره عليه هذا القول إنكاراً 
بليغاً» وهم معذورون في إنکارہء فان هذا. أولاً مكابرةء فان الظنون عليها 


. ۲۲۳/۱ التقريب والإرشاد‎ )١ 

۲ المنخول ص ۳۳ . 

۳( کذا في المطبوع ء وفي إحدى النسخ «الظنون» ولعلها أصوب . 
)٤‏ البرهان ۸۸۹/۲ - ۰۸٩۰‏ وانظر منه: ۷۵۸/۲ . 


۸۷ 


آمار ات ودلائل یوجب وجودها ترجیح ظن على ظن وهذا آمر معلوم 
بالضرورة» و الشريعة جاءت به ورجحت شیناً على شيء ۷ , 

ومما سبق یتضح أن الظنون تحصل من خلال طرق وأسباب توجد 
الظن » وهذ ا آمر یجده العاقل من نفسه » ومن هنا اعتبرت مخالفته مکايرة . 


0 المسألة الثانية : 
تفاوت الظنون » فهل الظن مرتبة واحدة أو هو متفاوت المراتب؟ 
ذهب جماهیر العلماء إلى أن للظن مر اتب متفاوتة. 
قال أبو الحسین البصري : «غلبة الظن قد تتزايد بأمور تنضاف إلى 
الامارة» وهذ | معلوم عند العقلاء فیما یتعلق بأمور الدنیا ۰۹۳ 
وقال آبو يعلى : « الظن يتزايد » ویکون بعض الظن أقوى من بعض *"' . 
وقال الغزالی: «وهذا یسمی ظناء وله درجات فی المیل إلى الزيادة 
والنقصان لا تحصی ۶۷ . 


وقال الاسمندی!*) : « الظن بتزاید قوته كما یتز اید آمارته ۰۲۲۷ 


0۱ مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۱۱۳/۱۳ - ١١١‏ . 

۲( شرح العمد 1۸47/۲ . 

. ۸۳/١ العدة‎ ۳ 

. ٠١١/١ المستصفی ۰۱۳۷/۱ وانظر منه:‎ )٤ 

٥‏ أبو الفتح علاء الدين محمد بن عبدالحميد الأسمندي الرازي: فقيه حنفي» مفسر 
أصولى . ولد سنة ۵4۸۸ بسمرقند » وتوفى سنة 57مه ء وقیل : ۱۳ همه بیخاری . 
من مؤلفاته : «المعترض والمختلف علی مذهب آبی حنیفة»» و «تعليقة مشهورة. 
و 9أمالی؟ فى التفسیر ء و «بذل النظر ٥‏ . ۱ 
انظر : (لسان المیزان ہ/٤٢۲ء‏ النجوم الزاهرة ۰۳۷۹/۰ الجواهر المضية ۲۰۸/۳. 
تاج التراجم ص ۱۹۳) ۰ 

۰۸۸٩/۲ بذل النظر ص ۰۱۷۳ واختار هذا الرأي: أبو المعالی الجوینی فی البرهان‎ ٦ 
و آبو الخطاب في التمهید ۳۷۲/۲ وابن برهان في الوصول ۱ء وابن قدامة‎ 
في روضة الناظر ۰۱۳۰/۱ والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص ۰۳:۰ ونفائس‎ 
الاصول ق ۲ ص ۱:۱۱ وابن السبكي في الابهاج ۰۲۰/۳ والشاطبي في الموافقات‎ 


۸۸ 


وینسب إلى القاضي آبي بكر الباقلاني عدم تفاوت الظنون وأنها بمنزلة 
واحدة؛ قال الغزالي: «المظنون ینقسم إلى جلي وخفي إلى أن تتعارض 
الظنون فیرجح بمسالك نذکرها في الترجیح؛ وقال القاضي : أن الظنون 
متقاربة لا ترتیب فیها ولم يقم لمسالك الظنون وزنا "۱۱ . 

ولعل مبنی کلامه في هذه المسالة هو رأيه في آن الظنون تحصل 
اتفاقا!۲" . 

وقد اختار هذا الرأي القرافي فلما تنبه إلى أن کل امرئ یجد من 
تفسه زيادة الظن ونقصانه تمحل في الجواب فقال : الزيادة ظن آخر » ولیست 
من الظن الأول في شيءء ولا علاقة لها بهء انظر إليه وهو یقول : «قوله 
الظن یقبل التفاوت في القوة والضعف. قلنا : هذا مقام مشکل فإن القواعد 
تقتضي أن العرض لا یقوم بالعرض؛ وقوة الشيء وضعفه صفة له» ونحن 
نجد الظن یتزید حتی يقارب العلم» وکذلك الرجاء والخوف واللذة والجوع 
والعطش والشجاعة والبخل كلها تقبل الزيادة والنقصان فهل ذلك سبب أن 
هذه المعاني تقبل القوة وتوصف بها دون غیرها كما أن العلوم الحسية 
أجلى من العقلية لذ اتها ؛ أو قوة هذه الامور ترجع إلى كثرة آفرادها في 
جوهر النفس؟ فتزید الظن عبارة عن قيام فرد آخر بجوهر آخر ؛ وكذلك بقية 
المعاني حتی یصل إلى حد يجب الانتقال منه إلى العلم فیقوم فرد من أفراد 
العلم بجوهر واحد » وتقوم(۲) تلك الافر اد من الظنون حینثذ » وهذا في خبر 
المتواتر وغیره. وهذا هو الذي آجده قریباً للعقل و القواعد ؛ ولکنه لا يتم 
إل على القول بأن النفس ذات جواهرء وهو قول الاستاذ آبي اسحاق 





٤ء‏ والسمرقندي فی ميزان الاصول ص : ۰۷۳۰ والبخاري فى کشف الاسرار 
:./٤‏ ۱ ۱ 

)١‏ المنخول ص ۰۳۳4 وفي شرح اللمع ۰۱۰:۸/۲ إشارة إلى أن القاضي أبا الطيب 
الطبري يرى هذا الرأي . 

. ۸۸۸/۲ البرهان‎ ٢۲ 

۳٣‏ کنا في الاصل . وفي نسخة «یقدم ». ولعلها (يقاوم) أو (یزیل). 


۸۹ 


الاسفر اييني» وغيره یخالفه فی ذلك. . . "۳ . 

ویظهر لی قوة القول بأن الظن على مراتب متعددة» لان هذا مما يدرك 
یالنفس, ‏ . 

قال الجويني : « الانسان يعلم ثم یتجاوز محل العلم قلیل فيظن ظناً 
غالبا ثم یزد اد بعداً » فیزد اد الظن ضعفاً » فهذا وجه التفاوت في الظنون ۳۷ . 
0 المسالة الثالنة : 
ما آفاد الظن لشخص في قضية هل يفيده الظن في کل قضية ؟ 

هذه المسالة لها علاقة بمسالة: حصول الظن هل هو لطریق أو لغیر 

يق؟ المتقدمة؛ وقبل أن أذكر العلاقة بینهما أسرد الاقوال في مسالتنا 


هذه . 


و القول الأول : أن ما آفاد الظن لشخص فی قضية فإنه يفيده ذ 
قال آبو الحسین : * الامارة الدالة على العلة هي طریقها ء والطريق إلى 
الاعتقاد ات و الظنون لا یختلف في الشخص الواحد ؛ بل إذا کان طریقاً إلى 
الظن شيء أو اعتقاده ووجد في شيء آخر كان طریقاً إلى اعنقاده أو ظنه 
فيجب أن يكون الأمارة طریقاً إلى ظن الوصف علة في كل موضع وجدت فيه 
... طريق العلم بالشيء أو الظن له لا يجوز حصوله في أشياء فيكون 
طریقاً إلى العلم أو الظن بأحدهما ولا يكون طریقاً إلى ذلك في الآخر *“ . 





)١‏ أبو إسحاق ركن الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الاسفراييني: 
فقيه شافعي ؛ محدث أصولي » توفي سنة ۵4۱۸ بنيسابور . 
من مؤلفاته : جامع الخلي في أصول الدين والرد على الملحدين» . 
انظر : (معجم البلدان ۰۱۷۸/۱ سير اعلام النبلاء ۰۳۰۳/۱۷ المختصر في أخبار 
البشر ۰۱۰۱/۲ طبقات الشاففية للاسنوي ۰۰۹/۱ البداية والنهاية ۲4/۱۲). 

۲) نفائس الاصول ق ۳ ص ١١44‏ - ۰۱۱۵۵ 

. ۸۸٤/۲ الیرهان‎ ۳ 

4) المعتمد ۲۸۹/۲ - ۲۸۷. 


و القول الثانی : أنه لایلزم من [فادة طریق معین الظن لشخص فی قضية 
إفادة هذا الطریق الظن له فی کل قضیة . ۱ 

قال الغزالي : * الامارات الظنية ليست أدلة بأعیانها » بل یختلف ذلك 
بالاضافات» فرب دلیل يفيد الظن لزيد وهو بعينه لا يفيد الظن لعمرو مع 
(حاطته به » وربما یفید الظن لشخص و احد في حال دون حال . 

وقال ابن قيم الجوزية : نما یعرض الشك للمکلف بتعارض آمارتین 
فصاعداً عنده فتصیر المسالة مشکوکاً فیها بالنسبة إليه؛ فهي شكية عنده 
وربما تکون ظنية لغيره ؛ أو له في وقت آخر » وتکون قطعية عند آخرین "۹۲ . 


ولبیان علاقة هذه المسألة بالمسألة الأخری أطرح السو‌ال الاتي : هل 
حصول الظن بسبب وجود صفات في النفس بغض النظر عن ورود الدلیل» 
بحیث إذا فقدت هذه الصفات لم یوجد الظن ‏ ولو وجد ذلك الدلیل» أو أن 
الظن یحصل بسبب ورود الدلیل ولا علاقة لما یعرض لنفس الشخص من 
آحوال بحیث إنه إذا استفاد الظن من طریق فلا بد أن يستفيد الظن كلما 
تکرر هذا الدلیل؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة آقو ال : 
- آولها : أن الظن یحصل بسبب ورود الطریق الدال عليه كما یفهم هذا 
المذهب من قول آبي الحسین البصري : ١‏ الطريق إلى الاعتقاد ات 
والظنون لا یختلف في الشخص الواحد ٩۳۷...‏ . 
وقال ٥:‏ الظن لا یحصل إلا عن شيء من الأمار ات" . 


۱ المستصفی ۰۰۳/4 وانظر منه : ۸٦/٤‏ . 
۲ بدائم الفوائد ۲۷۱/۳ . 

. ۲۸۱/۲ المعتمد‎ ۳٣ 

. ۵۳/۲ شرح العمد‎ ٤ 


۱ 


- ثانیها : أن الظن یحصل بسبب صفات في النفس توجد بعض الاحیان؛ 
وتفقد أحيانا » ولیس الظن ناشاً عن الأمارات» مع احتمال أن تکون تلك 
الامار ات سبباً في وجود هذه الصفات. 

قال الغزالي : نما الظن عبارة عن ميل النفس إلى شيء واستحسان 
المصالح ؛ کاستحسان الصور ؛ فمن وافق طبعه صورة مال إليها وعبر 
عنها بالحسن ؛ وذلك قد یخالف طبع غيره فیعبر عنها بالقبح حیث ینفر 
عنه ؛ فالأسمر حسن عند قوم قبیح عند قوم؛ فهي آمور (ضافية لیس لها 
حقيقة في نفسها ۷ . 

وفي کلام آبي المعالي الجويني إشارة إلى الرد على أصحاب هذا 
المنهج حیث یقول : ومن حمل کل ظن على جودة القريحة وحدة الطبع 
فقد آنکر وجه الرآي. ۳*۰۰" . 


- وثالثها : أن الظن یحصل بسبب کل من الادلة وصفات النفس المتعلقة 
بالاستدلال . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : * القطع والظن یکون بحسب ماوصل إلى 
الإنسان من الادلة» وبحسب قدرته على الاستدلال ۲۲۳۷ . 


وبهذا يظهر لي رجحان القول الثالث إذ هو جمع للاقوال» وعليه تتفق 
أدلة الفريقين السابقين» وهو الذي يدل عليه سبر أحوال النفس عند 


. ۸۱/۶ المستصفی‎ )١ 

۲ البرهان ۷۰۸/۲ . 

٣۳٣‏ منهاج السنة النبوية ۰٩۱/۰‏ مجموع الفتاوی ۰۲۱۱/۱٩‏ ولبعض العلماء اشارة إلى 
هذا القول : قال آبو يعلى في العدة 1675/5 : «الظن لابد أن يتعلق بمظنون ثابت 
على الحقیقة» . وقال ابن قدامة في روضة الناظر :۹٩۳/۳‏ «الظن لایکون أيضاً الا 
لشيء مظنون ... فان الظن لا بتصور الالموجود ». 


۹۲ 


رت 


اكتسابها للظن . 


ن المسألة الرايعة : 
اختلاف حال الائنین فی استفادة الظن من الدلیل . 
فقد يستفيد إنسان الظن من دلیل» وغیره لا بحصل الظن من هذا 
الدلیل» وقد آوردت هذه المسالة استقلا؟ لثلا بلتیس حکمها بالمسالة 
السابقة» وهذه المسألة لم أجد فیها خلافاً بین الاصولیین على جواز زك» 
والجواز متبادر من أصحاب القول الثاني و الثالث كما یفهم من کلام 
الغز الي ۲۲ وابن قيم الجوزیة) السابقء لانه إذا کان الشخص الواحد 
یختلف في استفادة الظن من حال إلى حال فمن باب أولى أن یختلف 
الاثنان» وبالنسبة لاصحاب القول الأول فانني آورد من نصوصهم مایصرح 
بجواز اختلاف الائنین؛ قال آبو الحسین: "لایمتنع أن يشترك اثنان في 
معرفة الامارة ویحصل غالب الظن لاحدهما دون الآخر... ألا تری أن کل 
واحد من المجتهدین یعرف الامارة التي لاجلها غلب عند صاحبه الظن بصحة 
الحکم الذي يذهب إليه ولا يحصل له من غالب الظن بذلك مایحصل للآخر "۱۳ . 
وسبب ذلك عندهم أن آحدهما قد یوجد لدیه من موانم الظن ما لا يوجد 
عند الاخر مع اطلاعهما معاً على طریق الظن . 





6 المستصفی ۳/4 . 
٣۳‏ سرح العمد ۱4۵/۲ - ١١٣۱ء‏ وانظر منه : ۱۳۹/۲ . 


۳ 


المطلب الناني 
نعردفات العلماء للظن اصطلاحاً 


فى هذا المطلب آذکر تعریفات العلماء للظن اصطلاحاً ثم أتناول هذه 
التعریفات بالدر اسة؛ مقدماً الحدیث عن جنس التعریف ثم القیود فیه ؛ 
مناقشاً مایقبل المناقشة ؛ ذاكراً التعریف المختار . 

فاقول أولا : للعلماء تعریفات متعددة بینها عوامل مشترکة وان کان فیها 
اختلاف فی بعض الألفاظ» ومن هنا سأذكر جمیع ماوقفت عليه من هذه 
التعریفات . 

قال آبو الحسین : «وآما الظن فهو تغلیب بالقلب لاحد مجوزین ظاهري 
التجویز ۰۱۷ . 

وقال آبو يعلى : * الظن تجویز آمرین آحدهما آقوی من الآخر ۳۷ . 

وقال الباجي  :‏ الظن تجویز آمرین فزائداً آحدهما آظهر من الآخر ۳۷ . 

وقال : * الظن تجویز أمرين فما زاد لاحدهما مزية على سائرها ۶۷'. 

وقال آبو إسحاق الشير ازي : الظن تجویز آمرین آحدهما آظهر من 
الآخر ۰*۷ وهو تعریف آبي المعالي الجويني"" . 

وقال آبو الخطاب : «حد الظن تجویز شیئین» إلا أن آحدهما آظهر من 


الآخر ۰۲۷ . 
وقال الامدي في تعریف الظن : «ترجح أحد الاحتمالین في النفس على 
الآخر من غير قطع ».۱*۱ 


۰۱۳/۱ المعتمد ۰۱/۱ ومثله مااختاره الرازي في المحصول‎ .)١ 
. ۸۳/۱ العدة‎ ۲ 

۴۳ المنهاج فی ترتیب الحجاج ص١١‏ . 

.۳۰ احکام الفصول ص ٤٦ء الحدود ص‎ )٤ 

٥‏ شر اللمع ۰۱۰۰/۱ اللمم ص۳. 

.۳ الورقات ص‎ ٦ 

۷) التمهند ١/لاه.‏ 

۸( الاحکام ۱ ۳۰ . 


1 


| لقلب 
٠ ۱ ٰ‏ 
۰ ۰ ی 
درد 
« الظر ین علی 
سمندی : 
قال الا ي : «الظن 
و 


۳ 
والاعتقاد 2( 


تست ۰۲۷ . 
أي النفس- بسید 
8 5 
5 وح و ار جع ۳۳ ج0 
رم وی الراجح بأحد النقيضين 
وقال القرافي :۱۸ و , لنفس من غير 
۱ نی ۱ رم و اه 
7 ا تمالین في 
فی ال کم راہ آحد الاحتمالین 
FN‏ الظن فهو رح 
«وأما 
وقال : 


غير الجازم "۳ . 
لحكم الراجح غر 
قل هو ١‏ 
شنت فقل. 
قطع » وان 


1 ۰ 
لاحتمال الر اج" تعلقه النقخ 
زى" : « الظن هو ۱ ذکر حکمي يحت 
وقال ابن جزي تم 
وقال لظن ماعنه ذکر یحتمل 


3 / خحا 9 


(١ 
6 
(۳ 
(4 
(o 


(۷ 


(۸ 


(۹4 


قا إ || ۱ الى 
للا 8 ۱ اح ۷ 
لز کشی : « الظن اسم ج 
و ل ۱ رد مه 


۰۸ 

النظر ص 
۰ ۰ 
سم ۸/۳ 5 5 
شس ی :قاس اسر 
2 بے ۲ ؛ محدث أضولي . 

۱ زي الكلبى : فقد 

٥١ 5 7‏ . ۱ 7 ۱ ۱ ۱ 
فيد عدي ن أحمد بن وم «القوانین الفقهية في 

۱ محمد بن 1 ۱ ۱ 
أبو القاسم ۹ھ . وفقد سنة 2 7 ۱ 7 
ده تس یس سرد لمذهب ۰۲۷۹/۳ نی 
من مولفانه : وین ١‏ 7 

نوی لطدب ۰۱۱/۸ 
کت و ۱ ۱ 

۱ ۱ / ۲ نقفح و 

۱ حاطة ۰/۳ 
نظر : (الا 
أنظر : 
ص ۲۳۸ . ۳ 
تقریب الوصول ص 

./۱ e 
سان‎ 


يسدئقف ۱ ص ۱۸۲ . 

ق 

E IY‏ مع 
٠‏ تشنیف المسا 


۹۵ 


وقال عن الظن : «هو الاعتقاد الر اجح من اعتقادی الطرفین "۱ . 

وقال صفي الدین الهندي : «الظن هو الاعتقاد الراجح من اعتقادی 
الطرفین » وكذا رجحان الاعتقاد ۲۳۷ . 

كما قال : « الظن هو الاعتقاد الر اجح مع تجویز النقیض ۳۷" . 

وقال ابن النجار : «الظن ماعنه ذکر حكمي یحتمل متعلقه النقیض 
بتقدیره ؛ مع کونه راجحا ۴۷ . 

وقال ابن أمير بادشاه: ” الظن حكم يحتمله أي يحتمل طرفاه نقيضه عند 
الظان إن عرض عليه مرجوحا ۴ . 

وفي جامع العلوم : ” الظن اعتقاد الشيء بأنه كذا مع احتمال مرجوح 
لنقیضه "۲۱ ؛ وفيه : ” الظن هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقیض ۱۷۷. 


والناظر في هذه التعريفات يجد أنها تسلك مسلكين : 
الأول : الإشارة إلى الاحتمالات الواردة مع بيان أن أحدها هو الاقوی» 
سواء قيل «تجویز آمرین"» أو ” التردد بين طرفین "» أو «غلبة أحد 
التجویزین " ونحو ذلك . ۱ 
الثاني : ذکر الاحتمال الراجح فقط وعدم الاشارة للمرجوح» سواء قیل : 
« الاحتمال الراجح»» أو «الحکم الراجم»» أو «اعتقاده» أو 
*ماعنه ذکر حکمي. .٠٠٢‏ 


. ۷۶/۱ البحر المحیط‎ )١ 

. ٠۱١/١ الفائق‎ ۲ 

۴۳ نهاية الوصول ق ۱ ص ۴١‏ . 

۰۷۱/۱ شرح الکوکب المتیر‎ )٤ 

. ۲١/۱ تسیر التحریر‎ ٥ 

. ۸۳/۳ جامع العلوم (دستور العلماء)‎ ٦ 
. ۲۸۹/۲ المرجم السایق‎ ۷ 


۹۹٦ 


وفي ظني أن المسلك الثاني آقوی من المسلك 'لأول؛ لان الظان یغلب 
عليه النظر إلى الامر الراجح؛ والتفاته إلى المرجوح ضعیف» وهذا 
الالتفات ليس لذات المرجوح. وإنما لوقوعه مقابلاً للرراجح» ومن هنا فالاولی 
-في نظري- أن یذکر الراجح في التعریف» ومن خلال ذکر الراجح یفهم 
المرجوح كما هو الحال في غالب الظنون» ومن الاولی موافقة التعریف 
لحال المعرف» ومن العلماء من يرى أن الظان قد لایرد على ذهنه إلا 
احتمال واحد" » قال ابن قدامة: *ماللنفس سکون إليه وتصدیق به وهي 
تشعر بنقیضه أو لا تشعر» لکن إن شعرت به لم ینفر طبعها من قبوله فهو 
یسمی ظا "۱۳ . 

و أصحاب هذا المسكك یختلفون في جنس تعریف الظن » وإليك مذ اهبهم : 
۱ - جعل جنس التعریف هو ” الراجع». 

لکن الراجح لا یتصور إلا بوجود مرجوح؛ وکثیر من العلماء يرى أن 

الظان قد لا یرد عليه احتمال مرجوح. 
۲ - جعل جنس التعریف هو « الاحتمال». 

لکن الاصل في لفظ الاحتمال أن یطلق على مايرد مرجوحاء فاطلاقه 

على الراجح خلاف الاصل» والظن يراد به الراجح. فلا يصع جعل 

الاحتمال جنسا في تعریف الظن . 
۳ - جعل جنس التعریف هو ( الاعتقاد ٤ء‏ والاعتقاد وقع الاختلاف في تحدید 

مفهومه ؛ و آشهر المناهج أن الاعتقاد یراد به الادر اك الجازم۱۳۲ 





)١‏ كما يفهم من قول الاصفهاني في بیان المختصر ۰:/۱: «الظن بحتمل متعلقه 
النقيض عند الذاكر بتقديره»؛ وقول ابن النجار في شرح الكوكب المنیر :71/١‏ 
(الظن ... يحتمل متعلقه النقيض بتقديره»؛ وقول ابن أمير بادشاه في تيسير 
التحرير ۱ : الظن . . . يحتمل ... نقيضه عند الظان إن عرض علیه» . 

۲ روضة الناظر ٠١١/١‏ . 

۴ انظر ص ۵۲ - ۰۸ من هذا الدحث. 


۹۷ 


فلا يصح جعله جنساً في التعریف . 

4 - جعل جنس التعریف هو * الحکم »» وهو إثبات آمر لآخر أو نفیه عنه" › 
وقد یکون هذا الإثبات جازم وهذا ليس من الظن في شيء وقد یکون 
غیر جازم وهو الظن . 

ه - جعل جنس التعریف هو ”ما“ ویعترض على هذا المذهب بأن «ما» 
لفظ مشترك. و المشترك لا یقع فی الحدود لإجمال'؟'. 


ومن خلال ماسبق یترجح لدي أن آولی الالفاظ لان یکون جنساً لتعریف 
الظن هو الحکم ویفهم من عبارة بعض العلماء حين یقولون : ( الظن ماعنه 
ذکر حکمي "۰۱۳ أن الحکم آمر یقع بالخارج بینما الظن آمر داخل النفس» 
ولکن الحکم یطلق على کل منهما . 


وبعد اختیار جنس التعریف لابد من النظر في القیود المذکورة معه 

لابقاء ماکان صالحاً منها ء وحذف مالم يكن کذلك » وهذه القیود هي : 

۱ - الراجح؛ وهذا القید مذکور لبخراج الشك والوهم» ولا أرى حاجة 
لهذا القید ؛ لان الشك لیس حكماً فیخرج بلفظ * الحکم»» فلا داعي 
لقيد آخر لاٍخراجه» والوهم الاحتمال المرجوح؛ فليس الوهم حكماًء 
فلا نحتاج إلى قيد لاخراج الوهم من جنس الحکم لانه غير د اخل 
أصل . 

۲ - بالقلب؛ لأن الظن صادر من القلب» فلابد من تقیید تعریف الظن بهء 
لثلا يدخل في الظن الذکر الحكمي وهو لیس من الظن في شيء . 

۳ - لسبب» فيقيد تعریف الظن بأنه حکم لسبب لاخراج الوهم. لانه يأتي 


۹۱ شرح التلویح على التوضیح ۱۲/۱ . 
۲( شرح تنقیح الفصول ص١١‏ . 
۳ بيان المختصر ۰۰4/۱ شرح الکوکب المنیر ۷١/١‏ . 


۹۸ 


لغیر سبب » ولکن الوهم هو الاحتمال المرجوح» وهذا الاحتمال لیس 
حكماء فلا نحتاج لقيد لإخراج الوهم من جنس الحکم» لانه لیس 
داخلا اصلا . 

. غير جازم لاخراج القطع إن هو حکم جازم‎ - ٤ 

٥‏ - أن یحتمل متعلقه النقیض بتقدیره» وأری أن التقیید بقولنا : غير جازم 
يكفي عن التقييد بهذه العبارةء مع أن الاحتمال قد یکون بالضد دون 
النقیض . 


ومما سبق يترجح لدي أن تعریف الظن اصطلاحا هو : 

« الحکم القلبي غير الجازم». 

ف « الحکم» جنس یخرج التصور ات و الشکوك . 

و القلبي ‏ قيد لإخراج حکم اللسان من غير موافقة القلب . 
و ”غير الجازم" قيد لبخراج القطع . 


۹۹ 








؟ لمهت ١‏ لشا لت 
علاقة الظن اصطلاحاً بالمفردات التي لها صلة به 


المطلب الأول 

المطلب الثاني 
المطلب الخالث 
المطلب الرایع 
المطلب الخامس : 





: علاقة الظن اصطلاحا بالشك. 


علاقة الظن اصطلاحاً بالجهل . 





المطلب الأول 
علاقة الظن اصطلاحاً بالشك 





يحدثنا ابن فارس عن معنی الشك لغة فیقول : « الشین والکاف أصل 
و احد مشتق بعضه من بعض وهو يدل على التداخل... ومن هذا الباب 
الشك الذي هو خلاف الیقین [نما سمي بذلك لان الشاك کأنه شك له الامر ان 
في مشك و احد » وهو لا يتيقن و احداً منهما فمن ذلك اشتقاق الشك ۱۷۷. 

والشك في الاصطلاح : «تجویز أمرين لا مزية لاحدهما على الآخر »۳ 
أو بعبارة أدق : «تجویز آمرین فما زاد لامزية لاحدها على سائرها "۱۳ . ۱ 

وهناك من یقول : * التردد بين طرفین على السوية "۰ كما أن هناك من 
یجعل الظن اسماً لاحتمالین فاکثر مستویة۱» أو ماعنه ذکر حکمي یحتمل 
متعلقه النقیض مع تساوي طرفیه عند الذاكر . 

وهذه التعریفات وان اختلفت ألفاظها ال أن المراد منها شيء واحد» 
ولست بصدد ضبط تعریف الشك » وبیان مایصح دخوله في تعریف الشك من 
الالفاظ وما لا یصح ؛ وإنما المر اد تعرف الصورة الاجمالية للشك . 





0۱ معجم مقاييس اللفة (شك) ۱۷۳/۳ . 

۲ العدة ۰۸۳/۱ الحدود للباجي ص٩۰۲‏ شرح اللمع ۰۱۰۱/۱ اللمع ص ٣‏ الورقات 
ص۰۳ التمهید ۰۰۷/۱ قواطع الادلة ق١‏ ص۱۳ . 

. إحكام الفصول ص ٤٦ء المنهاج ص۱۱‎ ٣ 

.1۳/ المحصول ۰۱۳/۱ غمز عیون البصاثر‎ (٤ 

. شرح تنقيح الفصول ص۱۳‎ ٥ 

. ۷۱/۱ بیان المختصر ۱ شرح الکوکب المنیر‎ ٦ 
«الشك هو احتمال آمرین فاکثر من‎ :٦٤ وقال ابن جزي في تقريب الوصول ص‎ 
. غير ترجیح)‎ 
«الشك تردد بین أمرين من غير‎ :٦٥/۲ وقال ابن قيم الجوزية في بدائع الفوائد‎ 
اعتماد على أحدهما».‎ 


ومن خلال هذه المعرفة بظهر أن الشك والظن یشترکان فی المعانی 
الآتية : 
۱ - أن كلا من الظن والشك لا یوجد فیهما جزمء قال الرازی : «وآما الذي 
لایکون جازم فالتردد بین الطرفین» إن كان على السوية فهو الشك ؛ 


والا فالر اجح ظن ۱۱۷ ۰ 
وقال النسفي : «وان لم يكن جازماً ؛ فشك إن تساوی طرفاه» ولا 
فالر اجم ظن ۱۲۷ ۲ 


۲ - أن كلا من الظن والشك فيه احتمال» قال ابن جزی : «الشك هو 

۳ - أن الظن والشك لا یقعان الا فی آمر یحتمل أكثر من وجهء قال 
الباجى : «ولایصح الظن ولا الشك فی آمر لا بحتمل ال وجھا واحدا: 
وانما يصح فیما یحتمل وجهین و أكثر من ذلك ۷ . 


٤‏ - كما أن كلا من الظن والشك آمور قلبية؛ وان كان یمکن التعبیر عنهما 
باللسان» قال الاسمندی : « الظن هو غلبة أحد التجویزین على الاخر 
في القلب والاعتقاد “ا , وقال السمعانی : والشك مئه ماخطر 
بالقلب ۲۱۷ . 


. ۷۷/١ المحصول ۱۳/۱ ء وانظر : المستصفی‎ ١ 

6٦٢‏ کشف الاسرار ۰۰/۱ وانظر : تشندف المسامع ق١‏ ص۰۱۸۲ شرح تنقيح الفصول 
ص ۰۱۳ شرح مختصر الروضة ۰۱۷4/۱ المنتخب ۰۳/۱ 

۳ تقریب الوصول ص ٢٦ء‏ وانظر : نفائس الاصول ق٢‏ ص۸۱۱ و .۸٦٦‏ 

. الحدود ص۳۰‎ )٤ 

. بذل النظر ص۸‎ ٥ 

. قواطم الادلة ق۱ ص۱5‎ ٦ 


۱۰ 


ه - أن كلا من الظن والشك قد یکون سبباً لوقوع الاحکام الشرعية اما 
الظن فلا إشكال فیه» آما بالنسبة للشك فیقول القر افي : ٭إن الشارع 
شرع الاحکام وشرع لها أسباباً » وجعل من جملة ماشرعه من الاسباب 
الشك فشرعه في عدة من الصور » ثم مثل لذلك بعدة أمثلة منها : ٭إذا 
شك في الشاة المذکاة والمیتة حرمتا معا ؛ وسبب التحریم هو 
الشك ۰۱۷ , 
ولیس معنی هذا أن کل موضع کان الظن فيه سبباً للحکم فالشك فيه 

سبب للحکم» بل قد یکون الظن في مواطن سبباً للحکم» ولا یکون الشك 

كذلك . 


وتظهر أوجه الفرق بین الظن والشك فیما يأتي : 

١‏ - أن الظن لا یقع في النفس إل بسبب حدث عنەء آما الشك فقد یقع في 
النفس ابتداء » قال آبو الحسین البصري : « الظن لا يصح حصوله إلا 
عن بعض الامار ات صحیحة كانت الامارة أو فاسدة ۲۷ . 

۲ - أن أوجه الاحتمال في الشك متساوية» أما في الظن فهي متفاوتة ء قال 
آبو يعلى : « الشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر ؛ والظن 
تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر “"'. 

۳ - أن الظن طريق للحكم الشرعي بخلاف الشكء قال أبو يعلى : ١‏ الشك 
ليس بطريق للحكم في الشرع... والظن طريق للحكم إذا كان عن 


)١‏ الفروق ۲۲۰/۱ ۶ وسيب التحريم الشك وليس لان الأصل في الذبائح التحريم بدليل 
أن الشك بين الماء الطهور والنجس یحرمهما والاصل في المیاه الطهارة . 

۲) شرح العمد ۵۳/۲. 

۳٣‏ العدة ۰۸۳/۱ وانظر : إحكام الفصول ص٤٦ء‏ شرح اللمم ۱۰۰/۱ - ١١٥۱ء‏ الورقات 
ص۰۳ التمهند ۰۷/۱ . 


۱. 


آمارة مقتضية للظن »۰۲ وقال ابو الخطاب: «ولا يجوز أن یحکم 
بالشك بحال»۰0۳ وقال ابن قیم الجوزية: "ليس في الشريعة شيء 
مشكوك فيه البتة "۰۲۳ ویعلل القرافي ذلك بقوله : * الظن (صابته غالبةء 
وخطوه نادر» ومقتضی القواعد أن لا تترك المصالح الغالبة للمفسدة 
النادرة» فلذلك آقام صاحب الشرع الظن مقام العلم لغلبة صوابه» 
وندرة خطثه»؟ . 

أن الظن معنی مقصود لذاته بخلاف الشك » قال ابن القیم : «لا یتحدث 
بحدیث حتی یکون عند المتکلم اما مظنوناً وما معلوماً» فان كان 
مشکوکاً فيه أو مجهولاً عنده لم يسعه التحدث به**۰۲ وقال السراج 
الهندي ٠‏ : « الشك لیس معنی مقصوداً في التخاطب على وجه یوضع له 
لفظ بفیده» لأن الغرض من الکلام الافهام والاعلام» دون التشكيك 
والابهام ۳۷ . 


وهناك عدة آشیاء وقم الاختلاف فى اشتر اك الظن و الشك فیها » وهی : 


١‏ - التردد : فإن الشك قد يتردد بين طرفين » فهل يشترك معه الظن في ذلك؟ 


(3 
(۳ 
(٤ 
(o 
(٦ 


(¥ 


. ۸۳/١ العدة‎ 

التمهيد :۰۳۰۰/۶ وانظر : شرح اللمع ۵۸۱/۲ . 

بدائع الفوائد ۲۷۱/۳ . 

شرح تنقيح الفصول ص ۳۵۷ . 

بدائع الفوائد ۱6/۲ . 

سراج الدين آبو حفص عمر بن إسحاق بن آحمد الغزنوي الهندي» فقیه حنفي 
أصولي . ولد سنة ۷۰۶ه. وتوفي بمصر سنة ۷۷۳ھ . 
من مولفاته : «كاشف معاني البدیع؟ء و «شرح المغني». و «التوشیح» شرح الهداية . 
انظر : (الوفیات للسلامي ۰۳۸۷/۲ إنباء الغمر بابناء العمر ۲۹/۱ النجوم الزاهرة 
۷۱ تاج التراجم ص۷٦۱).‏ 

کاشف معاني البدیم ق١‏ ص١٥۱۱ء‏ وانظر : المواقف للايجي ص۲۱ . 


٠6 


فقيل : کلاهما تردد بین شیئین ؛ قال الرازی : « التردد بين الطرفین إن 
كان على السوية فهو الشكء وال فالراجح ظن»۰۲ وقال ابن قيم 
الجوزية : " الشك تردد. بين أمرين من غير اعتماد على أحدهما بخلاف 
الظن ؛ فإنه معتمد على أحد الامرین "۲ . 

وقيل: إن التردد مختص ببعض أنواع الشكء والظن لیس من صفته 
الترددء قال صفي الدين الهندى : «العقل إما أن يتردد في ثبوت 
الشيء ونفيه تردد السواء؛ أو لا يتردد بل يحكم بأحدهما إما مع 
تجويز نقيضه تجويزاً سواء أو تجويزاً مرجوحاً أو لا مع تجویز 
النقيض ؛ و القسمان الاولان هو الشك ... وأما الثالث فالراجح منه 
ظن . . . 596 , 

ويظهر لي أن الشك تردد بین طرفين وليس الظن کذلك» وهذا هو 
المفهوم من تعريف كثير من العلماء للظن والشك) . 

تعدد الاحتمال» فالشك یتعدد فيه الاحتمال» فهل يقال الظن يتعدد فيه 
الاحتمال كذلك؛ أو أن الظن اسم للاحتمال الراجح» وليس المرجوح 


فمن عرف الظن بأن تجويز أمرين أحدهما آرجح۰۲ فإن الظن يتعدد 





۲ ه 
داخلاً فى حقيقة الظن ؟ 
الاحتمال فيه عنده . 
)١‏ المحصول ۱ وانظر : المنتخب .“/١‏ 
۲( بدائع الفوائد 1/۲ . 
۳( نهایه الوصول ق ص ۲۵ = ۲۷ وانظر : الفائق ۹/۱ . 
ئ( 
ص ٩٩‏ من هذا البحث ٠‏ وتعریف الشك فى ص ۱۰۱ من هذا البحث . 
6 


كما في تعريف آبي یعلی في العدة ۰۸۳/۱ والباجي في المنهاج ص ۰۱۱ والشيرازي 
في شرح اللمع ۰۱۵۰/۱ وأبى الخطاب فى التمهيد ۰9۷/۱ 


١.6 


ومن عرف الظن بالراجح"' أو الحکم غير الجازم؟' فان الظن عنده لا 
يحتوي لا على الاحتمال الراجح» وأما المرجوح فليس من حقيقة 
الظن » وان کان وجود احتمال راجح بستلزم وجود احتمال مرجوح؛ 
قال القرافي : « الشك اسم لاحتمالین فاکثر مستوية» فمسماه مرکب ‏ 
ومسمى الظن والوهم بسيطء لان الظن اسم للاحتمال الراجح» 
والوهم للاحتمال المرجوح»۰۱۳ ویظهر لي أن الاخیر آرجح» لان 
الظان منصب تفکیره في الاحتمال الأقوی » وقد لایلتفت إلى الاخر . 
الحکم ؛ فإن الظن حكم» فهل یوافقه الشك في ذلك؟ 

من العلماء من بری أن الشك لیس حکما قال ابن آمیر بادشاه : 
«الشك عدم الحکم بشيء من وقوع النسبة ولا وقوعها بعد الشعور 
بهما ‏ لأنه على تقدیر عدم الشعور بشيء منهما عدم الحکم ثابت. . 
للتساوی أي تساوي الوقوع واللاوقوع في نظر العقل؛ فان حکم 
بشيء منهما لزم الترجیح بلا مرجح» وان حکم بهما جمیعاً لزم الحکم 
بالنقیضین ۷ . 

وقال القرافي: الشاك غير حاکم قطعآ... وقال بعضهم : الشاك 
حاکم؛ لأنه يخطر بباله أحد النقیضین؛ ثم یترکه» ویخطر النقیض 
الآخرء وهذا غلط لان التصور هو الحاصل فى الشك والتردد بین 
التصورات لیس حكما ۹۷ . ۱ 

ومنهم من يرى أن الشك حكم قال الزرکشی : *الواهم والشاك 


كالقرافي في شرح تنقیح الفصول ص۰1۳ وابن جزي في تقریب الوصول ص٤٦ء‏ 
وصفي الدین الهندي في الفائق ٠١/١‏ . 

کالطوفی فی شرح مختصر الروضة ۰۱۱۱/۱ وابن أمير بادشاه في تیسیر التحریر 
۹۸ ۱ 

شرح تنقیح الفصول ص۱۳ ۰ وانظر : تشنیف المسامع ق۱ ص۱۸۲ . 

تیسیر التحریر ۰۲۱/۱ وانظر : التقریر والتحبیر ۲/۱ . 


نفائس الاصول ق١‏ ص ۱۲۳-۱۲۲ . 


۱۰۹ 


حاکمان. .. وأما الشاك فله حکمان متساویان؛ بمعنی أنه حاکم 
بجواز وقوع هذا النقیض مثلاً بدلا عن النقیض الآخر وبالعکس لان 
تردد العقل بين حكمين بدلیلین متساویین شك أيضا ۷ . 

ولعل مرد هذا الخلاف» هو مسالة هل في التصور حکم؟ بحيث تعتبر 
نسبة هذا اللفظ إلى هذه الصورة حکماء فان كانت هذه النسية حکماً 
فالشك حکم . 


ویظهر لي أن الشك لیس بحکم» وان کان يحتوي في ثناياه على الحكم : 
فكون هذه المعاني تطلق علیها هذه الألفاظء وكون العقل یحکم بأحد 
الوجهین عند غياب الآخر لیس هو المراد الاصلي بالشك وان كانت واقعة 
من خلالهء وإنما المراد بالشك هو التردد بین معنيين» وهذا التردد لیس 
فيه [ثبات ولا نفي فليس بحکم . 

إذا تقرر ماسبق فلیعلم بان من العلماء من یوسع مفهوم الشك بحیث 
یجعل الظن أحد آفر اده. قال ابن حزم : «والشك والظن شيء واحد؛ لان 
کلیهما امتناع من الیقین؛ وان کان الظن آمیل إلى آحد الوجهین إل أنه 
ليس يقيناً » ومالم يكن يقينا فهو شك ولا يحل القطع به ۲۳۷ . 

وقد یفهم هذا المعنی من قول السمعاني : «وأما الشك فهو الوقوف 
بين منزلتي الجهل و العلم "۳ . 

وأما قول ابن برهان : من الظنون مایقارب درجة القطع والیقین» 
ومنها ماینحط إلى مرتبة الشك "۰ فیدل على أن بعض الشك ظن . 

وقد نسب توسیع مفهوم الشك بحیث یشمل الظن إلى الفقهاء» كما قال 


۱ تشنیف المسامع ق١‏ ص۱۸۲ ء وانظر : البحر المحیط ۰۰۱/۱ والفائق 5/١‏ . 
۲٢‏ النبذ ص۹۱ . 

. قواطم الادلة ق١ ص۱۳‎ ٣ 

؛٤)‏ الوصول ۲۷۱/۱ . 


۱۰۷ 


النووی ۱۱ : «مراد الفقهاء بالشك فی الماء والحدث والنجاسة والصلاة 
والصوم والطلاق والعتق وغیرها هو التردد بین وجود الشيء وعدمه» 
سواء كان الطرفان فى التردد سواء أو أحدهما راححا: فہذ ا معناه فی 
استعمال الفقهاء فى كتب الفقهء وأما أصحاب الأصول ففرقوا بینهما 
فقالوا : التردد بين الطرفين إن كان على السواء فهو الشك؛ وإلآ فالراجح 
ظن و المرجوح وهم ۲۷" . 

وقال ابن قيم الجوزية: «حیث أطلق الفقهاء لفظ الشك فمرادهم به 
التردد بين وحود الشيء وعدمة > سواء تساوى الاحتمالان أو رحح 
أحدهما ۲۳۷ . 

وقد انتقد الزركشي تعمیم القول في ذك» فهو يرى أن الفقهاء لیس 
هذا اصطلاحهم في جمیع الایو اب وھذا إنما قالوه في الاحد اث لا مطلقاً : 
وإلا فهو يقع بالظن الغالب ۶۷ . 

وفي موطن آخر ذکر سبع مسائل فرق الفقهاء فیها بین الظن والشك في 
الحکم!* . 


)١‏ آبو زکریا محيي الدين يحيى بن شرف النووي: فقيه شافعي محدث» ولد سنة 
١ھ‏ ھ٠‏ وتوفی سنة ٦١۷٢ھ‏ بنوا في الشام . 
من مولفاته: «رياض الصالحین». و الأذكار»» و «سرح صحیح مسلم». 
و «المجموع شرح المهذب». و اروضة الطالبین» . 
انظر : (تذكرة الحفاظ ۰۱۷۰/4 طبقات الشافعية للاسنوي ۰۷۱/۲ البداية والنهاية 
۲۳ شذرات الذهب ۳۵۶/۰) . 

؟) المجموع ۰۲۱۳/۱ وانظر : شرح صحیح مسلم ۰۰/4 . 

. ۲۹/4 بدائع الفوائد‎ ٣ 

٤‏ البحر المحيط ۰۰۲/۱ وقد قال في تشنیف المسامع ق١‏ ص۱۸۲: «وآما الفقهاء 
فعندهم الظن والشك متساویان غالبا ». 

ه) انظر : المنثور في القواعد ۲۵۵/۲ - ۰۲۷ وانظر : القواعد الفقهية للعیسی ص۳۰۲ . 


۱.۸ 


وأبو الحسین یجعل للشك اطلاقین» و «قولنا فلان شاك فی 
النقیضین .۰۰ قد يراد بنلك أنه غير معتقد ولا لواحد منهما ولا ظان» وقد 
يراد به أنه غير قاطع على واحد منهما ولا في حکم القاطع کالجاهل» فعلی 
هذا نصف الظان بأنه شاك؛ وبأنه مجوز لما ظنه ولغیره بمعنی أنه مجوز 


لکل و احد منهما غير قاطم ۷۷. 


ویظهر لي أن جعل کل واحد من الظن و الشك بستقل بمعنی عن الآخر ؛ 
آولی من جعلهما یتداخلان في الاصطلاح» خصوصاً أن جماهیر العلماء على 





. ۰۵5/۲ زیادات المعتمد‎ )١ 


المطلب الثاني 
علاقة الظن اصطلاحاً بالوهم 


عند علماء اللغة : وَھَم إلى الشيء بالفتح يهم وفماً » إذا ذهب وهمه إليه 
وهو يريد غیره » ووهم یوهم وهماً - بالتحريك - إذا غلط"" . 

أما في الاصطلاح فقال الرازي: «التردد بین الطرفین إن كان على 
السوية فهو الشكء ولا فالر اجح ظن ؛ و المرجوح وهم ٩۳۷‏ . 

فالوهم هو الطرف المرجوح غير الجازم من المترددین. 

وقال ابن قدامة : « الوهم ميل النفس من غير سبب ۱۳۷ . 

وقال الاصفهاني : « الوهم ماعنه ذکر حکمي یحتمل متعلقه النقیض عند 
الذ اکر بتقدیره ؛ مع کونه مرجوحاً ۲۶۷ . 

. فعلی تعریف ابن قدامة یختلف مفهوم الوهم عما يراه غیره» إذ إن غیره 
يرى أن الوهم هو المقابل للراجح مع احتمال صحته احتمالاً مرجوحاً 
ونظراً لکون المسالة اصطلاحية فان السیر على ما اصطلح عليه الجمهور 
أولى . 

وعلى هذا الاصطلاح يشترك الظن والوهم في أنهما يصدقان على 
احتمال واحد ؛ قال القرافي : « الشك اسم لاحتمالين فأكثر مستوية» فمسماه 
مرکب» ومسمى الظن والوهم بسيطء لان الظن اسم للاحتمال الراجح؛ 


)١‏ الصحاح (وهم) ۲۰۰/۰ النهاية في غريب الحديث والاثر (وهم) ۰۲۳۹/۰ لسان 
العرب (وهم ) ۲ إكمال الاعلام ۷۰۹/۲ . 

۲) المحصول ۰۱۳/۱ وانظر : المنتخب ۰۳/۱ شرح تنقيح الفصول ص۰1۳ تقریب 
الوصول لابن جزي ص۰۲ کشف الاسرار للنسفي ۰۰/۱ شرح مختصر الروضة 
۱ نهاية السول ۰4۰/۱ تشنیف المسامع ق ص۱۸۲ء تسیر التحریر ۰۲۱/۱ 
جامم العلوم ۷۰/۳ . 

۳ روضة الناظر ۰۸۵۰/۳ 

۰۷۱/۱ بیان المختصر ۰۰4/۱ وانظر : شرح الکوکب المنیر‎ ٤ 


۱1۰ 


والوهم للاحتمال المرجوح ۲ . 

كما يشترك الظن والوهم في آنهما لیس فیهما جزها" . 

كما آنهما لا یحصلان إلا في آمر یحتمل آکثر من وجهء وهي آمور 
قلبية » وکلاهما قد يصدق وقد یکذب » قال صفي الدین الهندي  :‏ الر اجح منه 
ظن صادق إن طایق ؛ ولا فظن کاذب» والمرجوح منه وهم صادق إن طایق ؛ 
ولا فوهم کاذب ۳۷ . 

ویختلفان في أن الظن يراد به الر اجح والوهم یراد به المرجوح» 
ون الظن طریق للاحکام الشرعیة» وآما الوهم فیقول عنه الزركشي : 
«ولاينبني عليه شيء من الاحکام ال فی قلیل "*۲» قال ابن قدامة : ”من بنی 
آمره في المعاملات على الظن کان معذوراً » ومن بناه على الوهم سفه» ولو 
تصرف في مال الیتیم بالظن لم يضمن » ولو تصرف بالوهم ضمن ۷ . 


ومن خلال ماسبق یفهم ان وجود الظن بستلزم وجود الوهم إذ كيف 
یتصور وجود طرف راجح بدون وجود طرف مرجوح» وان لم يستحضر 
الظان وجود الوهم حین ظنه . 


وتبقی مسألة أخيرة وهي : هل يشارك الوهم الظن في کونه حكما؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

و القول الأول : أن الوهم حکم . 
قال الزركشي: ١الواهم‏ والشاك حاکمان» أما الواهم فلآن الظان 


. ۱۸۲ شرح تنقيح الفصول ص۱۳ . وانظر : تشنيف المسامع ق١ ص‎ )١ 
. ۱۲/۱ المحصول‎ ٢۲ 

۳ نهاية الوصول ق١‏ ص۲۷ . 

. ۸۰/۱ البحر المحیط‎ )٤ 

. ۲۹۲/۱ روضة الناظر ۸۰۵/۳ - ۸۵۱ . وانظر : القواعد للمقري‎ ٥ 


۱۱۱ 


حاکم بالر اج ؛ فیلزم أن يكون حاکماً بالطرف الآخر حکما مرجوحا "۱ . 


وقال : J‏ الظان حاکم ؛ ویلزم منه وجود الوهم ؛ وحكمه بالطرف الآخر 


يكون مرجوحا ؛ فظهر أن الشاك حاکم ؛ وكذلك الواهم ۱۲۷. 


و القول الثاني : أن الوهم لیس حكماً. اختاره الكمال ابن الهمام). 


6 
(۲ 


(۳ 


ئ( 
ه( 


قال ابن أمير بادشاه : * المحتمل المرجوح: الوهم ولا حكم فيه - أي 


الوهم - لاستحالته أي الحکم بالنقیضین » وذلك لان النقیض الذي هو 
متعلق الظن قد حکم به؛ فان كان في نقيضه - أعنى متعلق الوهم- حكم 
أيضاً لزم الحکم بهما جمیعا ۶۷ . 


وقال ابن أمير الحاج) : ولا حکم فيه - أي الوهم- لاستحالته أي 


تشنیف المسامع ق١‏ ص۱۸۲ . 

البحر المحیط ۵۲/۱. وهذا المذهب هو المفهوم من کلام جماعة من العلماء حیث 
یقسمون الحکم إلى أقسام یذکرون منها الوهم. من هؤلاء الرازي في المحصول 
۱ء والقرافي في شرح تنقیح الفصول ص۰۲۳ والنسفي في کشف الاسرار ۰۵/۱ 
والطوفي في شرح مختصر الروضة ۰۱۷/۱ وصفي الدین الهندي في نهاية 
الوصول ق۱ ص۰۲۰ والاسنوي في نهاية السول 4١0/١‏ . 

كمال الدين محمد بن عبدالواحد اہن الهمام الاسنكندري: فقیه حنفي» نحوي بلاغي 
أصولي ) ولد سنه ١۷۹ه؛‏ وتوفي سنة ٦٦۸ھ‏ بمصر . 

من مؤلفاته : «فتح القدیر »» و «التحریر ». 

انظر : (بغية الوعاة ص ۷۰ء الضوء اللامم ۰۱۲۷/۸ شذرات الذهب ۰۲۹۸/۷ البدر 
الطالم ۲۰۱/۲) . 

تيسير التحریر ۰۲۱/۱ وأصل الرأي للکمال ابن الهمام . 

شمس الدین محمد بن محمد بن محمد بن أمير الحاج: فقیه حنفي؛ مفسر أصولي . 
ولد سنة هه بحلب » وتوفی سنة ۸۷۹ھ . 

من مولفانه : «ذخيرة القصر في تفسير سورة العصر ء و «التقرير والتحبیر ». 
و «شرح منية المصلي» . 

انظر : (الضوء اللامع ۰۲۱۰/٩‏ نظم العقبان ص ۰۱۱۱ شذرات الذهب ۰۳۲۸/۷ هدية 
العارفین ۲۰۸/۲). 


۱۷۲ 


الحکم بالنقیضین للشيء الو احد في حالة واحدة للاتفاق على الحکم 
بالطرف الراجح» مع الحکم بالطرف المرجوح على هذا القول ؛ و اللازم 
باطل فالملزوم مثله » بل هو من قبيل التصور ات الساذجة ۷" . 


ویترجح لدی أن الوهم - إذا جعلناه الاحتمال المرجوم- لیس حكماًء 


لانه قد حکم بالطرف الراجح» فکیف یحکم بالراجح والمرجوح -وهو 


بناقضه - فى وقت و احد . 


. | التقریر والتحبیر‎ (١ 


۱۱۳ 


المطلب الثالث 
علاقة الظن اصطلاحاً بالحهل 





الجهل في اللغة له معنیان : الأول: ضد العلم» والآخر الخفة وخلاف 
الطمانینة۱ . ۱ 

وللجهل في الاصطلاح إطلاقان أيضاً : 

و الأول : الاعتقاد الباطل : ویسمی الجهل المرکباء وقد قيل في 
تعریفه : تبین المعلوم على خلاف ماهو به۰۲۳۲ أو تصوره کذلك ۶ء أو اعتقاد 
المعتقد على مالیس به“ أو عقد یتعلق بالمعتقد على خلاف ماهو ب٭۱"۸ء أو 
اعتقاد المعلوم على خلاف ما هو بها" . 

وهذه التعریفات تدل على الجهل المرکب وان اختلفت آلفاظها قال آبو 
الخطاب : «وهذه عبارات متقاریة»*۱» والمراد تصور هذا الجهل ولیس 
ضبط حده. ۱ 

وسمي هذا الجهل مرکباء لانه مركب من جزأين آحدهما عدم العلم» 
والثاني : اعتقاد غير مطابق!" . 

ومن خلال تصفح ماکتب عن هذا النوع من الجهل یجد الباحث انه 
يشترك مع الظن في أن كلا منهما ضد للعلم ؛ قال آبو يعلى  :‏ الجهل . . . 


. 1۸۹/۱ معجم مقاییس اللغة (جهل)‎ )١ 

۲ البحر المحیط ۰۷۲/۱ وانظر : تقریب الوصول ص٤٦‏ . 
۳ العدة ۰۸۲/۱ التمهید ۰۵۷/۱ 

)٤‏ اللمع ص۳. 

. (حکام الفصول ص ٤٦ء المنهاج ص۰۱۱ الحدود ص۲۸‎ ٥ 
. ۱۲۰/۱ البرهان‎ ٦ 

۷ قواطم الادلة ق۱ ص۱۳ . 

۸ التمهند ۵۷/۱ . 

۹ تشندف المسامع ق۰۱۹۰/۱ شرح الکوکب المنیر ۷۷/۱ . 


۱1٤ 


ضد العلم ۷ . 

ویحکی عن المعتزلة أن هذا الجهل مماثل للعلم) . 

ویخالف الظن في أن الظن احتمال راجح؛ والظان يجوز نقیض ضده 
بخلاف الجاهل؛ فالجاهل جازم لا تردد لدیه ولا احتمال؛ قال الجويني : 
* الجهل عقد... والشك والظن يترددان بين معتقدین وهو بخلافهما في 
ذلك ۰۳۷ وقال ابن جزى : * الجهل هو الجزم غير المطابق ۶۷ . 

وهل يؤمر بهذا النوع من الجهل؟ 

قال الرازی : "و الجهل باجماع الامة غير مأمور به "*. 

فانتقده القر افي بقوله : ”لا نسلم أن الجهل غير مأمور به اجماعاً» بل 
الجهل المرکب. باعتبار رجحان الامارة في نفس الأمرء لا باعتبار ظن 
المجتهد متفق على الامر به» كما اتفق الناس على وجوب العمل ہما غلب 
على الظن في الاحکام مع أن القطع بأن الامارتین لیستا موصوفتین بکون 
کل و احدة منهما هي الارجح» وکذلك في المجتهدین في القبلة*۰. 

ولکن الامر بذلك لیس لکونه جهلاً » ونما أمر به لانه ظن المجتهد » 
وبالتالي فالامر بالظن والعمل به» لا بالجهل؛ وهذا مما یفرق به بين الظن 
والجهل المرکب . 

و أما النوع الثاني من الجهل فهو عدم العلم عما شأنه أن يعلم"ء أو 
هو انتفاء إدراك الشيء بالکلیة(» أو عدم کل علم أو ظن أو شك أو وقف 


.۸۲/۱ العدة‎ )١ 

. البحر المحیط ۰۷۲/۱ المواقف ص۱۲‎ ٦٢ 

۳ الیرهان ۱۲۰/۱ . 

. تقریب الوصول ص11 . وانظر : المواقف ص۱۶۳‎ )٤ 

. ۰/۲ المحصول‎ ٥ 

. نفائس الاصول ق٣ ص۱۲۱۵‎ ٦ 

۷ الیحر المحیط ۱ وانظر : تشنيف المسامع ق١‏ ص۱۹۱ ء المواقف ص۱۳ . 
۸ شر الکوکب المثیر ۰۷۷/۱ 


۱۹۵ 


عما شانه أن یکون معلوماً أو مظنوناً أو مشکوکا أو موقوفاً فيه مما شأنه 
أن یوصف بذلك"'ء أو تغیب حقيقة العلم عن النفس. 

ویسمی هذا النوع من الجهل : الجهل البسیط!۳" لأنه لاترکیب فيهء 
وانما هو جزء واحد) وبعض العلماء لا یعتبر هذا النوع جهلا ومنه 
السهو و الففلة والنسيان . 

وهذا النوع من الجهل یوافق الظن في أنه لیس فیهما جزم" . 

ویخالفه في أنه لا يحتوي على حکم» قال القرافي : «والجهل البسیط 
لیس فيه حکم ولا جزم ۷ . 


. ۷۲/۱ البحر المحیط‎ )١ 

۲ الاحکام 11/۱ . 

۳ نفائس الاصول ق۱ ص۰۱۳۰ تشنیف المسامع ق١‏ ص ۰۱۹۱ البحر المحیط ۰۷۱/۱ 
شرح الکوکب المنیر ۰۷۷/۱ المواقف ص۱۳ . 

. تشنیف المسامع ق١ ص۱۹۱‎ )٤ 

٥‏ البحر المحیط ۱ قال عن السمعاني : انه عرف الحهل بالاعتقاد » «وهذا تعردف 
للمرکب فقط » إن البسیط لا اعتقاد فيه البتة. فكأنه لیس بجهل عنده. وكذلك فعل 
جماعة من آثمتنا . 

. شر الکوکب المنیر ۰۷۷/۱ المواقف ص۱۳‎ ٦ 

۷ نفائس الاصول ق١‏ ص۱۲۰ . 

۸ نفائس الاصول ق١‏ ص۱۲۰ . 


۱۷۹ 


المطلب الرایع 
علاقه الظن اصطلاحاً بغلية الظن 





يقال في اللغة : غلبه غلبة إذا قهره » وتغلب على بلد کذا : إذا استولی 


عليه قهر ]۲۲ . 
غلية الظن في الاصطلاح هي قوة الظن ۰۱۳ فهي زيادة قوة احد 
المجوز ات على ساثرها!۳" . 


ویلخص الامدي الفرق بین الظن وغلبة الظن بقوله : «یفرق بین قول 
القائل ظن وغلبه ظن ء ولان غلبة الظن مافیه أصل الظن وزيارة ١۷‏ . 

ومن هنا یظهر أن غلبة الظن جزء من أجزاء الظن» لان الظن بتفاوت 
وله مر اتب عدیدة» آرفعها غلبة الظن . 

وبعض الفقهاء یطلق غلبة الظن مریداً بها مجرد الظن۰۲ وقد انتقدهم 
الشیر ازی في ذلك فقال : «مایستعمله الفقهاء من التحري في الأواني من 
قولهم : إذا غلب على ظنه طهارة إناء توضأ به غير صحیح؛ لانه لا یعتبر في 
ذلك غلبة الظن بل يكفي فيه أن يقع الظن بطهارة بعض الاواني بأمارة 
واحدة... ومن ذکر غلبة الظن في التحري فلما أن یکون جاهل بحقيقة 
الظن أو یکون متجوزاً في کلامه وقصده به الظن وعبر عنه بغلبة الظن».) 

ویجعل غلبة الظن بأن تتزاید الامار ات الموجبة للظن وتتکاثر .۷ا 

ولئن كان التحدث و الکتابة على وفق المصطلحات العلمية أمراً مطلوی 





. ۱۵۷/۲ لسان العرب (غلب) ۰۱6۱/۱ المعجم الوسیط (غلب)‎ )١ 
. العدة ۰۸۳/۱ التمهید ۰۰۷/۱ قواطم الادلة ق۱ | ص۱۳‎ ۲ 

. ٦٤ص (حکام الفصول‎ ٣ 

. ۵۸/۳ الاحکام للامدي‎ )٤ 

. المواقف ص۲۱‎ ٥ 

. ۱۰۰/۱ شرح اللمم‎ ٦ 

۷ المصدر السایق . 


۱۷ 


إل أن تحدید ماکان ظناً غالبا وماکان ظناً مجرداً يحتاج إلى ضبط » فمتی 
یصل الظن إلى درجة الغلبة؟ هذا ما لانجد فيه معياراً دقيقاً . 

ومن هنا فلا ينبغي أن نعتب على الفقهاء إطلاق لفظ غلبة الظن على 
الظن المجرد » إلا إذا وضحنا الدرجة التي يصل فیها الظن إلى الغلبة . 


۱۹۸ 


المطلب الخامس 
علاقة الظن اصطلاحاً بالأمارة 





في لسان العرب : کل علامة تعد فهي امارة وتقول : هي امارة مابيني 
وبينك أى علامة ۱۷۷. 

وقد فسرها ابن حزم اصطلاحاً بمعنی قريب من المعنی اللغوی فقال : 
«الأمارة علامة بين المصطلحين على شيء ما ؛ إذا وجدت علم الواجد لها ما 
وافقه عليه الآخرء وقد يجعلها المرء لنفسه ليستذكر بها مايخاف نسیانه»0) 


ولعل سبب تفسيره للأمارة بتفسير يقارب المعنى اللفري كونه لا يرى 
للظن مجالاً في أدلة الشريعة. 

وعند جماهير العلماء الامارة طريق من طرق معرفة الحكم الشرعیء 
لکن هل يطلق على كل طريق سواء كان ظنياً أو قطعياً؛ أو تختص الامارة 
بالطرق الظنية؟ 

للعلماء في ذلك اصطلاحان : 


و أحدهما : أن الامارة تطلق على الدليل المفضي للحكم سواء كان 
ظنياً أو قطعيا"!. 

قال الباجي : * الأمارة قد تؤدى إلى العلم ۶۷. 

ويستدل لهم بما يأتي : 





۹۱ لسان العرب (أمر) ۳۲/4. 

۲ الاحکام ١/ه؛.‏ 

٣۳‏ العدة ۰۱۳۱/۱ إحكام لفصول صن“47, الحدود ص۰۳۷ شرح اللمع ۰۱۵۰/۱ اللمع 
ص" . التمهيد ۱۱/۱ . 

. ٤۷ص إحكام الفصول‎ )٤ 


۱۱۹ 


١‏ - أن أهل اللفة لا بفرقون بين الامارة والدليل"'. 
۲ - أن الامارة لغة العلامة!1۳ و العلامة قد تکون قطعية كما تکون ظنية . 


وعلی ذلك تظهر الفروق الاتية بین الظن والامارة : 


۱ - أن الامارة طریق للحکم» والظن حکم ومن الاحکام التي تکون الامارة 


طریقاً لها الظن . 


۲ - أن الامارة قد ينتج عنها آمور أخرى غير الظن کالقطع . 
۳ - أن الامارة آمر خارجي. والظن حکم قلبي . 


و ثانیهما : أن الامارة لا تطلق إل على مايفضي إلى الظن!۳. 
فالامارة عند آهل هذا الاصطلاح هی الدلیل المظنون*۱» أو ما آفاد 


الظن ١"‏ » وبعبارة آخری الامارة هي التي يوصل النظر الصحیح فیها إلى 


الظن!۱۱. 

۰۱۱/۱ التقربب والایرشاد ۲۲۲/۱ ء العدة ۰۱۳۱/۱ اللمع ص۳. التلخیص ق۳. التمهید‎ )١ 
. قواطم الادلة ق١ ص"‎ 

۲ لسان العرب (آمر) ۰۳۲/4 وانظر : معجم مقاییس اللفة (آمر) ۰۱۳۹/۱ 

۰۵۱۱ اختاره الجصاص في الفصول ص ۰۸ء و آبو الحسین البصري في المعتمد‎ ٣۳ 
والاسمندي في بذل النظر ص۸. والرازي في المحصول ۰۱۰/۱ والقرافي في شرح‎ 
تنقیح الفصول ص۰۳۳ والسمعاني في قواطع الادلة ق١ ص۸ والاصفهاني في‎ 
۰ بيان المختصر ۰۳۰/۱ وسراج الدین الهندي في کاشف معاني البدیع ق۱ ص۲۰۱‎ 
. ۰۰ والاسنوي فی التمهید صه‎ 
وانظر : الفائق ۰۲۲/۱ شرح مختصر الروضة ۰1۷۳/۲ المسودة ص۰۰۷۳ قواطع‎ 
. ٩۳/۱ الادلة ق۱ ص۰۳۳ أصول ابن مفلح ق١ ص۰۱۲ شرح الکوکب المنیر‎ 

۰۱۳۵/۱ العدة‎ )٤ 

. ۱۱ شرح تنقیح الفصول ص ۰.۳۳۹ نفائس الاصول ق١ ص‎ ٥ 

٦‏ المعتمد ۰۰/۱ يذل النظر ص۰۸ وص ۰۲۰۷ المحصول ۰۱۰/۱ قواطع الأدلة قا 


ص۰۸ شرح مختصر الروضة ۰1۷۳/۲ بیان المختصر ۰۳۰/۱ الفائق ۰۲۲/۱ کاشف 


۱۳۰ 


وقد نسب هذا الاصطلاح للمتكلمين"'. 


وعلى كل فالفرق بين الأمارة على هذا الاصطلاح» وبين الظن مايأتى : 

۱ - أن الأمارة طريق للحکم الظني» والظن أحد الاحکام» فكانت الامارة 
طريقاً للحکم » وفرق بين الشيء وطريقه . 

۲ - أن وجود الظن يستلزم وجود الأمارة» بيتما وجود الأمارة لا يلزم منه 
وجود الظنء قال آبو الحسين: «يحتاج الظن إلى أمارة»9"', وقال : 
« الظن لا يصح حصوله الا عن بعض الامار ات "۰۲۳ وقال : «لم يمتنع أن 
تکون الامارة مقتضية الظن في مواضع کثيرة ویقابلها في بعض 
المواضع مایمنع أن بحصل عندها من الظن ماحصل عند آمخالها "۱ . 





معاني البدیع ق۱ ص٦۰۲۰‏ أصول ابن مفلح ق۱ ص۱۷ء رت الکوکب المنیر 
۱ بعبارات متقاربةء فمثلاً بعضهم يقول: غالب الظن بدل الظن٠‏ ولعل مرادهم 
الظن المجرد كما سبقت الإشارة إلى ذلك في المبحث السابق . 

)١‏ التقریب والاارشاد ۰۲۲۲/۱ شرح العمد ۰۲۹۰/۱ العدة ۰۱۳۵/۱ إحكام الفصول 
ص۷٤ء‏ المنهاج ص۳۷ الفقيه والمتفقه ۰۲/۲ سرح اللمع ١/١٥۱ء‏ التلخیص ۰۳3 
التمهيد ۰1۱/۱ قواطع الأدلة ق١‏ ص۳۳ المسودة ص ۰۵۷۳ الفائق ۰۲۲/۱ كاشف 
معاني البدیع ق١‏ ص۲۰۱ . 

. ۱۱۵/۱ المعتمد‎ ٢۲ 

۳ شرح العمد ۵۳/۲ . 

. ۹۲ شرح العمد ۰۱۱/۲ وانظر منه : ۰۱۶۵/۲ وانظر : قواطم الادلة ق١ / ص‎ )٤ 


۱۳ 





الفصل الشا لت 
العلاقة بين القطع والظن 
عو 6 2 


وفیه میحثان : 


المسمحث الأول : مراتب الادر اك ومنزلة القطع 
والظن منها . ۱ 
المبحث الثاني : المقارنة بین القطع والظن . 








المبحت الأول 
مراذب الإدراك ومنزلة القطع والظن منها 


ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : مراتب الادر اك . 
المطلب الثاني : منزلة القطع من مراتب الادر اك . 
المطلب الثالث : منزلة الظن من مراتب الادراك . 





المطلب الأول 
مراتب الإدراك 


إدراك الأمور على ضربين : 
الأول : إدراك الذوات المفردةء ويسمى هذا الادراك تصوراً ومعرفة 
وإدراکا مفرداً ؛ ولا يتطرق إليه التصديق والتکذیب . 
الثاني : إدراك نسبة المفردات بعضها إلى بعض إثباتاً أو نفياً » ويسمى 
هذا الادراك تصديقاً وعلماً وجملة» والتصديق والتكذيب يتطرق 
لهذا النوع من الادر اك( . 


وكل من هذين النوعين إما أن يكون قاطعاً أو مظنوناً أو شكاء وقد وقع 
الاختلاف في هذه المراتب من مراتب الادراك» كما وقع الاختلاف في مورد 
القسمة على الأقوال الآتية : 


و القول الأول : أن مورد القسمة هو حکم الذهن أو العقل"!, لان 
الحكم إما أن يكون غير جازم ؛ وهذا لایخلو من ثلاثة أحو ال : 
- أن يكون متردداً على السوية فهذا الشك. 
- أو يكون الحكم راجحا وهذا هو الظن . 
- أو أن يكون مرجوحاً وهذا هو الوهم. 
وإما أن يكون جازماً ؛ وهذا لایخلو مما يأتي : 


. المستصفى ۰۳۱/۱ روضة الناظر ۰۰/۱ تقريب الوصول صه؛‎ )١ 

( جعله حکم الذهن کل من: الرازي في المحصول ۱ وفي المنتخب ۱ والنسفي 
في کشف الاسرار ۰۰/۱ وانظر : نفائس الاصول ق١‏ ص۱۲۲ . 
وجعله حکم العقل: الطوفي في شرح مختصر الروضة ۰۱۷:/۱ وجعله الحکم 
الإسنوي في نهاية السول 1ء والارموي في الحاصل ۲۳۰/۱ . 


۱۳ 


- ما أن یکون جازم غير مطابق؛ وهذا هو الجهل المرکب. 

- أو أن یکون جازماً مطابقاً لغیر مستند » وهذا هو اعتقاد المقلد . 

- أو أن یکون جازماً مطابقاً لمستند» وهذا يشمل العقلیات و الحسیات 
والمرکب منھماء ویسمی هذا القسم العلم٩۱‏ . 


وقد اعترض علی هذا القول بأنه بدخل الشك و الوهم في الأحكام : 
ولیسا احکاما۳۲" . 
وقد تقدمت هذه المسألة وترجح لدی أن الوهم و الشك ليسا أحكاما' . 


و القول الثاني : أن مورد القسمة هو الاسناد التصديقي والإسناد 
التصديقي على خمسة آنواع : علم » وجهل » وشك ۰ وظن » ووه . 

وقد یتوجه إليه أن هذه الامور قلبية» والاسناد التصديقي لا يشمل 
الامور القليية. ۱ 

كما يمكن أن یوجه إليه اعتراض آخر هو أن هذه الامور كما ترد في 
التصديقات ترد أيضاً في التصور ات. 


مفھوم الکلام الخبری ۱۷ء ویشمل : العلم ء والاعتقاد » و الظن › والوهمء 





۹ المحصول ۱ المنتخب ۰۳/۱ کشف الاسرار للنسفي ۰۵/۱ شرح مختصر 
الروضة ۱۷/۱ . 

.ه/١ کشف الاسرار للنسفي‎ ٢۲ 

۳ انظر : نفاشس الا صول ق١‏ ص۱۲۲ . التقرير والتحبیر ۰4۲/۱ تیسیر التحریر ۲۱/۱ . 

. من هذا البحث. والوهم ص ۱۱۱ من هذا البحث‎ ٦ انظر مسألة الشك ص‎ )٤ 

. ٤٥ص نقریب الوصول‎ ٥ 

.۷۳/۱ بیان المختصر ۰۰۲/۱ شرح الکوکب المنبر‎ ٦ 

۷ بیان المختصر ۰۲/۱ . 


و الشك!۱۱. 

ولايصح هذا القول في نظري ء لأنه قد يوجد أحد هذه الأمور ولا يتكلم 
عنه بکلام خبري » بحيث يبقى في الذهن. 

ولأن الوهم و الشك ليسا حكمين . 


و القول الرابع : أن مورد القسمة هو الإدراك مع الحكم ويشمل : 
العلم ء و الاعتقاد » و الشك » و الظن » و الوهم۱ . 

وهذا القول قريب من القول الاول» ویعترض عليه بمثل مایعترض به 
علی ذلك القول . 


و القول الخامس : ماقاله صفي الدین الهندي : « العقل ما أن يتردد 
في ثبوت الشيء ونفیه تردد السواءء أو لا يتردد بل یحکم بأحدهما . . . ۱۳۷ 
فجعل التردد شكاء وأدخل باقي الانواع في الحکم وهي: الظن والوهم 
و الجهل و اعتقاد المقلد » و الحسیات و الوجد انیات و العقلیات . 

ولئن سلم هذا القول من الاعتر اضات الواردة على الأقوال الاخری إلا 
أنه لا يسلم من عدم الوضوح عند الجواب على مورد القسمة فما هو مورد 
القسمة عنده ؟ 


و القول السادس : إن مورد القسمة هو الادر اك» ویدخل فيه :الجهل» 
و التقلید » و العلم » و الشك » و الظن » و الوهم(؟ . 
لکن یرد عليه أن هذا التقسیم يلتبس بتقسیم الادراك إلى تصور 


. ۷۳/۱ بیان المختصر ۰۰۲/۱ شرح الکوکب المنبر‎ )١ 


٢۲‏ تشنیف المسامم ق۱ ص۱۸۲. 
٣۳‏ نهاية الوصول ق١‏ ص٢٢‏ . 
)٤‏ البحر المحیط ۵۱/۱ . 


۱۳۹ 


 قیدصنو‎ 


و القول السابع : أن مورد القسمة هو المدرکات العقلية» وتشمل : 
اليقين» و الاعتقاد » و الظن » و الشك » و الوهم . 
ولكن هذه الامور (در اکات ولیست مدرکات . 


ومن خلال ماسبق يظهر لي أن مورد القسمة هو مراتب الادر اك» 
ليشمل بذلك التصور والتصديق» وللفرق بين هذا التقسيم وتقسيم الادر اك 
إلى تصور وتصديق فهذا تقسيم محضء أما مانحن بصدد الحديث عنه فهو 
مراتب بعضها أعلى من بعضء وليس هذا قولاً جديداً» إن حقيقة هذه 
المراتب ثابتة عند الجمیع» و التسمية لا تؤثر على الحقيقة. 

ولم يترجح لدي من الترتيبات السابقة للإدراك شيء » بل إنها لاتصح في 
نظري» إذ يلاحظ في بعض هذه المراتب مطابقتها للواقع» ويلاحظ في 
بعضها الآخر مافي النفس مع عدم الالتفات إلى موافقة مافي الواقع. 

فالأولى أن نقسم مراتب الإدراك بالالتفات إلى ذات الادر اك» مع عدم 
اعتبار مطابقة الواقع» فمراتب الإدراك على ذلك لا تشمل العلم؛ لان العلم 
على أشهر الاقوال هو الإدراك الجازم المطابق» وكذلك لا تشمل الیقین» 
ولا يدخل في مراتب الإدراك الجهلء لأن الجهل المركب هو الإدراك الجازم 
غير المطابق» كما لا يدخل في مراتب الإدراك الوهمء لان الوهم هو 
الإدراك غير الجازم وغير المطابق» ولايصح في نظري اعتبار المطابقة 
مطلقاً . ١‏ 

ومما يدل عليه أنهم لم يلتفتوا إلى الطرف المرجوح المطابق» ولم 





. الوجيز فی إيضاح قواعد الفقه الكلية ص۱۰‎ )١ 


۱۳۷ 


یجعلوه من الأقساء" . 


وعلی ذلك فمراتب الادراك فى النفس -مع عدم ملاحظة موافقتها 
للواقع - تشمل : 

- القطع : وهو الإدراك الجازم. 

- الظن : وهو الادراك غير الجازم. 

- الشك : وهو الإدراك المتردد بین آمرین . 

وآما الطرف المرجوح في الادر اك؛ فليس من الادر اك في شيء ء بل هو 
خارج عن حقيقة الإدراكء فهو احتمال يرد علی! لنفس ولیس [در اک . 





. ۲۰/۱ غمز عیون البصائر‎ )١ 


۱۳۸ 


المطلب الثاني 
منزلة القطع من مراتب الادراك 
کے ات 


لم آجد من ذكر القطع في مراتب الادراكء وان وجدت مایکوّن بعض 
أجزاء القطع » فمن العلماء من یذکر مرتبتین من مراتب القطع » ومنهم من 
بذکر ثلاخاً , أو أربعاً » مع الاختلاف في ذلك » وإليك سياق أقوالهم : 
و القول الأول : يذكر آصحابه الجهل المرکب واعتقاد المقلد 
و العلم(. 
- فالعلم هو الإدراك الجازم المطابق لمستند . 
- واعتقاد المقلد هو الادر اك الجازم المطایق لفیر مستند . 
- والجهل المرکب : هو الادر اك الجازم غير المطابق . 
الادراك إلى دليل وعدم استناره » فهذ ا تقسیم للادر اك من حيشة غیر راحعة 
إلى ذات الادر اك» وليست هذه الحيشة مذكورة فی أصل التقسیم وهذا لا 
توت :: 
ومثل ذلك يقال من جهة المطابقة؛ ما أن يشار إلى حيثية مطابقة 


و القول الثاني : يذكر أصحابه العلم والجهل فالعلم هو الجزم 
المطابق » و الحهل -يعني المركب- هو الجزم غير المطابق۱۹. 
فالعلم عند أصحاب هذا المنهج لا يشترط فيه أن یکون قائماً على دلیل . 





)١‏ المحصول ۸۱ء المنتخب ۰۳/۱ كشف الأسرار للنسفي ١/ه2.‏ شرح مختصر 
الروضة ۰۱۷/۱ نهاية الوصول ق١‏ ص ه5١‏ » البحر المحيط ١/١ه.‏ 
۲ تقريب الوصول صه؛ . 


۱۳۹ 


الادر اك» ولم يشر فی أصل التقسیم إلى اعتبار هذه الحيثية. 


و القول الثالث : نذکر آصحابه فى مراتب الادر اك الجازم: العلمء 
د به في مر اتب جازم 


والاعتقاد . 
فالعلم : هو الذي لایحتمل النقیض بوجه من الوجوه. ولا بد أن یکون 
مطانقاً . 


والاعتقاد : هو الذي لا یحتمل النقیض عند الذاکر لو قدره في نفسه» 
وهذا الاعتقاد قد یکون صحیحاً لمطابقته » وقد یکون فاسداً لعدم مطابقته" . 

ویلاحظ عليه اعتبار المطابقة في العلم » وکذلك استعمال لفظ الاعتقاد ء 
وللعلماء فيه مناهج متعددة» والمراد لیجاد اصطلاح يساير اصطلاح 
الجمیم» لا یخالف اصطلاح الاکثر . 


و القول الرابع : أن مراتب الادر اك الجازمة» هي الیقین والاعتقاد » 
فالیقین هو جزم القلب مع الاستناد إلى الدلیل القطعی » والاعتقاد هو جزم 
القلب من غير استناد إلى الدلیل القطعی" . 

ویلاحظ على ذلك آنهم قسموا الادراك الجازم باعتبار الاستناد إلى 
الدلیل القطعي وهذا آمر خارج عن حقيقة الادر اك» ولا ينبغي أن یذکر في 
مراتب الایدراك إلآ ماکان منها من جهة حقیقتها وذاتها لا من جهة مایکون 
خارجا عنها . 

فعلی ذلك ينبغي الاقتصار في مراتب الإدراك الجازم على القطم » 
ویکتفی بذکر القطم فلا يذكر معه العلم ولا الاعتقاد ولا الیقین ولا الجهل 
المرکب . 


۱( بیان المختصر ۰۰۲/۱ شرح الكوكب المنیر ۷۳/۱ . 


۲ الوجیز ص ۱۰۵ . 


۱۳۰ 


وبعد القطع في مراتب الادراك یکون الکلام مستوعباً لجمیع مایتعلق 
به» بخلاف مالو ذکرنا غيره من المصطلحات السابقة فهي لا تستوعب زلك» 
فالقطع یشتمل على کل مرتبة منها وزيادة . 

وإذا تقرر ذلك فإن القطع في آعلی مراتب الادر اك؛ لان الادر اك 
الجازم أعلى من الادر اك غير الجازم» والنفوس تطلب القطع مااستطاعت 
إليه سبیلا ؛ بخلاف الشك الذي لا تطلبه النفوس» وبخلاف الظن الذي لا 
تقنم به عادة النفوس إل إذا لم تجد إلى القطع سبيلا . 

ویندرج في هذه المرتبة من الادر اك ماقطع به المدرك سواء وافق 
الواقع أو خالفه» سواء كان مستند؟ إلى دلیل أو لم يكن كذلك . 

وهذه المآخذ وإن كان يمكن تقسيم القطع من جهتها الا أن هذا التقسيم 
ليس من جهة كونه إدراكا وإنما هو من جهات أخرى ليست مجال الحديث 
في هذا الموضوع. 


۱۳۱ 


المطلب الڈالٹ 
منزله الظن من مراتب الادراك 


لم یغفل أحد ممن رأيته تكلم عن مراتب الادراك مرتبة الظن » وإطلاق 
کلامهم یشعر أن الظن قد یکون مطابقاً وقد یکون غير مطابق""۰ بل إن 
بعضهم صرح بذلك » قال صفي الدين الهندي : ١‏ الراجح منه ظن صادق إن 
طابق ؛ وال فظن كاذب "۰۱۲ و الظن في مرتبة وسط بین القطم و الشك . 

ویبقی في منزلة الظن مسالة اختلفت آراء العلماء تجاهها . وهذه 
المسالة هي ما المقابل للظن ؟ 


و القول الأول : أن المقابل للظن هو الوهم؛ وهذا هو المفهوم من 
کلام کثیر من آهل العلم حیث یقولون : «الاحتمال الراجح هو الظن ؛ 
و المرجوح هو الوهم ۳۷ . 

وسبق أن بینت أن الراجح أن الوهم لیس مرتبة من مراتب الادر اك» 
بل هو خارج عن حقيقة الادراك ؛ إن الوهم احتمال مجرد يرد على النفس ؛ 
ولیس إدر اکا . 


۱ المحصول ۰۱۲/۱ شرح تنقیح الفصول ص ٦٦ء‏ کشف الاسرار للنسفي ۰۵/۱ 
المنتخب ۰۳/۱ تقریب الوصول ص 4۵ . شرح مختصر الروضة ۰۱۷/۱ نهاية 
السول ۰۰/۱ تشنیف المسامع ۰۱۸۲/۱ بیان المختصر ۰۰۳/۱ شرح الکوکب المنیر 
VEN‏ 

۲ نهاية الوصول ق١‏ ص۲۷ ء وانظر : البحر المحيط ۰۰۱/۱ المواقف للإيجي ص۲۱ . 

٣۳‏ المحصول ۰۱۳/۱ شرح تنقیح الفصول ص۰۳ نفائس الاصول ق١‏ ص۱۲۸ ء المنتخب 
۱ کشف الاسرار للنسفي ۰۰/۱ تقریب الوصول صه4. شرح مختصر الروضة 
۱ نهاية السول ۰۰/۱ تشنیف المسامع ۰۱۸۲/۱ البحر المحیط 6۱/۱ . 

. انظر ص ۱۲۸ من هذا البحث‎ )٤ 


۱۳۲ 


و القول الثاني ا المقابل للظن هو الشك والوهم ؛ قال ابن النجار : 
”“والظن قسيمه الشك والوهم "۲ . 

والوهم لا يصح أن یجعل في مقابلة الظن لما سبق ؛ آما الشك فهو تردد 
بين طرفین» فهو في مقابلة کل من الظن - الذي هو إدراك لطرف واحد وهو 
الطرف الراجج؛ والقطع الذي هو إدراك لطرف واحد» هو المجزوم به؛ 
ومن ثم فالشك قسیم لكل من الظن و القطع » ولیس في مقابلة الظن وحده. 


و القول الثالث : أن الشك و الظن فى مقابلة القطع ؛ قال الباجی : 
« احد أضداد العلم کالشك و الظن »۱۲۲ ؛ وقال این حزم : «والشك والظن 
شىء و احد لان کلیهما امتناع من الیقین ٩۳۷‏ . 


ه القول الرابع : أن الظن يقع في مقابلة القطع» قال السراج 
الهندی : ۱ العلم و الظن المقایل له ۱۷ . 


ویظهر لي أن القطع في مقابلة الظن لأن القطع إدراك جازم بینما الظن 
إدراك غير جازم» وکل من القطع والظن في مقابلة الشك لان القطع و الظن 
عبارة عن إدراك لطرف واحد » آما الشك فهو إدر اك لطرفین . 

قال القرافي: «الشك اسم لاحتمالین فاکثر مستویة» فمسماه مركب 
ومسمی الظن. . . بسیطء لأن الظن اسم للاحتمال الر اجح ‏ . 





. ۷٢/۱ شرح الکوکب المنبر‎ (١ 

۲ الحدود ص۲۹. 

۳ النبذ ص ۹۱. 

. کاشف معاني البدينع ق١ ص۲۱۸‎ ٤ 

۰ . سرح تنقيح الفصول ص۰۱۳ وانظر : تشنیف المسامع ق ۱۸۲/۱. 


۱۳۳ 





المبحت الشانی 
المقارنة بين القطع والظن 
ویحتوي على مطلبین : 


المطلب الثاني : الفروق بين القطع والظن. 





المطلب الأول 
آوجه التشابه بين القطع والظن 


لما تباینت آراء العلماء فی کل من حقيقة القطم والظن حصل الاتفاق 
بينهم في بعض آوجه التشابه نين القطع والظن» وحصل الاختلاف في 
بعضها الآخرء مما يجعلني أذكر آولا ماحصل عليه الاتفاق ثم أثني ہما 

حصل الاختلاف فيه مما آراه وجهاً صحيحاً للتشابه. ۱ 

و فمن أوجه التشابه بين القطع والظن أن كلا منهما قلبي» قال القر افي : 
"محلها القلب» لأنه موطن العلوم والظنون *. 

ه ومن ذلك أن كلا منهما متعلق بالنفس؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فأما 
تقسیم الارلة إلى قطعي وظني فليس هو تقسیماً باعتبار صفتها في 
أنفسها » بل باعتبار اعتقاد المعتقدین فیها "۲. 

0 ویشترکان في أن كلا منهما حکم» قال الطوفي : لان بین العلم والظن 
قدراً مشترکاً وهو الرجحان : لان العلم هو حکم راجح جازم ء والظن حکم 
راجح غير جازم ۳۷. 
فجعل كل من الظن والعلم حکما . 

و كما یشترکان في کونهما إدراکا ؛ قال الزركشي : الادراك مع الحکم ما 
أن یکون جازماً أو لاء فان كان جازما لا یقبل التغير - أي لا في نفس 
الأمر ولا بالتشکيك - فهو العلم» ون قبله فهو الاعتقاد. . . وان لم يكن 
جازمآ فإما أن یتساوی طرفاه فهو الشك أو یترجح آحدهما فالر اجح هو 
الظن . . . .١‏ 





. نفائس الاصول ق١ ص۰۳‎ )١ 
. ۲٤٥ص المسودة‎ ۲٢ 

. ۱۱۱/۱ شرح مختصر الروضة‎ ٣۳٣ 
. تشنيف المسامع ق١ ص۱۸۲‎ ٤ 


۱۳۵ 


© القطع والظن من عوارض الادلة الشرعية؛ قال الشاطبی(۱ : کل دلیل 
شرعی اما أن یکون قطعیاً أو ظنیا۱۹. ۱ 

و والنفس عندما تقطع بشيء أو تظنه فإن معنی ذلك آنها تصدق به على ذلك 
الوجه فالقطع والظن يشتركان في أن النفس تصدق بهما ؛ قال الغز الي : 
« النفس إذا آذعنت للتصديق بقضية من القضایا » وسكنت إليها فلها ثلاثة 
أحوال؛ أحدها : أن يتيقن ويقطع به... الثانية: أن تصدق بها تصديقاً 
جزما. .. الثالثة: أن يكون لها سكون إلى الشيء والتصديق به وهي 
تشعر بنقيضه أو لا تشعر ؛ لكن لو أشعرت به لم ينفر طبعها عن قبوله 
وهذا يسمى ظناً *"'. 

و وكل من القطع والظن طريق للحكم الشرعي ؛ قال الطوفي  :‏ العلم ليس 
مشروطاً فى التكاليف العملية» بل حصول الظن فيه كاف ثبوتاً وزو ال ۴۷ 

وقال الشاطبی : «قام الدليل القطعي على أن الدلائل' الظنية تجري في 
فروع الشريعة مجرى الدلائل القطعية. .۰۰" إلى أن قال : « القطع والظن 
متساويان في الحکم ؛ وإنما يقع الفرق في التعارض **. 

و كما أن كاد منهما قد يكون سبباً لوقوع الأحكام الشرعية؛ والفرق بين 
کون الشيء طريقاً للحكم وكونه سبباً لوقوعهء أن طريق الحكم متوقف 
حصوله على الشارع أما سبب وقوع الحكم فلا يلزم أن يكون حصوله 


)١‏ آبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي : فقيه مالكي؛ مفسر 
أصولي » توفي سنة ۰ھ . 
من مؤلفاته : «الاعتصام». و «الموافقات في أصول الشريعة». و «شرح الخلاصة» 
في النحو . و «كتاب الإفادات والانشاءات» . 
انظر : (نيل الابتهاج ص5 :. الفكر السامي ۰۲4۸/۲ الفتح المبين ۰۲۱۲/۲ معجم 
المؤلفين ۱۱۸/۱) . 

۲ الموافقات ۰۱۰/۳ وانظر : البحر المحیط ۳۷/۱ . 

. ۱۳۰ - ۱۲۹/۱ المستصفی ۱۳۰/۱ - ۰۱۳۷ وانظر : روضة الناظر‎ ۳٣ 


4) شرح مختصر الروضه ۲۷۳/۳ . 
٥‏ الموافقات ۳۱-۳۳۹/۱ . 


۱۳۹ 


متوقفاً على الشارع ؛ وإنما یکتفی بجعل الشارع له سبباً لوقوع الحکم . 
الجوزیة : "لایتحدث بحديث حتی یکون عند المتکلم إما مظنوناً ؛ وإما 
معلوماً ۲۷. 

و القطع والظن يدخلان تحت الاسناد التصديقي ؛ قال این جزی : « الاسناد 
التصدیقی على خمسة أنواع» وذکر منها : « العلم و الجهل و الظن ٩۳۷‏ . 

و كما يصدق عليهما : ماعنه الذكر الحكمي » ويصدق عليهما أنهما من مفهوم 
الکلام الخبری۶. 

و كما أن القطع والظن یتشابهان في أن کل واحد منهما لا يجتمع مع 
الآخر في قضية واحدة» قال الغزالي : «فإن قیل : فهل يجوز أن یجتمم 
علم وظن ؟ قلنا : لا ؛ فان الظن لو خالف العلم فهو محال ؛ لان ماعلم كيف 
يظن خلافه؟ وظن خلافه شك؛ فکیف يشك فیما بعلم» وان وافقه فإن آش 
الظن یمحی بالكلية بالعلم فلا يؤثر معه ۹۷. 
القطعی "۰۱ 

و كما يتحول الظن ویترقی إلى أن یکون قطعاً » فکذلك القطم قد يتحول إلى 
الظن ؛ قال الجويني : ' الانسان یعلم ثم یتجاوز محل العلم قلیلاً فيظن ظنا 
غالباً ؛ ثم یزداد بعداً فیزداد الظن ضعفا "۰۱۳ وقال الآمدی : «الظنون 
المجتمعة كلما كانت آکثر كانت آغلب على الظن حتی بنتهي إلى القطم ۸۷ 





. ۱۲۸/۱ الفروق‎ )١ 

۲ بدائم الفوائد 16/۲ . 

. تقریب الوصول ص٥٤ ۰ والعلم والجهل داخلان في مفهوم القطع‎ ٣ 
. ۷۳/۱ بیان المختصر ۰۰۲/۱ شرح الکوکب المنبر‎ )٤ 

. ۱۱۳/۶ المستصفی‎ ٥ 

. 146/۲ المحصول‎ ٦ 

۷ البرهان ۸۸/۲ . 

۸ الاحکام ۲۵۱/4 . 


۱۳۷ 


0 


أول مرة ريما حصل الشك؛ وعند التكرار الظن؛ وبعد ذلك قد يحصل 
العلم وقد لا یحصل ۰۳ ويمثل الغزالى لذلك بمثال فیقول : ”من سمع من 
عدل شيئا سكنت إليه نفسه؛ فإن انضاف إليه ثان زاد السكون؛ وإن 
انضاف إليه ثالث زاد السكون والقوة؛ فإن انضاف إليه تجربة لصدقهم 
على الخصوص زادت القوة فإن انضافت إليه قرينة كما إذا أخبروا عن 
مخوف وقد اصفرت وجوههم واضطربت أحوالهم زاد الظن وهكذا لايزال 
يترقى قلیلاً إلى أن ينقلب الظن علماً عند الانتهاء إلى حد التواتر "۳*. 
ومن خلال ذلك يظهر السؤال الآتي : متى ينقلب الظن قطعاً؟ وهو سوال 
له مكانه لعدم وجود علامة ظاهرة تمیز بين القطع والظن. ولاختلاف 
أحوال الناس في ذلكء قال ابن برهان: "من الظنون مايقارب درجة 
القطع والیقین ء ومنها ماينحط إلى مرتبة الشك "۰*۳ وقال الرازي : « الظن 
الغالب القوى الذى لا يكاد یتمیز عند الاکثرین عن اليقين التاء““. 
ويظهر لي أن القطع والظن أمران وجدانیان قلبيان فعسر علينا إيجاد 
عبارة في تحديد وقت تحول أحدهما إلى الآخرء وان كان ذلك مستقراً في 
نفوسنا » وذلك كما نعرف من أنفسنا الجوع والشبع ؛ والعطش والري» 
ونعرف وقت انقلاب حال النفس من أحد هذين الأمرين إلى الاخر » وان 
صعب علينا التعبير عن ذلك . 
ويتشابه القطع والظن في قبول مجرد الاحتمال -على الصحیعل» قال 
ابن قدامة: «لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحججء إن مامن حكم إلا 
يتصور تقدير نسخه ولم ینقل» وإجماع الصحابة يحتمل أن يكون واحد 
منهم أضمر المخالفة وأظهر الموافقة لسبب أو رجع بعد أن وافقء 


شرح تنقيح الفصول ص٦٦-٦٦.‏ 
المستصفى ۱۳۷/۱ . 

الوصول ۲۷۱/۱ . 

المحصول ۱۰۹/۲ . 

انظر ص ۲۵ من هذا البحث . 


۱۳۸ 


والخبر یحتمل أن یکون کذباً » فلا یلتفت إلى هذا "۰۱ 

و ویشترکان في قبول کل منهما للتفاوت حسبما ترجح لدی" قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية: * العلم و التصدیق یتفاضل ویتفاوت كما یتفاضل سائر 
صفات الحی ۱۳۷. 

ن وبالتالي فهما بقبلان التقوية ؛ قال أبى يعلى : * الظن یتزاید » ویکون بعض 
الظن آقوی من بعض ۶۷'. 

ن وکذلك یشترکان في قبولهما للشبهة؛ قال القرافي : « الدلیل القطعي قد 
تعرض فيه الشبهات ۲ . 

و كذلك یحتمل وجود الخلاف فیهما جاء في المسودة: «كثير من مسائل 
الفروع قطعي ون کان فیها خلاف ۷"'. 

و كما أن القطع والظن لا یحصلان إل بدلیل» قال البصري : « الظن لا يصع 
حصوله إلا عن بعض الأمارات صحيحة كانت الأمارة أو فاسدة ۱۷۱۹ء وقال : 
) العلم يحتاج فى إبقاعه إلى دلالة ویحتاج الظن إلى امارة “^ , 

و والدلیل والأمارة طریقان إلى کل من الظن والقطع!٭ء قال آبو إسحاق 
الشیر ازي : « الدلیل هو المرشد إلى المطلوب. .. ویستعمل ذلك في 
مایوجب العلم و الظن ۰۲۳۳ وقال الباجی : " الامارة قد تؤدی إلى العلم ۱۷ . 


. 11۳/۲ روضة الناظر‎ )١ 

۲ انظر ص ۳۱ و ص ٩۰‏ من هذا البحث . 
۳ مجموع الفتاوی 514/0ه. 

. ۸۳/۱ العدة‎ )٤ 

. ۳:۰ شرح تنقيح الفصول ص‎ ٥ 

. ٩۷ المسودة ص‎ ٦ 

. ۵۳/۲ شرح العمد‎ ۷٦۷ 

۸ المعنمد ۱۱۵/۱ . 

۹ انظر ص ۷٢‏ و ص۱۱۹ من هذا البحث. 
٠٦٠‏ شر اللمع ۸۱ء 

۱ إحكام الفصول ص ٤١۷‏ . 


۱۳۹ 


O 


6 
(۲ 


ئ( 
(o‏ 
۹( 


كما آنهما یشترکان في حصولهما بسبب صفة في النفس وبسبب ورود 
الدلیل فإذا اجتمع هذان الامران وقع القطع أو الظن"'ء قال شيخ 
الاسلام ابن تیمیة : « القطع والظن یکون بحسب ماوصل إلى الانسان من 
الادلة وبحسب قدرته على الاستدلال ۲۲۷ , 

كما پشترکان فی احتمال کون کل منهما صحیحاً أو فاسدا فإذا بني 
أحدهما على دليل موصل إليه کان صحيحا ولا کان فاسدا!۰"۳ قال 
آیو الحسين البصرى : «الظن لا يصح حصوله إلا عن بعض الأمارات 
صحيحة كانت الأمارة ؛ أو فاسدة ۷ . 

وقد بقع القطع أو الظن موافقاً للواقع كما أنهما قد يخالفانه» قال 
الباجي : «ینقسم الاعتقاد إلى قسمین : صحيح وفاسد » فمن اعتقد الشیء 
على ماهو به فاعتقاده صحیح ؛ ومن اعنقد الشیء على مالیس به فاعتقاده 
فاسد ۱٩"‏ ؛ وقال صفي الدین الهندي : + الر اجع منه ظن صادق إن طایق 
وال فظن کاذب ۱۹۷. 

ولا يشترط في حصول القطع أو الظن العلم بمطابقة الواقع» لانهما قد 
یخالفانه في حقيقة الامر . 

ويمكن أن لا يشعر القاطع والظان بالنقیض قال الغز الي : « النفس إذا 
آذعنت للتصدیق بقضية من القضایا وسکنت إليها فلها ثلاثة أحوال: 
آحدها أن يتيقن ویقطع به وینضاف إليه قطع ثان وهو أن یقطع بأن 
قطعها به صحیح. .. الحالة الثانية: أن تصدق بها تصديقاً جزماً لا 
تتماری فيه ولا تشعر بنقیضها البتة... الحالة الثالثة: أن یکون لها 


انظر ص ٩۲‏ من هذا البحث . 

منهاح السنة النبوية ۰٩۱/۰‏ مجموع الفتاوی ۲۱۱/۱٩‏ . 
انظر ص ٤٤‏ من هذا البحث . 

شرح العمد ۰۳/۲ . 

الحدود ص۲۸ ۲٩۹-۰‏ . 

نهاية الوصول ق۱ ص۲۷ . 


۱:۰ 


سکون إلى الشيء والتصدیق به وهي تشعر بنقیضه» أو لا تشعر . . 

وهذا یسمی ظنا . . . ۱۷. ۱ 

© ويفهم من هذا النص أن القطع و الظن يشتركان في سکون النفس إليهما . 

و والقطع والظن يقع كل واحد منهما في مقابلة الآخرء قال السراج 
الهندي : « العلم و الظن المقابل له . 

و يختلف الناس في استفادة أي من القطع أو الظن؛ فقد یستفید إنسان 
القطع في قضية» والآخر لا يستفيده مع حصول دلیل القطع لهما » وكذلك 
الظن » قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ” القطع و الظن یکون بحسب ماوصل 
إلى الإنسان من الأرلة وبحسب قدرته على الاستدلال؛ والناس یختلفون 
في هذا وهذاء فکون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول 
المتنازع فیه "1۳» وقال ابن قیم الجوزية : "کون الدلیل من الأمور الظنية 
أو القطعية أمر نسبي یختلف باختلاف المدرك المستدل لیس هو صفة 
للدلیل في نفسهء فهذا آمر لا ینازعه فيه عاقل ء فقد یکون قطعياً عند زید 
ما هو ظني عند عمرو "۳ . 

و بل إن الشخص الواحد یختلف حاله فی استفادة القطم والظن مابین 
قضية وأخرى» قال ابن قیم الجوزیة: ”إنما یعرض الشك للمکلف 
بتعارض آمارتین فصاعداً عنده فتصیر المسألة مشكوكاً فیها بالنسبة 
إليهء فهي شكية عنده» وربما تکون ظنية لغیره» أو له في وقت آخر » 
وتکون قطعية عند آخرین ۷ . 


.۱۳۷-۱۳۰/۱ المستصفی‎ )١ 

۲ کاشف معاني البديع ق١‏ ص۲۱۸ . 

. ٠١/١ وانظر : منهاج السنة‎ ۰۲۱۱/۱٩ مجموع الفتاوی‎ ٣۳ 
. مختصر الصواعق المرسلة ص۲۹‎ )٤ 

ه) بدائم الفوائد ۲۷۱/۳ . 


۱۱ 


المطلب الثاني 
الفروق بین القطع والظن 


و كما أن القطع والظن يتشابهان في کثیر من الأمور فهما یختلفان في 
آمور آخری» وهنه الاختلافات والفروق آکثرها متفق عليه وفیها ماهو 
فصاحب القطع جازم ہما یقطع بەء بینما الظان غير جازم بظنه» قال 
الغزالي : «ولا یخفی أيضاً وجه تمیزه (يعني العلم» عن الشك و الظن لان 
الجزم منفي عنهما ء والعلم عبارة عن آمر جزم لا تردد فيه ولا تجویز ۷ . 

و ويؤخذ من هذا النص فرق آخر هو أن الظن قد یوجد فيه تجویز آمرین 
فاکثر بخلاف القطع الذي لا یجیز صاحبه الا وجهاً واحداً . 

و الظن لا یتنافی مع الاحتمال الناشیء عن دلیل بخلاف القطعء قال 
القرافي : لازم الشيء لا یناقضه والاحتمال لازم للظن "۰۳ وقال آمیر 
بادشاه : « القطعية أي الثابتة بدلیل قطعي لا شبهة فيه أي الشبهة 
الناشئة عن الدلیل ۱۴۷ . ۱ 

و ونشأ مما سبق فرق آخر وهو أن الظن لا يقع الا في آمر يحتمل وجهين 
فأكثرء أما القطع فقد يقع فى أمر لا يحتمل الا وجهاً واحداًء قال 
الباجي : «ولايصح الظن ولا الشك في أمر لا يحتمل إلا وجهآ واحدا؛ 
وإنما يصح فيما یحتمل وجهين و أكثر من ذلك * . 


۰۷۷/۱ المستصفى‎ )١ 
. ۸٦۹۱ص‎ ٢ق نفائس الاصول‎ (۲ 
. ٠٠١/1 تيسير التحریر‎ (۳ 


. ۳۰ الحدود ص‎ )٤ 


۱:۲ 


۵ ویفرق الامام الشافعی") بفرق آخر مفاده أن الظن لا تحصل به إحاطة 
للمظنون » بخلاف القطع الذي قد یحصل صاحبه ذلك؛ قال : «العلم من 
وحوه : منه إحاطة في الظاهر و الباطن » ومنه حق في الظاهر » فالاحاطة 
منه ماکان نص حكم الله أو سنة لرسول الله نقلها العامة عن العامة 
فهذان السبيلان اللذان يشهد بهما فيما أحل أنه حلالء وفيما حرم أنه 
حرام... وعلم الخاصة سنة من خبر الخاصة يعرفها العلماء ولم یکلفها 
غيرهم... وهذا اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه وهى الحق في 
الظاهر ؛ كما نقتل بشاهدين؛ وذلك حق فی الظاهر وقد يمكن في 
الشاهدين الغلط ۲۷ . 

و ویعرف الإمام الشافعي الاحاطة بقوله : ” الاحاطة کل ماعلم أنه حق في 
الظاهر و الباطن يشهد به على الله » وذلك الکتاب والسنة المجتمع علیها ‏ 
وکل ما اجتمع الناس ولم یتفرقوا فیه ۱۴۷ . 

و الظان لا یعلم مطابقة ظنه للواقم» وقد یعلم القاطم موافقة ماقطع به 
للواقم لان القطع لا ينافي العلم بمطابقة الواقم» أما الظن فینافیه» إن لا 
یتصور أن لا یقطع المرء بما علم وقوعه . 

و ومما وقم الاختلاف فيه بين العلماء التفریق بين القطع والظن 
بالرجحان ۰ فمن العلماء من يرى صحة التفریق بینهما بذلك فالظن یوجد 
فيه الرجحان لوجود وجه راجح» وأمر مرجوح بخلاف القطع فليس فيه 
رجحان لأنه لا يحتوى على راجح ومرجوح» قال القر افي : « الظن يصدق 


)١‏ آبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي القرشي: إمام محدث اصولي. 
فقبه محنهد » ولد سنه ۰-۵۱۰۰ وتوفی بمصر سنة ٢٠٥ھ‏ . 
من مؤلفاته : «الرسالة». و «الأم». و «جماع العلم ۲ء و «السنن» . 
انظر : «التاریخ الکبیر ۰4۳/۱ تاريخ بغداد ۰۵7/۲ سير آعلام النبلاء ۰6/۱۰ طیقات 
الشافعية للاسنوي ۱۱/۱). 

. 1۷۹-1۷۸ الرسالة ص‎ ۲٢ 

۳) جماع العلم ص4۷- ۸ . 


۱: 


فيه الرجحان دون العلم لاتحاد الجهة فيه“ . 
ومن العلماء من بری عدم صحة التفریق بين القطع والظن بالرجحان 
لاحتواء کل منهما على شيء من الرجحان قال الطوفي : لان بین العلم 
والظن قدراً مشترکاً وهو الرجحان لأن العلم هو حکم راجح جازم» والظن 
حکم راجح غير جازم" . 


. نفائس الأصول ق١ ص1۱۶‎ )١ 


0۲ شرح مختصر الروضة ۱۱۱/۱ . 


۱: 





الجاب الخانی 
طرق استنادة القطعية والظنےۃةۃ 
دالالا 
ویحتوی على فصلین : 


الفصل الأول : استفادة القطعية و الظنية من الأدلة. 
الفصل الثاني : استفادة القطعية و الظنية من الألفاظ . 








الفصل الأول 
استفادة الخطعية والظنية من الاد له 
د اعد 


وفیه ستة مباحت : 
المبحث الأول : استفادة القطعية و الظنية من الکتاب . 
المبحث الثاني : استفادة القطعية والظنية من السنة. 
المبحث الثالث : استفادة القطعية والظنية من الاجماع . 
المبحث الرایع : استفادة القطعية و الظنية من القیاس . 
المبحث الخامس : استفادة القطعية و الظنية من الاستصحاب. 
المبحث السادس : استفادة القطعية و الظنية من بقية الادلة. 








المبحث الأول 
استفادة القطعية والظنية من الكتاب 


وفيه تمهيد و آربعة مطالب : 
الدمهيد : في المراد بالکتاب. 
المطلب الأول : مفاد الكتاب لمن تلقاه من النبي بي . 
المطلب الثاني : مفاد المتواتر من الكتاب. 
المطلب الثالث : إفادة الأرلة اللفظية للقطم . 
المطلب الرایع : مفاد القراءة الشانة. 





نٹمھنلد 
فی المراد بالکتاب 


في اللغة : « الكاف والتاء والباء أصل صحیح؛ يدل على جمع شيء إلى 
شيء ۰ من ذلك الکتاب والکتابة "۷ء قال الأزھري عن مفردات هذه المادة : 
”کل ماذكر... في الکتب : قريب بعضه من بعض. ۰۰ وإنما هو جمعك بین 
الشيئين . . . ومنه قیل : کتبت الکتاب لأنه يجمع حرفا إلى حرف "۲۲ . 
و المر اد بالکتاب في الاصطلاح هو القرآن الکریم!۳. 
وللعلماء فى تعریف الکتاب عدة تعریفات آبرزها : 
و أن الکتاب هو مانقل إلينا بین دفتی المصحف على الأحرف السبعة نقلاً 
متواتر]۶'. ۱ 
وقد اعترض على هذا التعریف بعدة اعتراضات منها أن النقل لیس من 
حقيقة الکتاب » وکونه منقولا أو غير منقول لایخرجه عن کونه هو الکتابگم 
وكذلك كونه في المصحف ليس من حقيقة الكتاب» ألا ترى أنه في زمن 
النبي یك كان قرآناً بدون هذين الوصفين"ء وهذا التعريف حد للشيء 
ہما يتوقف عليهء لأن وجود المصحف ونقله فرع تصور الکتاب""" . 
و وقيل : الکتاب هو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منها* . 
واعترض على هذا التعريف بأن الإعجاز أخفى من الکتاب؛ إن لا 


.١88/ه معجم مقاييس اللغة (كتب)‎ )١ 

۲ تهذيب اللغة (كتب) ٠١١/٠١‏ . 

۳ المستصفى ۰۹/۱ روضة الناظر ۰۲۲۲/۱ شرح الكوكب المنیر ۷/۲ . 
)٤‏ المستصفی ۰۹/۲ وانظر : روضة الناظر ۲۱۷/۱ . 

ه) الاحکام للامدي ۰۲۱۱/۱ إرشاد الفحول ص۳۰ . 

. ۱۸/۱ کشف الأسرار للبخاري‎ ٦ 

۷ بیان المختصر ۰4۰۷/۱ فواتح الرحموت ۰۷/۱ التلویح ۲۸/۱ . 

۸ بیان المختصر ۰4۰۷/۱ الابهاج ۰۱۹۰/۱ فواتح الرحموت ۷/۲. 


۱:۸ 


یعرفه !لا الآحاد من العلماء » ولا يصح تعریف الشیء بما هو آخفی منها 
ثم إن انزال القرآن ليس المراد به مجرد الإعجاز كما يشعر ظاهر 
اللفظ به" » وفي إدخال لفظ السورة في تعريف الكتاب دور(۰۱۴ وكونه 
معجزاً يدل على صدق الرسول لا على كونه کتاب الله تعالی"' . 
والمقصود هنا توضيح المراد بالکتاب» وأظن أن ماسبق هنا كاف فى 
ذلك . 


. ۷/۲ فواتح الرحموت‎ ١ 

۲ کشف الاسرار للبخاري ۷۰/۱ . 
۳ ارشاد الفحول ص۲۰ . 

. 1۹/۱ کشف الاسرار للبخاري‎ ٤ 


۱:۹ 


المطلب الأول 
مفاد الکتاب لمن تلقاه من النبي يه 


حجية الکتاب مما لا نزاع فیها بين المسلمین قال العلامة الشاطبي : 
«ٍن الکتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة» وعمدة الملة» وینبوع الحکمة» وآية 
الرسالة» ونور الابصار والبصائر وأنه لا طریق إلى الله سواه؛ ولا نجاة 
بغیره» ولا تمسك بشیءیخالفه» وهذا كله لا بحتاج إلى تقریر واستدلال 
علیه » لأنه معلوم من دين الاأمة»"۰۲ وقبل ذلك يقول ابن حزم : «لاخلاف بين 
أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمین من أهل السنة و المعتزلة والخوارج 
و المرجنة والزيدية في وجوب الاخذ ہما في القرآن *' . 

وحجية الکتاب آمر مقطوم به؛ قال آبو الحسین البصری: «آما الکتاب 
فمتساو في وقوع العلم به ووجوب العمل ۳۷ . 

وقال آبو يعلى : « الكتاب كله پوجب العلم «. 

وقال الشيرازي: *کما نقول في الکتاب لما كان واجباً من الله تعالی 
كان مقطوعاً بصحته ۹ . 

وقال ابن برهان : «فأما کتاب الله فمقطوع بمورده ۱ . 

وقال الاسمندی : «قضية الکتاب و الخبر المتواتر معلوم قطعي "۲ . 

وقال النسفي : «کتاب الله تعالی ما أوجب اليقين لانه أصل الدین وبه 


. ۳۷۱/۳ الموافقات‎ )١ 

۲ الاحکام ۹۲/۱ . 

۳ المعتمد ۳۹۰/۱ . 

. ۸۸٤/۴ : العدة ۰۸۰۳/۳ وانظر‎ )٤ 

. شرح اللمم ۱۰۲۳/۲ . کذا فى المطبوع ولعلها «وحیاً » بدل «واجباً‎ ٥ 
۱ . ۳۷۹/۱ الوصول‎ ٦ 

۷ هذل النظر ص .۳٤٣‏ 


۱6۰ 


تت ثبتت الرسالة وقامت الحجة علی الضلالة ۰۲ . 
ويدل على ذلك عدة أدلة أبرزها ما يأتي : 


آولة : الآيات والمعجزات الدالة على نبوة نبینا محمد لت » فإن هذه 
المعجزات لما دلت على نبوته قطعاً دلت على أن هذا الكتاب الذي نسبه لله 
عز وجل حجة قطعية . 

قال الشير ازي : « القرآن فإنه مقطوع به بظهور المعجزات الدالة على 
أنه من عند الله على" رسوله مر ونقل الخلف من السلف ۱۳۷۲ . 


ٹانیاً : دلالة التحدي» فإن الله عز وجل قد تحدی الخلق على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن فلم يستطيعوا الاتیان به قال تعالی : «كلهاكُوا وكوي 
مقلم إن كَانُوا صَا فين وقال : شل ین اجکمعۃِ الانس وا لجن 
۳۶ أن اوا بیثلر هدا القوآنر اياون بیثلم ولو کان بعضهم 
بض هير . 

بل تحد اهم بعشر سور فقال سبحانه : (أم؟ يقولون ات در کاو 
حشر ر شور مد ِقْلم مف ریا اد عو من استطعتم من كدير اللو إن 
کنتَر کا و تی )۱ . 

بل تحداهم بسورة واحدة قال سبحانه: «أء؟ قو لون اقترا تقل 





)١‏ کشف الاسرار ۰۱۸/۱ وانظر أيضاً : الرسالة للشافعي ص۷۸٣‏ و ۰۵۹۹ الفصول 
لاجصاص ۰۱۱۲/۱ التقریب واایرشاد ۰۲۲۱/۱ الایحکام لابن حزم ۰۹۲/۱ آصول 
السرخسي ۱ روضة الناظر ۱۰۲۸/۳ الغنية للسجستاني ص۰۲۸ کشف 
الأسرار للبخاري ۰۲۰۹/۱ تيسير التحریر ۱ شرح نور الانوار "١/١‏ . 

٢‏ لعلها: على يد. 

۴۳ اللمع ۰۳۱۷/۱ وانظر : مجموع الفتاوی ٠٤١/١۳‏ . 

۳ سورة الطور آية رقم‎ (٤ 

. 848 سورة الإسراء أية رقم‎ ٥ 

.١ سورة هود آية رقم‎ ۹٦ 


سے ى م من 3 2 وم 


کر بسووقر مكلو وادعوا 5 من استطعتم من فیر ال إن نتم 
تی))ء 

ومع وجود الدواعي المقتضية لقبولهم التحدي ومحاولة الاتیان بمثل 
هذا الکتاب وانتفاء الموانم إلا آنهم -وهم أهل اللفة والفصاحة- لم 
يفعلوا لعجزهم عن ذلك مما يدل قطعاً على أن هذا الکتاب ليس من کلام 
الیش ر ٩۳‏ . 

قال مق تید جرهم إلى تا الساعة : وان کنر ي ویب لا 

م 5 ےے گے و ع عي ,و9 ت و 
و سو اھ کا اوا ورن ولو و وا و ون کون 
ن گر کایوین © گان گر کفعلو ول حَفعَلوا كَاتَقُوا الاو 
التي وتو دها اناس الحكارة أ کات للطالنریی )۱۳۱ . 


ثالثا : الإعجاز؛ فان القرآن مع إيجازه احتوى على المعاني الکثيرة» 
وقد أخبر عن وقوع حوادث سابقة لنزوله لا يعلمها إلا الله» وحوادث لا 
يعلمها إلا القليل من البشر فكانت أخباره موافقة لما وقعء كما أخبر بوقوع 
حوادث لاحقة فوقعت بعد إخباره» كما قرر سنناً كونية كشف البحث العلمي 
صحتھاء ومع أن القرآن من جنس کلام العرب إل أنه احتوى على فصاحة 
عالية وبلاغة رفيعة خارقة للعادة» مع تناسب آياته وسوره وارتباطها 
ببعضها » وصنیعه في القلوب وتأثيره في النفوس عند سماعه أو تلاوته» مع 
حفظ آياته من التبديل والتغییر ء وصون کلماته من النقل والتحوير رغم 
مرور السنوات العديدة» مما يدل قطعاً على أنه ليس من كلام البشر وانما 


. ۳۸ سورة يونس آية رقم‎ )١ 

٦۲‏ الجامع لأحكام القرآن ۰۰۱/۱ جامع البيان (تفسير الطبري) ۰۲۰۰/۱ تفسير القرآن 
العظيم ١/٦٦ء‏ البرهان في علوم القرآن ۰۱۱۰/۲ الاتقان في علوم القرآن ۹۶ء 
خصائص القرآن الكريم ص۱٩۰‏ أصول الفقه الإسلامي لشلبي ص٦۸‏ - ۰۸۸ 
دراسات في القرآن الكريم ص۱۰۲ . 

۳ سورة البقرة الآبتان رقم ۲۳ و ۲۶ . 


هو من کلام رب العزة والجلال" . 


رابعاً : الاستقراء. فانه بتتبع کلام البشر لم نجد کلاماً مه ولا 
یقاربه في الخصائص التي اتصف بهاء وکذلك بتتبع الانظمة البشرية 
والقوانین التشريعية» ومقارنتها ہما في هذا الکتاب من أحكام وأنظمة نجد 
فرقاً شاسعاً يشهد لهذا الکتاب على جهة القطع بأنه لیس من صنم البشر 
وإنما هو تنزیل من حکیم حمید حتی قال قائل المشرکین عنه : والله مافیکم 
رجل أعلم بالشعر مني ولا أعلم برجزه ولا بقصیده مني ولا بشعر الجن» 
والله مایشبه الذي یقول شيئاً من هذاء ووالله إن لقوله الذي یقول لحلاوةء 
وان عليه لطلاوة» وانه لمشمر آعلاه» مغدق أسفلهء وانه لیعلو ومایعلی» وانه 
ليحطم ماتحته » ومایقول هذا بش ر۹. 


خامساً : عدم التناقض والاختلاف» فكل کلام نسمعه أو نقرأه نجد 
فيه الاختلاف والنقص. إلآ هذا الکتاب فقد استکمل درجات الکمال» لایجد 
فيه المرء أي تناقض أو و کو SES‏ ی 
كتابه بقوله : ا يتڪ يرون ارآ وکو کار من عند غير اللو 
وَجَدوا فيم اخبلاقا خیرم" مما یدلنا قطعاً على مخالفته کلام البشر . 

وأدلة ذلك كثيرة أعجز عن حصرها وانما اتيت بنبذة منهاء مع أن 
قطعية الكتاب أمر مسلم به لا يحتاج إلى دليل» وهذا مايفسر لنا عدم 
استدلال الأصوليين لذلك مع اختلاف مذاهبهم باعتباره أمراً مسلماً لا يحتاج 





)١‏ الجامع لأحكام القرآن ۵۲/۱ - 5ه. 
وانظر : الفوائد المشوق إلى علوم القران ص۴۷۹ء البرهان ۰۱۰۷-۹۳/۲ الاتقان 
45 ۷ء مناهل العرفان ۰۳۵۲۳۳۲/۲ أصول الفقه الإسلامي لشلبي ص۸۹- ۰٩۲‏ 
دراسات فی القرآن الكريم ص۱۰۳- ۱۱۰ . 

۲ رواه الحاکم ۰۰۱/۲ وصححه» ورواه ابن جریر فی تفسیره ۰۳۰۹/۱۲ وانظر : 
تفسير القرطبي 4۹/۱۰ الدر المنثور ۸ والقائل هو الولید بن المغيرة . 


۳ سورة النساء آية رقم ۸۲. 


۱5 





إلى الاستدلال" . 
وقد أورد على قطعية حجية الکتاب لمن تلقاه من النبي سل اعتر اض 
مفاده أن الکتاب في عهد النبي عَم یحتمل ورود نسخ علیه » وقد نسخت 
آیات کثيرة في عهد النبوة» وورود هذا الاحتمال ينفي بقاء القطعية» قال 
القاءآني : "بقاء الحکم حال حياة النبي تلت ظني لثبوته بالاستصحاب؛ لان 
احتمال النسخ قائم في كل حالء فأما بعد وفاة النبي ما وجب الحکم 
بالبقاء قطعاً لتیقننا بأن لا نسخ بعد انقطاع الوحي ۲۲ . 
و الجواب عن هذا الاعتراض من وجهین : 
الأول : أن المسلم مأمور باتباع نص الکتاب لانه حینثذ قد تلقاه من النبي 
لت » ولا یثبت النسخ في حقه إل بعد أن پبلغه الناسخ» والناسخ لم 
يبلغه فتبقی حجية الکتاب على ماهي عليه من القطعیة . 
الثاني : أن النسخ لا یثبت إلا بدلیل» واحتمال النسخ لا عبرة به في 
الشرع» ولو قیل باعتباره لكان طريقا إلى ترك أحکام الشريعة بناء 
على أن النسخ محتمل وروده الیها ء فإذا کان مجرد هذا الاحتمال لا 
عبرة به فلا يؤثر على القطعية . 
وأورد اعتراض آخر مفاده أن الكتاب من الأدلة اللفظية والادلة 
اللفظیةء ترد عليها احتمالات عديدة» فهذه الاحتمالات تنفي القطعية 
ونظراً لكثرة الكلام فى هذا الاعتراض یر اداً وجواباً فقد أفردت له 
مطلباً ۱۳۱ مستقلاً لأنها مسالة مستقلة تعتبر منشأ الخلاف في هذه 
المسألة. 


. ٩۳ أصول الفقه الإسلامى لشلبى ص‎ )١ 
.115/١ق شرح المغني‎ ٢ 
. انظر المطلب الثالث من هذا المبحث‎ ۳ 


مفاد المتواتر من الکتاب . 


أغلب الامة لم تلق الکتاب من النبي ي مياشرة: وانما وصل ‏ إليها 
بطریق التواتر » والقطعية لا تنتفي عن الكتات ا فد 
العلماء في ذلك مايأتي : 
قال الجصاص: ۰« القرآن وماثبت بالتواتر تیعاق 8 . يصحة 
ماتضمناه ۰۱۷ . O‏ 
٠‏ وقال ابن حزم: «وصع بنقل الكافة. الذي لا مجال. للشله فته 07 
القرآن هو المکتوب في المصاحف المشهور في الافاق کلها ۳۷ . ٠‏ 
. وقال الخطیب البغدادی : « الکتاب مقطوع بصحة طریقه ۱۳۷ . ۳ 
وقال الاسمندی : «قضية الکتاب و الخبر المتواتر معلوم قطعي ۰*۷ . 
وقال این قدامة: « الکتاب و السنة المتواترة وهما على رتبة واحدة لان 
کل و احد منهما دلیل قطعي ۳۷ . 7 یه بت 
ولم اد ھا ساس و سس 1 اہ می 
يرى أن الادلة اللفظية لا یمکن أن تفيد القطع۷. کے وت کے کیہ َو 
وممن حکی الإجماع في هذه المسالة ابن حزم حيث قال : ولا خلاف 
بين اش الفرق المنتمية. إلى المسلمين: من:. أهل.. السنة: و المعتزلة 
والخوارج والمرجئة والزيدية في وجوب الأخذ ہما في القرآن» وأنه هو 
المتلو عندنا نفسه ؛ وإنما خالف في ذلك قوم من غلاة الروافض هم: كفار 





. ۳۱۵/۲ الفصول‎ ١ 

۲ الاحکام ۹۲/۱. اہ 
۳ الفقیه والمتفقه ۰۱۱۲/۱ وانظر : اللمع ص۱۸ . والتبصرة ص:۱۳.. 
)٤‏ هذل النظر ص٣٣٤۳‏ . 

.۱۰۲۸/۳ روضة الناظر‎ ٥ 

. انظر : المطلب الثالث من هذا الميحث‎ ٦ 


۱5۵ 





بذلك مشرکون عند جمیع آهل الاسلام» ولیس کلامنا مع هؤلاء » ولنما کلامنا 
في هذا الکتاب مع آهل ملتنا »37 . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «القرآن الذي بين لوحي المصحف 
متواتر » فان هذه المصاحف المکتوبة اتفق علیها الصحابة ونقلوها قرآنا عن ' 
النبي بير وهي متواترة من عهد الصحابة نعلم علماً ضروریاً آنها 
ماغیرت ۱۳ . 

ولعل منم أعظم الأدلة على ذلك قوله تعالى 27 تحر کر الط 


وا لَه کحافظو نوی )۳۱ . 

فلما تکفل بحفظ الکتاب وعدم ضیاعه دلنا ذلك على أن الموجود بأيدينا 
المنقول بالتواتر هو کتاب الله. 

ویستدل الغز الي على ذلك بالعادة فیقول : «کانوا يبالغون في حفظ 
القرآن . . . فالعادة تحیل الاخفاء ؛ فیجب أن یکون طریق ثبوت القرآن 
القطم ۲۷ . 

وليس هذا الحكم خاصآ بقراءة دون قراءة بل هو عام في جميع 
القراءات المتواترة؛ وقد نقل القرافى عن بعض علماء القراءات أن 
«القراءات ثلاثة أقسام قسم يقرأ بهء واجتمع فيه ثلاث خلال : النقل عن 
جاحده "7" » ثم زکر القسمين الاخرین!" 

كما حكى الزركشى الإجماع على تواتر القراءات السبع فقال : « أما 


.۹۲/۱ الإحكام‎ )١ 

؟) مجموع الفتاوی ۰۱۹/۱۲ . 

۳ سورة الحجر آية رقم .٩‏ 

4) المستصفی ۱۰/۲ . 

. 1۳۹/۳ نفائس الاصول ق‎ ٥ 

. سيأتي الحدیث عنها في المطلب الرابع من هذا المبحث‎ ٦ 


١65 


کون السبع «يعني القراءات» متواترة فمما آجمع عليه من يعتد به»"۰۲ 
وحکی عن بعض أئمة العلم بالقراءات قوله : «لانعلم أحداً من المسلمین 
حظر القراءة بالثلاث الز ائدة على السبع بل قرئ بها في ساثر الامصار ۱۲۷ . 





.۳۱۱/۱ تشنیف المسامم‎ 0۹١ 


۲ المصدر السایق ق ص۰۳۱۷ ذکر الطوفي في شرح مختصر الروضة ۲۱/۲ خلافاً 
لم پنسبه لأحد فلم أعول عليه . 


۱5۷ 








المطلب الثالث 
افادة الادلة اللفظية للقطع 





من خلال نصوص العلماء السابقة في استفادة القطع من الکتاب» نتبین 
أن من الأمور المستقرة عندهم أن الأدلة اللفظية قد تفید القطع . 

إل أنه قد اشتهر القول عن فخر الدين الر ازی بأن الادلة اللفظية لا تفيد 
القطع» قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «كتب أصول الدين لجميع الطوائف 
مملوءة بالاحتجاج بالادلة السمعية الخبرية» لکن الرازي طعن في ذلك في 
المطالب العالیة»۱۱ وقال : «کما قال الرازي مع أنه من أعظم الناس طعناً 
في الادلة السمعية حتى ابتدع قول ماعرف به قائل مشهور غيره وهو أنها 
لاتفيد الیقین "۱۲ . 

وعند النظر فیما کتبه الرازي في هذه المسالة نجد کلامه مضطربا 
وکتاباته مختلفة» ويمكن استنتاج 7 مواقف له في هذه المسالة تجاه 
الر أي القائل بأن الادلة اللفظية لا تفيد الیقین ء ومن هذه المواقف : 


و الموقف الأول : أن يحكى هذا القول عن غيره بصيغة (قیل) المفيدة 
للتقليل والتضعيف كما قال : ” المسألة العاشرة : قيل الدلائل النقلية لا تفيد 
الیقین لأنها مبنية على نقل اللغات... وعدم النسخ وعدم المعارض العقلي 
وعدم هذه الأشياء مظنون لا معلوم ٩۳۷‏ . 


و الموقف الثاني : حكاية الخلاف فى المسألة والتوسع في الاستدلال 
لهذا القول ومناقشة بعض هذه الادلة مناقشة فيها ضعفء ثم التوصل من 


6 محموع الفتاوی ۳ . 
١‏ ) ۰ المصدر السابق: ٠ ٠ 3941/١7‏ ۱ 
٣‏ معالم أصول الدين ص ٢٤ء‏ قانون التأويل ص ٤ء‏ وانظر : المنتخب ۱۰۲/۱ . 


`` 0۸ 


خلال ذلك إلى أن الارلة اللفظية لا تفيد. اليقين [9 عتدما ت2 تقترن بها قران 
تقویها۱ . 
٭ وقد يقال بأن القرائن عند انفرادها قد تفید د الیقینء والمراد پالمسلة 
الادلة اللفظية مجردة ولیس المراد عند اقترانها بالقرائن» فهذا خروج عن 
اصل المسالة"؟. 


۱ و الموقف الثالث : الجزم بأن الادلة اللفظية لا تفید الیقینء > وغالبا 
مایکون ذلك في ثنایا كلامه؛ فهو يقول : « التمسك بالارلة اللفظیة آینما کان لا 
یفید ٩۱‏ الظن ۰۱۳۷ ويقول : « التمسك بالدلائل اللفظية لا يفيد الیقین البتة "۰ 7 
ویقول : إنا بيّنا أن المباحث اللفظية لا یرجی فيها الیقین'. ها 

وقد انتقده القرافي في هذا الموضع فقال : ”هذا لم يتقدم بیانه نما" 
تقدم أن الألفاظ من حيث الوضع لا تفيد اليقين وتفيده بالقر ائن ۳۷ 


ن الموقف الرابع : حكاية الاجماع على عدم إفادة الارلة اللفظة للقطع ۰ 
حيث یقول : ی على أنه ليس في المسائل الشرعية د 
قاطع ۷ . 00 ګګ 0 

ودا موق غو لاشتهار القول بإفادة الكتاب والسنة المتواترة 
والاجماع الصريح للقطم» وهذا هو آخر موضع تحدث فيه عن المسألة في 


. ۱۷١ - ۱۷۲ المحصول 1۹/۱ ۔ ۷۵ و‎ )١ 
. ۲۰۸/۲۰ مجموع فتاوی ابن تیمیة‎ ٢ 

۳ المحصول 1۸۷/۱ . 

. ۱۷/۲ المحصول‎ )٤ 

۲۱۸/۱ المحصول‎ ٥ 

. ۱۷۹ نفائس الاصول ق٢ ص۱۷۸ ۔‎ ٦ 


۷ المحصول ۵۸۹/۲ . 


۱۹ 


کتاب المحصول. 
مدلولات القرآن والاخبار؛ وذلك خلاف الاجماع»۰۱۲ فکیف یحکی الاجماع 
على قولین متضادین . 


و الموقف الخامس : مخالفة هذا القول» واعتقاد أن بعض الأدلة 
اللفظية قد تفيد الیقین» وفي ذلك يقول: «لقد تأملت الطرق الكلامية 
والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفی عليلاً » ولا تروي غلیلا » ووجدت أقرب 
الطرق طريقة القرآن» أقرأ ف ے ا العش اسو ۳ 
لیر يصعت الكلر اس واقرأ في النفي : َيس کمثلہ 


َو 6( » ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتی 0 


وللعلماء بعد الرازي في هذا القول موقفان : 


ل العوقف الأول : رفض هذا القولء وآبرز من يصور هذا الرأي من 
يأتي : 


ا - الآمدي حيث يقول: «إنكار القطع في اللغات على الاطلاق يفضي إلى 
إنكار القطع فى جميع الأحكام الشرعية» لان مبناها على الخطاب 
بالالفاظ اللغوية ومعقولها ؛ وذلك كفر صر اح"۰۲. 


. ۷۲/۱ المحصول‎ )١ 

٢۲‏ سورة طه آية رقم ه. 

۳ سورة فاطر آية رقم ٠١‏ . 

.١١ سورة الشورى آية رقم‎ )٤ 

ه) محموع الفتاوی ۱٤١۱/۱۳‏ . 
انظر: سير أعلام النبلاء ۰۰۰۱/۲۱ طبقات الشافعية لابن السبكي ۰۰/۰ البداية 
والنهاية ۰۵۱/۱۳ شرح الطحاوية ص ۱۹۲ . 

. ۱۱۳/۲ الإحكام‎ ٦ 


۱۹۰ 


۲ - القرافي حيث عرض هذا القول وانتقده وناقش آدلته في صفحات 
عدیدة!۱۱ ثم قال بعد ذلك : «والالفاظ اللغوية قد تقيد القطع ؛ وانکار ذلك 
فدح في قواطع الکتاب و السنة» وهو بين کفر وبدعة ۱۲۷۷ 

۳ این تيمية حيث آنکر هذا القول في مواضم من فتاویه""1؛ ومن ذلك 
قوله : “يزعم قوم من غالية آهل الیدع أنه لا بصع الاستدلال بالقرآن 
والحدیث على المسائل القطعية مطلقاً بناء على أن الدلالة اللفظية لا 
تفید اليقين بما زعمو! ١۷‏ 

٤‏ - صدر الشريعة حیث یقول : ومن ادعی أن لاشيء من الترکیبات بمفید 
للقطع بمدلوله فقد آنکر جميع المتواترات کوجود بغداد فما هو إل 
محض السفسطة والعناد» والعقلاء لایستعملون الکلام في خلاف 
الاصل عند عدم القرينة. . وأیضاً قد نعلم بالقر ائن القطعية أن الاصل 
هو المراد» وال تبطل فائدة التخاطب وقطعية المتواتر أصلا .٠١‏ 

ه - ابن النجار حیث يقول: «والادلة النقلية قد تفید الیقین فتفيد القطم 
بالمر اد قال في شرح التحریر : وهذا الصحیح الذي عليه آثمة السلف 
وغیرهم *۰۲۷. 


و الموقف الثانى : التسلیم بهذا الرأى وممن ذهب إلى ذلك : 
١‏ - الشاطبى حيث بقول : « المعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية ووحود 





. ۱۷٩ و ق١ ص ۱۱:۹ - ۱ و ق؟ ص‎ ٦۹۹ - ٦۹٤ص‎ ١ق نفائس الاصول‎ (١ 
. ٤٥ص ؟) نفائس الاصول ق۳‎ 

۳ مجموع الفتاوی ۰۳۳۷/۱۱ ۰۱۳۹/۱۳ 1۳۳/۱۱ . 

.۳۳۷/۱۱ مجموع الفتاوی‎ )٤ 

ه) التوضیع ۱۲۸/۱. 

. ۲۹۲/۱ شر الكوكب المنیر‎ ٦ 


۱ 


۲ - آعني في آحاد الادلة- فنها . .. إن كانت متواترة فلفادتها القطع 
موقوفة على مقدمات جمیعها أو غالبها ظني؛ والموقوف على الظني 
لابد أن یکون ظنياً ... إنما الادلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة 

. ۱۷ أدلة ظنية تضافرت على معنی واحد حتی آفادت فيه القطع‎ <٠ 

۲ بيد ا یقول : الآدلة السمعیة لکونها ظنية یقع فیها 

۱ التعارض ۱ 

۳ - الإسنوي حيث يقول : « الإنصاف أنه لاسبيل إلى استفادة الیقین 7 
الدلائل اللفظیةء لان الاستدلال بها موقوف على مقدمات ظنیة... . نعم 
قد يفيد العلم عند انضمام قرينة إليها .٠".‏ 


ولهذا القول أدلة هي : 
و الدلیل الأول : ۱ 
أن صحة الأدلة اللفظية متوقف على انتفاء الدليل العقلى المعارض 
وانتفاء هذا الدليل مظنون ء و المبني على المظنون مظنون(*. ‏ 
والجواب عن هذا الاستدلال من وجوه : 
الأول : منع الملازمة؛ فإن الموقوف على المقدمات الظنية قد يكون قظف) : 
كما أننا نقطع بوجوب قطع اليد عند شهادة عدلین » م و د 
مظنون ولیس مقطوعا بها ٠‏ ۰ 
الثاني : إننا نعلم قطعا أن الدليل العقلي 0077 الدليل النقلي 


۰۳٩ - ۳۰/۱ الموافقات‎ )١ 

( بیان المختصر ۱۳/۱ 

۴۳ زوانئد الاصول ص ۲۳۵ - ۲۳۱ . 

)٤‏ المحصول ۰1٩۳/۱‏ الموافقات ۰۳۱/۱ زوائد الاصول صه”؟. تشنيف المسامع 
۱3 ص٣۳۲ء‏ المواقف ص ٠٤‏ . ۱ ۱ 

. ۱۱۵۹ نفائس الاصول ق١ / ص‎ ٥ 


۱3۲ 


الصریح "*» ومن ثم نستفید من الدلیل النقلي من الکتاب القطع ولا 
"نعول على انتفاء المعارض العقلي» لاننا نجزم بتو‌افقهما وعدم 
الثالث : أن الدلیل العقلي دل على صدق الکتاب ووجوب الاخذ به على جهة 
القطع دلالة عامة» ولیس في الکتاب مایدل علی صحة جمیع مایقال 
إنه دلیل عقلي» فمعارضة مایظن أنه دلیل عقلي للکتاب لا یقدح في 
قطعیته» كما لو قال رجل عامي لآخر : زید عالم هفت» وآقام أدلة 
٠‏ ذلك فإذا خالف قول العالم المفتي قول العامي الأول؛ فان قول 
العامني لایقدح في صحة هذه الفتوی من المفتي ؛ لان الغامي آثبت 

العامي 9 , کو ےک دہ aS‏ 
الرابع : أن احتمال ورود المنافي العقلي احتمال غير مستند على دليل فلا 
یقدح في قطعية ادلة الکتاب. لآن القطع لا ينتفي بالاحتمال الناشئ: 

عن غیر دليل كما سبق" . ظ ۱ 


و الدلیل الٹانی : 
أن قطعية الادلة اللفظية تتوقف على کون النحو واللفة والتصریف 

منقولة نالتواتن» وعلی إثبات عدم الاشتراك والمجاز والتخصیصن والاضمار 

والنقل والتقديم والتأخير » وهذه الامور ظنية» فالمبنی علی الظني یکون 





. انظر : درء تعارض العقل والنقل‎ )١ 

۲ درهء تعارض العقل والنقل ۹۰/۱ . 

۳ انظن : المظلب: الأول من المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول في هذه 
الرسالة . 


۲ 


ظنياً کذلك( . 
والملاحظ على هذا الدلیل أنه يتكلم عن القطعية من جهة الدلالة» وهذه 

جهة آخری لا ينبغي خلط الکلام فیها بالکلام في قطعية الدلیل من جهة 

الحجية و النقل . 
ومع ذلك فيمكن الجابة عن هذا الاستدلال ہما يأتي : 

١‏ - أن القطعي قد يبنى على الظنیء كما أن العامي يجب عليه اتباع 
قول المجتهد قطعاء مع أنه لا يقطع بأن قول المجتهد في المسالة هو 
الصواب» وإنما يظن نلك» فبني القطع هنا -وهو وجوب اتباع العامي 
للمجتهد قطعاً - على أمر مظنون » وهو ظن کون المجتهد مصيباً . 

۲ - أن ورود هذه الاحتمالات ليس مبنياً على دلیل» والاحتمال الذي لم يبن 
على دلیل لا يقدح في القطعیة۳". 

۳ - أن ألفاظ الارلة الشرعية آکثرها آلفاظ متداولة مشهورة نقطع بأنها 
موضوعة لمسمیاتھا المعهودة الیوم » كقطعنا بأن افظ السماء والأرض 
على زمن النبوة يراد بهما مایراد بهما الیوم(*. 

٤‏ - أن بعض اللفة قد نقل تواتراً ونجزم فيه بنفي الأمور المذکورة 
وماکان کذلك فهو مفید للقطع بلا احتمال" . 


ومما تقدم یعلم ضعف القول يبأن الادلة اللفظية لا تفید القطم مطلقاً . 


۱ المحصول ۰1۹/۱ ۰۱۷۲/۱ ۰۹۳/۱ الموافقات ۰۳۰/۱ المنتخب ۰۱۰۲/۱ تشنيف 
المسامع ق١‏ ص۳۲۳. الفائق ۰۱۹۰/۱ زوائد الأصول ص۲۳۰ . البحر المحیط "8/١‏ . 

. نفائس الاصول ق١ ص۱۱۵۹‎ ٢۲ 

۳ تشنیف المسامم ق١‏ ص۳۲۰ . 

. ۰ المحصول ۰۷۰/۱ المواقف ص‎ ٤ 

٥‏ التوضيح ۰۱۳۹/۱ التلویح ۰۱۲۹/۱ تشنیف المسامم ق ۱ ص۳۲۶ البحر المحیط 
"9/1١‏ . 


٦ 


المطئب الرابع 
مقاد القراعة الشانة 





الشاذ في اللقة هو المفارق لغیره» المنفرد عن الجمهور ۱۱ . 

والمراد بالقراءة الشانة في الاصطلاح ماروا« بعض الصحابة على أنه 
من القرآن مخالفاً به أهل التواتر" . 

اختلف العلماء في صحة الاحتجاج بالقراءة الشاذة على قولین : 

و القول الأول : آنها حجة اختاره الحنفیة۳" و الحنایلة* لانها إما أن 
تکون قرآناً أو خبراً مرفوعاً إلى النبي مق وکلاهما حجة”). 


و القول الثاني : آنها ليست حجة اختاره المالکیة۱۲ و الشافعية ۱۷ء 
لأنها ليست قرآنآ قطعاً » وهي منقولة على أنها قرآن» فکانت خطأ و الخطاً لا 
يصح الاحتجاج به» ويحتمل أن تكون مذهباً للصحابي فلا يتعين حملها على 





. 1۹4/۳ معجم مقاییس اللغة (شذ) ۰۱۸۰/۳ لسان العرب (شذذ)‎ )١ 

٢۲‏ انظر : البحر المحيط ۰1۷4/۱ فواتح الرحموت ۰۱7۲ أصول مذهب الامام أحمد 
ص۲۰ ۰ تعلیق د . النملة على روضة الناظر .۲٦۹/۱‏ 

0 أصول السرخسي ۲۸۱/۱ء التقریر والتحبير ۰۲۱۱/۲ تيسير التحریر‎ ٣6٣ 
. ۱۱/۲ الرحموت‎ 

٤‏ روضة الناظر ۰۲۱۹/۱ القواعد والقواند. الأصولية ص١٥۱ء.‏ شرح مختصر الروضة 
۷۲ شرح الکوکب المنیر ۱۳۸/۲ . 

.۹۱۳ دوضة الناظر ۰۲۷۰/۱ تیسیر التحریر‎ ٥ 

٦‏ تقریب الوصول ص ۰۱۱ مختصر ابن الحاجب. مع بیان المختصر 1۷۲/۱ مفتاح 
الوصول صه . نشر البنود ۰۷۷/۱ نثر الؤرود ۹۳/۱ء أضواء البيان ۱/۷ و ۷. 

۷ البرهان ۱ المستصفی ۱۸:۲ ٠‏ الاحگام للامدي: ۰۲۱۲۱ وقد سكك بعضهم فی 
کونه مذهیاً للشافعي ء انظر : التمهید ص۰۱۲ البحر المحیط ۷۱/۱ . 


۱۹4 


الاخبار(". 


و القطعية و الظنية في القراءة الشاذة ینظر إليها من جهتین الاولی : من 
جهة نسبتها للقرآن» والثانية : من جهة صحة آخذ الاحکام منها . 

آما الجهة الاولی وهي مایتعلق بنسبتها للقرآن » فللعلماء في ذلك قولان : 
- القول الأول : وجوب القطع بنفي کونها من القرآن : . 
قال الآمدي :*النبي -علیه السلام- كان مكلفا بإلقاء ما آنزل عليه من 

القرآن على طائفة تقوم الحجة القاطعة بقولهم» ومن تقوم الحجة القاطعة 
1 بقولهم لا يتصور علیهم التوافق على عدم نقل ماسی: ۱ ۱ 

وقال الأصفهاني : "مالم بلغ درجة التواتر يقطع بأنه 5 

القرآن ۳۷'. 3 ۱ 


- القول ٠‏ الثاني : عدم وجوب الم بنقي کنیا من القرآن ے8 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : "مالم يثبت كونه من الحروف. السبعة فهل 
يحب القطع بكونه ليس منها؟ اي عليه جمهور العلماء أنه لا يجب 
القطم بذاك r ۱ ۱٥۷‏ 
واستدل آصحاب هذا القول بان الله لم یوجب علینا في هذه المسالة 
أن يكون العلم به في النفي والاثبات ت قطعیاا۳. 


00 لستصنی ۱۲/۲ ۱ الإحكام ۲۱۳/۱ ۱ 

۲ الاحکام ۲۱۳/۱ . 0 ا 0 0 

٣‏ بيان المختصر 451/١‏ و انظر : 5 منهء ونسبه. ابن تیمیة في , لفتاوی حر 
إلى فريق من أهل الكلام . 00 

؛) مجموع الفتاوی ۳ 


تی مجموع الفتاوى ۳۹۸/۱۳. 


۱۹۹ 


- القول الثالث : التوقف 
قال السمعاني : «الأولى أن ا القراءۃ واشباهها اصلا و 
8 یذکر أنه قرآن أو ليس بقرآن لان في الأمرين خطر *'ء . 


ولا يصع لد استدلال أصحاب القول بت > ومن هنا فأنا آنفي کون 
القراءة الشانة من القرآن قطعاً لما بأتي : 
۱ - آن الله قد تکفل بحفظ ال قال سات 5 0 له 
و که لَحَاوی)"۱ ومن طرق حفظه جعل أهل التواتر ينقلونه نقلاً 
. عاماً فإذا آخبر راو بزيادة فيه جزمنا بخطنه لان ‏ القزآن محفوظ 
بالتواتر . ۲ ۱ EC‏ ۱ 
۲ - أن العادة جارية بأن الواحد المخالف لاهل التواتر في اران 
خطاء وفي القراءة الشانة يروى شخص واحد لفظة مخالفة للجماعات 
الكثيرة من الامة في بلدان مختلفة وآزمان متفاوتة مما یجعلنا نقطع 
بخطه(۰۳. 


ولا يلزم من ذلك القدح في رواة هذه القراءة أى في من اعتقد آنها من 
القرآن لعدم وصول العلم القطعي لهم بنفي كون هذه القراءة من القر آن*, ۱ 


أما الجهة الثانية فهي متعلقة بحجية القراءة الشانة هل هي ظنية؟ 


)١‏ قواطع الادلة قا ص١۹۱ ٠‏ وصوابه 'ااخطراة. 

۲( خر آیة رقم 008 ا 

. ۱۱ا١ المستصفی‎ ٣۳ 

(٤‏ بر نہد ادر في القطعیات في الباب الثالث +« وانظر تا : مجموع 
فتاوی أبن تيمية ۳۹۹/۱۳ . 


۱۹۷ 


قال آبو الخطاب : ٭ إذا آخبرنا (یعنی الواحد) بقراءة شاذة فیها تحلیل 


أو تحريم أخذنا به ولم نثبته قرآناً لأن طريقه . . . العلم » و العلم لا یقع به ۷۷. 


قال اين قدامة: « الصحيح أنه حجة . . . فانه ریما سمع الشيء من 


النبي سل تفسيراً فظنه قرآنا ۰۳۷. 


وقال الکمال ابن الهمام :«القراء2 الشاذة حجة ظنیة ۱۴۷. 

وقیل : بأن القراءة الشاذة لاتفید ظن الحجية. 

قال الاصفهاني عنها : "لانسلم صحة العمل به ۱۶۷. 

وقال ابن العربي ا“ : * القراءة الشاذة لا توجب علماً ولا عملا ۱۹۷. 

و الخلاف في [فادة القراءة الشاذة للظن مبني على الخلاف في حجية 


القراءة الشاذة فمن آثبت حجیتها رأى آنها تفید الظن» ومن نفی حجیتها 
لم ير ذلك . 


ویظهر لي آنها تفید الظن لانها وان لم تكن قرآناً إل آنها تعتبر من 


قبیل الاخبار المرفوعة» واحتمال کونها مذهباً للصحابي وارد إل أن 
الصحابة آورع من أن بدخلو ا فى القرآن مالیس منه . 





(١ 
(۲ 
(۳ 
ع(‎ 
(۰ 


(٦ 


النمهید ۳۷/۳ - ۳۸ . 

روضة الناظر ۰۲۷۰/۱ وانظر : شرح مختصر الروضة ۲۰/۲ . 

التحریر بشرحه : تيسير التحریر ۹/۳ . 

بیان المختصر 1۷/۱ . 

أبى بكر محمد بن عبدالله بن محمد ابن العربي الاندلسي : فقیه مالكيء محدث 
أصولي . 
ولد سنة ۵:1۸ وتوفی سنة ٤١ھ‏ بفاس . 
من مؤلفاته: «عارضة الأحوذي فى شرح الترمذي». و «المحصول في الاصول ». 
و «المسالك فی شرح موطأ مالك». 

انظر : (سیر آعلام النبلاء ۰۱۹۷/۲۰ البداية والنهاية ۰۲۲۸/۱۲ الدیباج المذهب 
۲ للنجوم الزاهرة ۳۰۲/۰) . 

المحصول ص ۰ . 


۱۹4۸ 





المبحث الشانی 
استفادة القطعية والظنية من السنة 


وفیه تمهید وعدة مطالب : 
نمهید : في تعریف السنة وحجیتها و أنواعها . 
المطلب الأول : مفاد السنة المتواترة. 
المطلب الثاني : مفاد الخبر المشهور والمستفیض. 
المطلب الثالث : مفاد الحديث المتلقی بالقبول . 
المطلب الرابع : مفاد السنة الآحادية. 





في تعریف السنة وحجيتها وآنواعها 


السنة لفة السيرة و الطريقة حسنة كانت أو قبيحة"' . ۱ 
ا وقد اختلف تعریف السنة في الاصطلاح باختلاف العلم الذي تعرف . 
" فیه.. لان کل منهم نظر إلى مایتعلق بحثه به. ۱ 
: ففي اصطلاح الشرعیین هي : ماقام الدلیل الشرعي عليه بأنه طاعة لله . 
. ولرسولا''. 0 
نہ وعند الفقهاء : السنة مايثابٍ على فعلها ولا يعاقب على ترکها۳). 
20 وعند المحدئین : أقوال النبي بلق وأفعاله وتقریراته وصفاته الخلقية . 
" والخلقیة*". ١‏ 
ویر اد بها في اصطلاح سرام : قول النبي د وفعله وتقريره فی 
" غير الامور الطبیعنة*":: ۱ 
| السنة أحد أصول التشري ؛ وماجاء بواسطتها, وجب نا ابا 7 
۱ والعمل بمقتضاہ*٦ء‏ قال ما : کر الدَسُولٌ ات وتا 5 متهاو : 
٠‏ ت اكوا وقال: لكر لین یکالفون ڪن و روہ 


1 9 © 4= 
2 در هر إنتنة أو کت ےت ع ا 1 ليم ليو › > وقال سبحائة : لإ الله 5 
أ 6 


ےيے 





١ ۱‏ معجم مقاييس اللغة (سن) ۰۲۰/۳ لسان العرب (سنن) ۰۲۲۵/۱۳ 

٦٢ 1‏ مجموع فتاوی ابن تيمية ۰۳۱۷/۲۱ 

۰ *) الروض المربم بحاشية ابن قاسم 1517/١‏ . 

)٤ .‏ السنة للسباعي ص۷؛. الحديث والمحدثون ص۰۱۰ النهج الحديث ص 17 . 

١٥ 0‏ شرح التلویح ۲ ارشاد الفحول ص ۰۳۳ شرح مختصر الروضة 1/۲ . 
و أصول الشاشي ص ۰۲۱٩‏ شرح مختصر الروضة ۰1۰/۲ البحر المحيط ۱۱۶/4 . 
7 4 سورة الحشر آية رقم ۷. 

6۸ سورة ة النور آية رقم 1۳ . 


كت 


الرّستول لقت اطاع الله( . 

والآيات في ذلك كثيرة» والعمل بالسنة هو مقتضى إثبات النبوة له مق . 

تنقسم السنة من حيث عدد رواتها إلى : متواتر وآحاد ویعضهم یجعل 
قسماً ثالثا هو المشهور. . ٠.‏ ۱ 

وتنقسم من حيث القبول وعدمه إلى سنة صحيخة وسنة. ضعنفة ونینهما 
الحديث: الحسن"! .. 





(١‏ سورة النساء آية رقم «'ثم. 
٢‏ بحوث فى السنة المطهرة ۲۳۹/۱ . 
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المطلب الأول 
مفاد السنة المتوانرة 


التو اتر لغة التتابم۲". 

والمتواتر في الاصطلاح: خبر جماعة بستحیل تواطوهم عادة على 
الکذب عن آمر محسوس'۴'. 

والسنة المتواترة تفید القطع ؛ وعلی ذلك تتایعت نصوص العلماء . قال 
الشافعی : « العلم من وجوه : منه إحاطة في الظاهر و الباطن › ومنه حق في 
الظاهر » فالاحاطة منه ماکان نص حکم لله أو سنة لرسول الله نقلها العامة 
عن العامة» فهذ ان السبیلان اللذ ان یشهد بهما فیما أحلّ أنه حلال» وفیما 
حرم أنه حرام وهذا الذی لا يسع أحداً عندنا جهله ولا الشك فیه ۳۷" . 

وقال الشاشي : « المتواتر یوجب العلم القطعي ۲۷ . 

وقال الجصاص: ” القرآن والسنة الثابتة من طریق التواتر یوجبان 
العلم بما تضمناه ٩۲‏ . 

وقال الباقلاني: «وأما الطریق السادس من طرق الضرورات فهو العلم 
المبتدأ في النفس من غير درك حاسة» ثم مثل له بأمثلة منها «العلم ہما 
تو اترت عنه الاخبار ۲۲۷ . 


. ۲۷۵/۰ ) القاموس المحیط (الوتر ) ۰۱۰۷/۲ لسان العرب (وتر‎ )١ 

۲ اصول الشاشي ص ۰۲۰٩‏ الفصول لاجصاص ۰۳۷/۳ الورقات ص ۰۱۳ شرح تنقیح 
الفصول ص ۰۳4٩‏ شرح مختصر الروضة ۷/۲ و ۰۸۷ البحر المحیط ۰۲۳۱/6 
المختصر لابن اللحام ص ۰۸۱ شرح الکوکب المنیر ۰۳۲۶/۲ نشر البنود ۲۳/۲ . 

۳ الرسالة ص ۷۸ . 

ئ( آصول الشاشي ص ۹.. 

. "56/١ الفصول ۰۳۱۷/۲ وانظر منه:‎ ٥ 

. ۱۹۱-۱۹۰/۱ التقریب والایرشاه‎ ٦ 


۱۷۲ 


وقال آبو الحسین البصري : ” العلم الواقع بالتواتر لا ينتفي بالشبه "۱ . 

وقال العکبري۳) :” التواتر ماوقع العلم عقیبه ضرورة "۱۳ . 

وقال أبن حزم مقرراً إجماع المسلمین على ذلك: «خبر تواتر وهو 
مانقلته كافة بعد كافة حتى تبلغ به النبي مر ؛ وهذا خير لم يختلف مسلمان 
في وجوب الأخذ به ؛ وفي أنه حق مقطوع على غيبه . . "۲۶ . 

وقال ابن رشد الحقيد©) : «وبالجملة فلم يقع خلاف في أن التواتر 
یوقم اليقين لا ممن لا يؤبه به وهم السفسطائیون» وجاحد ذلك يحتاج إلى 
عقوبةء لانه کاذب بلسانه على ما في نفسه ۷ . 





. ۸۲/۲ المعنمد‎ ١ 
آبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن العكبري: فقیه حنبلي؛ نحوي اصولي.‎ ۲ 
. ولد سنة ۳۳۱ھ وتوفي سنة ۲۸٢٤ھ بعکیرا‎ 
. من مولفاته : «رسالة في أصول الفقه». و «المبسوط»‎ 
انظر : (طبقات الحنابلة ۰۱۸۱/۲ سير آعلام النبلاء ۰۰۶۲/۱۷ البداية والنهاية‎ 
. مقدمة رسالته فى أصول الفقه)‎ ۲ 
: 114 دسالة في اصول الفقه ص‎ (۳ 
۱ .۱۰۰/۱ الاحکام‎ )٤ 
محمد بن أحمد بن محمد أبو الولید ابن رشد الحفید . فقیه مالكي طبیب أصولي›‎ ٥ 
. ولد سنة ٥٢٤ھ وتوفی سنة ٥۹ھ وقیل : ۹۰٤ھ بمراکش‎ 
من مولفاته: «يداية المجتهد » في الفقه. و «الکلیات في الفقه». و «مختصر‎ 
. المستصفی»» و «الضروري» في العربية‎ 
انظر : (سير آعلام النبلاء ۰۳۰۷/۲ العبر ۰۱۱۱/۳ الدیباج المذهب ۲۵۱/۲ النجوم‎ 
۱ .)۱۵۶/۰ الزاهرة‎ 
. 1٩ الضروري فی أصول الفقه ص‎ ٦ 
وانظر : إحكام الفصول ص ۰۳۳۰ شرح اللمع ۰۵۱۹/۲ التبصرة ص ۰۲۹۱ المنخول‎ 
ص ۰۲۳۵ المستصفی ۰۱۳۲/۲ قواطع الأدلة ۰1۲۸/۲ الوصول ۰۱۳۹/۲ بذل النظر‎ 
ص ۰۳۷۸ الإحكام للامدي ۰۲۱/۲ شرح تنقيح الفصول ص ۰۳۵۰ کشف الأسرار‎ 
. ۲۳۸/۶ للنسفي ۰۱/۲ المسودة ص ۰۲۳۳ البحر المحیط‎ 


۱۷۳ 


۱ - أن جمیع الناس 


(١ 


(۲ 


: ويستدل لذلك بعدة أرلة منها‎ ..٠ 





يقطعون بوجود آناس: .قبلنا في هذه : الدنياء وأن 
السماء .كانت موحودة قبل وجودهم ونجو ذلك مما یقطعون به» ولیس 
لهم. دلیل عليه الا الاخبار "المتو اترة» مما بدلنا على أنها تفید : القطم 


کالمحسوسات( . 


- أن العادة جارية بأن ۷ ای - الذي سی تام يمتنع 


النائية ء نت بذلك ےت سا تا اس کر اراد 


el |‏ كدك ے فيه" . 
إذا تقررت إفادة المتواتر للقطعية عند المسلمین > فان بعضص 
العلماء ینقل فی هذه المسالة خلافاً عن بعض الملحدين الذين لا 


ينتسبون لدين الاسلام!؟" » وقد وقف العلماء 5908 القول.موقفین : 


الفصول ۰۳۸/۳ الاحکام لابن حزم ۱ العدة: ۰۸۲/۳ احکام الفصول ص ۰۲۳۱ 
التبصرة ص ۰۲٩۱‏ التمهید ۲ الوصول ۰۱۳۹/۲ روضة الناظر: ۳4۷/۱ أصول 
السرخسي ۲۸۰/۱ . 

الفصول ۰۰/۳ العدة .۰۸4/۳ المعتمد ۰۸۱/۲ التمهید . ۰۱۷/۲ بذل النظر ص ۰۳۷۸ 


.. . قواطم الادلهنق۱ ص۱۳۱. 


(۳ 


شرح اللمع ۹/۲ > الوصول ۱۳۹/۲ سے ۹/۲ ۱۰ . فتاوى شيخ : الإسنلام ابن 
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شم السمنية من البراهمة انظر نسبة الخلاف 5 في : : :العدة ۸۶۱/۳۰ احکام 
الفصول ص ۰۲۳۰ شرح اللمع ۲ التبصرة .ص ۰۲۹۱ البرهان ۰۵۷۸/۱۰ 
المنخول ص ۰۲۳۵ المستصفی ۱۳۲/۲ ء التمهید ۲ الوضول: ۱۳۹/۲ : المحصول 


٠‏ ۰۱۰۸/۲ روضة الناظر ۰۳4۸/۱ الإحكام للامدي ۲5/۲ المنهاج.ص ۰۱۱۵ المسودة 


.بص ۲۳۲ کشف الاسرار لليخاري ۲ شرح مختصر الروضة ۷۳/۲ ء بیان 


۷ 


الموقف الأول : 

واه دا القول وعدم هت الشدة مها فال اسر سی ۱3۸۴ 
قول فريق ممن ینکر رسالة المرسلین وهذا القائل سفیه یزعم أنه لا یعرف 
نفسه ولا دینه ولا دنیاه ولا آمه ولا اه بمنزلة من ینکر العیان من 
السوفسطائية » فلا یکون الکلام معه على سبیل الاحتجاح والاستدلال . 
ويه رید المقلاء بما کسی هد من 


ےڈ 


أنه لا حقيقة دللاشیاء یز 

وقال أبو الحسين البصري : «ومن خالف في أنا معتقدون لذلك واثقون 
به فقد دفع مانجده فلا وجه لمکالمته ۳۷" . 7 ۱ ۱ 
وقال السمعاني: «وهذا الخلاف خلاف لا يعتد به 7 قبیل إنكار 
المحپوس ۳۷ . 


الموقف النانی : 
مناقشة هذا القول + ٠‏ ۱ ۱ 
رک ھت الاستدلال لوا القول بما يأتي : ۱ 
١‏ - المتواتر لا يزيد عن كونه أخبار آحاد مجموعةء وإذا لم يقد الأول من 
القطع فكذلك الثاني إلى الاخير لانها لا تعدو كونها. أخبار آحاد . 
واهيب نان القطع موه الاختار كان الله أجرئ العانة تمصو 
. العلم عند اجتماعهم» كما أن الواحد لا يستطيع حمل الشيء الثقيل 


۱ أصول السرخسي ۲۸۳/۱. 
؟) المعتمد ۸۱/۲ . 


۳ قواطع الادلة ق١‏ ص۱۲۸ . 


- ۲ 


ودستطیعه الجمع > وقطرة الماء لا تروی» والقطر ات تروی("" . 


أن أهل التواتر قد لا يفيد خبرهم القطع » بل قد نقطع بعدم صحة خبر 
أهل التواتر كإخبار اليهود عن تأبيد شريعة موسی ؛ وإخبار النصارى 
عن صلب عيسى . 

وأجيب بأنا نجد نفوسنا جازمة بأخبار أهل التواترء والصور 
التي ذكرت ليست من قبيل التواترء لان التواتر فيها لم يتوفر في 
جمیع طبقات إسنادها أو لأنها لا تسند إلى شيء محسوس"۱ . 


أن الصدق جائز على أهل التواتر فكذلك الكذب. 

وأجيب بأن الصدق تشترك دواعي الناس في نقله وهو علم كل 
واحد منهم بما شاهده» والكذب لا تشترك دواعي الناس فيه» لان كل 
واحد يكذب فهو إنما يكذب لغرض خاصء والعدد الكثير لا تتفق 
آغر اضهم(۳" . 


لو كان التواتر مفيداً للعلم» لآمن جمیم الناس بنبوة محمد ير لأنها 
مروية بالتو اتر . 

و أجیب بأن بعض من شاهد معجزاته لم یؤمن به» ومع ذلك لا يصح 
أن یستدل بذلك على أن الحس لا يفيد العلم» فکذلك هنا لا يصح 





(۳ 


۲ کشف الأسرار للنسقي ۰۷/۲ شرح تنقیح الفصول ص ۳۰ء ميزان الاصول 
ص 4754 : بیان المختصر ۰:۲/۱. قواطم الادلة ق۱ ص۱۳۱ . 

العدة ۰۸41/۳ شرح اللمع ۰۵۷۱/۲ التبصرة ص ۰۲۹۲ التمهید ۰۱۹/۲ ميزان الاصول 
ص ٤٤٣٦ء‏ الاحکام للامدي ۰۲۷/۲ قواطم الادلة ق١‏ ص۰۳۳ کشف الاسرار للنسفي 
۲ بيان المختصر ۰۱4۲/۱ شرح مختصر الروضة ۱۰۱/۲ . 

. ۸٤٤/۴ العدة‎ 


۱۷۳۹ 


الاستدلال بذلك على منم فادة التواتر للقطع" . 


٥‏ - أن الجمع يجوز خطژهم في الاجتهاد » فکنلك يجوز ذلك في الرواية. 
وأجيب بأن الأول منسوب للاجتهاد فجاز اتفاقهم على الخطأ فيه 
والثانى مسند لشىء محسوس فلم يجز اتفاقهم على الخطأ فيه" . 


5 - لو كان خير التواتر مفيداً للعلم لاشتركنا معكم في استفادة القطع 
منه » لكن لما لم نستفد القطع منه دلنا ذلك على أنه لا يفيد الجزم . 
وأجيب بأن المنكرين لإفادة التواتر للقطع عدد قليل يتصور عليهم 
إنكار ماهم جازمون بصحته» ثم إن هناك من ینکر وقوع العلم بو اسطة 
المحسوسات» وليس ذلك قادحاً فی إفادة المحسوسات للعله" . 


۷ - لو كان خبر التواتر مفیداً للعلم لما انکشف الأمر بخلافه. 
وأجيب بأن هذا الدليل متعلق ببعض صور التواتر لا جميعها ولم 
ندع حصول العلم في جميع الصورء والمراد إثبات إفادة التواتر 
للقطع ؛ لا للعلم الذى لا ينكشف الأمر بخلافه . 


۸ - أنه قد يتعارض الخبران المتواتران» فلو كان العلم يقع به لوقع العلم 
متضادآ وهذا محال. 





. ۲۸/۲ العدة ۰۸۳/۳ التمهید لابي الخطاب ۰۲۱/۲ الاحکام للآمدي‎ )١ 

. شرح اللمع ۰۰۷۱/۲ التبصرة ص ۰۲۹۳ التمهید ۰۲۰/۲ قواطم الادلة ق١ ص1۳۰‎ ٢۲ 

٣‏ حکام الفصول ص ۰۲۳۷ روضة الناظر ۰۳4۸/۱ الاحکام للآمدي ۰۲۸/۲ شرح تنقيح 
الفصول ص ۳۵۰ . 


۱۷۷ 


وأجيب بأنه لا یمکن تعارض خبرین متواترین") 


۹ - أن افادة الخبر للعلم موقوفة على اتفاق جمع عظیم على الاخبار به 


وهو محال إذ. كيف يجتمع العدد الکثیر على رواية خبر واحدء هذا 
مثل اتفاقهم على طعام واحد. 

وأجيب بإمكان الاجتماع من الجمع العظيم لاتحاد الدواعي بخلاف 
الطعام فإن الدواعي مختلفة فيه" . 


وقد ذكر السرخسي ۱۳ قو قول مفاده أن المتواتر لا يفيد إلا علم طمأنينة 


القلب لا علم الیقین » و استدل لهم بمثل أدلة القائلين بأن التواتر لا يفيد 
العلم؛. ۱ 


ومما سبق يتقرز أن المتواتر یفید القطع» »لکن هل د ات تس 


أو لانفیده 1 من طريق الاستدلال؟ - 
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شرع اللمم ۰5۷۱/۲ التمهید لأبی الخطاب ۰۲۱/۲ الإحکام للآمدي ۰۲۸/۲ بیان 


المختصر ۱۲/۱ . 

بيان المختصر ۱۲/۱ . 

شمس الأئمة محمد بن آحمد بن آبي سهل السرخسي: فقیه حنفي؛ أصولي» توفي 
حدود سنه ۹۰٢ھ‏ . 
من مژلفاته : «المبسوط» في الفقه, و شرع السیر الکبیر ۰۷ و «المحیط ». 
انظر : (الجواهز المضية ۰۷۸/۳ کشف نوس ۲ و ٩۱۳‏ فى IME‏ ۰۱۱۲۰۳ 
هندبة. العارفين Or‏ لوہ ہے ۱ 


اضول السترخسي ۰ وانظر : کشف الاسرار شب ۲ء زنتنبه في شرح 


نور الأنوار ۲ إلى المعتزلة ( ؟) وانظر : : شرح المغني ق١‏ نلا لا : 


۷۸ 


هذه مسألة وقع الاختلاف فیها بين علماء المسلمین"۱ ۰ وآری أنه لا 
داعي لذکرها لأسباب : ۱ 
الأول : أنه إذا تقررت إفادة المتواتر لقم > فانه لا تتأثر منزلته على 
القولین . 
الثاني : أن هذا البحث مختص بالقطع والظن» فإذا ثبت القطع بالتواتر لم 
يكن لهذا البحث مدخل فیما وراء ذلك . ۱ 
الثالث : أن بعض العلماء يرى أن الخلاف لفظي» قال الطوفي : «والخلاف 
. لفظي إذ مراد الأول بالضروري: مااضطر العقل إلى تصدیقه؛ 
والثاني: البديهي الكافي في حصول الجزم به تصور طرفیه» 
. والضروري منقسم إليهما فدعوى كل غير دعوى الاخر » 2-8 به 
حاصل على القولین ۷۷ء 





۰۵۷۰/۲ انظر : المعتمد ۰۸۱/۲ العدة ۰۸4۷/۳ إحكام الفصول صن ۰۲۳۸ شرح اللمع‎ )١ 
۰۲۳۰/۲ التمهید ۰۲۲/۲ ميزان الاصول ص ۰4۲4 قواطع الادلة‎ ۰۲٩۳ التبصرة ص‎ . 
الوصول ۰۱۱/۲ المحصول ۰۱۳/۲ روضة الناظر ۳۰۰/۱ المنهاج ض ۰۱۱۰ کشف‎ 
الاسراز للنسفي ۰۷/۲ الإحكام للآمدي ۰۳۰/۲ بیان المختصر ۰146/۱ شرح تنقیح‎ 
الفصول ص ۰۳۶۱ البحر المحیط :/۰۲۳۹ شرح الکوکب المنير ۰۳۲5/۲ سے‎ 
: ۱۱۹۸/6 العساممع‎ 


۲( شرح مختصر الروضة ۷۹/۲ > وانظر مه : : ۸۱/۲ - ۸۲. 


۱۷۹ 


مشهور 


المطلب النانی 
مفاد الحدیث المشهور 


۱) 


والمشهور في اصطلاح الحنفية هو ماکان من آخبار الآحاد في آول 


وقته » ثم انتشر حتی تناقله قوم لا یتوهم تواطؤهم على الکذب فتلقته الامة 
بالقبول!۲ . 


المتواتر والآحار۱: بینما بری علماء المذهب الحنفی زيادة المشهور فی 
آقسام السنة على المتواتر والاحاد*. 


0۱ 
د( 


(۳ 


(٤ 


وعلماء الحنفية اختلف موقفهم تجاه مفاد الحدیث المشهور : 
فيرى بعضهم أن المشهور دقدد علم الطماأنینة» قال الشاشی “ا : 


معجم مقاييس اللغة (شهر) ۲۲۲/۳ . 

أصول الشاشي ص ۰۲۷۲ إحكام الفصول ص ۰۰۰۱ ميزان الأصول ص ۰1۲۸ فتح 
الغفار شرح المنار ۸۷/۲ . 

الفصول للجصاص ۰۳۷/۳ الاحکام لابن حزم ۰۱۰۰/۱ الفقيه والمتفقه ۰۹۰/۱ 
المنخول ص۱۱4 ۰ مجموع فتاوى ابن تيمية ۳۳۹/۱۱. 

أصول الشاشي ص ۰۲۷۲ المغني ص ۱٩۱‏ و ۰۲۱۳ كشف الأسرار للنسفي ۰۱۲/۲ 
شرح المغني ق١‏ / ۰۸۰۱ ميزان الأصول ص ۰4۲۸ كشف الأسرار للبخاري ٠۷٤/۲‏ . 
ابو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشيء فقيه حنفي» توفي سنة ٣٤٤٥ھ‏ . 

من مؤلفاته: «الخمسين في أصول الدين» يعني أصول الفقه سماه الخمسين لان 
سن المؤلف عند تأليفه كان خمسين سنة وهو المعروف ب «أصول الشاشي» . 

انظر : (تاريخ بغداد ۳۹۲/4 الجواهر المضية ۰۲۱۲/۱ هدية العارفین ۰1۲/۱ مقدمة 


۱۸۰ 


« المشهور یوجب علم الطمأنینةء ویکون رده بدعة »۱ . 

وقال الخبازي" : «فصار المتواتر یوجب علم اليقين و المشهور علم 
طمأنينة ٩۳۷‏ . 

وآخرون یرون أنه يفيد القطع ومن هؤلاء الجصاص حیث یجعله نوعا 
من آنواع المتواتر( . 

ویلخص السمرقندي خلاف الحنفية فی مفاد الحدیث المشهور بقوله: 
«حكم المشهور ... اختلف مشایخنا فيه ولا رواية عن أصحايناء قال 
بعضهم : إنه یوجب علم طمأنینةء وهو اختیار القاضي الامام آبي زید*) 
- رحمه الله - . وقال عامة مشایخنا - رحمهم الله- إنه يوحب علماً 
قطعی] ۱۱۷ . 

وقال عبد العزیز البخاري عن المشهور : «وأما حکمه فقد اختلف فيه 
وذهب آبو بكر الجصاص وجماعة من آصحابنا إلى أنه مثل المتواتر فیثبت 





0 أصول الشاشي ص ۲ . 

۲( ابو محمد عمر بن محمد بن عمر الخجندي الخبازي: فقيه حنفي أصوليء توفي 
سنة ٦۷١ھ‏ وقیل : ١۹٣ھ‏ بدمشق . 
من مؤلفاته : «المغني», و «الحواشي» على الهداية . 
انظر : (البداية والنهاية ۰۳۳۱/۱۳ الدليل الشافي ۰۰۰۵/۱ الجواهر المضية ۰11۸/۲ 
تاج التراجم ص 64 ). 

۳ المغني ص 7١7‏ . 

. 1۸/۳ الفصول‎ )٤ 

٥‏ آبو زيد عبیدالله بن عمر بن عیسی الدبوسي : فقيه حنفي اصولي٠‏ توفي سنة 

. ھ٠۰‎ 

من مولفانه : «الاسرار ۹ء و «التقویم»» و «تأسیس النظر ». و «الأمد الأقصى» . 
انظر : (معجم البلدان ۲ سير أعلام النبلاء ۷ البداية والتهاية ۰11/۱۲ 
الجواهر المضية .)٦۹۹/۲‏ ۱ 

۹ میزان الاصول ص 1۲۸ . 


۱۸1 


بالقبول يقطع ب بصدقه ۰ وذهب عيسى بن ن ان من أصحابنا إلى آنه 

تین العلماء لفظ ۴۳۳۹۳ 5 به + المشهور قال البخاري : 
«ویسمی هذا القسم مشهوراً ومستفیضا 6۷ . 

فإذا كان كذلك ۂ فإن الخلاف الجاري في المشهور هو نفس الخلاف في ۱ 
مفاد الحدیث المستفیض» ومن هنا رای بعض العلماء آن الحدیث 
المستفیض دقید القطع ء قال السمعاني : «وقد فرق بعضهم بين آخبار 
الاستفاضة ا وأخبار التواتر فزعم | أن أخبار الاستفاضة ماتبدو منتشرة 
ما ایتد آ به ألو احذ د بعد الواحد حتى يكثر عورف ویبلغوا 508 ينتفي عن ۱ 
مثلهم المواطأة والغلط» والأصح أن ا فرق » لأنه من حیت اللسان کلاهما ۱ 


واحد ۹'۷ 5 


۱ ۰۱۲۳/۲ قواطع الادلة:‎ ۱١ 

٢‏ آبو موسی عیسی بن آبان بن صدقة : فقیه حنفي . توفي سنة ٢٢۲ھ‏ بالبصرة. 
من مولفاته : «الحجة الصغیر ٤ء‏ و «الحجة الکبیر » . 
انظر : (أخبار القضاة ۰۱۷۰/۲ تاريخ بغداد ۱۱۷/۱۱ ٠‏ الجواھر ال المضبة ۷۸/۲ تاج 
التراجم ص ..)17١‏ ۱ ۱ ٦وہ‏ ورپ راک 

٣‏ کشف الاسرار للبخاري ۲ء وانظر : التصريح ۳/۳ کف ساد ر النسفي 

۱۳/۲ : شرح المفني ۰۱/۳ ۸ ۱ ۱ 0" 

)٤‏ كشف الأسرار ٠ ٢۲‏ ویری الشوکانی ة فی ارشاد الفحول ص 64 أن بینهما 

عموماً هم وحن وا يحوت فى ان لنبوية e‏ ۱ 


. قواطم الادلة ق١ ص1۲۳‎ ٥ 


۸۲ 


قال الجصاص: «وآما إذا کان ورود النص" من جهة توجب العلم 
بموجبه نحو أن یکون نض الکتاب أو سنة ثابتة بالنقل المستفيض )2 ' 

وقال الجويني: «ذکر الاستان آبو (سحاق"۱ -رحمه الله- قسمآ آخر 
بين التواتر والمنقول آحاداً ؛ وسنماه المستفنضر ؛ وزعم کے يقتضني العلم 
نظرا ». و المتواتر بقتضیه ضرورة» ومثل ذلك" المستفیض مایتفق عليه" اة 
الحدیث. . . نعم مایذکره مما یغلب على الظن الصدق فیه» قأما أن يفضي 
إلى العلم به فلا ۳۷. 

كما نسبه إليه وإلى طائفة من آهل العلم الزركشي في البحر المحیطا. 

وقال ابن النجار : «ویفید الحدیث المستفیض المشهور علماً نظریا 
نقل ذلك ابن مفل-ح" وغیرہ عن الأستان بي اسحاق واین 










. ۳۱۳/۲ الفصول‎ )١ 
ابو (سحاق إبراهيم بن محمد بن مهران الاسفراييتي: فقيه شافعي» محدث متکلم‎ ۲ 
. أصولي » توفي سنة ۵4۱۸- بنیساہور‎ 
من مولفاته: «جامع الخلي» في الرد على الملحدین. وشرح فروع ابن الحداد» و‎ 
. «التعليقة النافعة» في علم الاصول‎ 
- انظر : (تبيين كذب المفتري ص ۰۲۶۳ سیر آعلام النبلاء ۷ > طبقات الشافعیة‎ 
۱ ۱ ۲ للاستوی 0۹/۱ البدانة والنهاية‎ 
البرهان ۰۰۸4/۱ وانظر : المنخول ص٢٤۲ء نهایة ار قا ج‎ ۳۴ 
۳۰ ؛ وانگر: : سلاسل الذهپ ص‎ ۲۵۱/۸ (f 
و شمس الذنت أبى  عبدالل' محمد بن ن مفلح الضائحي* ۴ 02 اصولي‎ 
توفي سنه ۴ه بالصالحية. ۱ 4 و و رس وج ؟ وط‎ 
۱ 0 من مولفاته: «الفروع» في الفقه. «حاشية المقنع "۰ و «النکت على‎ 
۱ وكتاب في الأصول یعرف ب «أصول أبن مفلح: تب لسار‎ ٠ و «الادان الشرعیة»:‎ 
انظر : (البداية والنهاية ۲۹6/۱6 الوقیات ۲۰۲/۷ النجوم الزاهرة ۰/۱ . المقصد‎ 
. ۵۱۷/۲ الارشد‎ 


(AY 


فورك"" » وقیل : يفيد القطع ».۰ 


و المتأمل للاقوال في مفاد الحدیث المشهور المستفیض و أدلة من يرى 


أنه مفيد للقطع أو للطمأنينة حیث یقولون : بأنه متلقی بالقبول من الامة فأفاد 
القطع أو الطمأنينة9!, يتضح له أن هذه المسألة هي تفس مسألة مقاد 
الحديث المتلقى بالقبول*۰ ومن هنا أرى تأخير الاستدلال للأقوال في هذه 
المسالة والترجيح فيها إلى المطلب المتعلق بالمسألة الاخری . 


(۲ 


(٤ 


آبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الاصبهاني: فقيه أصولي متكلم نحوي» توفي 
سنه ٤٤٦ھ‏ . 

من مولفاته : «شرح آوائل الادلة»» و «طبقات المتکلمین». و «دقائق الاسرار ٤‏ . 

انظر : (تبیین كذب المفتري ص۰۲۳۲ سير أعلام النبلاء ۰۲۱/۱۷ طبقات الشافعية 
للاسنوي ۰۲۱۱/۲ تاج التراجم ص ۰۲۱۳ هدية العارفین ۱۰/۲). 

شرح الکوکب المنیر ۰۳4۷/۲ 

میزان الاصول ص ۰:۲٩‏ کشف الاسرار للنسفي ۰۱۲/۲ شرح المغني ق١‏ / ۰۸۰۱ 
کشف الاسرار لليخاري ۰۱۷۰/۲ سلاسل الذهب ص ۳۲۰ . 


انظر : محموع الفتاوی (۸,. . 


۱۸ 


المطلب الثالث 
مفاد الأخبار المتلقاة بالقىول 





اختلف العلماء في مفاد الأخبار المتلقاة بالقبول على ثلاثة أقوال : 
ل القول الأول : 
أنها تفيد القطع وبذلك قال أكثر العلماء . 

قال الشافعی : «آما ماکان نص کتاب بين أو سنة مجتمع عليها فالعذر 
فیها مقطوع» ولا يسع الشك في واحد منهماء ومن امتنم من قبوله 
استتیب ۲۱ . 

وقال الجصاص : «ماتلقاه الناس بالقبول فان کان من آخبار التحاد فهو 
عندنا يجري مجری التواتر » وهو یوجب العلم ۱۳۷ . 

وقال أبو يعلى  :‏ آخبار الاحاد إذا تلقیت بالقبول كانت مقطوعاً بها 
کالتو اتر ۱۳۷ . 

وقال الخطیب البغدادي : «خبر الواحد الذي تلقته الامة بالقبول فیقطم 
بصدقه سواء عمل به الکل» أو عمل به البعض وتأوله البعض فهذه الاخبار 
توجب العمل ویقع بها العلم استدلا؟ ۱ . 

وقال السمعاني : «ومنها خبر الواحد الذي تلقته الامة بالقبول وعملوا 
به لاجله فیقطع بصدقه وسواء في ذلك عمل الكل به» أو عمل البعض وتأوله 
البعض ۱ . 

وقال الباجي : «فأما ما يقع العلم بصحته من آخبار الاحاد» فإن العلم 





. 11۰ الرسالة ص‎ )١ 
۰۳۵۸/۲ ۰1۱۸ ۰۱۸۳ ۰۱۷۸/۱ الفصول ۰۱۷4/۱ وانظر منه:‎ ٦٢ 
. ۸۹۹/۳ : العدة ۰۷۳/۳ وانظر منه‎ ۳ 

. ۹/۱ الفقبه والمتفقه‎ ٤ 

. ۱۶۱ / ١ق قواطم الادلة‎ ٥ 


۱۸۹۰ 


به يقع بدلیل» وهو ستة أضرب : ... السادس : خبر الاحاد إذا تلقته الائمة 
بالقبول ۱۷ . 

وقال الشيرازي: «والاخبار إذا تلقتها الامة بالقبول تکون بمنزلة 
التواتر في إيجاب العلم ۱۲۷. -- ۱ 

وقال الجويني : «قال الاستان TET‏ - رحمه .الله- : الخبر 
الذي تلقته الائمة بالقبول محكوم بصدقه. ۰۰ وان تلقوه بالقبول قو وقطعا 


وقال ابو الخطاب : ”هذا خبر اشتهر وتلقته الامة تیف 
کالتو اتر »© . 

وقال ابن قدامة: « اتفاق الامة على قبولها إجماع منهم على سمتها. 
و اجباج حجة قاطعة ۲۲ . 


8ط أو عملت بموجبه لاجله قول عامة الفقهاء من المالكية نکسره 
عبد الوهاب ۰۱ والجنفية فيما أظن والشافعية 


۱ احکام الفصول ص 747 - ۸ء وانظر منه: ص ۰۰۱ . 
٦٢‏ شر اللمع ۷۸۳/۲؛ وانظر منه: ۰۳۱۸/۱ وكذلك اللمع ص ۰ والتبصرة ص قفا 
۳ البرهان ۰۸4/۱ - ۸۵و 
)٤‏ التمهید ۰۳۹۰/۲ وانظر منه: ۰۱۲۲ 
٥‏ رو٤‏ الناظر ۳۱/۱ . 
٦‏ أبو المحاسن شهاب الدین عبدالحلیم بن عیدالسلام بن عبدالله ابن تيمية الهراني 
فقيه حنيلي » ٠‏ فرضي أصولي › ٠‏ توفي بدمشق سنة ۷۲ھ ۔ 
له تعالیق وفوائد في عدة علوم . ۳ 
انظر : (البداية والنهاية ۰۳۰۳/۱۳ ذيل طبقات الحنابلة 7 النقصد الارشد 
۲ شذرات الذھب ۳۷۱/۵ ) .: ہے ۲ ۱ 
۷( أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر التغلبي فقي ملكي صولي. 
ولد سنة ۲٦۴۳ھ‏ بالعراق» توفي سنة ٤٤٢٢ھ‏ بمصر . 
من مولفاته : «التلقین». و «الافادة»."و «التلخیص». و (الاإشراف على مسائل. 


A7 


والحنيلية ۲۲۷ . 

وقال شيخ البسلام ابن تيمية: «جمهور ما في البخاري ومسلم مما 
یقطع بأن النبي بي قالهء لان غالبه من هذا النحو (يعني رواته من الثقات 
الذین یبعد الوهم عنهم) ولانه قد تلقاه أهل العلم بالقبول و التصدیق» والامة 
لا تجتمع على خطأ ... ولهذا کان جمهور آهل العلم من جمیم الطوائف 
على أن خبر الواحد إذا تلقته الامة بالقبول تصدیقا له أو عملا به أنه يوجب 
العلم» وهذا هو الذي ذکره المصنفون في آصول الفقه من أصحاب آبي 
حنیفة!۱۲ ومالك9©) والشافعي و آحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرین اتبعوا في 
ذلك طائفة من آهل الکلام آنکروا ذلك » ولکن كثيراً من أهل الکلام أو 
أكثرهم یوافقون الفقهاء و أهل الحدیث والسلف على ذلك» وهو قول أكثر 
الاشعرية كأبي اسحاق وابن فورك ... والاول هو الذي ذکره الشيخ آبو 





الخلاف »۰ و «الفروق» . 
انظر : (تبیین کذب المفتري ص ۰۲٩‏ سیر اعلام النبلاء ۰۲۹/۱۷ البداية والنهاية 
۲ الدیباج المذهب ۲۱/۲). 

.۲۱ المسودة ص‎ )١ 

٢‏ آبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي: إمام آهل الرأي فقیه مجتهد . ولد 
سنة ۰-۰ وتوفي سنة ١٥٥ھ‏ بیغداد . 
من مولفاته : «الفقه الاکیر »۰ و «الرد على القدرية» . 
انظر : (التاریخ الكبير ۸ الجرح والتعدیل ۰6۹/۸ سير اعلام النبلاء ۰۳۹۰/۰ 
الجواهر المضية ۲۱/۱) . 

۳ آبو عبدالله مالك بن أنس بن آبي عامر الاصبحی. إمام دار الهجرة؛ فقيه مجتهد 
محدث مفسر » ولد سنة ۴ھ : وتوفي سنة ۱۷۹ه- بالمدينة . 
من مؤلفاته : «الموطأ » في الحدیث ٠‏ و «رسالة في القدر ». و جزء في التفسیر . 
انظر : (التاريخ لابن معين ۰۵۶۳/۲ الجرح والتعديل ۰۱۱/۱ سير أعلام النبلاء 
۸ الديباج المذهب .)56/١‏ 


۱۸۷ 


حامد ۱۱ وآبو الطیب؟' وأبو إسحاق وآمثاله من أثمة الشافعية وهو الذي 
ذکره القاضي عبد الوهاب وآمثاله من المالكية» وهو الذي ذکره آبو يعلى 
وأبو الخطاب وآبو الحسن بن الزاغونی!" وأمثالهم من الحنبلية» وهو 
الذي ذکره شمس الدین السرخسي و آمثاله من الحنفیة ۶ . 

وقال ابن الصلاح فیما رواه البخاري ومسلم: « العلم اليقيني 


0۱ آیو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الاسفرایینی : فقیه شافعي أصولي . ولد سنة 
٤ھ‏ .ء وتوفی بيغداد سنه ٤٤٦ھ‏ . ١‏ 
من مولفاته « التعلیقة» شرح المزنی فى الفقه. و «التعلیقة» فی علم الصول» و 
«کتاب البستان» . ۱ 
انظر : (معجم البلدان ۰۱۷۸/۱ سير آعلام الثبلاء ۰۱۹۳/۱۷ طبقات الشافعية 
للاسنوي ۰۰۷/۱ البداية والنهاية ۲/۱۲). 

۲ أبو الطیب طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري: فقیه شافعي محدث اصولي. ولد 
سنة ۸٣۳ھ‏ بآمل وتوفی سنة ٤٥٦ھ‏ . 
من مؤلفاته: «سرح كن المزني ». و «التعلیقة الکیری». و «المخرج» في 
الفروع . 
انظر: (سير أعلام النبلاء 2564/1١17‏ طبقات الشافعية للاسنوي ۰۱۵۷/۲ البداية 
والنهابة ۰۷۹/۱۲ هدية العارفین .)175/١‏ 

۳ أبو الحسن على بن عبيدالله بن نصر ابن الزاغوني: فقيه حنبلي محدث. ولد سنة 
٥ھ‏ زلف اة ۷ وه . 
من مولفاته : «الاقناع ». و «الواضح». و «الخلاف الکییر». و «المفردات». و 
«التلخیص» في الفرائض . و «غرر البیان» . 
انظر : (سير أعلام النبلاء ۰۲۰۵/۱٩‏ البداية والنهاية ۰۲۰۰/۱۲ المقصد الارسد 
۲ الدر المنضد ۲۲/۱). 

۲۹/۱۸ مجموع فتاوی أبن تيمية ۳۰۰/۱۳ - ۰۳۵۲ وانظر منها: ۳۳۷/۱۱ و ۳۰ و‎ )٤ 
. ٩ و ۰۲۰۷/۱ وانظر ارشاد الفحول ص‎ 

٥‏ تقی الدین أبو عمرو عشمان بن عبدالرحمن بن عثمان ابن الصلاح الكردي : فقیه 
شافعی ؛ محدث مفسر أصولى . ولد سنة ۷۷ ھ٠‏ وتوفی بدمشق سنة ۵۱۳ . 
من مولفاته: «المقدمة» في علوم الحدیث. و «فوائد الرحلة». و «أدب المفتي 
والمستفتی» . 
انظر : (سیر اعلام النبلاء ۰۱:۰/۲۳ طبقات الشافعية للاسنوي ۰۱۳۳/۲ البداية 
والنهاية ۰۱۲۸/۱۳ شذرات الذهب ۲۲۱/۵) . 


۱۸۸ 


النظري واقع به خلافاً لقول من نفی ذلك ۱ . 
وقال العلائي"۱ : « آحادیث الصحیحین لاجماع الأدة على صحتها 
وتلقیهم إياها بالقبول تفید العلم النظري كما يفيده الخبر المحتف 
بالقر ائن ۱۴۷ . 
وقال ابن النجار : إل إذا نقله ... آحاد الأئمة المتفق علیهم او 
وتلقي المنقول بالقبول ... فإنه يفيد العلم في قولء قال القاضي آبو يعلى : 
هذا المذھب ؛ قال أبو الخطاب : هذا ظاهر كلام أصحابنا . 
على صحة الإسناد کالاجماع على صحة الحكه" . 
ه ولأن قبول الأمة يدل على أن الحجة قد قامت عندشم بصحته » فالعادة دالة 
اجتماع الامة علیه » بل یقبله قوم ويرده آخرون . 





. ۲٢۹ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١ 
صلاح الدين آبو سعید خلیل بن كيكلدي بن عبدالله العلائي: فقیه شافعي محدث‎ ٢ 
أصولي» ولد سنة ١۹٥ھ بدمشق» وتوفي ببیت المقدس سنة ٢٦۷ھ وقیل: سنة‎ 
۱ . ھ٠‎ 
من مؤلفاته : +تفصیل الإحمال في تعارض الاقوال والافعال». و «تنقیح الفهوم في‎ 
. » صيغ العموم». و «جامع التحصیل في احکام المراسیل». و «القواعد‎ 
انظر : (طبقات الشافعية للاسنوي ۰۲۳۹/۲ الوفیات ۰۲۲۹/۲ البداية والنهایة‎ 
.)"ه١/١ هدية العارفین‎ ۶ 
. ۳۲۰ تحقيق المراد ص‎ ۴ 
. ۲8۳/4 شر الکوکب المنیر ۰۳4۹/۲ وانظر : البحر المحیط‎ )٤ 
۰۳۹4/۱ العدة ۰۸۹۹/۳ المنهاج للباجي ص ۰۷۸ التمهید ۰۸/۲ روضة الناظر‎ ٥ 
تيسير التحریر‎ ۰4۲٩ الاحکام للامدي ۲۳ المسودة ص ۰۳۱۹ ميزان الاصول ص‎ 
. 1٩ ارشاد الفحول ص‎ ۳ 
. ۸٤/۲ العدة ۰۸۹۹/۲ التمهید‎ ۹ 


۱۸۹ 


0 القول الثاني : 
أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول لا تفيد إل الظن . 

قال الجويني: «قال القاضي: لا يحكم بصدقه وان تلقوه بالقبول قول 
وقطعا 37 . 

وقال الغزالي : «قال علماء الاصول : الآحاد ينقسم إلى ما يعلم صدقهء 
وإلى ما يعلم كذبه وإلى مايتردد فیه» أما ما يعلم صدقه ينقسم إلى ما يعلم 
بضرورة العقل ... وإلى مايعلم بالسمع ۰ قالوا : ومن هذا القسم خبر 
الواحد إذا عمل بموجبه آهل الإجماع ... وماذکروه من انعقاد الإجماع 
على العمل وکونه دلیلاً على صدق خبر الواحد لیس كذلك ۲۷ . 

وقال الرازي : عمل کل الامة بموجب الخبر لا یتوقف على قطعهم 
بصحة ذلك الخبر ۱۳۳ . 

وقال الزركشي : ٭إذا أجمعت الامة على وفق خبر فهل يدل على القطع 
بصدقه؟ فيه مذاهب آصحها المنع ... وان تلقوه بالقبول قول وقطعاً حکم 
بصدقه ... وإنما الخلاف في أنه هل يدل عليه قطعاً أو ظنا؟ فالجمهور من 
أصحابنا على القطع» وذهب القاضي آبو بكر وإمام الحرمین إلى الظن ۷ . 


و أن تصحیح الامة للحدیث انما هو بحسب الامور الظاهرة؛ والقطم لا 
یکتفی فيه بالامور الظاهرة» فکان تصحیحهم غير مفيد للقطع"* . 


. ۵۸۰/۱ الیرهان‎ )١ 

. ۲۲۰ - ۲۵ المنخول ص‎ ٦٢ 

. ۱۵/۲ المحصول‎ ٣ 

)٤‏ تشنیف المسامم /۰۱۲۰۱ وانظر : سلاسل الذهب ص ۰۳۲۱ فواتح الرحموت 
۲ شرح صحيح مسلم للنووي 7١/١‏ . 

ه) البرهان ۵۸۵/۱ . 


۱۹۰ 


و ولان خبر الواحد يجب العمل به ولو لم یقطم به » فیمکن أن یکون تلقیهم 
له بالقبول لوجوب العمل بهء لا لانه مفید للقطم( . 


0 القول الثالث : 


اختار هذا القول بعض الحنفية» وقد آوردت بعض نصوصهم في ذلك( . 


ومن آدلتهم على ذلك مایأتی : 

و أن المتلقی بالقبول في منزلة آعلی من آخبار الاحاد التي تفید الظن» 
وأقل من المتواتر المفيد للعلم» فكان مفاده في درجة بين هاتين 
الدرجتین وهي درجة علم الطماأنینة۳۱" . 

و أن الحديث أصله خبر آحاد » والعلم لا يحصل في الاخبار إل بأخبار أهل 
التواترء بحيث يكون ذلك في جميع السند لا فی بعضه*ا. ٠‏ 


ويظهر لي أن المتلقى بالقبول من الأحاديث يفيد القطع لأنه مستند 
للإجماعء فإفادة القطع هي لدلالة الإجماع على قبولهء وتصحيح الامة له 
-وإن كان بحسب الأمور الظاهرة- إلا أنه لما تأيد بالإجماع أفاد القطمء 
كالحكم يستخرجه الائمة بالاجتهاد فلا يفيد إل الظن ثم يجمعون عليه فيتغير 
حاله بحيث یصبح مفیداً للعلم» وليس المراد بتلقی الحديث بالقبول العمل 
بموجب الحدیثء لانهم قد يعملون بموجبه لدليل آخر» وقد يأتي الحديث 
فيتلقاه العالم بالقبول ثم يأوله ولا يعمل به» وفي ظني أن من قال بأن 





. ٠٤١/۲ المحصول‎ )١ 

؟) انظر المطلب السابق ص ۱۸۱ . 

۴ ميزان الأصول ص ۰1۲۸ کشف الاسرار للبخاري ۰۰۷1/۲ التصريح .”/١‏ 
4 کشف الاسرار للبخاري 1۷۰/۲ . 


۱۹ 


الحدیث المتلقی بالقبول لا يفيد | الظن لم يقل ذلك الا لخلطه بين هذه 
المسالة» ومسالة عمل الامة بالحدیث هل يفيد القطم؟ 

ومن قال بأن الحدیث المتلقی بالقبول يفيد القطع لم یجعله کالمتو اتر » 
لان المتواتر مفید للقطع ضرورة» والمتلقی بالقبول يفيد القطع بو اسطهة 
الاستدلال بالاجماع . 


۱۹۲ 


المطلب الرایع 
مفاد السنة الآحادية 





مما حصل الاتفاق عليه أنه ليس كل خبر آحاد مفيداً للعلم» قال في 
المسودة : ”إن أحداً من العقلاء لم يقل إن كل خبر واحد يفيد العلم» وبحث 
كثير من الناس إنما هو في رد هذا القول ٩‏ . 

إذا تمهد ماذکر » فأقول اختلف العلماء في مفاد أخبار التحاد على 
ثلاثة أقوال : 


0 القول الأول : 

أن أخبار الاحاد لا تفيد إل الظن . 
مد قال الشافعي: «أما ماکان من سنة من خبر الخاصة الذي قد یختلف 
الخبر فيهء فیکون الخبر محتملاً للتأویل» وجاء الخبر فيه من طریق 
الانفر اد : فالحجة فيه عندي أن یلزم العالمین» حتی لا یکون لهم رد ماکان 
منصوصا منه كما یلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول» لا أن ذلك احاطة كما 
يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله ولو شك في هذا شاك لم نقل 
له تب ؛ وقلنا : ليس لك إن كنت عالما أن تشك كما ليس لك إلا آن تقضي 
بشهادة الشهود العدول وان أمكن فيهم الغلطء ولكن تقضي بذلك على 
الظاهر من صدقهم» والله ولي ماغاب عنك منهم ۱۲۷ . 

وقال الجصاص : «خبر الواحد لا يوجب العلم بمخبره ۱۳۷ , 
مس وقال الباقلاني : «فأما خبر الواحد فانما نظن أن النبي ملق قد قال 





۲( الرسالة ص ۱ء وانظر : ص ۹ و ٩‏ . 
۳ الفصول ۰۱۰۲/۱ وانظر هنه: ۰۱۹/۱ ۰۱۱٩‏ ۰۱۷ ۰۲۱۶ ۳۹۵/۲ . 


۱۳ 


مارواه الر اوي ولا نقطع به . 


لاكثر الناس۱. 
ے. وقال آبو يعلى : «خبر الواحد لا یوجب إلا غلبة الظن "۰۲۳ ونسبه للإمام 
أحمد(؟) ۰ 


وقال الخطیب البفدادی: «الاخبار المروية في کتب السنن الصحاح 
فإنها توجب العمل ولا توجب العلم ۴ . 
. وقال الشیرازی: «الظن ۰.۰ وذلك کخبر الثقة يجوز أن یکون صادقاً 
ویجوز أن یکون کاذباً غير أن الاظهر من حاله الصدق "۲ . 
ے وقال السرخسی: «خبر الواحد لا يوجب علم اليقين لاحتمال الغلط من 
الر اوي» وهو دلیل موجب للعمل بحسن الظن بالراوي وترجح جانب الصدق 
بظهور عد الته "۷ ونسبه لفقهاء الامصار(". 

وقال الغزالی : «خبر الواحد لا يفيد العلم ۱۹۷. 

وقال تق الخطاب : «خبر الو احد لا يقتضي العلم ۱۲۷ . 





۰۳۱۳/۱ التقریب والارشاد‎ )١ 

. ۹۲/۲ المعتمد‎ ٢۲٢ 

۴۳ العدة ۰۵۵۱/۲ وانظر منه : ۸۹۸/۳ و ۰۸۳/۱ 

. ۸۹۸/۴ العدة‎ )٤ 

۰۹۱/۱ الفقیه والمتفقه‎ ٥ 

. ۲۹۸ شر اللمع ۱ وانظر منه : ۰۷۸/۲ واللمع ص ٤٠ء التبصرة ص‎ ۹٦٢ 

۷ أصول السرخسي ۱۱۲/۱ . 

۸ المرجم السایق ۳۲۱/۱. 

۹ المستصفی ۰۱۷۹/۲ وانظر : المنخول ص ۲۵:۲ . 

۰۳٩۹۳ ۰۳۷۰ التمهید ۷۸/۳ . وممن اخنار هذا الرأي : الاسمندي في يذل النظر ص‎ )٠ 
والجويني في الكافية ص ۹۳ء والبرهان ۰۱۰۰/۱ والسمرقندي في ميزان‎ ۲ 
الاصول ص 14۸ ونسبه لعامة العلماء » وابن برهان فی الوصول ۰۱۷۲/۲ وابن‎ 


۱۹٤ 


ولهم على ذلك عدة آدلة آهمها مايأتى : 
و الدلیل الأول : 
أن الواحد يجوز عليه السهو والخطاً و الفلط والنسیان والکذب » فکذلك 
خبره يجوز عليه ذلك"" ويدل عليه قول النبي سار : (من کذب علي متعمدا 
فليتبوأ مقعده من النار ۰۱۳ مما يدل على أن الکذب قد یقع في الاحادیث 
النیویة۳۲؟ . 
وأجاب عن ذلك من یقول بأن السنة الاحادية الصحيحة تفید العلم بأن 
الله تعالی قد تکفل بحفظ الذکر بقوله : تا تحر كر لا الحطر و 2 
لَحَاففِظونَ 6 ۱, ومن الذکر السنة النبوية» فلما تکفل الله بحفظها علمنا أن 
هذه الأمور لا یمکن أن تقع ثم لا نعلمها ولا يتضح لنا ذلك فيها . 


و الدلیل الثانی : 


جزي في تقریب الوصول ص ۰۱۲۱ واختاره في الفنية ص ۱۱۳ ونسبه لعامة 
العلماء . والسمعاني في قواطم الادلة ٠٤١/١‏ ونسبه لجمهور الفقهاء والمتکلمین. 
والنسفي في کشف الاسرار ۰۱۸/۲ والشاطبي في الموافقات ۳۰/۱ والبخاري في 
کشف الاسرار ۰۷۸/۲ قال : «وهو مذهب آکثر أهل العلم وجملة الفقهاء». ونسبه 
في المسودة ص ۲٠١‏ للجمهور . ونسبه للاکثر ابن النجار في شرح الکوکب المنیر 
۲.. 

)١‏ الرسالة ص ۰:۲۱ اصول السرخسي ۸۱ء شرح اللمع ۰۰۸۰/۲ التبصرة ص 
۹ء للبرهان ۰۰۰۰/۱ التمهید ۰۷۹/۳ ميزان الوصول ص ۰46۰ کشف الاسرار 
لليخاري ۱۹/۲ . 

۲ رواه البخاري ۱۰۳/۲ برقم ۱۲۹۱ کتاب الجنائز : باب مایکره من التياحة على المبت. 
ومسلم ۱۰/۱ برقم ٤‏ في المقدمة: باب تغلیظ الکذب على رسول الله کٹ . 

. ۹۰٤/۳ العدخ‎ ۳ 

.٩ سورة الحجر آية رقم‎ )٤ 

.۱۲۷ و ۱۲۲ و‎ ۱۱٤/۱ الاحکام لابن حزم‎ ٥ 


۱۹۵ 


بكل خبر نسمعه » لأننا نجوز کذبه لغرض أو شهوة» وهذا التجویز یمنع من 
القطع بصدقها! . 

وأجيب بأن هذا استدلال بمحل النزاع» إن المنازع یقول : أنا أقطع 
بذلك » ولا يصح الاستدلال بالدعوی۲" . 

وفي قولهم لا نصدق كل خبر نسمعه دلالة على أن هناك أخياراً 


يصدقونها . 


و الدليل الثالث : 

لو أفاد خبر الآحاد العلم لما تعارض خبران من أخبار الآحاد » ونحن 
نرى أن كثيراً منها يتعارض مما يدلنا على أنها لا تفيد العلم'؟'. 

وأجيب بمنع وقوع التعارض في السنن المروية بطريق الاحاد إذا 
كانت صحيحة إن العادة تمنع من ذلك لا على جهة النسخء فالأخبار التي 
تفید القطع لا تتعارض'' . ۱ 

كما آجیب بأنه إذا احتفت بالخبر قرائن امتنم تصور اقتران مثل تلك 
القر ائن أو مایقوم مقامها بالخبر المناقض له" . 


و الدلیل الرابع : 
تك دشترط فى أخبار الأحاد عدة شروط » ولو كان خير الآحاد مفیدا 


)١‏ المعتمد ۰۹4/۲ العدة ۰٩۰۳/۳‏ إحكام الفصول ص ۰۲:۳ التمهيد ۰۷۹/۳ الإحكام 
للآمدي 1۹/۲ . 

۲ الاحکام للآمدي ۰4٩/۲‏ مختصر الصواعق المرسلة ص ۰۷۰ . 

. ۱۵۸/۱ الاحکام للآمدي ۰۰۰/۲ بیان المختصر‎ ۳٣ 

. ۱۲۸/۱ الاحکام لابن حزم‎ )٤ 

. ۵4/۲ الاحکام للامدي‎ ٥ 


۱۹۹ 


للعلم لما اشترطت فيه تلك الشروط › کالمتو اتر "۱ . 
وأجيب بأننا لا نشترط تلك الشروط في المتواتر لوجود الكثرة فی 
الرواة المغنية عن هذه الشروط . 
فهذه الشروط تقوم مقام الكثرة فيكون كل منهما مشابها للآخر في 
إفاىة العلم۱۴. 
۱ كما أجيب بأن خبر الواحد لم يفد القطع بنفسه کالمتواتر» وإنما آفاده 
باجتماعه بالقر ائن'؟' . 


و الدلیل الخامس : 

لو کان خبر الواحد مفيداً للعلم» للزم علینا الحکم بشهادة الواحدء 
فلما کان ذلك لایلزم دلنا على أن خبر الو احد لا یفید العلم*" . 

واجیب بأن الحاکم یحکم بالبینات ولا يحكم بعلمه» والحاکم یحکم 


بشهادة الائنین وهما لا یعدوان أن یکونا آحاد؟(۱. 


0 الدلیل السادس : 
أن القلب يزداد تصديقاً كلما ازداد عدد المخبرین» ولو كان خبر 
الواحد مفیدا للعلم لما حصلت هذه الزيادة") . 





)١‏ المعتمد ۰٩۳/۲‏ العدة ۳ شرح اللمع ۰۵۸۰/۲ الثبصرة ص ۰۲۹٩‏ التمهيد 
۳ الوصول ۲ المحصول ۰۱:۲/۲. الإحكام للآمدي ١41/١‏ قواطع الادلة 
ق ۱ ص ۰141 سرح مختصر الروضة ۱۰۱/۲ الإحكام للآمدي ۹/۲ . 

۲) مجموع الفتاوی ٠٠/۱۸‏ . 

۳ المحصول ۰۱۲/۲ الوصول ۱۵۲/۲ . 

. ٠١5/7 التمهید ۰۷۹/۳ شرح مختصر الروضة‎ ٩۰۲/۳ العدة‎ )٤ 

ه) العدة .٩۰۲/۳‏ 

. ۰۰/۲ الاحکام للامدي‎ ٦ 


۱۹۷ 


والاصل لا نسلمه » ومن ثم لا نسلم مابني عليه" . 
كما أجيب بأن زيادة العلم نما تکون عندما لا يفيد خبر الواحد العلم» 
فأما إذا آفاد خبر الواحد العلم فلا تحصل حینثذ زیادة" . 


و الدلیل السایع : 

لو كان خبر الواحد مفیداً للعلم جاز نسخ القرآن والمتواتر من السنة 
به » وذلك لا يجوز مما یدلنا أنه لا يفيد القطم؟۳" . 

وأجيب بجواز نسخ القرآن والسنة المتواترة بأخبار الآحاد إذ لا مانع 
من ذلك . 

والنسخ حکم شرعي لا مدخل له في ظنوننا واعتقاد اتنا» والعلم 
الحاصل بالتواتر ضروري » و الحاصل بالاحاد استدلالي فلم يصح نسخه به . 
ومسألة النسخ مبنية على افادة خبر الواحد للقطع» فلا يصح أن نجعل فرع 
المسألة أصلاً لها . 


و الدلیل الثامن : 

لو آفاد خبر الواحد العلم للزم تصديق من ادعی القوة سرد فا أنا 
نبی بدون الاعتماد على دلیل من المعجزات» واللازم باطل فخبر الاحاد لا 
7 قوله المجرد العلم(. 

وأجيب بأن هذا معارض لاخبار النبوة فلم يفد خبره العلم» ثم القرائن 


. انظر ص ۲۷ - ۳۱ من هذا البحث‎ )١ 

۲ انظر : الاحکام للامدي ۵1/۲ . 

۳ التمهید ۰۷۹/۳ شرح مختصر الروضة 827+ ۲ 

. ۲۷ المسودة ص‎ )٤ 

ه) العدة ۰٩۰۲/۳‏ شرح اللمع ۰۰۸۰/۲ التبصرة ص ۲۹۹ . التمهید ۳ قواطم الادلة 
ق١‏ ص ١١٤٦ء‏ الاحکام للآمدي ۰۰/۲ . 


۱۹۸ 


المحيطة به تدل على کذبه لا على صدقه ؛ فهو کخبر من یتهم بالکنب" . 
و الدلیل التاسع : 
أنه إذا تعارض خبر الاحاد وخبر أهل التواتر ؛ فان المتواتر یقدم على 

خبر الأحاد» ولو كان خبر الآحاد مفيداً للعلم لكان مساوياً للمتواتر ومن ثم 
لا يصح تقديمه عليه" . 

وقد يجاب بأن هذا الدليل مبني على أن القطع مرتبة و احدة. و المخالف 
لا يسلم بذلك؛ بل القطع عنده على مر اتب فالمتواتر يفيد قطعاً أعلى من 
القطع الذي يفيده خبر الآحار“'. 

كما يجاب باستحالة تعارضهما متى ماكانا مفيدين للعلم . 


ن القول الثاني : 
أن خبر الواحد يفيد القطع إذا احتفت به القر ائن . 


وإلى هذا ذهب النظام!*" كما نسبه إليه كثير من الأصولیین۱۹. 


نت 





. ۵/۲ الاحکام للامدي‎ )١ 

۲ شر اللمع ۰۵۸۰/۲ التبصرة ص ۲۱۹۹ء التمهید ۷۹/۳ . 

۴ انظر ص ۲۷ - ۳٦٣‏ من هذا البحث. 

. ۱۵۹/۱ ان المختصر‎ ٤ 

٥‏ آبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام: متکلم معتزلي» مات سنة إحدى وعشرین 
ومئتین للهجرة . 
من مولفاته : «الطفرة». و «الجواهر والاعراض». و «الوعید » . 
انظر : (تاريخ بغداد ۰۹۷/۰ سير أعلام النبلاء ۰۵۱/۱۰ لسان المیزان ۰1۷/۱ 
النجوم الزاهرة ۰۲۳4/۲ الفتح المبین ۱8۳/۱). 

۰۵۸۱/۲ إحكام الفصول ص ۰۲8۳ شرح اللمع‎ ۰٩۰۱/۳ العدة‎ ۰٩۲/۲ المعتمد‎ ٦ 
التبصرة ص ۰۲۹۸ أصول السرخسي. ۰۳۳۰/۱ الوصول ۰۱۰۰/۲ ميزان الاصول‎ 
المسودة‎ .١4١/7 ص ٤٤٢٦ء قواطع الأدلة ق١/٦٦٦ء التمهيد ۰۷۹/۳ المحصول‎ 


ص 4" . 


۱۹۹ 


وقد قال بذلك بعض الاصولیین ؛ قال الجويني : لا یتوقف حصول العلم 
بصدق المخبرین على حد محدود » وعدد معدود ؛ ولکن [ذا ثبتت قر ائن 
الصدق ثبت العلم به ... وإذ ذکرت إمكان حصول العلم بصدق مخبر 
واحدء فإني آفرض تخلف العلم بالصدق عن إخبار عدد کثیر ۰ . . ١‏ . 

وقال الغزالي : «والمختار عندنا فی هذه المسالة... الذي نعتقده أن 
العلم لا یتلقی من آقوال المخبرین انما یتلقی من القرائن الدالة على 
الصدق الحاسمة لخیال الکذب» ولذلك يجوز اقترانه بقول واحد على 
انفر ارہ ٩۳۷‏ . 

وقال الرازی : «المختار أن القرينة قد تفید العلم. .. وبالجملة فكل 
من استقراً العرف عرف أن مستند اليقين في الاخبار لیس ( القرائن 
فثبت أن الذي قاله النظام حق ۱۳۷ . ۱ 

وقال ابن قدامة: «لایبعد أن تنضم القرائن إلى الاخبار فتقوم بعض 
القر ائن مقام بعض العدد من المخبرین "۲ . 

وقال الآمدی : « المختار حصول العلم بخبره (یعنی : الواحد العدل) إذا 
احتفت به القر ائن » ویمتنع ذلك عادة دون القرائن ا 

وقال ابن تيمية : « الصحیح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به 
قر ائن تفید العلم "). 


. ۰۷۷ - ۰۷۱/۱ الیرهان‎ )١ 

. ۲۳۷ المنخول ص‎ ٢۲ 

۳ المحصول ۱8۲/۲ - ۱۳. 

. ۳۰۳/۱ روضة الناظر‎ ٤ 

. 4۸/۲ الاحکام للامدي‎ ٥ 

٦‏ مجموع فتاوی ابن تيمية 4۰/۱۸ واختار هذا القول: ابن برهان -کما يفهم من 
الوصول ۱۵۰/۲ - ۱۵۲ والقرافي فى نفائس الاصول ق٢‏ ج۳ صه:۱۰. وابن 
الحاجب انظر : بيان المختصر ۱ والطوفي في شرح مختصر الروضة ۰۸۳/۲ 
والزركشي في البحر المحیط ۰۲8۷/4 وابن الهمام انظر : تیسیر التحریر ۷۱/۳ . 


واستدل أصحاب هذا القول بادلة آهمها مایأتی : 
و الدلیل الأول : 

آننا نجزم بصدق بعض الاخبار لاحتفافها بالقرائن» فان الرجل یخبر 
بموت آمه أو آبیه وهناك آمور تقارن خبره من بدو الحزن عليه وعدم التفاته 
#عماله» مع رؤية النعش والجنازة على الباب» ورفع آهله الصوت بالبكاء 
ونحو ذلك فیقع القطم بخبره» كما بقع بخبر الجماعة الکثیرة» ونحو ذلك من 
الصور التي نقطع فیها بالخبر لما يأتي معه من قرائن" . 

وأجیب بأن الاحتمالات المنافية للقطم ترد على ما ذکروه من أمظة 
وبالتالي فاستفادة القطع حینثذ معدومة) . 

كما أن هذا الدلیل استدلال بنفس الدعوی» و الخصم ینازع في استفادة 
القطع فيما يذكرونه من صور” . 


ه الدليل الثانى : 

أن العلم حاصل بالخبر المتواتر» وليس بين العلم والأخبار مناسبة 
احتفت به القرائنت9 . 
المتواتر يستحيل فيه تواطؤ المخبرين على الكذب عادةء بخلاف أخبار 
الآحادا , 





۰۲۹۹ شرح اللمع ۰۰۸۰/۲ التبصرة ص‎ ۰۲٩۳ العدة ۳ إحكام الفصول ص‎ )١ 
اصول السرخسي ۱ الوصول ۰۱۰۲/۲ التمهید ۰۸۱/۳ بیان المختصر‎ 
. ۸۰/۲ شرح مختصر الروضة‎ ۱ 

۲ إحكام الفصول ص ۲4 . 

۳ العدة ٩۰۵/۳‏ التمهید ۷۹/۳ . 

. ٠١١/۲ الوصول‎ )٤ 

. ۱۵۱/۲ الوصول‎ ٥ 


۲۰١ 


و الدلیل الثالث : 
أن القرائن المحتفة بالخبر تقوم مقام آحاد المخبرین في إفادة الظن 

وتز ايده » فجاز حصول القطع بخبر الواحد معها"". 
وقد وجه إلى هذا القول عدة انتقادات منها : 

١‏ - أن القطع إما أن یقع بخبر الواحد وحده» أو بالقرينة وحدها » أو 
بهما معاً» والقرينة لا تتناول المخبر عنه لا بقطع ولا بظن فلم يبق معنا 
إل القسم الأول وهو وقوع القطع بخبر الواحد وحدہء فأنتم تسلمون 
أن خبر الواحد لا يفيد العلم وحده"' . 

؟ - أن خبر الواحد مع القرينة تتطرق إليه احتمالات مماثلة للاحتمالات 
الواردة على خبر الواحد المجرد فيمتنع أن يفيد القطع("" . 

۳ - أن خبر الواحد المحتف بالقرائن لو شككنا فيه مشگك لتوقفنا فيه مما 
يدلنا على عدم إفادته للقطع' . 

٤‏ - أن القرائن أمور غير منضبطة فكيف نحيل على ما لا ندركه» قال 
الرازی : « القرائن لا تفي العبارات بوصفها ۴۷ . 

ه - أن القرائن وحدها قد تفید العلم» فلا معنی لادخال خبر الواحد معها 
في إفادة العلم» قال القرافي : «ونقطع في بعض الصور ہما دلت عليه 
القر ائن وأن الأمر لا ينكشف بخلافه ومن انصف وراجع نفسه وجد 
الامر كذلك فی کثیر من الصور ۱۱ » وقال ابن قدامة : «القرائن قد 
تورث العلم » وان لم يكن فيه اخبار ۳۷ . 


۰۸۰/۲ روضة الناظر ۰۳۰۳/۱ شرح مختصر الروضة‎ )١ 
. ٩۳/۲ انظر : المعتمد‎ ۲ 

۳ المعتمد ۰۹/۲ العدة ۰٩۰۵/۳‏ التمهید ۰۷۹/۳ 

. ۳۳۱/۱ آصول السرخسی‎ ۰٩۰۵/۳ العدة‎ )٤ 

. ۳۶۹/۲ المحصول ۲ وانظر : شرح الکوکب المنیر‎ )٥ 
. ۳۵۵ شرح تنقیح الفصول ص‎ ۹٦ 

۷ روضة الناظر ۰۳۵۳/۱ 


5 - انتقده السرخسي بقوله : في هذا ایطال أحكام الشرع من الرجوع 


إلى البینات والایمان ... والمصیر إلى اللعان عند قذف الزوح 
زوجته فان القرائن من أبين الاسباب وکان ينبغي أن یکون خبر الزوج 
موجباً العلم ضرورة فلا يجوز للقاضي عند ذلك أن يصير إلى اللعان 
وکذلك في ساثر الخصومات ينبفي أن ینتظر إلى أن یحصل له علم 
الضرورة بخبر المخبرین فیعمل به“ . 
ولکن قد يقال بأن القاضي يُطلب منه الحکم بالبینات الشرعية» ولا يصح 


له القضاء بعلمه ومن ثم لا بتوجه هذا الاعتر اض على القول بافادة خبر 
الو احد المحتف بالقر ائن للقطع . 


ب القول الثالث : 


ابن 


ا( 
٢۲‏ 


أن أخبار الاحاد العدول المرفوعة للنبي مَل تفيد القطع . 


خويز منداد!"" من المالكية وخرجه قول لمالك' ء وهذا القول منسوب 


أصول السرخسی ۳۳۰/۱ . 

العدة ۸٩٩/۳‏ ۳ ۰ التمهيد ۰۷۸/۳ روضة الناظر ۰۳۱۳/۱ المسودة ص .71٠‏ 
شرح مختصر الروضة ۰۱۰۳/۲ وانظر : البرهان ۰۲۰۱/۱ الاحکام للامدي ۰1۸/۲ 
کشف الاسرار للبخاري ۰۱۷۸/۲ تشنيف المسامع ق١‏ ص ۱8۱۰ . 

محمد بن أحمد بن خويز منداد : فقیه مالكي» مفسر أصولي 6 كان في آواخر القرن 
الرابع الهجري . 

له كتاب كبير في الخلاف» وكتاب في علم الاصول. وكتاب في أحكام القرآن . 

انظر : «لسان المیزان ۰۲۹۱/۰ الدیباج المذهب ۲۲۹/۲ء شجرة النور الزکة 
ص ۱۰۳). 

نسبه لابن خویز منداد في : إحكام الفصول ص ۰۲4۱ وذکر عن مالك في : الاحکام 
لابن حزم ۰۱۰۳/۱ المسودة ص ۰۲۶۱ ٢٤٤۲ء‏ مختصر الصواعق المرسلة ص ۰0۷۳ 
تشنیف المسامع ۱3 ص ۱۲۱۰ . 


۳۰۲ 


لبعض المحدئین" وبعض آهل الظاهر ۲ . 

قال ابن حزم : «مانقله الواحد عن الواحدء فهذا إذا اتصل برواية 
العدول إلى رسول الله ب وجب العمل به ووجب العلم بصحته أیضاً .. . 
وهو قول الحارث بن أسد المحاسبي۳ء والحسین بن علي الکر ابیسی ۶ء 
وقد قال به آبو سلیمان'ء وذكره ابن خويز منداد عن مالك بن أنس "۰ . 

وقال ابن قيم الجوزية: «أما خبر الواحد الذي أوجبت الشريعة 
تصديق مثله والعمل به بأن يكون خبر عدل معروف بالصدق والضبط 
والحفظ » فهذا في إفادته للعلم قولان؛ هما روايتان منصوصتان عن أحمد 


١ق الإحكام لابن حزم ۰۲۹۸/۱ اللمع ص ٤٠ء التبصرة ص ۰۲۹۸ قواطع الأدلة‎ )١ 
۰۲۵۲ ص۰14 أصول السرخسى ۰۳۲۱/۱ المستصفى ۰۱۷۹/۲ المنخول ص‎ 
۰۳۹۶/۱ الوصول ۰۱۷۲/۲ التمهید ۸۲ء الإحكام للآمدي ۰4۸/۲ روضة الناظر‎ 
. ۱۰۳/۲ شرح مختصر الروضة‎ 

۲ الاحکام لابن حزم ۱۰۳/۱ و ۰۱۱۲ المعتمد ۰٩۲/۲‏ سرح اللمع ۰۵۷۹/۲ التبصرة 
ص ۰۲۹۸ بذل النظر ص ۰۳۷۰ ميزان الاصول ص ۸٦٢٦ء‏ قواطم الادلة ق١‏ ص ٦٤٦٦ء‏ 
التمهید ۰۷۸/۲ الاحکام للآمدي ۰4۸/۲ روضة الناظر ۳۹۶/۱ . 

. ھ٤٤٢ آیو عبدالله الحارث بن أسد المحاسبی : زاهد صوفي» توفي سنة‎ ٣ 
۱ . له مصنفات فی أصول الديانات. وکتب فی الزهد‎ 
۰۱۱۰/۱۲ انظر : (تاریخ بغداد ۸ تهذيب الکمال ۷۵ سیر أعلام النبلاء‎ 
.)۲۷۰/۲ طبقات الشافعية للسبكي‎ 

)٤‏ آبو على الحسین بن علي بن يزيد الكرابيسي: فقیه متکلم . توفي سنة ٢٤٤ھ‏ وقیل 
سنة ٢٥٥ھ‏ وقیل : ۲4۸ه. 
انظر : (سير أعلام النبلاء ۰۷۹/۱۲ البداية والنهاية ۰۲/۱۱ لسان المیزان ۳۰۳/۲ 
شذرات الذهب ۱۱۷/۲). ۱ 

٥‏ اہو سلیمان داود بن علي الاصبهانی : إمام فقبه ظاهري» ولد سنه ۲۰۰ه-؛ ونوفي 
سنة ۲۷۰ھ بیفداد . وقیل : سنة ۷۵ 
من مولفاته : «الاصول ». و 7 خبر الواحد »۰ و ( إبطال التقليد ٤‏ . 
انظر : (تاریخ بغداد ۰۳۱۹/۸ سير أعلام النبلاء ۰۹۷/۱۳ البداية والنهایه ۰1۷/۱۱ 
لسان المیزان 1۲۲/۲) . 

۰۱۱۲/۱ : الاحکام لابن حزم ۰۱۰۳/۱ وانظر منه‎ ٦ 


٤ 


احداهما : أنه يفيد العلم آیضاً» وهو آحد الروایتین عن مالك اختاره 
جماعة من آصحابه منهم محمد بن خويز منداد » واختاره جماعة من أصحاب 
آحمد ... واختاره الحارث المحاسبي؛ وهو قول جمهور أهل الظاهر 
وجمهور آهل الحدیث» وعلی هذا فیحلف على مضمونه ويشهد به» والقول 
الثاني : أنه لا يوجب العلم وهو قول جمهور أهل الکلام وأكثر المتأخرین 
من الفقهاء وجماعة من آهل الحدیث*۱۳ ... إلى أن قال : «ومما ببين أن 
خبر الواحد العدل يفيد العلم أدلة كثيرة ۱۲۷۰۰۰ . 


ولأصحاب هذا القول أدلة أظهرها واي 

و الدليل الأول : قول الله تعالى : (إِشّا نخر خر کر الکو و 
آکانظو ي . 

وجه الاستدلال: أن الله تعالی تکفل بحفظ الذکر -ومنه السنة 
الصحيحة- وماکان كذلك أمنا وقوع التحریف أو الکذب أو النسیان فيهء 
على وجه لا یعلم فيه ذلك» مما يدلنا على أن هذا المنقول إلينا الذي لا 
معارض له هو قول النبي لر قطعا . 

واعترض هذا الاستدلال بأن المراد بالذكر هنا هو القرآن الكريه . 

وأجاب ابن حزم عن هذا الاعتراض بما يأتي : 
١‏ - أنه تخصيص للذكر بالقرآن بلا مخصص . 


نا لما 


» 
گی 


۲ - أن الذکر يشمل السنةء قال تعالی : 9وَأْتوّلنَا نا 4 الذكر تبي 
باس مرج )۱ . 





. ۰۸4 مختصر الصواعق المرسلة ص‎ )١ 
. ۵۹۸ مختصر الصواعق المرسلة ص‎ ۲ 
.٩ سورة الحجر آية رقم‎ ٣۳ 

.١١4/١ الاإحكام لابن حزم‎ )٤ 

ه) العدة ۰٩۰۶/۳‏ البرهان ۱۳۶۷/۲ . 

5) سورة النحل آية رقم ٤٤‏ . 


۳ - أن القرآن قد بینته السنة» ولو جاز على السنة الوهم والضیاع 
و التبدیل لم يكن القرآن محفوظا" . 
و الدليل الثاني : قوله تعالى ل ارت ا يُغني من الحقَّ 
شَيْن ا ۰۱۳ وقوله على وجه الذم إن ب يتبون 5۱ الظرة. ۳ الآيةء 
ونحو ذلك من الآيات التي تنهی عن اتباع لظن ۵ 

وجه الاستدلال : لو كان خبر الواحد مفيداً للظن ٠‏ لکنا مأمورين باتباع 
مانهينا عنه » وهذا تناقض تنزه الشريعة عنه مخالف للإجما ع . 


سے 


و آجیب عن هذا الاستدلال بوجوه : 
١‏ - أن العمل بموجب آخبار الاحاد لیس ظنياً » بل هو مبني على الإجماع 
وهو دلیل قطعي"۰. 
۲ - أن الظن یبن اتباعه خاص بالظن الذي لا دلیل عليه" . 
۳ - أن الظن المتموم يراد به التخرص والتوهم الذي لا مستند له بدلیل 
أنه يعمل في الشرع بقول المفتي وبقول المخبر بنجاسة الماء الذي 
یترجح صدق قولها* . 


)١‏ الاحکام لابن حزم ١١4/١‏ - ۱۱۵ هذا رأي ابن حزم وان كان بعض الأحوية لا 
يسلم له. 

۲ سورة النجم آية رقم ۲۸ . 

۳ سورة النجم آية رقم ۲۳ . 

)٤‏ انظر: سورة الحجرات آية رقم ۰۱۲ وسورة الجاثية آية رقم ۰۳۲ وسورة الأنعام آية 
رقم ۱٤۸‏ . 

. ۱۱۸/١ الإحكام لابن حزم‎ ٥ 

۹٦‏ شرح اللمع ۰۱۰۰/۲ الإحكام للآمدي ۲/۲ه. 

. ۸۷٤/۳ العدة‎ ۷ 

۸ الأصول والفروع ۳۲۷/۱ . 


۳۰۹ 


و الدلیل الثالث : قول الله تعالی و سی او Par‏ 
وقوله : قل 2 حرم ريع الفواحش ....4 إلى قوله : 3 . 
تَقُولُوا لى الم کا کا 4 

وجه الاستدلال : أن الله نهی عن اتباع ما لا علم لنا به» ولو کان خبر 
الواحد العدل يفيد الظن لا العلم لکنا منهیین عن العمل به وهذا مخالف 
لابجماع ۳ . 

و آجیب عن هذا الاستدلال بوجوه : ۱ 
ات تلق القن الغالب سی عا كنا قال تعالی : ؤْوَمَاشْحكُتا ل يما 

عَلِمُتا . ۰ وهذا إنما كان سماعاً من مخبر أخبرهم » وقال سبحانه : 

وگن غلمتموحن مَوْمنا ...4ء وهذا إنما كان بالاعتماد على 

الظاهر !13 . 

۲ - أن العمل بأخبار الآحاد ثابت بأدلة قطعيةء ولا مانع من دلالة الأرلة 
القطعية على إيجاب العمل بما هو ظني؛ فنحن نعمل بخبر الواحد لا 
لكونه خبر و احد وإنما لدلالة الأدلة القطعية على وجوب العمل به" . 

۳ - المراد بهذه الآيات المسائل التي يطلب فيها القطع كالاعتقاد لا جميع 
المسائل) . 


. ۳۱ سورة الاسراء آیة رقم‎ )١ 

۲ سور الاعراف أية رقم "" . 

۴ الاحکام لابن حزم ۰۱۱۹/۱ وانظر: المعتمد ۰۹۱/۲ العدة ۰٩۰۳/۳‏ شرح اللمع 

۲ التبصرة ص ۰۲۹۹ التمهید ۸۰/۳ . 

.۸۱ سورة یوسف آية رقم‎ )٤ 

. ۱۰ سورة الممتحنة آية رقم‎ ٥ 

. ۱۹/۲ کشف الاسرار للنسفي‎ ۰٩۰/۳ اأصول السرخسي ۰۳۲۰/۱ الفصول‎ ٦ 

۷ المستصفی ۰۱۰4/۱ الوصول ۰۱۷۲/۲ تيسير التحریر ۰۸۲/۳ التمهید ۰۸۰/۳ 
المحصول ۲۰۱/۲ . 

) ميزان الاصول ص ۰4۵4 بیان المختصر ۱۱۱/۱ . 


جج 


۳۷ 


٤‏ - أن المراد بالعلم فی الآيات لیس مقتصراً على القطع بل يشمل ماکان 
معلوماً بطریق القطع أو من طریق الظاهر » ومن هنا يتبين أن المر اد 
بالآيات النهي عن العمل بالشك؛ ويدل و ذلك جواز العمل بشهادة 
الشهود وخبر المفتي وصحهة العمل بتر تیب الارلة وهي مظنونة . 

ب و 

و الدلیل الر ابع : قوله 5 : حًا لین آمنوا ان جاءکه 
کاس ا 2 کا ینوا ۱۳ . و في القراءة الأخرى كب ٠)‏ 

7 ۳۷ ا الواحد العدل يقيل بدون ن تش تنبت منه » ولا تبین 
لأنه يفيد العلم» ولو كان خبره لا يفيد ام لا اة عق ت 
العلے۶. 

ويمكن أن يجاب بأن البيان والتثبت يحصلان بالبينة الظنیة . 

والدليل على زعمكم يفيد حصول القطع بخبر الواحد عموماًء و الدعوی 
خاصة بحصول القطع بخبر الواحد في السنة النبوية مع تسليمهم بعدم 
إفادة جميع الأخبار الواردة بطريق الآحاد فى غير السنة للقطع » فالمستدل 
لا يسلم دلالة الدليل الذي استدل به على دعواه. 


و الدليل الخامس : اتفاق الصحابة -رضوان الله عليهم- في عهد 
النبوة على ترك ماعلموه قطعاً» لأجل الأخبار الآحاد مما يدل على إفادتها 
للقطم''' ومن ذلك : 
# تحول أهل قباء في صلاتهم من استقبال بيت المقدس إلى استقبال 


. 55١/١ التبصرة ص ۲۱۹۹ء التمهيد ۰۸۰/۳ الإحكام للآمدي ۰۵۲/۲ بیان المختصر‎ )١ 
.5 سورة الحجرات آیة رقم‎ ۲ 

۳ تفسیر الطبري ۰۳۸۳/۱۱ فتح القدیر ۱۰/۰ . 

. ۹ مخت مختصر وہ وھ‎ )٤ 

. ۲۰6 المسودة ص ۰۲۶۷ مختصر الصواعق المرسلة ص ۵۹۸ و‎ ٥ 


۰۰۸ 


الکعبةء لما آخبرهم الواحد بتحول القبلةء مع أن استقبال بيت 
المقدس ثابت عندهم قطعاً . 

* ولما أتى آت آبا طلحة"" وأبا عبیدة۳" وآبي بن کعب* -وهم یشربون 
خمراً من فضيخ زهو وتمر - فأخبرهم أن الخمر قد حرمت» ترکوا شربها 
حتی قال آبو طلحة : قم یا أنس"! فاهرقها ۱۳. فعمل بخبر الواحد وترك 
ماکان یعلمه قطعاً من إباحة الخمر من أجل خبر الواحد مما یدلنا على 


أنه يقدد القطع . 





)١‏ رواه البخاري ۱۱۰/۱ برقم ۳۳۹ كتاب الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث کان 
ومسلم ۳۷۵/۱ برقم ۲۰ كتاب المساجد : باب تحويل القبلة من القدس إلى الکعبة . 

؟) أبى طلحة زيد بن سهل بن الاسود الخزرجي الأنصاري: صحابي شهد بدراً 
والعقبةء توفي سنة ٤ه‏ . 
انظر : (التاريخ الكبير ۰۳۸۱/۳ الجرح والتعدیل ۰۵۱4/۳ سیر أعلام النبلاء ۲۷/۲ء 
تهذيب التهذیب .)٦١٤/٣٤‏ 

۳ آبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح القرشي الفهري: أمين الامة صحابي من 
السابقین للإسلام هاجر الهجرتين وشهد بدراً ومابعدها ء توفي سنة ۱۸ھ بالشام . 
انظر : (التاريخ الکبیر ۰444/1 الجرح والتعدیل ٦/۳۲۰ء‏ سیر اعلام النبلاء ١/۱‏ 
الاصابة .)۲٤٤/٢‏ 

؛) آبو المنذر أبي بن كعب بن قيس الانصاري النجاري: صحابي شهد بدراً والعقبةء 
وكان رأساً في العلم والعمل. توفي سنة ٢ھ‏ . 
انظر : (الجرح والتعديل ۰۲۹۰/۲ الثقات ۰۵۰/۳ سير أعلام النبلاء ۰۳۸۹/۱ تهذیب 
التهذیب ۱۸۷/۱). 

٥‏ ابو حمزة أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الانصاري: صحابي خدم النبي بُ 
عشر سنین٠‏ ولد قبل الهجرة بعشر سنین؛ وتوفي سنة ۹۱ھ . 
انظر : (الجرح والتعديل ۲۸۱/۲ الثقات ۰4/۳ سير أعلام الثبلاء ۰۳۹۰/۳ تهذيب 
التهذيب ۳۷۱/۱) . 

٦‏ رواه اليخاري ۱۳۱/۷ برقم ۰۵۸۳ کتاب الاشریة: باب نزل تحریم الخمر وهي من 
الیسر والتمر . ومسلم ۱۰۷۰/۳ برقم ۱۹۸۰ کتاب الاشربة: باب تحریم الخمر وبیان 
آنها تكون من عصیر العنب والتمر والبسر والزبیب وغیرها مما يسكر . 


۳۰۹ 


وقد يجاب بأنهم لم یترکوا العمل بالمقطوع به من أجل أخبار الآحاد 
مجردة» وإنما تركوه لقيام الأدلة القطعية على وجوب العمل بأخبار 
الأحان . 


و الدليل السادس : إجماع الصحابة بصدق مايحدث به بعضهم بعضاً 
حتى قال قائلهم : «ماحدثني أحد | استحلفته وحدثني آبو بكر وصدق *' . 

ولم يكن من شأنهم أن يقول بعضهم لبعض : حديثك حديث آحاد فلا يفيد 
العلم حتى یتواتر » ولم يكن بعضهم يشك في أخبار الآحاد منهم ومن ثم قال 
العلماء : إن مر اسيل الصحابة مقبولة“' . 

ومما يدل على ذلك قبولهم للاخبار الواردة في الأمور القطعیةء ولو لم 
يكن خبر الواحد منهم مفیداً للعلم لما قبل منه"' . ۱ 


و الدلیل السایع : اجماع أهل الحدیث » فإنهم بقطعون بأن النبي ا 
قد قال : أخبار الآحاد الصحيحة المرفوعة له» فکان خبر الواحد مفيداً للعلم 
عندهم » وهم آهل هذا الشأن فکان إجماعهم هو المعتیر (* . 


و الدلیل الثامن : أن خبر الواحد يجب العمل به شرعاً » فکان مفيداً 


۱ رواه آبو داود ۲۹۸/4 برقم ۱۰۱۸ کتاب الصلاة: باب في الاستغفار. والترمذي 
۵ برقم ۳۰۰۲ کتاب التفسیر : باب و من سورة آل عمران» واین ماجه 445/١‏ 
برقم ۱۳۹۰ کتاب (قامة الصلاة: باب ماجاء أن الصلاة کفارة. وأحمد ۰۱۰/۱ واین 
حبان ۱۰/۲ من قول علي -رضي الله عنه- وانظر للاستدلال بالاثر في هذه 
المسألة : العدة ۹۰/۳ . 

. ۰۷۲ مختصر الصواعق المرسلة‎ ٢۲ 

. ۵۷۲ مختصر الصواعق المرسلة ص‎ ۳٣ 

.۵۹٩۹ مختصر الصواعق المرسلة ص ۵۷۰ و ۵1۸ و‎ )٤ 


۳۱۰ 


للعلم ء لان العمل مسبوق بالعلم!"" . 
بشهادة الشهود مع أن مفادها ظنى!"! . 


و الدليل التاسع : ماتواتر أن النبي لم كان يرسل الآحاد إلى ملوك 
زمانه وغيرهم يدعونهم إلى دين الإسلام والعمل بشر ائعه(۳" ولو كان خبر 
الواحد لا يفيد العلمء لما اكتفى بإرسال الآحاد ولبعث من يحصل العلم 
بخبرهم » والنبي سل لم يفعل ذلك بل اقتصر على الآحاد مما يدل على أن 
العلم يحصل بآخبارهم وقال لأحد هؤلاء الرسل وهو معان" : (فإن هم 
أطاعوك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في آموالهم مما يدل على 
حصول العلم بخبر العدل الو احدا۱۷. 


)١‏ الاحکام لابن حزم ۰۱۲۳/۱ الاحکام للامدي ۰۵۰۲/۲ مختصر الصواعق المرسلة 
ص۵۷۸ . 

۲ الاحکام للامدي ۲/۲ . 

٣۳‏ رواه مسلم ۱۳۹۷/۳ برقم ۱۷۷٢‏ کتاب الجهاد والسیر : باب کتب النبي به إلى 
ملوك الکفار بدعوهم إلى الله -عز وجل- وآحمد ۳۳۰۱/۳ . 

. ۰٩ مختصر الصواعق المرسلة ص ۱۰۰ و‎ ٤ 

ه) آبو عبدالرحمن معان بن جبل بن عمرو الانصاري الخزرجي: صحابي عالم بالحلال 
والحرامء شهد المشاهد کلھاء توفي ستة ۱۷ھ بالشام . 
انظر : (الجرح والتعديل ۲۶/۸ الثقات ۰۳۰۸/۳ سير أعلام النبلاء ۰۵/۱ الاصابة 
.(to/Y‏ 

۰۰/۱ رواه البخاري ۱۳۰/۲ برقم ۱۳۹۵ کتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة» ومسلم‎ ٦ 
. برقم ۱۹ کتاب الیمان : باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائم الإسلام‎ 

۷ أصول السرخسي ۳۲۹/۱ ورده بأن المراد بالاعلام الاخبار فیحتمل القطع ویحتمل 
الظن . 


۳۱ 


ل الترجیح : 


وبالنظر في الاقوال الواردة في هذه المسألة و آدلتها يظهر لي ماياتي : 


١‏ - أن من يرى عدم إفادة خبر الواحد للقطع يريد بذلك مطلق أخبار 


الاحاد » بينما من يرى إفادة خبر الواحد العدل للقطع لا يريدون إل 

أخبار الآحاد الصحيحة في الحديث النبوي خاصة. 

أن القول بافادة خبر الو احد المحتف بالقرائن للعلم متفق مع القول 

بافادة خبر الواحد في الحدیث النبوي للعلم» في أن خبر الواحد قد 

يفيد العلم وانما الخلاف في: هل ورود خبر الاحاد الصحیح في 

الحدیث النبوي قرينة تجعل الخبر يفيد القطم؟ 

أن قول من يرى عدم إفادة خبر الواحد للقطع ینتقض مذهبه بصورة 

واحدة آفاد فیها خبر الواحد القطع» قال القرافي: *ٍنما النزاع: هل 

یمکن أن یحصل العلم فی صورة آم لا؟ فأنتم تنفونه على الاطلاق ؛ 

ونحن نثبته في صورة"۱ ۰ فمن قال : آخبار الآحاد لا تفيد العلم ینفي 

إفادة العلم عن کل خبر » فإذا وجد خبر واحد يفيد العلم فان مذهبه 
حينئذ يثبت عدم صحته» بینما القول الآخر یقول بأن أخبار الآحاد قد 
تفید العلم فوجود صور على خلاف ذلك لا ینتقض بها مذهبه مما یقوی 

هذا القول ویبعد عنه التناقض. 

أن هناك قرائن عديدة قد احتفت بأخبار الآحاد الصحيحة في الأحاديث 

النبوية منها : 

أ - أن المخبر بها هم الصحابة والتابعون وتابعوهم أصدق الناس 
لھجةء وأعظمهم أمانة وأقواهم حافظةء وهم أهل التقوى 
والورع > والكذب كان قليلاً في السلف» والغلط كان قلیلاً في 
العلماء"'! . 

ب - أن العلماء قد حرروا الکلام فی الرجال جرحاً وتعدیلا حيث 
سبروا أحوالهم وعرفوا مرویاتهم فأظھروا من یدخل عليه الغلط 





0۱ 


شرح تنقيح الفصول ص ۳۵۵ . 


۲ مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۲4٩/۱‏ و .۳٣۹/۱۳‏ 


۲ 


والنسیان ممن لیس كذلك . 

ج - أن العمل باخبار الآحاد المرفوعة إلى النبي سل واجب قطعاء 
قد أجمعت الامة عليه» فکیف یجمعون على شيء ثم لا نقطم 
بصحته؟ فإذا وردنا خبر آحاد صحیح لم يتكلم العلما ء فی قدحه 
آلحقناه ہما أجمعوا عليه قطعاء فالعمل بأخبار الآحاد مقطوع 
به» والحاق هذا الحدیث بها مقطوع به أيضاً » فعند انضمام هذه 
القرائن للأحاديث الآحادية تستفيد النفس علماً نظریاً بصحتها . 

ه - أن القول بإفادة أخبار آحاد الثقات في أحاديث النبوة للقطع ينبغي أن 
يقيد بعدم وجود مايعارضها في النفس» ومما يدلك على ذلك أن خبر 
الثقة لا يقبل إذا كان شاذا أو به علة قادحة"!؛ وقد رد النبي متم قول 
ذي اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة"'ء لان في النفس مايناقض 
خبره ولذلك لم يقطع به بل لم یقبلهء قال الامام أحمد : «ذو اليدين 
أخبر بخلاف يقينه ونحن ليس عندنا علم نرده» وإنما هو علم يأتينا 

ره )© , 


ومن خلال ماسبق يترجح لدی أن أخبار الآحاد في الحديث النبوي تفيد 
يقدح في صحتها ء لان سكوت الامة عن انكارها إجماع منها على إقرارهاء 
والإجماع مفيد للقطع» والقرائن العديدة المصاحبة لاخبار الآحاد دالة على 
ذلك . 





. 786 مختصر الصواعق المرسلة ص ۰۸4 . وانظر : الأصول والفروع ص‎ )١ 

؟) الاقتراح لابن دقيق العيد ص ۰۱:۳ الباعث الحثيث ص۰۲۱ قصب السكر ص ١٠ء‏ 
النهج الحديث ص ۷۳ء اهتمام المحدثين بنقد الحديث ص ۲۹۳ - ۰۳۰۳ تیسیر 
مصطلح الحديث ص ۳ . 

۲۳ رواه البخاري ۱۷۳/۱ برقم ۷۱6 كتاب الآذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول 
الناس » ومسلم ۰۳/۱؛ برقم ۰۷۳ کتاب المساجد ومواضم الصلاة: باب السهو في 
الصلاة والسجود له . 

. ۸۱۰/۳ العدة‎ )٤ 


۳۳ 





المبحث النا لت 
استفادة القطعية والظنية من الاجماع 


ویحتوی على تمهید وستة مطالب : 


التمهيد : في تعریف الإجماع وحجیته . 
المطلب الأول : مفاد الإجماع الصريح. 
المطلب الثاني : مفاد الإجماع السكوتي. 
المطلب الثالث : مفاد الإجماع المسبوق بخلاف . 
المطلب الرابع : مفاد الإجماع المنقول بالآحاد . 


المطلب الخامس : مقاد إجماع علماء عصر عددهم أقل 
من عدد أهل التواتر . 
المطلب السادس : مفاد الإجماع المستند علی دلیل ظني . 





تمهید 
في تعریف الإجماع وحجینه 


یطلق الاجماع في اللغة بإزاء معنیین : العزم والاتفاق"). 
وفی الاصطلاح : 
و قیل : الاجماع هو اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد لا 

في عصر من الاعصار على حکم واقعة من الوقائع"' . 
ویمکن الاعتر اض عليه ہما يأتي : 

أ - قوله +جملة» زيادة لا فائدة فیها . 

ب - قوله «آهل الحل والعقد» یجعل التعریف غير مانع لدخول أهل 
السياسة وقادة الحرب وهم لا مدخل لهم في الإجماع الا برتبة 
الاجتهاد . 

ج - قوله امن أمة محمد کل ' يدخل أمة الدعوة فی الإجماع . 

د - كما یدخل في التعریف الاتفاق على الاحکام الحسية والعادية» ولیس 
للاجماع مدخل فیها . 


و وقيل : اتفاق أمة محمد بل على آمر من الامور الدینیة(۳" . 
ویمکن الاعتراض عليه بما يأتي : 

أ - أن التعريف غير جامع» لعدم ذكر انعقاد البجماع في أي عصر ‏ ومن 
ثم فالتعريف تعريف لشیء لا حقيقة له ؛ لأنه لايتصور اتفاق جميع الأمة 
من عصر النبوة إلى قيام الساعة» ون وجد كان لا فائدة فيه » لأن وقت 
قيام الساعة وقت حساب لا وقت عمل و استدلال . 


6 القاموس المحیط (الجمع) ۳ن 
۲ الاحکام للامدي ۲۵۶/۱ . 


۳ المستصفی ۷۲۹۶/۲. . 


ب - أن في التعریف اعتباراً لقول العوام فی الإجماع وهو مخالف لمذهب 
الجماهیر ا . 


ویظهر لي أن الإجماع اصطلاحاً هو اتفاق مجتهدی الامة الاسلامية 
العدول في أحد العصور بعد عصر النبوة على حکم شرعي . 

وجماهیر المسلمین على أن الاجماع حجة شرعیة"۰ وقد خالفهم في 
ذلك النظام وفسر الإجماع الذي دلت النصوص على حجیته بأنه «کل قول 
قامت حجته »۰ وهذا مخالف للغة العرب» ولعرف أهل الاسلام(۳) . 


)١‏ التمهید ۰۲۰۰/۳ تیسیر التحریر ۰۲۲۳/۳ الحدل لابن عقيل ص ۰۸ بیان المختصر 
۱ شرح الکوکب المنیر ۲۲4/۲ . 

٢‏ الرسالة للشافعي ص۰۳ ۰ التمهيد ۰۲۲/۳ المعتمد ۰۰۰۷/۱ الیرهان ۰۱۷۰/۱ سرح 
تنقیح الفصول ص۰۳۲۲ أصول السرخسي ۰۲۹۵/۱ مجموع فتاوی ابن تیمیة 
۰ شرح الکوکب المنبر ۰۲۱/۲ فواتح الرحموت ۲۱۱/۲ . 

۴ المستصفی ۰۲۹4/۲ روضة الناظر 14۱/۲ . 


۳۱۹ 


المطلب الأول 
مفاد الإجماع الصریح المنقول بالتواتر 


الاجماع بحسب طريقة تکوینه ینقسم إلى قسمین : اجماع صریح» 
واجماع سکوتی(" . 

وینقسم الاجماع آیضاً من جهة طريقة نقله إلى اجماع منقول بالتواتر 
وإجماع منقول بطریق الآحار". 

اختلف العلماء في مايفيده الإجماع الصریح المنقول بالتواتر على 
ثلاثة أقوال : 


ل القول الأول : 
أنه يفيد القطم ء وهذا مذهب الجماهیر , ۳) 

قال الجصاص : « الاجتهاد سائغ مالم يوجد نص أو |جماع "۱ . 

وقال: « البجماع لا يجوز وقوع الخطأ فيه... فعلمنا أن الإجماع إذا 
وافق خبر الواحد كان هو الموجب للعلم''“ بصحة الخبر لا الخبر بانفرادهء 
ويصير الإجماع قاضياً باستقامته وصحة مخرجه772). 

وقال الباقلاني: «جميع أدلة السمع الموجبة للقطع والعلم من نصوص 
الكتاب والسنة .. . وإجماع الامة"۲. 





. ۵۵۱/۱ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي‎ )١ 

۲) أصول الفقه الإسلامي لشلبی ص 00 

۳( شرع تنقیع الفصول ص ۳۴۸. المفني ص ۳ء تشنیف المسامع ق۱ ص١٤٤۱ء‏ 
نهاية الوصول ق٢‏ ص۰۱۲ البحر المحیط ۰1۳/4 شرح الکوکب المنبر ۲۱8/۲ . 

. ۳۲۹۱/۳ الفصول‎ )٤ 

. في المطبوع «للعمل» وأشار إلى آن في إحدی النسخ «للعلم » ولعله الاصوب‎ ٥ 

. ۳۰/۳ : الفصول ۰۱۷۷/۱ وانظر منه‎ ٦ 

۷ التقریب والارشاه ۲۲۱/۱ - ۲۲۲. 


۳۷ 


وقال آبو الحسین البصري: «منه مایکون طریقه العلم کالنص 
المقطوع عليه و السنة المعلومة وإجماع الامة*. 

وقال ابن حزم : «وهكذا کل ماجاء هذا المجيء فهو إجماع مقطوع على 
صحته من كل مسلم علمه أو بلفه ۲" 

وقال آبو يعلى : « الإجماع حجة مقطوع عليها يجب المصير إليها وتحرم 
مخالفته ولا يجوز أن تجتمع الامة على خطأ ۱۳۷ . 

وقال الباجي : ' إجماع الامة صواب مقطوع علیه ۳۷ . 

وقال الخطیب : ١إجماع‏ أهل الاجتهاد في كل عصر حجة من حجج 
الشرع ودليل من أدلة الأحكام مقطوع على مغيبهء ولا يجوز أن تجتمع الامة 
على الخطأ ۲۹۷ . 

وقال الشیرازی : ”إجماع العلماء على حكم الحادثة حجة مقطوع بها 07 . 

وقال الجويني : * الإجماع حجة قاطعة ۲۷ . 

وقال السرخسي: إجماع هذه الامة نما کان حجة موجبة للعلم 
بالسماع من رسول الله چم أن الله تعالی لا یجمع أمته على الضلالة ۶۷ . 


۰۳۹/۲ ۰۲۳۹/۱ شرح العمد ۰۱۷۹/۲ وانظر : منه ۰۲۷۷/۱ المعتمد‎ )١ 

۲ الاحکام لابن حزم ۰۱۲/۱ . 

. ۱۰۲۳/۳ ۰۵۷۸/۲ ۰۸۲/۱ العدة ۱۰۰۸/6 وانظر منه:‎ ۳٣ 

۰۳۹۶ احکام الفصول ص ۳۵؛. وانظر منه: ص ۱۷۰ و ص‎ )٤ 

. ۱٥١/١ الفقیه والمتفقه‎ ٥ 

. ٦۸ص التبصرة ص ۹٤٣۳ء وانظر : شرح اللمع ۰۳۰4/۱ ٦/٦٦٦ء ۱۰۲4/۲ واللمم‎ ٦ 

۷ البرهان ۱۷۹/۱ . وانظر منه : .٦۹٦/١٦‏ 

۸ آصول السرخسی ۰۲۷۹/۱ وانظر منه: ۲۹۰/۱ و ۳۱۸/۱ و ۱/۲ و ۱۳۸/۲ 
و ۲۱۳/۲. ۱ ۱ 
واخناره الغزالي في المنخول ص ۰۳۰۱ وفي المستصفی ۰۳۹۰/۲ وأہو الخطاب في 
التمهید ۰۱۱/۱ ۳۷۰/۲ و ۰۲۹۲/۳ وابن برهان فی الوصول ۰۳/۲ و ۷۲/۲ 
و ۰۸۷/۲ والاسمندي في بذل النظر ص ۸ و ص ۹ و ابن قدامة في روضة 
الناظر ۰۳۱۰/۱ و ۵۰۰۱/۲ و ۳ والقرافي في شرح تنقیح الفصول ص ۰۳۳۷ 


۳۱۸ 


واستدلوا على ذلك ہما يأتي : 
و الدليل الأول : 

استقراء نصوص الشريعة» حيث وردت من جهات متعددة بألفاظ مختلفة 
دالة على أن الإجماع دليل معصوم من الخطأء وهذا استقراء كلي حاصل 
من تتبع موارد الشريعة ومصادرها فحصل القطع كما يحصل القطع 
بالتواتر المعنوي”. 


© الدليل الثانى : 
أن الإجماع قد يقدم في الاستدلال على النص القاطع من الكتاب 
والسنة بالإجماع ولا يقدم على القطعي ماليس بقطعي فدلنا ذلك على أن 
الاجماع مقطوع به» و لتعارض الإجماع على تقديم القاطع مع الإجماع 
على تقديم الإجماع على النص القاطع » وتعارض الإجماعين محال" . 
واعترض عليه بأن خبر الآحاد الخاص يقدم -وهو ظني- على عموم 
الكتاب مع أن الكتاب قطعی . 





والسجستاني في الغنية ص ۰۳۱ والخبازي في المغني ص ۰۳۷۳ والنسفي في 
اصوله ۲ والطوفی فی شرح مختصر الروضة ۱۱۲/۱ و ۰۷۱۸/۲ و٣/٤٠ء‏ 
و ۰۲۵/۳ و ۰۲٩۹/۳‏ و 2۱۳۹/۳ وابن تيمية في مجموع الفتاوی ۳۹/۷ و ۰۳۶۱/۱۱ 
وانظر : المسودة ص ۰۳۱۰ والسمرقندي في ميزان الاصول ص ۰۵۳4 والبخاري في 
كشف الاسرار ۰11۳/۳ والسمعاني في قواطع الادلة ق۱ ص۸٦۳ء‏ ۰۱۰۲۰/۳ 
والزركشي في تشنیف المسامع ق١‏ ص۳۲۰ و :/۰۱:۰4 والشاطبي في الموافقات 
۱ وأين العربي في المحصول ص ۰۵۱۱ والميهوري في شرح نور الانوار 
۷۲ وابن مفلح في أصوله ق٢‏ ص۳۷ . 

. شرح تنقيح الفصول ص ۳۳۸ نفائس الاصول ق٣ ص۲۷ و ۱۸۷ و۱۱۵۹‎ (١ 

٢٢۲‏ شرح مخنصر الروضة ۰۲۰/۳ الفائق ۰۱۳۳/6 أصول ابن مفلح ق٢‏ ص1ه» بیان 
المختصر ۰۳۰/۱ . 


۴ الفائق :/۱۳۳. 


۲۹ 


وقد أجيب بأن عموم الکتاب لیس قطعياً من کل وجه » ومن ثم صح تقديم 
خاص الخبر عليه" . 


و الدلیل الٹالٹ : 

أن العادة قاضية بأن اتفاق أهل الاجماع وقد کثر عددهم بحیت لا 
یتصور منهم في طرد العادة التواطؤ على الکذب مفید للقطع» إذ یستحیل في 
العادة ذهولهم وهم الجمع الکثیر عن مسلك الحق مع كثرة بحتهم» 
وإغراقهم في الفحص عن مآخذ الاحکام» فتقدیر الفلط علیهم کتقدیره على 


عوذں التو اتر آن | آخیرو | عن محسوس(۱ . 


0 القول الثاني : 
أن الإجماع الصريح لا يفيد القطع ولا الظن. 

وهذا القول منسوب إلى النظام'؟' وبعض الرافضة*! وهو مبني على 
قولهم إن الاجماع ليس حجة ودلیلاً من أدلة الشرع . 

وقد رد العلماء قول النظام في ذلك بإيراد أدلة حجية الإجماع ومناقشة 
ما أورده النظام من استدلالات على قوله بعدم حجية الاجماع۰۲ وليس هذا 
البحث صالحاً لإيراد ذلك لأن البحث في إفادة القطعية والظنية مغاير للبحث 
في الحجية. 

لکن نسب السمرقندي إلى النظام أن الاجماع لیس بحجة قطعاً وإنما 


. ۳5۱/۲ الوصول ۰۲۱۱/۱ الإحكام للآمدي‎ )١ 

۲ البرهان ۰3۷۹/۱ المنخول ص ۰۳۰۰ وانظر: شرح الكوكب المنير ۰۲۲۳/۲ بیان 
المختصر ۰۰۳۶/۱ أصول ابن مفلح ق٢‏ ص"ه . 

۳ الفقبه والمتفقه ۰۱۶4/۱ روضة الناظر ۰۳۱۰/۱ شرح مختصر الروضة ۰۱4/۳ 
المحصول ۱۸۸/۲ . 

. ۱۸۸/۲ الوصول ۰۷۲/۲ المحصول‎ )٤ 

. ٤٤١/۲ انظر : المستصفی ۰۲۹۶/۲ روضة الناظر‎ ٥ 


۳۳۰ 


هو حجة في حق العمل ۴ء فعلی هذا یکون الاجماع عنده ظنیاً وهذا مخالف 
لما حکاه آکثر العلماء عن مذهبه» وکتبه ليست موجودة الیوم حتی یتمکن 
الباحث من الاطلاع على حقيقة رأيه؛ وعلی كل فان کان مایذکره السمرقندي 
صحيحاً فيكون النظام حينئذ من أصحاب القول الثالث . 


و القول الثالث : 
أن الاجماع نما یفید الظن . 

قال الرازي : " أدلة اصل الاجماع ليست مفيدة للعلم» فما تفرع علیها 
آولی أن لا يفيد العلم ؛ بل غایته الظن "۲ . 

وفصل الآمدي في ذلك فقال : « الاحتجاج بالاجماع عند دخول العوام فيه 
یکون قطعیاً » وبدونهم یکون ظنیاً ٩۳۷‏ . 

فأخذ بعض العلماء من ذلك آنهما بقولان : إن الاجماع دلیل ظنى9) . 

وقال الرازی : « اصل الإجماع قاعدة ظنية ۱۹۷. ۱ 

ومبنی هذا القول على أن أدلة الاجماع ظنية» و المبتي على الظن لا 
يفيد أكثر من الظن" . 

وقد رد القرافي على هذا الدليل بقوله : القائل بأنه ظني يلاحظ 
مايستدل به العلماء من ظواهر الآيات والآحاديث التى لا تفيد إل الظن» وما 
أصله الظن أولى أن يكون ظنياً » ووجه الوجوب" أن الواقع في الكتب 





. ۲ میزان الاصول ص ۰۳۰. وانظر : کشف الاسرار للنسفي‎ ۱١ 

.۳۵۵/۲ المحصول ۰۹۸/۲ وانظر : المنتخب‎ ٦۲ 

. 86/١ الإحكام‎ (۳ 

)٤‏ نفائس الاصول قا ص۰۰۷ تشنيف المسامع ۰۱۰۶/4 البحر المحیط ۰4۳/4 شرح 
الکوکب المنیر ۲۱8/۲ . 

. ۷٤/۲ المحصول‎ ٥ 

. ۰۲۷/: المحصول ۰۹۸/۲ بیان المختصر ۰۲۵/۱ البحر المحیط‎ ٦ 

۷ کنا في المطبوع ء ولعلها «الجواب» . 


۳۳ 


لیس هو المقصود فانا نذکر آية خاصة أو خبراً خاصاًء وذلك لا یفید إلا 
الظن قطعاً ... ولیس هذا مقصود العلماء ؛ بل هذا الخبر مضاف إلى 
الاستقراء التام الحاصل من تتبع موارد الشريعة أو مصادرها فیحصل من 
ذلك المجموع القطع بذلك المدلول؛ وأن الاجماع حجة. و العلماء في الکتب 
ینبهون بتلك الجزئیات من النصوص على ذلك الاستقراء الكلي ؛ ولیس من 
الممکن أن یضعوا ذلك المفيد للقطع فی كتاب كما أن المنبه على سخاء 
حاتم( فى كتابه يذكر حكايات عديدة» وهي وان كثرت لا تفيد القطع ؛ لکن 
القطع حاصل بسخانه بالاستقراء التام 1۳۷ 

وقال الشاطبی : «الادلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية 
تضافرت على معنی واحد حتی أفادت فيه القطع. . . وقد آدی عدم الالتفات 
إلى هذا الاصل ... إلى أن ذهب بعض الاصولیین إلى أن کون الاٍجماع 
حجة ظني لا قطعي إذ لم يجد فی آحاد الأدلة بانفرادها مايفيده القطع فاد اه 
ذلك إلى مخالفة من قبله من الامة ومن بعدة»!"! . 

وقد وجه الرازي انتقاداً لهذا القول ب « أن أحداً من الأمة لم يقل : إن 
الاجماع المنعقد بصریح القول دلیل ظنيء بل كلهم نفوا ذلك فان منهم من 
نفى کونه دللا أصلاء ومنهم من جعله دلیلا قاطعا» فلو آثبتناه دلیلا ظنيا 
لكان هذا تخطئة لکل الامة وذلك يقدح في الاجماع ۲۶۷ . 


)١‏ حاتم بن عبدالله بن سعد الطائي: شاعر جاهلي فارس اشتھر بالجود والکرم» له 
ديوان مطبوع» توفي قبل الهجرة بست وأربعين سنة . 
(انظر : تاريخ دمشق لابن عساكر ق٤‏ ص٦٦ء‏ الشعر والشعراء ص ۰۷۰ تهذيب 
تاريخ ابن عساکر ۲۰/۳ . الاعلام ۱۵۱/۲). 

۲) شرح تنقیح الفصول ص ۳۳۸ و ۰۳۳۹ وانظر : نفاس الاصول ق١‏ ص۷۲ و ق" 
ص۰۲۷ وص ۱۸۷ و ص١٥۱۱‏ ء والموافقات ۱/۱ . 

۴۳ الموافقات ۳۱/۱ ۔ ۱ . 

۶ المحصول ۱۸/۲ وانظر : الابهاج ۰۳۹۳/۲ 


۳۳۲ 


ومن خلال ماسبق یتضح أن الإجماع الصریح المنقول بالتواتر يفيد 
القطع لقوة الادلة على هذا القول وسلامتها من المعارض وضعف غیره من 
الأقوال مع توجه المناقشة للاستدلالات التي بذکرها أصحاب هذه الاقو ال . 

ومما يرجح القول بقطعية الإجماع الصريح أن نسبة الأقوال الآخری 
إلى أصحابها مضطربة وتحتاج إلى تحقيق» إن قد اختلف في حقيقة قول 
النظام» والعبارات التي قالها أصحاب القول بالظنية وأخذ العلماء منها 
أنهم يقولون بظنية الیجماع الصريح محتملة وليست صريحة في ذلك» وقد 
وُجد من أقوالهم مايرد نسبته إليهم كما رأينا عند الرازي. 





ه) المحصول ۰۱۸/۲ وانظر : الابهاج ۳۱۳/۲ . 


۳۳۳ 


المطلب الثاني 
مفاد الاجماع السكوتي 


اصل کلمة سكت فى اللغة بمعنی سکنء وغلب إطلاق السکوت على 
خلاف الکلام!"" . ۱ 

ويراد به في الاصطلاح أن يقول المجتهد قو یظهر في علماء عصره 
وی رو 

ط في الاجماع السكوتي انتشار قول المجتهد ومعرفة بقية 

مین لر آیه » مع سکوتهم وعدم إنكارهم عليه بعد مضي مدة یمکن تأمل 
المسالة فیها وبحٹھا » فإذا حصل ذلك مع عدم وجود آمارات الکراهية أو 
الرضا حصل الاجماع السكوتيء إل أن یکون قوله المنتشر في مسألة 
قطعية أو مسألة استقر فیها الخلاف بین العلماء » إن إن المخالف يكتفي 
بذلك عن إبداء رأيه في المسالة وإنکار قول المخالف"* . 

ویستوی في ذلك أن یفعل بعض المجتهدین شیثاً ویقول آخرون بجوازه 
مثلاً ويسكت الباقون» وأن يقول بعضهم ويسكت الآخرون : وأن یفعل بعض 
المجتهدين فعلاً ويسكت الباقون عن إنكاره" . 

اختلف العلماء في مفاد الإجماع السكوتي على ثلاثة أقوال : 
0 القول الأول : 
ذهب بعض العلماء إلى أن الإجماع السكوتي يفيد القطع بالحكم . 

وهولاء اختلفوا على منهجين : 


۰۱۱۱/۱ تهذيب الصحاح (سکت)‎ ١ 

. ۸٩/۴ معجم مقاییس اللفة (سکت)‎ ٦٢ 

۳ قواطم الادلة ۰۱۰۸۷/۲ مفتاح الوصول ص ۱۱۵ . 
)٤‏ التقریر والتحبیر ۱۰۵/۳ - ۱۰۱ . 

. ٠۹۰/۲ الفقیه والمتفقه ۰۱۷۰/۱ شرح اللمم‎ )٥ 


٤ 


و فمنهم من يرى أنه إجماع قطعي . 

قال الشاشي : "الاجماع بنص البعض وسکوت الباقین فهو بمنزلة 
المتو اتر ۲۷ . 
فإنه إذا انتشر أوجب العلم ۱۳۷ . 

وقال : « إذ | قال الصحابي قول وظهر ذلك في علماء الصحاة وانتشر 
ولم یعرف له مخالف کان ذلك إجماعاً مقطوعاً به »۱۳۲۰ . 

وقال السرخسي : « السکوت دلیل الموافقة ونحن نعلم أنه قد كان عند 
الصحابة أن إجماعهم حجة موجبة للعلم قطعاً فإذا علم الساکت هذا يفترض 
عليه بیان ماعنده لیتحقق الخلاف ویخرج مااشتهر من أن یکون حکم 
الحادثة قطعاً .© . 

وقال السمعاني : ”إذا قال الصحابي قولاً وظهر في الصحابة و انتشر 
ولم یعرف له مخالف كان ذلك إجماعاً مقطوعا ره . 

ومنهم من يرى أنه حجة قطعية ولیس إجماعا . 

قال ابو يعلى عن الاجماع السکوتی : ”ومن أصحاب الشافعي من قال 
يكون حجة مقطوعاً بها ؛ ولا يكون إجماعا ۱۱۷ . 

وقد ذكر في المسودة هذين المنهجين وجهين عند الحنابلة حيث جاء 





.۱ أصول الشاشي ص‎ 0١ 

۲( شرح اللمع ۰/۲ . 

۳ التبصرة ص ۳۹۱. 

.۳۱۰ - ۳۰۹/۱ أصول السرخسي‎ )٤ 

٥‏ قواطم الادلة ۰۱۰۸۷/۳ لکن نقل الزركشي في تشنیف المسامع ۱:۰۵/4 أن 
السمعاني اختار أن الاجماع السكوتي ظني. واختار الفزالي في المستصفی 
۳ أن الاجماع السكوتي قطعی . واختارہ کذلك السمرقندي في ميزان الاصول 
ص۰۵۰ وابن النجار فی شرح الکوکب المنیر ۲۱۶/۲ . 

۱ .۱۱۷۱/٤ العدة‎ ٦ 


فیها : «وان انتشر بين الصحابة من طریق الفتیا كان حجة مقطوعاً بها وهل 
یسمی اجماعاً؟ فيه وجهان ۲ . 

كما نقل الزركشي عن آحد متقدمي الشافعية في الاجماع السكوتي 
«أنه حجة مقطوع بهاء وهل يكون اجماعا؟ فيه قولان؛ وقیل : وجهان» 
آحدهما -وبه قال الاکثرون- أنه يكون اجماعا؛ لانهم لایسکتون على 
المنکر » والثاني: المنع۰ ۰۰ قال : وهذا الخلاف راجع إلى الاسم لانه لا 
خلاف أنه حجة يجب اتباعه ویحرم مخالفته قطعا» ... ثم نقل قول الاستاز 
آبي إسحاق: « اختلف أصحابنا في تسمیته إجماعا مع اتفاقهم على وجوب 
العمل به و القطع به على الله تعالی ۰*۳۷ 


استدل هؤلاء على قطعية الإجماع السكوتي بدليلين : 

و الیل 

عموم أدلة قطعية الاٍجماع» فإنها تشمل الإجماع السكوتي إذ هو واحد من 
آفراد الاجماع فیکون قطعياً مشها» قال السمرقندي : ”وأما بیان أن 
الإجماع الذي هو حجة قطعية نوع واحد أو آنواع فقد ذکر بعض مشایخنا 
الاجماع على أقسامء وجعل البعض موجباً للعلم قطعاً دون البعض» وهذ! 
لیس بصحیح ؛ وإنما الصحیح أن ماهو إجماع فهو حجة قطعية لما ذکرنا من 
الدلائل ۱۳۷ . 


و الثانی : 
أن العادة جارية بأن من لدیه رأي یخالف به رأي غيره أنه یظهر هذا 
الر أي ء ثم إن هناك داعیاً لاظهاره ؛ وهو أنه إن لم یظهر رأيه اعتبر رأي 





. ۳۳۵ المسودة ص‎ ١ 
. 11/٤ البحر المحیط ۷۶ وانظر‎ (۲ 
. ۵۰ ميزان الاصول ص‎ ۳ 


۳۳۹ 


غیره هو الصواب واطرح الرأي الذي یراہء قال السرخسي: «فتبین باعتبار 
هذه العادة أن السکوت دلیل الموافقة؛ ونحن نعلم أنه قد كان عند الصحاية 
أن إجماعهم حجة موجبة للعلم قطعاء فإذا علم الساكت هذا يفترض عليه 
بيان ماعنده ليتحقق الخلا ف؛ ويخرج مااشتهر من أن يكون حكم الحادثة 
قطعاً ۰۱۷ . 


0 القول الثاني : 
أن الإجماع السكوتي يفيد الظن . 
عن ابن قدامة من أنواع الإجماع الظني أن يوجد القول من البعض 
والسكوت من الباقین ۲۷ . 
وقال الآمدي : « الاجماع السكوتي ظني و الاحتجاج به ظاهر لا قطعي ۱۳۷ . 
وقال الطوفي : * الإجماع إما ظني أو قطعي ؛ فالظني کالسكوتي تو اتراً 
أو آحار؟ ۲4 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما الظني فهو الإجماع الاقراري * . 
وقال التلمساني"' : «ذ۱ حكم واحد من الصحابة والتابعين بمحضر 
جماعة ولم ينكروا عليه ؛ فقد اختلف في ذلك هل يعد إجماعاً ويكون حجة أو 





.۳۱۰ - ۳۰۹/۱ أصول السرخسی‎ )١ 

۲ روضة الناظر 9۲ 

۳۴ الیحکام ۳۱۰/۱ وانظر منه: ۱4۰/۲ . 

. ۷۱۸/۲ : شرح مختصر الروضة ۰۱۳۱/۳ وانظر منه‎ ٤ 

. ۳4۱/۱۱ : وانظر منه‎ ۰۲۱۷/۱٩ مجموع الفتاوی‎ ٥ 

(٦‏ محمد بن آحمد بن علي الشریف التلمساني: فقیه مالكي. مفسر اصولي . ولد سنة 
٠ھ‏ وتوفي سنة ۷۷۱ھ بتلمسان . 
له كتاب في القضاء والقدر» و «شرح جمل الخونجي». 
انظر : (تاریخ ابن خلدون ۰4۰۱/۷ نيل الابتهاج ص۲۵ الفكر السامي ۰۲4۱/۲ 
الاعلام ۳۲۷/۵) . 


۳۳۷ 


لا ؟ فالجمهور أنه حجة ظاهرة لا (جماع قطعي ۷ . 

وقال الاصفهاني : ” الاجماع الظني وهو السكوتي. . . ۲۲ . 

وقال صفي الدین الهندي : « الإجماع السكوتي حجة ظنیة "۳ . 

وقال الزركشي : «والحق التفصیل بین مااتفق عليه المعتبرون فحجة 
قطعیةء وبين ما اختلفو! فيه كالسكوتي وماندر!" مخالفه فحجة ظنية ۳۷ . 

واستدل أصحاب هذا القول بدلیلین : 
و الدلیل الأول : 

أن السکوت ليس دلیلا صريحاً على الموافقة فهو بحتمل أن المجتهد 
لم يجتهد بعد في المسالة» ويحتمل أن اجتهاده لم يؤده إلى حكم ورأي 
فيهاء ويحتمل أنه یری أن كل مجتهد مصيب فلم ینکر عليه» ويحتمل أنه لم 
يظهر المخالفة لخوف من المجتهد » أو ظن أن غيره قد كفاه مؤنة الرد . 

قال السمعاني : «لابد من وجود شبهة في هذا الاجماع بانوجوه التي 
ذكرها الخصوم فيكون إجماعا مستدلاً عليه ويكون دون القواطع من وجوه 
الاجماع ۲۲۷ . 

وقال البخاري عن الاجماع السکوتي: «وذکر صدر الإسلام آبو 
الیسر ۱۷ ... أن هذا الاجماع لا یخلو عن نوع شبهة لما ذکره الخصوم 


. ۱۱۵ مفتاح الوصول ص‎ )١ 

. 1۱/۱ بیان المختصر ۰1۱۷/۱ وانظر : شرح المنهاج‎ ۲٢ 

۳ نهاية الوصول ق٢‏ ص۳۸۹ . 

)٤‏ في المطبوع: «ندري». 

ه) البحر المحیط .٦٦٤/٤‏ وانظر: أصول ابن مفلح ق٢‏ ص۰۹۲ وشرح نور الأنوار 
۲ وغایة الوصول للاتصاري ص۱۰۹ . 

. ۱۰۹۱/۳ قواطم الادلة‎ ٦ 

۷ و البسر القاضی الصدر محمد بن محمد بن الحسین اليزدوي : فقیه حنفی » محدث 
ارح ول تا ١‏ .» وتوفی سنة 497ه ببخاری . ١‏ 
من مؤلفاته : «المبسوط » فی الفقه . 
انظر : (الجواهر المضية ۰۹۸/۶ تاج التراجم ص۰۲۳۳ سیر اعلام النبلاء ۰4٩/۱٩‏ 
هدیه العارفین ۷۷/۲) . 


۳۳۸ 


فیکون إجماعاً مستدلاً عليه ویکون دون القواطع من وجوه البجماع ۱ . 

ویمکن الجواب عن هذا الدلیل بأن هذه الاحتمالات وان كانت منقدحة 
عقلا » إل آنها لم تستند إلى دلیل یعضدها ء والاحتمال المجرد عن الدلیل لا 
يقدح في القطعية؛ كيف والعادة والشرع یمنعان حصول الخطأ في الامة ثم 
لا يوجد من ینکرہء فتبين أن الأدلة ترفع ورود هذه الاحتمالات لثلا يؤدى ذلك 
إلى عدم القائل بالحق في العصر كله. 
و الدليل الثانى : 

أن الإجماع السكوتي مختلف في حجيته» وماكان كذلك لا يكون قطعيا ؛ 
إذ لو كان قطعياً لا نتفى الخلاف . 

قال اين قدامة: "والمظنون مااختل فيه أحد القيدين بأن توجد مع 
الاختلاف فيه کالاتفاق فى بعض العصر ء وإجماع التابعين على أحد قولي 
الصحابةء أو يوجد القول من البعض والسکوت من الباقين ۱۷۷, 

وقال الزركشي : ” الحق التفصيل بين مااتفق عليه المعتبرون فحجة 
قطعیةء وبين ما اختلفوا فيه کالسکوتی ٠»‏ . 

ويمكن أن يجاب عن هذا بأن الاختلاف في حجية الشيء لا تنفي كونه 
قطعیا ؛ بدليل أن هناك من خالف في المتواتر وفي الإجماع الصريح ولم 
يمنع ذلك من قطعيتهما . 

قال أبو الخطاب : ”يجب أن نبين أن فى موضع الخلاف يقينا ۹ . 

وقال القرافی : * الدليل القطعى قد 7 فيه الشبهات» ولذلك اختلف 
العقلاء في جح العالم وکثیر من المسائل العقليات القطعیات ۱۰ . 





. 1۳۲/۳ کشف الأسرار‎ )١ 

۲ روضة الناظر ٠٠/٢‏ . 

.۱:۰4/4 البحر المحيط 44۳/4 وانظر : تشنیف المسامع‎ ٣۳ 
. ۲٠٠١/٤ التمهيد‎ )٤ 

. ۳۰ شرح تنقيح الفصول ص‎ ٥ 


۳۳۹ 


وجاء في المسودة: «کثیر من مسائل الفروع قطعي؛ وان كان فیها 
خلاف ۰۱۷ . 


0 القول النالث : 
أن الإجماع السکوتی لا يفيد القطم ولا الظن . 

ولعل هذا هو مذهب بعض من يرى عدم حجية الإجماع السكوتي"! . 

وهو اختیار بعض الشافعية وحکوه عن الشافعی"۰۱۳ وهو قول بعض 
المعتزلة *۰۲ قال الرازى : *إذا احتمل السکوت هذه الجهات كما احتمل 
الرضا علمنا أنه لا يدل على الرضا لا قطعاً ولا ظاهرا ۱٩‏ . 

ویستدل له بقول النبي ملق : !من رأى منکم منكراً فلیغیره بیده» فإن لم 
يستطع فیلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الایمان ۰۱۷ . 

وجه الاستدلال: أن المجتهد قد يكتفي بالانکار بقلبه على القول 
المنتشر ؛ دون الانکار بلسانه » وحىنثذ لا يكون سکوته دلیل مو افقة له" . 

ويمكن أن يجاب بأن الإنكار القلبي إنما يكون عند عدم ا 
لغیرہء ثم هو خاص في غير تبليغ الاحکام بدلالة قوله تعالی : إن الْذِير 
یحو 1 آئوّلتا و اسر امد مر َد مَابَْناةٌ لاس 


سر © س 9 و 


الکتاب ولاك يُلعَنَهدٌ الل وی 7 اللْاعنُويَ © إل الذیی تَابُوا 


. 1٩۷ المسودة ص‎ ١ 

۲ یری أبن حزم عدم حجية الاجماع السکونی ۂ في الیحکام ۸۱ء" ولا يعني ذلك 
اختياره عدم إفادة الإجماع السكوتي للظن . لأنه يرى عدم صحة الاستدلال بالظنيات . 

۳ المحصول ۰۷:/۲ الإحكام للآمدي ۰۳۱۲/۱ البحر المحيط ٦۹٤/٤‏ . 

.۷۱/٤ المعتمد‎ )٤ 

.۷۰/۲ المحصول‎ ٥ 

٦‏ رواه مسلم 14/١‏ برقم ٦۹‏ كتاب الایمان: باب بیان کون النهي عن المنكر من 
الایمان» وأحمد ۱۰/۳ و ۲۰ . 

۷ سيل السلام ۰۱۲۹/4 ححية الاجماع وموقف العلماء منها ص ۳۱۷ . 


۳۳۰ 


4 
و مد ه 


وأستلحوا ومینوا کا وليك أتورك + عليجم وکا القّ2 2 الرَحیُ۱ . 
فجعل الکتمان ذنباً عظيما لا يغفر إل بالبيان والتوضيح مما يدل على 


ومن خلال ماسبق يترجح لدي أن البجماع السكوتي متى غلم فيه عدم 
المخالف فإنه يفيد القطع ؛ لعموم أدلة قطعية الإجماع. ولجريان العادة بأن 
المخالف يرغب فى إظهار قوله» خصوصاً إذا علم أنه إذا لم يظهر قوله 
انعقد الإجماع على خلافه » ولان را الاجماعات إن وه نقل كلها هي من 


٠ القطم.‎ 

ومما يدل على ذلك قول النبي مَل : «لاتزال طائفة من أمتي على الحق 

ظاهرین »۱ فبين أن الامة لا بد أن يوجد فيها من يقول بالحق ويظهر قوله» 
فان لم يكن القول ظاهراً دل على ضعفه وعلى أنه ليس الحق . 


. ٠١١ و‎ ۱۵٩ سورة البقرة الآيتان رقم‎ )١ 

۲ رواه البخاري ۲٥٢/٤‏ برقم ۳۹:۰ كتاب المناقب. باب سوال المشركين أن يريهم 
النبي ب آية فأراهم انشقاق القمرء ومسلم ۱۰۲۳/۳ برقم (۱۹۲۰) كتاب الإمارة 
باب قوله به : «لاتزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم» . 


۳۳۱ 


المطلب الثالث 
مفاد الإجماع المسبوق بخلاف 


المراد بالمسألة أن يختلف مجتهدو عصر في مسألة» ويستقر خلافهم 
فريس نیز کی اد کنیل یش اپ فاا 
اختلف العلماء فی مفاد الاإجماع المسبوق بخلاف على أقوال : 


ن القول الأول : 
أن الإجماع المسیوق بالخلاف إنما يفيد الظن . 

قال الشاشي : «إجماع المتأخرین على أحد أقوال السلف بمنزلة 
الصحيح من الآحاد "7 . والصحيح من الآحاد يفيد عنده الظن" . 

وقال الجصاص : «يفرق بين البجماع الذى تقدمه اختلاف وبين الإجماع 
الذي لم يسبقه خلاف في باب فسخ قضاء القاضي بخلاف"“ أحدهما ومنعه 
ذلك في الآخر ؛ وان كان كل واحد منهما حجة لا يجوز مخالفته "۴ . 

وقضاء القاضي لا يفسخ إلآ إذا خالف دلیلاً قطعیا" . 

وذكر الشیر ازي القول بإفادة الإجماع المسبوق بالخلاف القطع ورده"' . 

وقال السرخسی : « الحادثة إذا كانت مختلفاً فیها في عصر ثم اتفق 
آهل عصر آخر بعدهم على آحد القولین» فقد قال بعض العلماء : هذا لا 
یکون إجماعاً ؛ وعندنا هو (جماع ولکنه بمنزلة خبر الواحد في کونه موجباً 


0۱ اصول الشاشي ص ۲۹۱ . 

۲ اصول الشاشي ص ۲۷۲ . 

۳) کنا في المطبوع. ولعله : «بتسویغ خلاف». 
)٤‏ الفصول ۳۰/۳ . 

. ۵۵۲ و‎ ٣۷٤ الاصول والفروع ص‎ ٥ 

5 شر اللمع ۷۳۱/۲ . 


۳۳۲ 


للعمل غير موجب للعلم ۲۷" . 

وقال ابن قدامة : *المظنون مااختل فيه أحد القیدین بأن توجد مع 
الاختلاف فيه کالاتفاق في بعض العصر » واجماع التابعین على أحد قولي 
الصحایة ۱۳۷ . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: ١‏ الإجماع وهو متفق علیه... لکن 
المعلوم منه هو ماکان عليه الصحابة» وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبا ؛ 
ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابةء 
واختلف فی مسائل منه كإجماع التابعین على أحد قولي الصحابة "۱۳ . 

و استدل أصحاب هذا القول بأن الاجماع المسبوق بالخلاف قد وقم 
النزاع في حجیته » فکیف يفيد القطع حينئذ ؟) 

لکن الخلاف في الشيء لا ينفي افادته للقطع» كما هو القول في 
المتواتر والبجماع الصریح. 


0 القول الثاني ۱ 
أن الإجماع المسبوق بالخلاف لايفيد القطع ولا الظن . 

وهذا القول هو المفهوم من مذهب بعض من يرى عدم حجية الاٍجماع 
المسبوق بالخلاف!"» وهذا قول عند الحنفیة۰۲ اختاره بعض المالكية(" , 





.۳۱۸/۱ أصول السرخسي‎ 0١۱ 

۲ روضة الناظر ۰۰۰/۲ . 

۳ مجموع فناوی أبن تيمية ۳۶۱/۱۱ . 

؛) روضة الناظر ۰۰/۲ . 

٥‏ یظهر لي أن بعض من يرى عدم حجية الاجماع المسبوق بالخلاف لا بدخل هنا لأنه 
یری عدم إمكان وقوعه . ومااستحال وقوعه لیس له مفاد أصلاً . 

>٦‏ آصول لسرخسي ۰۳۱۹/۱ ميزان الأصول ص ٥۰۰۷ء‏ بذل النظر ص ۰۰۰۳ کشف 
الأسرار 6۷/۳ . 


۷ احکام الفصول ص ٤٤٢٦ء‏ شرح تنقيح الفصول ص ۳۲۸. 


۳۳۳ 


وأكثر الشافعیة۱ . 


واستدلوا بأدلة منها : 
هو الدلیل الأول : 

قول الله تعالی : إن تنا تتارعتر قو هوم کر 22 
اسول . 

وجه الاستدلال : أنه عند التنازع يجب الرد للکتاب والسنة والتنازع قد 
حصل في عصر سایق فيجب الرد الیهما فلا یعول على الاتفاق في عصر 
لاحق. 

وأجيب بأن الآية خطاب لأهل العصر ؛ ومن بعدهم؛ وأهل العصر لا 
تنازع بینهم. | 

وبان أدلة حجية البجماع من الكتاب والسنة تشمل الإجماع المسبوق 
بالخلاف» فنحن عندما نرد الحكم إلى الإجماع اللاحق» نكون قد رددنا 

الحكم إلى الكتاب والسنة» لان هذا الإجماع ثابت بهما"! . 


و الدليل الثانى : 
أن العصر الذي حصل فيه الخلاف» وقع الاجماع منهم على تسويغ 
الخلاف في هذه المسالة» فدحب و فیجب اتباع الاجماع الاول بتسویغ الخلاف لأنه 


سبق“ ا 


بموضع الحق في أي قول هو؟ وإذا حصل الإجماع في عصر آخر دلنا 


. ۰۲۹/۶ التبصرة ص ۳۷۸ البرهان ۰۷۱۰/۱ المستصفی ۰۳۸۹/۲ البحر المحیط‎ )١ 
. ۵٩ سورة النساء آية رقم‎ ۲ 

۳ التمهید ۳۰۵/۳ . 

۰۷۳۱/۲ البرهان ۰۷۱۰/۱ شرح اللمع‎ ٤ 


۳۳ 


ذلك على أن الحق فیما أجمعوا عله" . 

ب - أن إجماع العصر الثاني إجماع صریح على قول واحد فهو آولی من 
الاجماع الذي تدعونه إذ هو غير صریح. وإذا لم يجعل اجماع العصر 
الثاني حجة فمن باب أولى أن لا يجعل إجماع العصر الأول على 
تسويغ الاخذ بأي قول حجة"' . 


و الدليل الخالث : 

أن في جعل اتفاق العصر الثاني حجة شرعية نسخاً للأقوال بالاقوال 
والنسخ لا يكون بعد ارتفاع الوحيء ولا يكون بين الأقوال نما هو بين 
ات زر 

وأجيب بأنه لا نسخ هناء لان أهل العصر الأول سوغوا الاخذ بالقول 
المجمع عليه في العصر الثاني» وبآن أهل العصر الأول یجوزون الاخذ بأي 
واحد من آقوالهم بشرط عدم الاجماع» فإذا وقع الاجماع لم یجز المصیر 
إلى القول الآخر فتسویغ الخلاف مشروط بعدم الإجماع ء فإذا وجد الإجماع 
انتفی تسویغ الخلاف» فهو حکم مربوط بشرط» ينتفي بانتفائه ولیس 
7 60 


ل0 القول الثالث : 

أن الاجماع المسبوق بالخلاف حجة قطعیة . 
قال السمرقندي : « الصحيح أن ماهو إجماع فهو حجة قطعرة“ . 
ويمكن الاستدلال لهذا القول ہما يأتي : 





. 1۲۷ احکام الفصول ص‎ ١ 
.۳۰۷/۳ التمهید‎ ۲ 

۳ التمهید ۳۰۱/۳ . 

. ۵۵۰ ميزان الاصول ص‎ )٤ 


۳۳۵ 


و الدلیل الأول : 

أن الادلة على قطعية الاجماع عامة تشمل الإجماع المسبوق بالخلاف . 
وأجيب بأن الاجماع هو اتفاق کل المومنین» والكلية في المؤمنين إضافية 
نسبية» فإذا حدثت مسالة في عصر فكل المؤمنين بالنسبة لهذه المسألة هم 
آهل العصر فقطء آما ما وجد فيه خلاف لعصر سابق ثم وقع الإجماع على 
آحد الأقوال في المسالة فحینثذ لم یتفق جمیع المؤمنین على هذا القول 
لوقوع الخلاف السابق" . ۱ 


و الدلیل الثانی : 
قياس الاجماع المسبوق بالخلاف على بقية الاجماعات المفيدة للقطع 
ویتضح هذا من وجهین : 
قطعية فکذلك إجماعهم فیما سبق فيه الخلاف!" . 
الثانی : أن أهل العصر إذا اختلفوا على قولین ثم أجمعوا بعد ذلك على 
آحدهما ء فإن هذا بعد حجة قاطعة ولا یعتبر الخلاف المتقدم فكذلك 
فى مسألتنا 9 . 


ومن خلال ماسبق يترجح لديّ أن الإجماع المسبوق بالخلاف مفيد 
للقطع ويدل على ذلك : 
١‏ - عموم أدلة قطعية الإجماع . 
۲ - ضعف استدلالات الاقوال الأخرى وتوجه المناقشة القوية لها . 
۳ - قول النبي حا : «لاتزال طاثفة من أمتي على الحق» فإذا آجمم 


. 116/۲ احکام الفصول ص ٤٤٢٦ء روضة الناظر‎ )١ 
. ۲۹۹/۳ احکام الفصول ص۲۸:. التمهيد‎ ۲ 
. ۶ ۸ احکام الفصول ص‎ (۳ 


۳۳۹ 


العصر الثاني على أحد قولي العصر الاول» دل ذلك على أن الحق في 
إجماعهم وإلآ لم يكن من الامة حينئذ طائفة على الحق . 

٤‏ - أن المخالف في العصر السابق زالت أهليته للاجتهاد بموته فلا عبرة 
بقوله حينئذ؛ وقول المخالف في العصر السابق وصف للمخالف› 


۳۳۷ 


المطلب الرایع 
مفاد الرجماع المنقول بالاحاد 


الإجماع المنقول بطریق الاحاد هل يفيد الظن؟ 
وقيل أن أذكر الاقوال في هذه المسألة أحب أن أنبه إلى أني لم أجد 
من يرى أنه مفيد للقطع» بل قال عبدالعزيز البخاري : «اختلف في الإجماع 
المنقول بلسان الآحاد بعدما اتفقوا أنه لا يوجب العلم أنه هل يوجب العمل 
ام لا؟ ۸ . 
' ومن ذلك نستخلص أن للعلماء في هذه المسألة قولین : 


0 القول الآول : 
أن الاجماع المنقول بالآحاد يفيد الظن ؛ وبالتالي يصح العمل به. 

قال أبو الخطاب: :ان نقل الإجماع بالآحاد يلزمنا العمل به كنقل 
القراءة الشاذة ونقل خبر الرسول كْتء أما العلم فلا يحصل إل بنقل 
التواتر ۰۲۷ . 

وقال الرازي : ” الإجماع المروي بطريق الآحاد حجة خلافا لاکثر الناس 
لنا أن ظن وجوب العمل به حاصل فوجب العمل به دفعاً للضرر المظنون» 
ولأن الإجماع نوع من الحجة فیجوز التمسك بمظنونه كما يجوز بمعلومه ۳۷" . 

وقال ابن قدامة : «والمظنون مااختل فيه آحد القیدین. .. أو توجد 
شروطه لکن ینقله آحاد ... والاجمام المنقول بطریق الآحاد یغلب على 
الظن فیکون ذلك دلیلا ۲۷ . 


. 1۸۵/۳ کشف الاسرار‎ ١ 

۲ التمهید ۰۳۲۳/۳ 

۳ المحصول ۷۳/۲ و ٢۷ء‏ وانظر : المنتخب ۳۱۸/۲ . 
)٤‏ روضة الناظر ۵۰۰/۲ - ۰۱ . 


۳۳۸ 


وقال القرافى : 0 اللإجماع المروی بأخبار الأحاد المظنونة حجة خلافاً 
لاکثر الناس ‏ لان هذه الاجماعات وان لم تفد العلم فهي تفید الظن ۱۷۷۹ . 

وقال النسفى : ۱(جماع السلف .۰ .. إذا انتقل إلينا بالافراد کان کنقل 
السنة بالاحاد فکان بقیناً باصله مقدماً على القیاس موجباً للعمل دون 
الیقین ۰۲۷ . 

وقال الطوفي : « الإجماع إما ظني أو قطعي فالظني كالسكوتي تو اتراً 
وآحاداً » وكالنطقى آحادآ ۳۷ . 

وقال الاصفهاني : ٩‏ لاجماع الظني وهو السكوتي والمنقول يطريق 
الآحار ۲۰۷ 

وقال صفي الدين الهندي : « الإجماع المروي يطريق الأحاد حجة و ۰ 
لأنه ( أى : البجماع) حجة فجاز التمسك بمظنونه کغیره ۲*۷ . 


0 القول الثاني ۱ 
وإلى ذلك ذهب بعض الحنفیة۲۱) ویعض الشافعیة۳) ویعض الحنابلة" . 
فهل یستخلص من ذلك آنهم يرون أن الاجماع المنقول بطریق الآحاد 
لايفيد الظن ؟ 


0 شرح تنقیح الفصول ص ۳۳۲ . 

. ۱۹۳/۲ کسف الاسرار‎ ٢۲ 

.۱۲۸/۳ شرح مختصر الروضة ۰۱۳۱/۳ وانظر منه:‎ ٣ 

. ۱۳۰/۲ بیان المختصر ۰۰۱۷/۱ وانظر منه : ۰۲۰/۱ ۰1۱8/۱ و ۰1۱۰ وشرح المنهاج‎ )٤ 

٥‏ الفائق ۲۱۰/4 - ۰۲۱۲ وانظر : نهاية الوصول ق١‏ ص۱۸۱۷ و ۱۸۷ و ق٢‏ ص۰۱۷ 
كما اختاره الزركشي في البحر المحیط ٤٤٤/٤‏ . 

. ۲۲/۲ تیسیر التحربر ۰۳۰۱/۳ فواتح الرحموت‎ ٦ 

۷ المستصفی ۲ الإحكام للامدي ۳۶۳/۱ . 

۸ المسودءة ص ۳۶ . 


۳۳۹ 


و الذي یظهر لي آنهم یسلمون إفادته للظن بدلیل مايأتي : 

۱ - أن الذين يرون حجية الإجماع المنقول بطریق الاحاد يستدلون بأنه 
مفید للظن و الظن معمول به في الشریعة"» مما يدل على أن خصومهم 
يسلمون إفادته للظن. ٠‏ 

۲ - قال الغزالي -وهى ممن يرى عدم حجية الإجماع المنقول بخبر 
الو احد - : «ویحتمل أن يقال يكفي غالب الظن الحاصل بقول عدل أو 
عدلین ؛ وقد جوز قوم العمل باجماع نقله العدل الواحد "۰۱۲ مما يدل 
على أنه يرى أن الإجماع المنقول بطریق الآحاد مفید للظن لکنه لا 
يعمل به . 

۳ - انهم یستدلون بأن الإجماع حجة قطعية» وخبر الواحد إنما یفید 
الظن» ولا يجوز إثبات القطعي ہما لا يفيد إ9 الظن۰۳ فهم یسلمون 
بإفادته للظن » لکن الظن عندهم لیس طریقا صحيحا لنقل الاجماع. 


ومن خلال ماسبق يتضح اتفاق العلماء على أن الاجماع المنقول بطریق 
الاحاد يفيد الظن . 


)١‏ المحصول ۰۷۳/۲ روضة الناظر ۰۰۰۱/۲ شرح تتقيح الفصول ص ۰۳۳۲ شرح 
مختصر الروضة ۰۱۲۸/۳ بیان المختصر ۱۱/۱ . 

۲ المستصفی ۱۵۲/4 . 

. ۰۲/۲ روضة الناظر ۰۰۰۰/۲ المستصفی‎ ٣ 


۳:۰ 


المطلب الخامس 
مفاد إجماع علماء عصر عددهم آقل من عدد آهل التواتر 


إذا آمکن نقصان آهل الاجماع عن عدد آهل التواتر ؛ فماذا یفید 
إجماعهم؟ اختلف فی ذلك على أقوال : 


ق0 القول الأول : 
أن إجماعهم يفيد القطع . 

قال السرخسي : «قال بعض العلماء : ... مالم يبلغوا حداً لا يتوهم 
عليهم التواطؤ على الباطل لا يثبت الإجماع الموجب للعلم باتفاقهم ... 
والاصح عندنا آنهم إذا كانوا جماعة واتفقوا قول أو فتوى من البعض مع 
سکوت الباقین فإنه ينعقد الاجماع به ؛ وان لم یبلفوا حد التواتر ... لان 
إجماعهم صار بمنزلة النص عن صاحب الشريعة» فکما أن الرسول سل کان 
معصوماً عن هذا نقطع القول به لأن قوله موجب للعلم فکذلك جماعة العلماء 
إذا ثبت لهم هذه الدرجة وهو أن قولهم موجب للعلم کر امة بسبب الدین "۱ . 

وقال السمعاني : «العلم الضروري هل يحصل بخبر الواحد أو بخبر 
جماعة ینقص عددهم عن عدد التواتر؟ ... الاولی أن بقال : انه يعلم 
صدقهم ضرورة لا بخبرهم ولكن بخبر النبي مر : (لاتزال طائفة من أمتي 
على الحق لا یضرهم من خذلهم حتی يأتي آمر الله)۱۳۷. 

وقال ابن برهان: «قلنا : آما قولهم إن المجمعین إذا نقص عددهم عن 
عدد التواتر لم یعلم صدقهم فهو باطل؛ وذلك أن الصدق قد يعلم ون کان 
المخبر واحداً لقرائن أحوال تتصل بەء فلا یبعد أن يخلق الله تعالی لنا 
العلم وإن نقص عدد المجتهدین عن عدد التواتر» وعند قول الواحد 





.۳۱/ أصول السرخسي‎ (١ 
. ۷/۴ قواطم الادلة‎ ( 


۲4١ 


و الاشنین ۲۷ . 
وقال ابن قدامة : «ولا يشترط في آهل الاجماع أن يبلغوا عدد التواتر 
... فإذا لم يكن على الارض مسلم سواهم فهم على الحق يقينا ۲۷" . 
ودلیلهم على ذلك هو أن إجماع هولاء یدخل في النصوص الدالة على 
قطعية الاجماع» قال الآمدى: ”مهما كان عدر الإجماع انقص من عدد 
التواتر صدق عليهم لفظ ( الأمة) و ( المؤمنين) وكانت الأدلة السمعية موجبة 
لعصمتهم عن الخطأ عليهم » ووجب اتباعهم ۳۷" . 


و القول الثاني : 
أن مفاد إجماع مجتهدی عصر يقل عدرهم عن التواتر هو الظن . 
وقد ذكر هذا القول السمعاني فقال : «وقد قیل : إنه إذا لم يبلغ عدد 
المجمعین عدداً یقع العلم بصدقهم ضرورة يجب اتباعهم على قولهم؛ وإن لم 
یقطع بأن الحق في إجماعهم كما يلزم العمل بالاجتهاد وان لم یقطع بأن 
الحق فیه ۱۶۲ . 
ولعلهم یستدلون على ذلك بأن الخبر لا يفيد القطع حتی یکون متواتراًء 
فان لم يبلغ عدد ناقلیه عدد آهل التواتر آفاد خبرهم الظن دون القطع ؛ 
فكذلك إجماع مجتهدي عصر لم يبلغ عددهم عدد آهل التواتر . 
ويجاب عن ذلك بأن الخبر في ذاته محتمل للصدق والکذب» وينتفي 
احتمال الکذب ببلوغ رواته عدد أهل التواتر بحیث یستحیل تواطوّهم على 
الکذب عادة» وهنا احتمال الخطاً منتف بدلالة الادلة السمعية القاطعة" . 


. ٩۰/۲ الوصول‎ ١ 

. ۵۰/۲ روضة الناظر‎ ٦ 

۳۴ الاحکام ۰۳۱۰/۱ 

. ۸٩ قواطم الادلة ۱۰۷۰/۳ وانظر : البحر المحیط ۰۵۱۵/4 ارشاد الفحول ص‎ ٤ 
۰۳۱۲/۱ أصول السرخسي‎ ٠٥ 


۳:۲ 


و استدل لهم بأنه لا یمن على هژلاء إعلان الفسق أو الضلالة أو الردة 
مثل بعدما انعقد الاجماع منهم» فکیف یمن الخطأء فهذا احتمال ينفي 
إفادة هذا الإجماع للقطع ویدلنا على [فادته للظن . 

واجیب بأن عصمة آهل الإجماع عن هذه الاحتمالات ثابتة بالأرلة 
القطعية » فهذا الاحتمال یعلم بطلانه بالأدلة القاطعة فلا یش على قطعية ‏ 
هذا الاجماع() . 


و القول الثالث : 
أن إجماع غير أهل التواتر لا يفيد الظن ولا القطع . 

وهذا هو معنی قول من يرى عدم حجية إجماع غير أهل التواتر . 

قال الجويني : أما من قال: إن (جماع المنحطین عن مبلغ التواتر 
حجة فهو غير مرضي ۲۷ . 

وقال الغزالي : ٭إن تراجعت آعدادهم ... إلى مبلغ لا یستحیل علیهم 
الخطأ و التو اطؤ عرفاً فلا حجة فيه عندنا ۲۳۷ . 

واستدلو! بأن العادة لا تقضی بإصابتهم » إن الغلط على من لم يبلغ عدد 
التواتر غير مستنکر في العرف" . 

ويجاب بأن العادة [ذا لم تدل على صحة قول مجتهدي الامة إذا لم 
یبلفو! عدد التواتر ولم يكن في عصرهم سواهم فليس ذلك دلیلاً على أنه لا 


توجد أدلة آخری تثبت حجیته وعصمته من الخطأ . 


)١‏ آصول السرخسي ۰۳۱۳/۱ الوصول ۰۸۹/۲ الاحکام للآمدي ۰۳۱۱/۱ المستصفی 
۲ ارشاه الفحول ص ۸۹. 

۲ البرهان ۰1۹۱/۱ 

۳ المنخول ص ۳۱۳ وهذا یخالف رأيه في المستصفی ٠٠١۱/۲‏ . 

)٤‏ البرهان ۰1٩۱/۱‏ المنخول ص ۰۳۱۳ وهذا الدلیل مبني على رآیهم أن الاجماع لا 
يثبت ال بدلیل العادة» وتقدم ایراد أدلة آخری تدل على حجية الاجماع قطعاً 
(انظر : ص۲۱۹) . 


YEY 


إن ۱ تبین ذلك فلیعلم آن فی المسالة قول آخر مفاده أنه لا بتصور 
نقصان أهل الإجماع إلى آقل من عدد أهل التواتر" . 

وشدد الغزالي النکیر على هذا القول في المنخول حين قال : «وقال 
واشات استحالته لا مستند له عقلا وشرعاً ۰۲۷ . 
قيل: كيف يتصور رجوع عدن المسلمين إلى مادون عدد التو اتر . .. (ثم 
أورد أدلة ذلك ) ۰ قلنا : يحتمل أن يقال ذلك ممتنع لهذه الأرلة . . . ٩۳۷‏ . 

والامة بفضل الله لم ينقص عدد المجتهدين فيها عن عدد التواتر إلى 
للترجیح فاب اها لم تقع بعد؛ والترجیح تا پراد للعمل بالراجح آو 
اعتقاده ونحن لم نحتج إلى ذلك إلى اليوم . 


۰۳۵۲/۲ المنخول ص ۰۳۱۳ المستصفی‎ ۰1٩۰/۱ انظر هذا القول في : البرهان‎ ١ 
.۵۱5/ الاحکام للآمدي ۰۳۱۰/۱ المسودة ص ۰۳۳۰ البحر المحیط‎ ۰٩۰/۲ الوصول‎ 
. ۸٩ ارشاد الفحول ص‎ 

. ۳۱۳ المنخول ص‎ ٦٢ 

. ۳٠۲/۲ المستصفی‎ ۳ 


۳: 


المطلب السادس 
مفاد الرجماع المسنند إلى دلیل ظني 


من الأمور المتقررة عند آکثر الاصولیین أن الاجماع لاید له من مستند 
يبني المجتهدون ر أيهم علیه » ثم یقع الاتفاق بعد ذلك" . 

وهذا المستند قد يكون قطعیاً» وقد یکون ظنیا ؛ فإذا کان مستند 
الاجماع ظنياً فماذا يفيد هذا الاجماع؟ 

هذا مما وقع الخلاف فيه بين العلماء على ثلاثة أقو ال : 


ن القول الأول : 
أن الاجماع المستند للظن يفيد القطم. 

قال آبو الحسین : «إذا حصل الإجماع على تعلق الحكم بالشبه أو دل 
على ذلك دليل قاطع » فيكون الموجب لكون الحق فيه واحداً والمنع من خلافه 
هو الاإجماء. . . 3 . 

وقال : «فأما الحكم المجمع عليه من جهة الاجتهاد فانه قد صار مقطوعا 
به كالمنصوص عليه» 9 . 

وقال ابو يعلى : *إنما يقم العلم إذا أجمعوا على الحكم المجتهد فيه 
بإجماعهم دون اجتهادهم ۲ . 

وقال الجويني: ”إذا آجمعوا على حکم مظنون و آسندوه إلى الظن 


. ۲۵۹/۲ التمهید ۰۲۸۰/۳ شرح الکوکب المنیر‎ )١ 
. ٠٠١/۲ شرح العمد‎ ۲ 

۳ المعتمد ۱۳/۲ . 

. ۱۰۲۳/۳ العدة‎ )٤ 


وصرحوا به فهذا أيضاً حجة قاطعة ۷ . 

وقال الغزالي: «آن تجمم الامة على القطع في مسألة مظنونة فاذا 
قطعوا قولهم وقد كثر عددهم بحیث لایتصور منهم في طرد العادة التواطؤ 
علی الکذب فهذا يورت العلم ۰.. فإن اشتوروا وحکموا به قیاساً فهذا 
قطع منهم لا في محله فيستدعي مستنداً قاطعاً بحکم العرف . . . *"'. 

وقال آبو الخطاب: «ماذکروه حکم الاجتهاد مالم تتفق الامة عليه فإذا 
اتفقت عليه لا يجوز مخالفته ویفسق من رده ویقطع بصحته ٩۳‏ . 

وقال السمرقندی : «فکان اجتماعهم على حکم دلیل الاصابة بيقين دفعا 
للاحالة ۶۷ . 

وقال السمعاني: "إن كان النص خبر واحد وأجمعوا به كان الحکم 
ثابتاً بالظواهر» وکان نفي الاحتمال من الظاهر والقطع بصحته ثابتین 
بالبجماع ۴۷ . 

وقال ابن السبکی: إذا آجمعوا على جکم وآسندوه إلى الظن 
وصرحوا به ؛ فهذ | أيضاً حجة قاطعة ۲ . 

وقال ابن مفلح: ”يجوز البجماع عن اجتهاد وقیاس ... وحکم هذا 
القیاس قطعي لعصمتهم عن الخطا ۱۳۲ . 

و أصحاب هذا القول لهم طریقان في الاستدلال لقولهم : 


)١‏ الیرهان ۱۸۰/۱ وقد اشترط لصحته في ۱ انقراض العصر وهو ماعبر عنه 
بقوله «تطاول الزمان» . 

۲ المنخول ص ۳۰۱ - ۳۰٩‏ . 

۴۳ التمهند ۲۹۳/۳ . 

. والمسألة عنده في حالة وجود الاجتهاد‎ ٠٠٤١ ميزان الاصول ص‎ )٤ 

. ۱۰۵/۳ قواطم الادلة‎ ٥ 

. ۳۱۳/۲ الایهاج‎ ٦ 

۷) أصول ابن مفلح ق٢‏ ص۹۹ - ۱۰۱ . 


٦ 


و الطریق الأول : 

إثبات قطعية هذا الإجماع بالنصوص الشرعية الدالة على قطعية 
الاجماع» قال آبو الخطاب : «ماذکروه حکم الاجتهاد ما لم تتفق الامة عليه ؛ 
فان | اتفقت عليه لا يجوز مخالفته ویفسق من رده ویقطع بصحته ؛ لان الامة لا 
تجتمم على خطأ كذا قال عليه السلام ۲۷ . 


و الطریق الثانى : 
إثبات قطعية هذا الإجماع بالعادة» وأصحاب هذا الطريق سلكوا 
مسلكين : 
الأول : أن عادة علماء هذه الامة التشديد فى الإنكار على من خالف 
الإجماع ؛ ولو كان مستنداً إلى أمر ظنی ء كما عبر عن ذلك الغزالي 
بقوله : «يعلم ضرورة من التابعين تشديدهم النكير على من يبدي 
خلافاً ؛ وهذا قطع منهم لا في محله""!. 
كان هناك دليل قاطع» فمستندهم فی الحقيقة هو الدلیل القاطع» 
وان کان لم ینقل إلينا اکتفاء بالاجماع؛ قال الجويني: *ذا 
آلفیناهم قاطعین بالحکم لا یرجعون فيه ر آیاً ولا پرددون قول ؛ فنعلم 
قطعاً آنهم اسندو | الحکم إلى شيء سمعي قطعي عندهم ؛ ولا یبعد 
سقوط النقل فیه ۲۲۷ . 
ورد بعدم علمنا مستند الإجماع ؛ ولو عرف استنادهم إلى قطعي لاکتفینا 
بالقطعی(" . 


. التمهد ۳ وانظر : نفائس الاصول ق۳٣ ص۱۸۷‎ )١ 
. ۳۰۸ ؟) المنخول ص‎ 

۰۱۸۱ - ۱۸۰/۱ اللیرهان‎ ۳٣ 

. ۵۱۳/4 البحر المحیط‎ ٤ 


۳:۷ 


0 القول الناني : 
أن الإجماع المستند إلى آمر ظنی يفيد الظن . 

قال الشاطبي : قد يجتمعون على دليل ظني فتکون المسألة ظنية لا 
قطعية فلا تفيد اليقين لان الإجماع إنما يكون قطعیا على فرض اجتماعهم 
على مسألة قطعية لھا مستند قطعي »۲۳ . 

وقد نسب الزركشي هذا القول إلى ابن جرير الطبري فقال: ”أما ابن 
جرير فقال: القياس حجة ولكن الإجماع إذا صدر عنه لم يكن مقطوعاً 


که ۲۷ , 


ولعلهم یستندون في ذلك على مايأتي : 

١‏ - أن الاجماع المستند إلى الظن قد وقع الخلاف فیه» فکیف يفيد 
المختلف فيه القطم ۱۴۴. ۱ 
ويجاب بأن الاختلاف لا ينفي القطعیةء ولو اعتبر الخلاف في ذلكء 
لاعتبرنا خلاف أهل السفسطة فی المحسوسات» وخلاف منکر الأخبار 
المتو اتر ات . ۱ 

۲ - أن القطع لا يستفاد من الظن . 
وأجيب بأن القطم هنا لم یستفد من الظن بمجرده وانما استفاده منه 
مع اقترانه بدلیل قطعي وهو إجماع الامة» كما أن اجتهاد العالم 


.۵۱- ۰/۲ الموافقات‎ )١ 

۲٢‏ البحر المحیط ۰4۵۲/4 ونقل عن يعض العلماء أن مذهب ابن جرير هو المنم من هذا 
الاجماع عقلاً . 

۳ الموافقات ۵۰۰/۲ . 


۳:۸ 


لایلزم العمل به » فإذا حکم به القاضی کان لازم" . 


0 القول الثالث : 
أن الإجماع المسنتند على الظن لا يفيد العلم ولا الظن . 

ولعل هذا مبني على القول بعدم حجية هذا النوع من الاجماع. 

وقد نقل آبو الحسین عن أبي هاشم" : « أنه یقول : إن عادة الصحابة 
جارية بآنها كانت لا تتفق على مخبر الخبر إذا کان من آخبار الآحاد » وإنما 
كانت تتفق إذا کان الخبر الوارد فيه طریقه العلم دون الظن ۳۷ . 

وهذا هو مذهب الظاهرية لانهم لایرون صحة الاستدلال بالظنیات 
مطلقا۲" . 

ونسب آیضاً لبعض الشیعقا"ء ولابن جریر الطبری"" . 

- واستدلوا على ذلك بأدلةء آهمها مايأتي : 

۱ - أن آفهام الناس متفاوتة فی إدراك الظنیات والوقوف علیها » مما يحيل 


١‏ الفصول ۱ سرح اللمع ۰۱۱۰/۲ العدة ۰۱۰۱۰۲۳/۳ التمهید ۰۲۹۳/۳ بذل النظر 
ص ۵4۵ . البحر المحیط ۳/4 . 

۲ آبو هاشم عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي: أصولي معتزلي توفي سنة 
۱ من مولفاته : «تفسير القرآن»» و «الجامم الكبير» . 
انظر : «المنتظم ۰۲۱۱/۰ شذرات الذهب ۰۲۸۹/۲ وفیات الاعیان ۰۲۰۵/۲ معجم 
المؤلفين ۲۳۰/۰). 

. ۸۲/۳ شرح العمد ۰۲۷۷/۱ ونسب لبعض المعتزلة في کشف الاسرار للبخاري‎ ٣ 

)٤‏ الاحکام لابن حزم ۰۰۳۶/۱ البحر المحیط ٤‏ /46۲. الاحکام للامدي ۰۳۲۲/۱ کشف 
الاسرار للبخاري ۰1۸۲/۳ واختیارهم لعدم حجيته لایدل على عدم افادته للظن . 

٥‏ الاحکام للامدي ۰۳۲۰/۱ کشف الاسرار للبخاري ۰۸۲/۳ شرح الکوکب المنیر 
1 . 

٦‏ التمهيد ۰۳۸۸/۳ مجموع الفتاوى ۰۱۹۱/۱٩‏ الإحكام للآمدي ۰۳۲۰/۱ المسودة 


ص۳۳۰ . 


۳۹ 


اتفاقهم على إثبات الحکم بالظن» كما یستحیل اتفاقهم على اشتهاء , 

طعام و احد في وقت و احد لاختلاف أمزجة الناس وطبائعهم" . 

و آجیب عن هذا الاستدلال بما يأتي : 

أ - أن الظن إذاظهرت علاماته فلا يبعد اتفاق العلماء علیه » فتکون 
هذه العلامات داعية للجمیم إلى الحکم بهء كما يجوز اتفاقهم 
على ظن أن القبلة في آحد الجهات بعلامات ظاهرة. 

ب - أن الخلق الکثیر یتفقون على المصير إلى موضع الاعیاد لما 
وجدت العلامات الد الة على أن صلاة الاستسقاء ستقام فيه . 
فکذلك لا يمتنع اتفاق المجتهدین وهم أقل عدداً على حکم شرعي 
بناء على الظن"' . 

ج - اجتماع الناس على أكل طعام واحد في وقت واحد غير ممکن 
عادة» لعدم وجود داع لذلك » بخلاف الابلة الظنية فإن الدواعي 
متوفرة للحكم بها" . 


إجماع الأمة صواب مقطوع به» والظن يجوز على آهله الخطأ فکیف 
ینعقد الصواب المقطوع به في الاجماع» بنا على مایجوز عليه 
الخطا(؟" . 

وأجيب بأن جواز الخطأ نما هو في حالة انفراد بعض المجتهدین 
بەء لکن عند اقترانه بالاجماع نعلم قطعاً انتفاء احتمال الخطاً عنهء 


المعتمد ۰4۹۰/۲ التمهید ۰۲۸۹/۳ التقریر والتحبیر ۱۱۰/۳ . 
التمهید ۲۸۹/۳ وقد جعل هذین الوحهین وجهاً واحداً . 
احکام الفصول ص ۰۶۳۳ وانظر : التمهید ۲۸۹/۳ . 

الاحکام لابن حزم ۰۳4/۱ . 


۳0۵۰ 


لدلالة أدلة آخری على ذلك" . 


ويترجح لدي أن الاجماع المستند على دلیل ظني يفيد القطع لما يأتي : 

١‏ - عموم أدلة قطعية الاجماع» بحیث یدخل فیها هذا النوع من الاجماع 
ولا يصح الاعتراض بأن دلالة العام على أفراده ظنية » لأن هذه الأدلة 
تدل على أن كل إجماع فهو قطعي» بل تدل على أنه كلما وجد إجماع 
فهو قطعيء والقول بأن دلالتها ظنیة» يبطل دلالتها بالكلية» إذ من 
المستحيل أن يدل دليل على قطعية شيء وظنيته في نفس الوقت » فإذا 
كان الاعتراض سيؤدي إلى المحال» فلا عبرة به. 

۲ - أن استدلالات الأقوال الأخرى ضعيفة لا تقوى على نفي القطعية عن 
هذا النوع من الإجماع. 

۳ - أن القول بافادته للظن يلغي فائدة هذا الاجماع» وفيه نسبة العبث 
للشارع وهو منزه عنه» لان الظن مستفاد قبل ورود الاجماع» وجعل 
الشارع يقرر أن هذا الاجماع يفيد الظن المتقرر سابقاً نسبة للعبث 
إليه . 

٤‏ - لثن كانت هناك احتمالات ترد على هذا الإجماع فإنها غير مستندة لدليل 
فلا تؤثر على قطعيتهء كيف وهذا الإجماع تؤيده دلالة الدليل الظني 
الذي استند عليه الإجماع . 


۰۸۲/۳ إحكام الفصول ص ۰1۳۰ الإحكام للامدي ۰۳۲۰/۱ كشف الأسرار للبخاري‎ )١ 
الفصول ۰۱۷۷/۱ شرح اللمع ۰۱۱۵/۲ العدة ۱۰۲۳/۳ التمهيد ۰۲۹۳/۳ بذل النظر‎ 
. ۳۶ البحر المحدط‎ «oo س‎ 


۱۳,۱ 





المبحث الرابع 
استفادة القطعية والظنية من القباس 


وفیه تمهید وخمسة مطالب : 
النمهید : في تعریف القیاس وحجيته . 
المطلب الأول : مفاد القیاس مطلقاً . 
المطلب الثاني : مفاد القیاس الجلي. 
المطلب الثالث : مفاد القیاس المبني على نفي الفارق. 
المطلب الرابع : مفاد القیاس المنصوص على علته 
از الس انوا 


المطلب الخامس : مفاد القياس المستنیط العلة. 





النمهید ۱ 
ف القیاس وحجینه 
في نعردف القد 


0 
ء بالشيء 
لغة قیل : هو تقدیر الشي - ٠‏ ۲ 
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لقیاس فى الاحکام الشرعد 
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المطلب الأول 
مفاد القباس مطلقاً 


يرى بعض العلماء أن القیاس بجمیع آنواعه لا يصلح لافادة القطع ؛ بل 
الصحیح منه [نما بفید الظن مهما كان نوعه . 

قال الشافعي : *وعلم اجتهاد بقیاس على طلب إصابة الحق ؛ فذلك حق في 
الظاهر عند قايسهء لا عند العامة من العلماء ؛ ولا يعلم الغیب إل الله“ . 

وقال الجصاص : إن لا يفضي بنا القیاس إلى العلم بحقيقة مایودینا 
إليه من فروع الشریعة "۲ . 

وقال آبو الحسین البصري : «مایثبت بالقیاس والاجتهاد فطریقه الظن 


دون العلم » ۲۳۱ . 
وقال آبو يعلى : « القیاس لا يؤدى إلى العلم وان کثرت وجوه الشبه 
فؤں » (۲ , 


وقال الباجی : إنما طریق القیاس غلبة الظن » .۱*) 
وقال الشير ازی : «و القباس مظنون » ا 


. ۲۸/۰ وانظر : جماع العلم ص ۰۸۷ والبحر المحیط‎ ۰4۷۹٩ الرسالة ص‎ )١ 
. ۸۹/۳ ۰۳۱۸/۲ ۰۲۱6/۱ الفصول ۰۲۱5/۱ وانظر منه:‎ )١ 
شرح العمد ۰۲۰۹/۲ وانظر منه: ۰۲۸4/۱ ۰۲۹۱/۱ ۰۳۰۶/۱ ۰۱۰4/۲ والمعتمد‎ ٣۳ 


۱| . 
)٤‏ العدة ۸۹۲/۳ . 
٥‏ إحكام الفصول ص 4۱۲ مع أنه في المنهاج ص ٠١۸‏ جعل بعض القياس مفيداً 


0۹٦‏ شرح اللمع ۰۳۸۹/۱ وانظر منه: ۰۱۰۰/۱ ۰۳۸۸/۱ ۰۹۸۱/۲ ۰۹۳۱/۲ وجعل بعض 
القیاس مفيداً للقطم فى شرح اللمع ۰۸۰۶/۲ والتبصرة ص ٦٦٤‏ . 


۳5 


وقال السرخسني : لان القیاس لا يكون موجباً قطعاً ١.»‏ 

وعلی هذا فهم یرون أن کل نوع من القیاس إنما یفید الظن عند صحته ؛ 
وحینتذ لا جدني محتاجاً لتکریر آقوالهم هذه عند کل نوع منه للتدلیل على 
قولهم بافادته للظن . 

ویری آخرون أن بعض آنواع القیاس يفيد القطع . 

قال الجويني : «والقدر اللائق بغرضنا أن نثبت مایعلم ثبوته على 
اضطرار من غير حاجة إلى نظر واعتبار ؛ وهو کالحاق صب البول في الماء 
الر اکد بالبول فیه. .. ومن هذا الفن مایحتاج فيه إلى فکر قريب وهو 
ینقسم إلى الجلي البالغ وإلى ماینحط عنه ؛ فالجلي کالحاق الامة بالعبد في 
الحدیث الذي ذکرناه۰ وسبب الوضوح أن ما منه اشتقاق العبد یتحقق في 
الامة فین۱۳ العبودية تجمعهما وقد يقال عبدة للامة» فإذا انضم هذا إلى علم 
العاقل باستواء آثر العتق في العید والامة واعتقاد تماثل السریان فیهما 
وتشاکل عسر التجزئة ترتب على ذلك القطع بتنزیل الامة منزلة العبد "*. 

وقال الغزالي  :‏ القیاس ینقسم إلى مظنون وإلى معلوم ۳ . 


)١‏ أصول السرخسي ۱ وانظر منه: ۱۳۸/۲ و ۰۱4۰/۲ ۰۱4۱/۲ وصرح به ابو 
الخطاب في التمهید ٦١۸/٣‏ و ۲۱/4 وابن برهان في الوصول ۰۲۳۷/۲ والاسمندي 
في بذل النظر ص ۳۲٣۱ء‏ والرازي في المحصول ۰۲۱۳/۲ ۰۲۸۸/۲ والامدي في 
الإحكام ۰:۷/۲ والسجستاني في الغنية ص ۱٩‏ والتلمساني في مفتاح الوصول 
ص ۰۱۵4 وابن السبكي في الابهاج ۰۳۸/۱ وخالف ذلك في /4؟ و ۲۷۱۳ . 

؟) يريد حديث: «من اعتق شقصاً في عبد. أعتق كله إن كان له مال». أخرجه 
البخاري ۱۸۵/۳ برقم (۲۰۰۶) كتاب الشركة: باب الشركة في الرقیق» ومسلم 
۲ برقم (۱۰۰۳) كتاب العتق : باب ذكر سعاية العبد . 

۳( في المطبوع فإذا . 

. ۷۸۵ ۔‎ ۷۸٤/۲ البرهان‎ )٤ 

٥‏ المنخول ص :۰۳۳ وانظر منه: ص ۰44۱ والمستصفی ۰۵۹۳/۳ ۰۰۰۳/۳ وهذا 
یخالف مافي المنخول ص ٤ء‏ والمستصفی ۰۱۱۳/۲ حيث جعل القیاس كله ظنياً . 


Yoo 


وقال الآمدي : «وان کان ( العلة) غير منصوصة فإما أن یکون القیاس 
قطعياً أو ظنيا . . . ۱۱۷. 

وقال الطوفی : « القیاس قد یکون قطعیا ۷۷'. 

وقال البيضاوي : « القیاس إما قطعي أو ظني ۱۳۷ . 

وقال صفي الدین الهندي : «مهما علم النص الدال على علة الحکم کان 
الحکم معلوماً قطعاً فدلیله قطعي لا محالة ۷ . 

وفي ظني أنه لایصح إيراد الأدلة هنا » وانما یکون تحریر المسألة بتتبع 
کل ماقیل إنه يفيد القطع من آنواع القیاس؛ فإذا وجدنا نوعاً واحداً من 
القیاس يفيد القطع انتقضت دعوی الفریق الأول بأن القیاس كله ظني» وان 
لم نجد نوعاً کذلك صحت دعواهم . 


. ۱۷۸/۳ الاحکام للامد‌ي‎ )١ 


۳]..ے: 
۳( المنهاج ص ۰۱:۷ والاصفهاني في شرحه للمنهاج سلم بذلك في ۶۲ک وعارضه 
فی ۹/۱ . 


؛) نهاية الوصول ق٢‏ ص۷۰۹ء وانظر منه: ق٢‏ ص۹٤۲۰‏ و الفائق ۰۱۹۷/۵ وقد أشار 
إلى هذا القول كل من: ابن قدامة في روضة الناظر ۰۸۳۳/۳ والقرافي في شرح 
تنقيح الفصول ص ۰۳۸۷ ونفائس الاصول ق٣‏ ص۳٢٦ء‏ والزركشي في البحر 
المحیط ۳۷۷/۳ . 


۳9۹ 


المطلب النانی 


قال الطوفي : * القیاس الجلي فانه يفيد القطع فلا يجوز خلافه " . 
وذکر الزرکشي أن بعض المتأخرین قسم الادلة إلى قطعي» وظني 
بالاتفاق» وما فيه اختلاف هل هو قطعي أو ظني؟ وجعل من المختلف فيه 

القیاس الجلی") . 
والغز الي جعل لفظ القیاس الجلي مبهماً يصدق على القطعي والظني 

فقال : *وقال بعض آصحاب الشافعي : يجوز النسخ بالقیاس الجلي» ونحن 

نقول : لفظ الجلي مبھمء فإذا آرادوا المقطوع به فهو صحيح وأما المظنون 

فلا ۱۴۷, 
ویتتیم کتایات العلماء عند تعبیرهم ب * القیاس الجلي » نجدهم یطلقونه 

على عدة معان آهمها مایأتی : 

١‏ - القیاس المنصوص العلة» قال الشيرازي : ”فأما الجلي فكل قياس 
عرفت علته بدلیل مقطوع به ولا یحتمل إلآ معنی واحداً إما بالنص أو 
بالإجماع أو بالتنبیه وبعضها آجلی من بعض *“ . 
وقال آیو الخطاب : ”فأما القیاس الجلي فهو أن ينص الشرع على 
العلة أو تثبت بالاجماع ۱۹۷. 


۲ - القیاس المبني علی نفي الفارق؛ قال الجويني : « الجلي كإلحاق الامة 


. ۱۲۶/۳ شرح مختصر الروضة‎ )١ 

. ۳۲۷/۱ تشنیف المسامع‎ ٢٦٢ 

۳ المستصفی ۱۱۰-۱۰۹/۲. 

. شرح اللمع ۰۸۰۱/۲ وانظر : اللمع ص هه‎ )٤ 

ه) التمهید ۲۰/۱ وانظر : الجدل لابن عقيل ص۰۱۱ روضة الناظر ۳۳۲/۱ حيث آشت 
النسخ به. الاحکام للامدي ۰۰/4 تبسیر التحریر ۰٩۹۰/۱‏ شرح مختصر الروضة 
|r‏ . 


۳5۷ 


(١ 
(۲ 


(۳ 


(٤ 


بالعبد... وسبب الوضوح أن مامنه اشتقاق العبد يتحقق في 
الأمة . . , ۱۷۷, 

وقال الطوفي : « القیاس المذكور ... جلي قاطع من حيث هو في 
معنی أصله ۱۲(۱. 

قياس العلة سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطةء قال الغزالي : 
”حجة من فرق بين جلي القياس وخفیه وهي أن جلي القياس قوي . . . 
والخفي ضعيف ؛ ثم حكى عنهم أنهم فسروا الجلي بقياس العلة» ٠"‏ . 
وقد يفسر بعض العلماء القياس الجلي بأكثر من معنى من المعاني 
السایقة 19 , 

ونظراً لوجود الاختلاف في حقيقة القیاس الجلي -وبالتالي يصعب علي 
الحديث عن مفاد القياس الجلي في مطلب واحد- فإنني سأتكلم عن 
كل معنى في مطلب مستقل كالآتي : 

١‏ - القياس المبني على نفي الفارق. 

۲ - القياس المنصوص العلة. 

۳ - القياس المستتبط العلة. 


البرهان ۷۸/۲ . 

شرح مختصر الروضة ۰۱۳۲/۲ وانظر منه: ۰۲۲۳/۳ والإحكام للآمدي ۰۰/4 شرح 
المنهاج ۰1۱۰/۲ بیان المختصر ۰۱8۰/۳ شرح الکوکب المثیر ۲۰۷/6 . 

المستصفی ۰۳4۷/۳ وانظر : روضة الناظر ۰۷۳۱/۲ شرح تنقيح الفصول ص ۰۲۰۳ 
شرح الکوکب المنیر ۰۳۷۷/۳ و ۲۰۷/4 . 

ذكر في الاحکام للامدي ۰۵/6 وشرح مختصر الروضة ۲۲۳/۳ الأول والثاني» وذکر 
في شرح الكوكب المنیر ۲۰۷/٢‏ الثاني والثالث . 


۳۵۸ 


المطلب الڈالٹ 
مفاد القياس المبني علی نفي الفارق 


اختلف العلماء في مفاد القياس المبني على نفي الفارق المؤثر على 
قولين : 
القول الأول : 
أن هذا النوع من القیاس مفید للقطع . 

قال الجويني : "فالجلي كإلحاق الامة بالعبد ... وسبب الوضوح أن 
. مامنه اشتقاق العبد يتحقق في الامة ... فإذا انضم هذا إلى علم العاقل 
باستواء آثر العتق في العبد والامة واعتقاد تماثل السريان فيهما وتشاكل 
عسر التجزئة ترتب على ذلك القطع بتنزيل الامة منزلة العيد» 9 , 

وقال: إلحاق الشيء على قرب بالمنصوص عليه -وهذا الذي يسمى 
القياس في معنى الاصل -معلوم مقطوع به» ٠."‏ 

وقال الغزالي : «کون الامة فی معنى العبد لا يدركه إل الفقيه المتثبت 
وذلك لا يخرجه عن كونه معلوماً ۳۷ . 

وقال ابن قدامة: «الضرب الثاني أن يكون المسكوت مثل المنطوق 
كسراية العتق في العبد ؛ والامة مثله ... وهذا یرجم إلى العلم بأن الفارق 





.۷۸۵ - ۷۸/۲ البرهان‎ )١ 
. ۱۲۳۹/۲ ۰۸۷۷/۲ : ػ۲ البرهان ۸۷۳/۲ وانظر منه‎ 
المنخول ص ۳۳۷ وانظر منه ص ۳۸۰ و ص ٤٤٢٦ء والمستصفی ۰۱۱۰/۲ و‎ ۳ 


۲ و ۰۰۷۷/۲ و ۵۹۷/۳ . 


۳5۹ 


لا آثر له في الحکم » وإنما یعرف ذلك باستقراء آحکام الشرع في مو ارده 

ومصادزه في ذلك الجنس؛ وضابط هذا الجنس ما لا یحتاج فيه إلى التعرض 

للعلة الجامعة بل بنفي الفارق المژثر ویعلم أنه لیس ثم فارق مؤثر قطعاً 

فان تطرق إليه احتمال لم یکن مقطوعاً به بل یکون مظنونا ۷ . 
وقال صفي الدین الهندی : ٢‏ (لحاق المسکوت بالمنطوق بإلغاء الفارق 

یسمی تنقیح المناط .۰۰ . وهو يفيد القطع حتی يجوز نسخ القطعي به ۲۷ . 
وقال القر افي : «قد یقطع الناظر بعدم اعتبار خصوصیات المحال عادة 

وشرعا وعقلاً . . . فتحصیل اليقين لیس عسراً بل کثیر جدا۳۷*. 
وقال الطوفي: "إن کون القیاس المذکور غنیاً محل النزاع» فإنا لا 

نسلم أنه ظني بل هو جلي قاطع من حيث هو في معنی أصله ۴۷ . 
ويمكن الاستدلال لهذا القول بما يأتي : 

۱ - أن الادلة الدالة على حجية القیاس قطعیة!*" فلا بد أن ينتج عن ذلك 
القطع ببعض آنواع القیاس والقیاس المبني على نفي الفارق هو 
آولی آنواع القیاس بذلك. 

۲ - أن مما رکزه الله فی فطر الناس وعقولهم التسوية بین المتماثئين 7" 
والعمل ہما في الفطرة مقطوع به. فالقیاس المبني على نفي الفارق 
مقطوع به . 

۳ - أن القائس هنا یقطع بقیاسه فإذا رأينا النار قد أحرقت خشبة واتضح 


. ۸۳۳/۳ روضة الناظر‎ )١ 

۲ الفائق ه/5١٠.‏ وانظر : نهابة الوصول ق١‏ ص۲۰۹ . 

۳ نفائس الاصول ق ٩۱۰/۳‏ - ۹۱۱ . 

. ۰/۰ شرح مختصر الروضة ۰۱۳۲/۲ وانظر منه : ۲۲۳/۳ . وانظر : البحر المحیط‎ ٤ 

ه) البحر المحیط ۰۱۷/۰ وانظر : شرح الکوکب المنیر 27١6/4‏ ووجود الخلاف في 
القیاس لا ينفي قطعية ادلته. فقد یقع خلاف فیما دلیله قطعي. انظر ص : ۲۲۹ من 
هذا البحث . 

. ٠١١/١ اعلام الموقعین‎ ٦ 


۳۹۰ 


آنها قابلة للاحتراق علمنا قطعاً أن الخشبة الاخری القابلة للاحتراق 
تحترق بالنار أيضاء وإذا زنی زان أقمنا عليه الحد قاطعین بذلك لعدم 
الفرق بينه وبين غيره من الزناة!) 7 

؛ - أن نفي الفارق قائم على استقراء الشريعة في مصادرها ومواردها 
والاستقراء التام دلیل قاطع فكان هذا القياس قاطعا"'. 


القول الثاني : 
أن هذا القياس لا يفيد إلآ الظن . 

ويظهر لي أن هذا مذهب من يرى إفادة القیاس مطلقاً للظن . 

وقال القرافي: *الثامن (من طرق العلة) تنقيح المناط وهو إلغاء 
الفارق فيشتركان في الحكم ... والدلیل على أنه حجة بهذا التفسیر أن 
الأصل في كل مثلين أن يكون حكمهما واحداً ؛ فإذا استوى صورتان ولم 
يوجد بينهما فارق؛ فالظن القوي القريب من القطع أنهما مستويان في 
الحکم ۱۶۷. 


ویمکن الاستدلال لهذا القول بما يأتي : 

۱ - أن أكثر الناس لا يدركون هذا النوع من القياس وإنما يدركه الفقيه 
المتثيت» ولو كان قطعیاً لأدركه كل الناس . 
ويجاب عن هذا بأن عدم علمهم بالقطع بهذا القياس ليس دليلاً على 
العلم بعدم القطع بهء وكم من مسألة حصل فيها دليل قاطع وأكثر 
الناس يجهلونه » فليس الجهل دليلاً . 





. ٩۱۰ نفائس الاصول ق۴ ص‎ (١ 

۲ المستصفی ۳ روضة الناظر ۸۲۹/۴ . 
۳ إذا سلم أن نفي المفارق من القیاس . 

. ۳۲۹٩ - شرح تنقیح الفصول ص۳۹۸‎ (٤ 


۱ 


قال الغز الم : کون الأمة فى معنی العبد لا بدرکه الا الفقیه المتثبت 
1 في معنى العبد ۶ د : 
وذلك لايخرجه عن كونه معلوم] ۲۷ . 


؟ - أن بعض العلماء قد خالف فى حجية هذا النوع من القياس ولو كان 


قطعياً لما وجدت فيه المخالفة. 
ويجاب عن هذا بأن الخلاف لا یناقض القطم لان المخالف قد تخفی 
عليه الادلة فیخالف ویکون فی نفس الامر قطعیاً . 


۳ - أن الشرع قد فرق بين المتماین فمثلا حرم النظر إلى الحرة وآباح 


النظر إلى الأمة". ومن ثم فقد یکون المتماثلان مختلفین في الحکم . 
وأجيب بأن التماثل المذکور إنما هو في الصور والاسماء . ولیس هذا 
هو المراد شرعاً و[نما المعتبر هو التماثل من جهة المعاني". 
ورفض ابن قيم الجوزية نسبة التفریق بین المتماثلات للشرع و آبطل 
كل مثال آورده الخصه©). 


؛ - أن الاقتصار على المذکور فی الحکم دون نکر مایمائله یرد عليه 


احتمال أن المراد تخصیص المذکور بالحکم» ومع الاحتمال لا یثبت 
القطع . 

وأجاب الجويني بقوله : «کون العتق في العبد بمثابة کونه في الامةء 
والرق فیهما أيضاً على وتيرة واحدةء وهذا معلوم قطعاً ؛ ولا یمتنع أن 
ينص الفصیح على واحد من الامثال» ویرغب عن التعلق بالالفاظ العامة 
ویجعل ماذکره مثالا لحکم يؤسسه . . . فيؤثر ضرب مثل لخفته عليه في 





4 
(۲ 


(۳ 


المنخول ص۳۳۷ . 

شرح العمد ۰۲۸۲/۱ المعتمه ۰۲۳۰/۲ الفقیه والمتفقه ۰۱۰۲/۱ التبصرة ص۰۲۳ 
شرح اللمع ۲ الوصول ۰۲۳۳/۲ المحصول ۲۹۳/۲ . 

الفصول ۰۱۰۲ الثبصرة ص۰۲۳ المستصفی :۰۲۱/۶ التمهید ۰8۰8/۳ شرح 
مختصر الروضة ۰۲۷۳/۳ اعلام الموقعین ۵1/۲ . 

إعلام الموقعین ۰۱/۲ . 


۳۹۲ 


مجاري الکلام ۱۷۷ . 

ثم إن القطع لا ينتفي بمجرد الاحتمال . 

وقد ذکر العلماء أن للشرع مقصوداً جلیلاً في زكك » وهو تعبد العلماء 
بمعرفة أسرار الشرع وعلل الاحکام وإلحاق النظیر بنظيره"'. 


و الذي یظهر لي ترجیح القول بقطعية القیاس المبني على نفي الفارق 
لقوة ادلته وضعف أدلة مایقایله . ۱ 
" ولیعلم بأن ذلك يشترط له شرطان حتی یتحقق القطم : 
الأول : حصر الفوارق بین الاصل والفرع قطعا . 
والثاني : القطع بأن هذه الفوارق لا آثر لها في الحکم . 

قال الغزالي: ١‏ إن تطرق الاحتمال إلى قولنا : لا فارق الا کذا ؛ بأن 
احتمل أن یکون ثم فارق آخرء أو تطرق الاحتمال إلى قولنا : لا مدخل له في 
التأثیر ؛ بأن احتمل أن یکون له مدخل لم يكن هذا الالحاق مقطوعاً به بل 
ریما کان مظنو ۱۴۹۷ . 





. ۱۲٤١ - ۱۲۳۹/۲ البرهان‎ )١ 
. ۲۸۲/۳ المستصفی ۰۲۱۱/4 شرح مختصر الروضة‎ ۲ 
. 8۹٩ - ۰۹۸/۳ المستصفی‎ ۴ 


۳۹۳ 


المطلب الرایع 
مفاد القباس المنصوص على علنه آو المجمع علیها 
بح تست 


اختلف فی ذلك العلماء على أقوال : 


ن القول الأول : 
أن القیاس الذي نص على علته أو أجمع علیها يفيد القطع . 

قال الباجي : «آما إذا كانت علته ( القیاس» معلومة ودل الدلیل على 
صحتها على وجه یوجب العلم جاز أن یثبت به ما طريقه العلم *. 

وقال الشیر ازی : ”فأما الجلي فكل قياس عرفت علته بدلیل مقطوع به 
ولا يحتمل إل معنی واحداً إما بالنص أو بالإجماع أو بالتنبیه وبعضها آجلی 
من بعض»۱ ... إلى أن قال: «ویلیه ماعرفت علته بالاجماع. .. فهذا 
الضرب في القیاس حکمه حکم النص والاجماع؛ لانه لا یحتمل ال معنی 
واحداً ینقض به حکم الحاکم؛ كما ینقض بالاجماع والنص فیجب المصیر 
إليه و العمل به ۲۳۷ . 

وقال النسفي : « القیاس بعلة منصوصة قطعي ۶۷ . 

والطوفي يرى أن القیاس الجلي قطعي"۰ ومن آنواع القیاس الجلي 
عنده مانص على علته أو أجمع علیها"۲ . 





. ۱۵۲ المنهاج ص‎ )١ 

۲ شر اللمع ۰۸۰۱/۲ 

. ۰ شرح اللمم ۰۸۰۱/۲ وانظر المع ص‎ ٣ 

. ٠٤/١ کشف الاسرار‎ )٤ 

. ۱۲4/۳ شرح مختصر الروضة‎ ٥ 

0۹١٦‏ شرح مختصر الروضا ۲۳ . واخناره الجوینی في البرهان ۲ و ۸۸۱ . وهذا 
هو الظاهر من قول آبي الحسین البصري في المعنمد ۲ حیث حعل القیاس 


ناس 


ويمكن الاستدلال لهذا القول ہما يأتي : 
١‏ - أن العلة إذا كانت منصوصة؛ فان العقل يسبق إلى القضاء بالحاق 
الفرع بالاصل ضروره۱) ؛ مما يدلنا على أن هذا الالحاق مقطوع به. 
۲ - أن العلة الثابتة لو لم تفد القیاس قطعاً لكان النص عليها عبثاً لا فائدة 
فيه » فالتعلیل لا فائدة فيه إل إذا کان القیاس مراداً منه » و الشرع منزه 
عن العبث قطعا!۱۲ . 


ل القول الثاني : 
التفریق من جهة القطعية والظنية بین أنواع هذا القیاس بحسب النص 
الد ال على العلية. 

قال الغز الي في کلامه عن إثبات العلة بالادلة النقلية : « آما مارتب على 
غيره بفاء الترتیب وصيغة الجزاء والشرط فیدل على أن المرتب عليه معتبر 
في الحکم لا محالة فهو صریح في اصل الاعتبار ؛ ما اعتباره بطریق کونه 
علة أو سبباً متضمناً للعلة بطریق الملازمة والمجاورة أو شرطاً یظهر 
الحکم عنده بسبب آخر أو بفید الحکم على تجرده حتی يعم الحکم المحالء 
أو يضم إليه وصف آخر حتی یختص ببعض المحال فمطلق الاضافة من 
الالفاظ المذكورة لیس صريحاً فیها ۱۴۷. 





المنصوص العلة بنص قطعي مقدماً على خبر الواحد قال: لان النص على العلة 
کالنص على حکمها فکما لا يجوز قبول خبر الواحد إذا رفع موجب النص المقطوع 
به فكذلك في هذا الموضع ٢‏ . 
وأجاز الغزالي النسخ بالقياس المنصوص العلة في المستصفى ۰۱۱۱/۲ وعنده أن 
القياس لا ينسخ به إلا أن يكون قاطعاً انظر ۰۱۰۹/۲ وكذلك ابن قدامة في روضة 
الناظر ۱ والآمدي في الإحكام ۱۷۸/۳ . 

. ۸/۲ المعتمد ۲ شرح العمد‎ )١ 

۲ انظر: شرح العمد 8/1 . التمهيد ۰1۳۰/۳ الفصول ص ١4١‏ . 

. ۱۱۱/۳ المستصفی‎ ۳٣ 


۰۵ 


وقال الرازي في الحدیث عن الطريق الأول من الطرق الدالة على علية 
الوصف -وهو النص- : ونعني بالنص ماتكون دلالته على العلية ظاهرة 
سواء كانت قاطعة أو محتملة أما القاطع فما يكون صريحاً في المؤثرية 
وهو قولنا : «لعلة كذا» أو لسبب كذا ؛ أو لموجب كذاء أو لاجل كذا... 
وأما الذى لا يكون قاطعاً فألفاظ ثلاثة : اللام ؛ وان والباء ۰۳۷ 


وبالتأمل في هذا القول ظهر لي مايأتي : 

١‏ - أن هذا القول لم يستدل أصحابه عليه بأي دلیل» وقول لم يعضده الدليل 
حری بالاطراح» فالتفريق بين هذه الأنواع تحكم . 

۲ - أنه ليس هناك ضابط دقيق يحدد لنا مايفيد القطع مما لا يفيدهء ويدل 
على عدم انضباط الفرق في ذلك اختلافهم فیه . فالغزالي يرى أن بعض 
أنواع أدلة العلة النصية بطريق التنبيه والإيماء قطعيء والرازي 
يحصر القطع في بعض أنواع الصریح» مما يفهم منه أن مايدل على 
العلة بطريق التنبیه لا يدل على العلة بطريق القطع . 


ى القول الثالث : 
أن القياس المنصوص العلة يفيد الظن . 

قال الحصاص: اسم الاجتهاد في الشرع ينتظم ثلاثة معان: أحدها 
القياس الشرعي على علة مستنبطة أو منصوص عليها... وإنما صار هذا 
من باب الاجتهاد ون كان قیاساً من قبل أن تلك العلة لما لم تكن موجبة 
للحكم . . . وكان طريق إثباتها علامة للحكم الاجتهاد وغالب الظن لم يوجب 





. ۳۱۱/۲ المحصول‎ )١ 


۳۹۹ 


ذلك لنا العلم بالمطلوب ۱ . 
يفيد الظن آکثر من المستنبطة علته ۲۷ . 


ویمکن الاستدلال لهم بما يأتي : 

۱ - أن غاية القیاس المنصوص على علته أن یکون مماثلاً في الدلالة لدلالة 
العام على آفر اده» ودلالة العام على آفراده ظنية فکذلك هذا النوع من 
القیاس۱۴. 

۲ - أن الاحتمالات واردة على الحكم الثابت بالقياس المنصوص على علته» 
ومن هذه الاحتمالات أنه لو قال رجل لآخر : اعتق عبدی فلاناً لانه 
آسود » لم یجز له عتق کل عبد آسود ‏ مما یدلنا على أن النص على 
العلة لا يفيد تعدية الحکم للفر ع قطعا* . 


ویمکن مناقشته بما يأتي : 
۱ - أن هذه الاحتمالات غير مستندة للادلة فلا اعتبار بها . 
۲ - أن الادلة تدل على وجود فروق بین ماذکروه وبين مانص الشارع على 
علته ۰ ومن هذه الفروق : 
أ - أن هذا القائل لم يأمر بالقیاس على کلامه » بخلاف الشارع . 
ب - أن هذا القائل يجوز عليه وضع الکلام في غير موضعه فقد یکون 
إعتاقه لهذا العبد لعلة غير السواد فلم یجز القیاس على كلامهء 
والله تعالی لا یضع الکلام في غير مواضعه» فلذا علل أحرينا 


. الفصول ص ۸ه‎ ١ 

. شرح تنقیح الفصول ص ۲۰۰ قاله في تقریر کلام الغزالي‎ ٢ 

۳( انظر : روضة الناظر ۳ والابهاج ۲۳ وهذا على مذھب الحمهور . 
٤‏ انظر : الفقیه والمتفقه ۱ المستصفی ۰۲۱۷/۲ التمهید ۰۹/۳ . 


۳۹۷ 


الحکم فی كل ماتوجد فيه العلة؛ و[لا لبطلت فائدته» وکان تعلیله 
عبثاء والعیث ممنتع على الشار ع3 , كما أن سکوت الشر ع 
تقرير بخلاف سكوت غیرہ۱۹. 


ممائلة لدلالة العام علی آفر اده » ودلالة العام على أفراره قطعية حسب 
ماترجح لدی" ومن ثم فإن دلالة القیاس المنصوصة علته كذلك . 


. ۲۱۹/۲ التبصرة ص ۰1۳۳ سرح اللمع ۲ المستصفی‎ )١ 
. من هذا البحث‎ ۳۲٩ انظر ص‎ ۳ 


۸ 





القیاس المستنبط العلة يقابل ماکان منصوص العلة من آنواع القیاس 
مما جعل بعض العلماء یصدر حكماً عاماً بأن القیاس المستنبط العلة یفید 
الظن متی ماکان صحیحا"۰ والاولی -في نظري - تناول کل طریق من طرق 
استنباط العلة على جهة الانفر اد عن غيره من طرق استنباط العلة ؛ ومن هنا 
سأجعل الحدیث في هذا المطلب مقسماً إلى عدة مسائل» بحیث تکون کل 
مسألة خاصة بأحد طرق الاستنباط . 


المسألة الاولى : السبر والتقسيم : 

يراد بالسبر والتقسيم حصر أوصاف الأصل المقيس عليهء وإبطال ما 
لا يصلح منها لان يكون علةء فيتعين أن يكون الباقي من الأوصاف هو 
الع ؟۱۴۹۱. 

واختلف العلماء في نوع دلالة السبر والتقسيم على العلةء هل هو 
قطعي أو ظني؟ على قولین : 


لن القول الأول : 
أن السبر و التقسیم إيآ كان نوعه يفيد الظن . 

قال الجويني عن السبر والتقسیم : ”وإذا استعمل في المظنونات فقد 
يثير غلبة الظن. .. والغالب على الظن أنه لو كان للحکم المتفق عليه علة 





۰۸۸۲/۲ انظر: الفصول للجصاص ص ۰۸ء المنهاج للباجي ص ۰۱۵۸ البرهان‎ )١ 
۰۵/4 المستصفی ۵۸۳/۳ - ٥٤۰۸ء روضة الناظر ۰۳۳۲/۱ الاحکام للآمدي ۱۷۸/۳ و‎ 
. ۲۲۳/۳ شرح مختصر الروضة‎ 

. ١47/4 شرح الکوکب المنبر‎ ٢ 


۳۹۹ 


لأبد اها المستنبطون المعتنون بالاستثارة فتحصل من مجموع ذلك ظن غالب 
في مقصود السابر وهو منتهی غرض النظار في مسائل الظنون ۷ . 

وقال الرازي : ١لانزاع‏ في أن التقسیم المنتشر لا يفيد الیقین لکنا 
ندعي أنه يفيد الظن۶. ولا یفهم من هذا أنه يرى أن المنحصر يفيد 
القطعء بدليل ماذكر من أدلة هنا » فقد استدل على ذلك بدليلين : 


و الأول : 

أن الناظر إذا اجتهد وبحث عن الأوصاف ولم يطلع الا على القدر 
المذکور ؛ وتبین له فساد التعلیل بجمیع هت الأوصاف سوی واحد منهاء 
لا کب يريط اال جا ارت سگرن آتری می رما یکیو من 
الأوصاف » وهذا هو حقيقة الظن . 


و الثانی : 
آنها لا توجب هذا الحکم» والاصل في کل آمر بقاژه على ماکان ؛ فهذا القدر 
يفيد ظن عدم التعلیل بساثر الأحکام» ویحصل الظن بعلية هذا الوصف!۳" . 


و و الدلیل الثالث لهذا القول : 

أنه لو کان للحکم علة لذکرها العلماء المجتهدون فلما لم یذکروها 
حصل لنا الظن بأن الحکم لا علة له إلا ماذکره المستنبطون؛ و المجتهد قد 
أبطل جميع الاوصاف إلا وصفاً واحداً بطریق الظن» مما بدلنا على أن 


۰۸۱۱/۲ البرهان‎ )١ 


۲( المحصول "1ه" . 


۳۷۰ 


السبر و التقسیم يفيد الظن(. 


0 القول الثاني : 
وکان الدلیل على نفی غير المعین قطعیاً فحجة قطعية وال فظنية ۳۷" . 

وقال الاصفهاني : « السبر والتقسیم ... ذا كان مجتهداً فیرجم إلى 
ظنه فما غلب على ظنه حصر الاوصاف وبطلان البعض کفاه» وکلما کان 
الحصر والابطال قطعیین كان التعلیل قطعیاً » وان لم یکونا قطعیین أو یکون 
آحدهما قطعیاً و الآخر ظنباً كان التعلیل ظنباً ۲۷ . 

ومن خلال ماسبق یتضح آنهم یستدلون بأن العمل بالسبر والتقسیم 
متی ماکان مبنياً على مقدمتین قطعیتین فقط » فانه حينئذ يفيد القطع » لان 
المبنی على القطعیات قطعی . 

ویظهر لي أن وجود القطع معدوم أو نادر ؛ لان السبر و التقسیم المبني 
على مقدمیتن قطعیتین لا يكاد یوجد في الشرعیات» لکن متی ماوجد کذلك 
آفاد القطم ٠.‏ 


المسألة الثانية : الدوران وهو : الطرد والعکس . 


الدوران هو أن بحدث الحكم بحدوث وصف وینعدم بعدمه ,۶۱ 


. ۸۱۱/۲ البرهان‎ )١ 

۲ الفائق ۰۱۹۷/۵ وانظر : نهاية الوصول ق٢‏ ص۸۳۷ . 

*') بیان المختصر ۰۱۰۳/۳ :۰۱۰ وانظر : البحر المحیط ۲۲۲/۰ و المسودة ص ۳۲۱ 
حیث نسبه لابن برهان . 

. ۱۶۱/۶ انظر : شرح الکوکب المنیر‎ )٤ 

. ۱۵۵ المنهاج للبيضاوي ص‎ ٥ 


۳۷ 


مما وقع الخلاف فيه بين العلماء : نوع دلالة الدور ان على العلة ؟ 
للعلماء فی ذلك ثلاثة آقوال : 


و القول الأول : 
أن الدور ان یفید الظن بکون الوصف علة للحکم . 

قال الجويني : ولا يكاد یخفی على ذي بصيرة أن الطرد و العکس یغلب 
على الظن انتصاب الجاري فیهما علماً في وضع الشرع» فمن آنکر ذلك في 
طرق الظنون فقد عاند "۱۲ . 

وقال الرازی : ” الدور ان دلیل العلية ظاهرا "۱۳ . 

وقال : * الدور ان . ۰ . عندنا أنه يفيد ظن العلية ٩۳۷‏ . 

وقال ابن قدامة عن الدوران : «ولانه یغلب على الظن ثبوت الحکم 
مستنداً إلى ذلك الوصف ٩‏ . 

وهذا القول منسوب للاکثرا'' و المالکیة!۲ا و الشافعیة۱ . 


ومن أرلة هذا القول : 
١‏ - أن بعض الدورانات يفيد ظن العلية فوجب أن يكون کل دوران مفيداً 


. ۸۳۹/۲ البرهان‎ )١ 

۲۳ المحصول ۳۳۱/۲ . 

۳ المحصول ۳۷/۲ . 

؛) روضة الناظر ۸٦۰/۴‏ . 

ء۱۹۳/٤ سلاسل الذهب ص ۰۳۸۷ البحر المحيط ۰۲۳/۰ شرح الكوكب المنیر‎ ٥ 
. ۳۳۰/۳ وانظر : الإحكام للامدي‎ 

. ۷۱۳ شرح الکوکب المنبر ۰۱۹۳/۶ وانظر : نفائس الاصول ق٣ ص‎ ٦ 

۷ شرح الکوکب المنیر ١/۱۹۳ء‏ وانظر : البحر المحیط ۰۲:۳/۶ وممن اختار هذا القول 
البيضاوي في المنهاج ص ۰۱:۷ وصفي الدین الهندي في الفائق ۱۳/۱ و ۰۱۹۲/۰ 
والقرافي فی نفائس الاصول ق۳ ص ۷۱۳ . 


يفف 


للظن » لان من دعي باسم فغضب مع نداثه بهذا الاسم» وانتفی الغضب 
عند ندائه بغير هذا الاسم حصل الظن بانه نما غضب لانه دُعي بهذا 
الاسم» وهذا الظن نما حصل بالدوران» فالتسوية بين الدورانات في 
(فادة الظن من العدل المأمور به شرع" . 

۲ - أن تخلف الحکم عن العلة أو ثبوت العلة بدون الحکم قادح في العلةء 
وبذلك نظن عدم علية غير الوصف المدار » وبالمقابل يحصل الظن بعلية 
الوصف الثابت بالدور ان!١۱.‏ 

۳ - أن العقلاء یستعملون الدوران في کثیر من شوونهم مثل [طباقهم على 
استعماله في آمر الادوية والأغذية"! . 


09 القول الثاني : 
أن الدوران لا يفيد العلة لا قطعاً ولا ظنا . 
قال الآمدي : إثبات العلة بالطرد والعکس وقد اختلف فيه... والذی 
عليه المحققون من أصحابنا وغیرهم أنه لا يفيد العلية لا قطعاً ولا ظناً وهو 
المختار ۷. ٠‏ 





. ۱۹۲/۰ المحصول ۰۳4۹/۲ روضة الناظر ۰۸۱۰/۳ الفائق‎ )١ 

۲ نهاية السول ۰۱۳۱/۰ الابهاج ۰۸۰/۳ الفائق ۰۱٩۲/۰‏ 

. ۱۹۲/۰ الفائق‎ ۳٣ 

)٤‏ الإحكام ۰۳۳۰/۳ واختاره ابن الحاجب كما في بیان المختصر ۰۱۳۰/۳ وهو اختیار 


بعض الشافعية كما في البحر المحیط ۲٤٤/۰‏ . 


YY 


ومن أدلة هذا القول : 
١‏ - أن بعض الدورانات لا تفيد العلية لا قطعاً ولا ظنآ » فوجب أن تكون كل 
الدور انات كذلك . 
وأجيب بأن عدم إفادة الدوران للعلية في بعض الصور إنما هو لوجود 
مانع من دك » وانتفاء الحکم عند وجود المانع لا ينفي کون الوصف 
ع . 
۲ - أن الانعکاس لیس طریقاً للعلة لا ظناً ولا قطعاً باتفاق» وکذلك الطرد » 
وإذا کان کل واحد منهما لا يدل على العلة لا قطعاً ولا ظناً » فکذلك عند 
اجتماعهما . 
وأجيب بأن المجموع قد يفيد حكمآ لا تفیده اجزاؤهء فالدر اهم 
المجتمعة تفید الغنی ء وو احدها لا يفيده"! . 
۳ - أن الوصف المدار بحتمل أن یکون وصفاً ملازماً للعلة أو جزءاً من 
آجن‌ائها » وبذلك یمتنم أن یکون الوصف علة للحکم لا من طریق القطع ولا 
من طریق الظن . 
وأجيب بأن هذا مجرد احتمال فلا عبرة به» إذ احتمال شيء آخر لا 
ينفي حصول الظن بالدور ان » خصوصاً أن هذا الاحتمال لا دلیل عليه" . 


0 القول الثالث : 
أن الدور ان یفید العلیة قطعا . 
وهو منسوب إلى بعض المعتنل۱2 . 


. المحصول ۰۳4۹/۲ نفاس الاصول ق٣ ص۷۱۳ ء نهابة الوصول ق۱۵/۱‎ ١ 

. ۳٩۹/۲ المحصول‎ ۲ 

۳ روضة الناظر ۰۸۱۰/۳ بيان المختصر ۱۳۵/۳ . 

)٤‏ المحصول ۰۳۶۷/۲ الاحکام للامدي ۰۳۳۰/۳ البحر المحیط ۰۲۶۳/۰ سلاسل الذهب 


ص ۰۲۸۷ الابهاج ۷۹/۳ . 


۳۷ 


و استدل لهم بأن الدور آن یفهم منه الصبیان العلة» كما لو وجد شخص 
یغضب من ندائه باسم معين فإنا نجد الصبیان ینادونه بهذا الاسم من أجل 
(غضابه مما يدل على آنهم فهموا علة غضبه بالدوران؛ مما پدلنا على أن 
الدور ان يفيد العلة قطعاً ء ولو لم يكن مفیداً للقطع ء لما فهم ذلك منه من لیس 
أھلاً للفهم . 

وأجيب بأنهم لم یفهموا العلة من مجرد الدوران ولکنهم فهموها 
بالتکر ار » ومحل النزاع في الدور ان وحده دون أن ینضم إليه شيء آخر". 

ویظهر لي أن الجواب الاسلم أن يقال : إن الصبیان لا یقتصر إدر اکهم 
على اليقينء بل قد یکون الصبیان فهموا التعلیل هنا ظناً فعملوا به» فليس 
للبالغین اختصاص بالظن . 

وقد تأول بعض العلماء هذا المذهب أن اليقين إنما یحصل إذا وجد مع 
الدور ان مسلك آخر کالمناسیة . 

ومن خلال ماسبق يترجح لدي أن الدوران مفید للعلية ظناً لسلامة ادلة 
هذا القول وتوجه المناقشة لادلة غيره من الاقوال . 


المسألة الثالثة : المناسبة . 

بر اد بجعل المناسبة مسلكا من مسالك العلة: أن يكون الوصف 
المقرون بالحکم مناسباً بأن یکون في إثبات الحکم عقیب ذلك الوصف 
متا 

أكثر من تكلم عن مفاد المناسبة يرى أن المناسبة تفيد ظنية العلة. 

قال الغزالي : «المناسب ينقسم إلى مؤثر وملائم وغريب»19... ثم 





)١‏ ذکر هذا الدليل وهذا الجواب: الشوشاوي في رفع النقاب ق۲ ص۸۲۸ء وأبو النور 
زهير فى أصول الفقه ١ . ٠١۸/٤‏ 

۹ شرع الكوكن المنير ٤/۱۹۳ء‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۰۲۸۹/۲ التقریر 
والتحبير ۰۱۹۷/۳ تعليل الاحکام للعنقري ص ۲۵۷ . 

۳ روضة الناظر ۸۱۸/۳ . 


£( المستصفى ۰/۳ . 


۳۷۵ 


قال : «ولا سبیل إلى الاقتصار على المژثر؛ لان المطلوب غلبة الظن. .. 
وأما المناسب الغریب فهذا في محل الاجتهاد ولا یبعد عندی أن یغلب ذلك 
على ظن بعض المجتهدین ولا يدل دلیل قاطع على بطلان اجتهاده ۳ . 

إلى أن قال : «والظن على مراتب وآقواه : المؤثر ؛ فانه لا يعارضه الا 
احتمال التعبد بتخصیص المحل» ودونه الملائم ؛ ودونه المناسب الذی لا 
يلاثم "۱۲ . ۱ 

وقال الرازی : ١‏ المناسبة تفید ظن العلية ۱۳ . 

وقال ابن قدامة: وقد قصر قوم القیاس على المژثر . . . قلنا : لا يصح 
ماذکروه لوجهین :. . . الثاني : أن المطلوب غلبة الظن وقد حصل ۷" . 

وقال الآمدى عن التعلیل بالمناسبة : «وإذا کان ذلك مظنوناً فیجب العمل 
به 9۲ . 

وقال الطوفي  :‏ المتبع الظن وهو حاصل باقتران المناسب "۰۲ . 

وقال صفي الدين الهندي : * المناسبة تفید ظن العلية ۲۳. 

ویستدل الرازي لهذا الرأي بقوله: ٭إنا لما تأملنا الشرائع وجدنا 
الاحکام والمصالح متقارنین لا ينفك آحدهما عن الاخر ؛ وذلك معلوم بعد 
استقر ار أوضاع الشر ائع» وإذا کان كذلك کان العلم بحصول هذا مقتضياً 
ظن حصول الآخر “^ . 

ویستدل له ابن قدامة بقوله: «إن إثبات الشرع الحکم على وفقه 


. ۱۲۶/۳ المستصفی‎ ١ 

۲ المرجم السابق ۰۱۳۱/۳ 

۳ المحصول ۰۳۳۲/۲ وانظر : المنتخب ۵۰۳/۲ . 

.۸۵) - ۸۵۳/۳ روضه الناظر‎ )٤ 

ه) الاحکام ۰۳۱۷/۳ 

26 شرح مختصر الروضة ۳ وانظر منه : ۰۳/۳ . 
۷ الفائق ۱۷۳/۵ . 


۸ المحصول ۳۳۲/۲ . 


۳۷۳۹ 


( المعنی المناسب) يشهد لملاحظة الشرع له“ . 

ویستدل الامدي على ذلك بقوله : ” الاحکام إنما شرعت لمصالح العباد ؛ 
فإذا رأينا حکماً مشروعاً مستلزماً لامر مصلحي فلا یخلو إما أن یکون ذلك 
هو الفرض من شرع الحکم؛ أو مالم یظهر لناء لا يمكن أن الفرض ما لم 
يظهر لنا ؛ والا كان شرع الحکم تعبداً وهو خلاف الأصل. . . فلم يبق إلا أن 
يكون مشروعاً لما ظهر ء وإذا كان ذلك مظنوناً فيجب العمل به“"'. 

ويشير الغزالي وابن قدامة إلى أن هناك من يرى أن المناسب الغريب 
لا يفيد الظن وإنما هو أمر موهوم . 

وذلك لان الحكم الشرعي قد يكون تعبدیاً» ويحتمل أن يكون هناك 
مناسب آخر غير ماذكره المعلل» والشرع قد أناط حكمه بغير المذکور ۱۳ . 


وأجيب عن هذا بأمرين : 
١‏ - أن هذه الاحتمالات ترد على المؤثر والملائم كما ترد على المناسب 
الغریب » ومع ذلك لم تؤثر على إفادتهما للظنية فكذلك هو . 
۲ - أن الأمر المظنون قد ترد عليه الاحتمالات » ولو لم ترد عليه الاحتمالات ‏ 
لكان مقطوعاً به . 


وذهب بعض العلماء إلى أن المناسية قد تفيد القطع وقد تقید الظن(* . 
ولكن ليس هناك ضابط صحيح لديهم يفرق بين مايفيد الظن وما يفيد 


القطع . 





. ۸٥٤/۴ روضة الناظر‎ ١ 

۲) الاحکام ۰۳۱۷/۳ وانظر .۳۲٣/٣‏ 

۳( المستصفی ۳ء روضة الناظر ٣۳٣‏ .. 
)٤‏ المستصفی ۱۲۷/۳ . 


يفف 


ومن خلال ماسبق یترجح لد أن طریق المناسبة يفيد ظن العلية كما 
هو مذهب آکثر من وجدتهم تحدئوا فی هذه المسألة. 


المسألة الرايعة : الطرد . 

الطرد في اللغة الابعاد؛ واگرد الامر : تبع بعضه بعضاً وجری"اء 
وبعیر مطرد : متتابع في سیرہا؟'. 

وفي الاصطلاح : الطرد هو وجود الحکم بوجود العلةا"! . 

و الجماهیر يرون أن الطرد لایدل على العلة لا قطعاً و لا ظنا . 

قال آبو الحسین في طرق العلة الفاسدة: "ومنها قولهم : إن جریان 
العلة في معلولها دلیل على صحتها ء وهذا لایصح ۴۷ . 

وقال آبو يعلى : "وأما الطرد فليس بدلیل على صحتها ۷ . 

وقال آبو اسحاق الشيرازي : «طرد العلة وجریانها في الاصول آینما 
وجدت لا يدل على صحتها ۰۷ . 

وقال الجويني : " الطرد تحکم محض لا یعضده معنی ولا شبه ۲۷ . 

وقال الغز الي في الرد على القائلین بالطرد : * المختار أن باب التحکم 
مسدود في الشرع وانما أمر ببناء الأمر على معلوم أو مظنون والعلم لا 
مطمم به في هذا المقام وغلبة الظن لها في مطرد العادة مسكك لا یحصل 





. ۰۲ الصحاح (طرد ) ۵۰۱/۲ و‎ )١ 

۲ لسان العرب (طرد ) ۲۱۹/۳ . 

. ٠٤٤/۳ العدة ۰۱۷۷/۱ وانظر : احکام الفصول ص ۰۰۳ کشف الأسرار‎ ٣ 

4 ) المعتمد ۰4۰۰/۲ وانظر منه: ۰۲۰۹/۲ ونسبه للمعتزلة والفقهاء في شرح العمد 
1/۲ . 

. قال : «وهذا ظاهر قول أحمد -رحمه الله»‎ . ٠٤١١/١ العدة‎ )٥ 

. ۱۰ شر اللمع ۲ وانظر : التيصرة ص‎ ٦ 

. ۸٦٠/۲ الیرهان‎ ۷ 


۳۷۸ 


دونه فالظن لا یغلب من غير سبب . . . و الاطراد لا يغلب على الظن قطعا ۱۱ . 


وقد استدلوا على ذلك بأن کون الوصف علة لا بد له من دلیل» و الوصف 
المطرد لیس له دلیل على أنه عة" . 

وفي [ثبات التعلیل بالطرد إثبات للاصل -وهو العلة- بفروعهاء 
ولایصح [ثبات الاصل من خلال فروعهء لأن الفرض أن الفروع لم توجد إلا 
بعد وجود الأصل"' . 

واستدلو! بأن الوصف الذي لا يصح التعلیل به قد يطرد مع الحکم كما 
تطرد العلة الصحیحة ومثال ذلك قول بعضهم في از الة النجاسة بالمائعات : 
مائع لا تکون فيه السباحة أو لا یصاد فيه السمك فوجب أن لا تزال به 
النجاسة کاللبن و المرق» وقول بعضهم في مس الذکر إنه مس آلة الحرث فلم 
ینقض الوضوء » كما لو مس المسحاةء ولا يشك عاقل أن هذا فاسد إن لا 
علاقة للوصف بالحکم؟* . 

واستدلو! بأن الطرد نتيجة لکون الوصف علةء ولایصح أن تکون 
النتيجة دلیل على العلية“) . 


وذهب بعض الشافعية إلى أن الطرد يدل على العلية ظنا7”). 
قال الرازي عن التعليل بالاطراد : «وهذا قول كثير من قدماء فقهائنا 
ومنهم من بالغ فقال : مهما رأينا الحكم حاصلاً مع الوصف في صورة واحدة 





)١‏ المنخول ص ۳:۲ وانظر : المستصفی ۰۱۳۰/۳ لکنه في شفاء الغلیل اختار أن 
قياس الطرد صحیح. انظر ص ۴۰۹ . 

۲( شرح العمد ۱۷/۲ . 

. ٦۷/۲ شرح العمد‎ ٣ 

. ۸٦٦ و‎ ۸٦٤٦/٢۲ العدة ۵۰ وانظر : شرح اللمع‎ ٤ 

. 1۱۱ شرح اللمع ۰۸۱۰/۲ التبصرة ص‎ ٥ 

. العدة ۵ شر اللمع ۲ ونسبه للصيرفي وكذلك في التبصرة ص‎ ٦ 


۳۷۹ 


حصل ظن العلية ۷*. 
قال الغزالي: قياس الطرد صحیح؛ والمعني به : التعلیل بالوصف 

الذي لا يناسب... ربما تنفر طباع بني الزمان عن سماع مثل هذا الکلام 

لكثرة ماقرع مسامعهم من التشنیعات على الطردية وأصحابها ... ونحن 

نقيم الدليل عليه ونبين أنه مقول به عند أكابر العلماء ١"‏ . 
واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي : 

١‏ - أن الوصف إذا لم يوجد مع وجود الحكم فإن ذلك يدل على أن الوصف 
ليس علة للحكم» فإذا کان الوصف موجوداً مع الحكم دلنا ذلك على أن 
الوصف علة على الحكم ظنا!۳" . 

۲ - أن الوصف المطرد مع الحكم لو لم يكن علة له لبين الشارع ذلك » فلما 
لم ينف الشارع كون هذا الوصف علة للحكم دلنا على أن الوصف علة 
له , 

۳ - أن النصوص الدالة على صحة العمل بالقیاس » تشمل بعمومها ما كانت 
علته مستنبطة بطریق الطرد" . 

٤‏ - قوله تعالی : ولو ڪان من عنج کال 
طذیر؟)۱ . 
فالمختلف لا يأتي في شرع الله» بل شرع الله متفق یصدق بعضه 
بعضاً » وکون العلة مطردة معناه آنها متفقة غير مختلفة فهي من شرع 
الله(۷. 


و | ا 4 5 
لؤجكوا نیم احتلادا 





. ۳۵۰/۲ المحصول‎ )١ 

٢‏ شفاء الغلیل ص ۰۳۰٩‏ الا أنه قال: «فقد آرادوا بالشبه ماآردناه بالطرد » فلعله 
بری أن لفظ الطرد يشملهما . 

۰۸۱۸/۲ شرح العمد ۷۲ء العدة ۰۱4۰/۰ شرح اللمع‎ ٣۳ 

. ۸۱۹/۲ شرح العمد ۰۱۱/۲ شرح اللمع‎ )٤ 

. ۳۵۰۸/۲ شرح العمد ۰۱۱/۲ شرح اللمع ۲ المحصول‎ ٥ 

. ۸۲ سورة النساء آية رقم‎ ٦ 

۷ شرح العمد ۰۱۱/۲ شرح اللمع ۰۸۱۸/۲ الثبصرة ص۱۲ . 


۳۸۰ 


ر آینا مرکوب القاضي عند باب الامیر فاننا نظن وجود القاضي عند 


الأمیر ١ا‏ ۲ 


و اجيب عن هذه الادلة بما يأتى : 


- أن انتفاء قوادح العلة عن الوصف لا يدل على ان الوصف علة» فكون 


أحد القوادح لا يتجه إلى الوصف المطرد » لا يدلنا على أن هذا 
الوصف علة" . 

أن إثبات کون الوصف علة لا بد له من دليل» ولا يكفي لإثبات عليته أن 
نقول لم يدل دليل على فساد علیته» لان انتفاء طريق الفساد عن الشيء 
لايدل على صحته۱۳ . 

أن تعدية الحكم بطريق العلة المطردة لا يسمى قياسا في الشرع» وان 
صحت تسميته بذلك مجازاً في اللغة» والنصوص الدالة على صحة 
العمل بالقياس إنما تشمل القياس الشرعيء ومن ثم فهي لا تشمل 
تعدية الحكم بطريق العلة المطردة' , 

اما الآية فالمراد بها القرآن الكريم فقط"!؛ بدليل أنه لا تصح نسبة 
كل ماسلم من التناقض إلى الله"٠.‏ 

أن الظن لا يحصل بدون دليل عند إلحاق صورة بغيرها » وبدون دليل لا 
يحصل ظن . 





المحصول ۰۳۵۱/۲ المنتخب ۲ ميزان الأصول ص ۲۰۵ . 
سرح العمد ۰1٩/۲‏ العدة ۰۱6۰/۵ المستصفى ۱۳۰۱/۳ . 
شرح العمد ۲ شرح اللمع ۸۱۸/۲ و ۸1٩‏ . 

شرح اللمع ۸۷۰۱/۲ . 

شرح العمد ۷۳/۲ . 

شرح اللمع ۲ التيصرة ص 11۲ . 


۱ 


ومن خلال ماسبق یترجح لدي أن الاطراد لا يدل على العلية لا ظناً ولا 
قطعاً لعدم الدلیل الدال على صحة التعلیل بطریق الاطراد » ولان الاطر اد 


المسألة الخامسة : الشبه . 
الشبه فی اللغة : المثل» وآشبه الشیء الشیء ماثله" . 
المثاسبا۱۴. 


اختلف العلماء في مفاد الشبه علی قولین : 


ن القول الأول : 
أن الشيه يفيد العلة ظناً . 
قال الجويني  :‏ النظر في الشبه يوقع في مستقر العادة غلية الظن ۱۴۴ . 
وقال الغز الي : « الشبه مایغلب على الظن کونه فی معنی الاصل ۷ . 
وقال الر ازی عن الشبه : « أنه يفيد ظن العلية ۳ . 
وقال الآمدی : * اشتمال الوصف الشبهي على المصلحة آغلب على الظن 
من اشتمال الطردي علیها لان الطردي مجزوم بنفي مناسبته» والشبهي 
متردد فيه... وإذا كان ذلك هو الغالب على الظن فالظن معمول به في 
الشرعیات ٩۱۷‏ . 





۰۰۰۳/۱۳ لسان العرب (شبه)‎ )١ 

۲ المحصول ۳٣٣/٢٣‏ (هذا تعریف لمسك الشبه) . 

. ۸۸۲/۲ البرهان ۸۷/۲ وانظر منه‎ ٣۳ 

۶ المنخول ص ۰۳۸۰ وانظر : المستصفی ۱۶۹/۳ . 

ه) المحصول ۰۳۵۰/۲ شرح تنقیح الفصول ص :۰۳۹ وبعض العلماء بسمیه قياس 
الدلالة؛ انظر : الاحکام للامدي ۳ ومن العلماء من یجعل قباس الدلالة بدخل 
تحته قياس الشبه وقیاس المعنی (البرهان ۸۸۰/۲) ۰ 

..]۳ الحکام‎ ٦ 


YAY 


وقال ابن قدامة عن الشبه : « انه يثير ظناً غالبا یبنی على الاجتهاد . .. 
فیغلب على الظن ثبوت الحکم به. . . «0. 

وقال الطوفي : «الشبه وفي صحة التمسك به قولان لاحمد والشافعي 
والاظهر نعم لاثارته للظن *"'. 


واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي : 

۱ - أن المجتهد یظن أن هذا الوصف مسٹلزم للعلة ولازم الشيء لا ينفك 
عن ملزومه » فإذا كان كذلك فان المجتهد یظن وجود العلة عند وجود 
الوصف الشبھی » فالشبه مفید لظن وجود العلة"' . 

۲ - أن الحکم لا بد له من علة» والعلة إما هذا الوصف الشبهي وإما غیره؛ 
والوصف الشبهي له تأثیر في الحکم ہما بستلزم من الوصف 
المناسب ‏ ولم يوجد هذا المعنی فی سائر الاوصاف ؛ فلا شك أن ميل 
القلب إلى إسناد الحکم إلى هذا الوصف آقوی من میله إلى (سناد 
الحکم إلى غير ذلك الوصف» ومعنی ذلك أن الشبه مفید لظن علية 
الوصفا' . 


ل القول الثاني : 
أن الشبه لا يفيد العلة لا قطعاً ولا ظنا . 
قال ڈیو إسحاق الشیر ازي : "والاصح عندي أن قياس الشیه لا يصح ۲۹۷ . 





. ۸۷۲/۳ روضة الناظر‎ )١ 

٢×٢۲‏ شرح مختصر الروضة ۰4۲4/۳ وانظر منه: ۲٤۷/۳‏ . وممن اختار هذا القول صفي 
الدين الهندي في الفائق ۰ والبدخشي في مناهج العقول .۸٥/۳‏ وابن العلوي 
فی نشر البنود ۱۸۷/۲ء واہن السيكي في الإيهاج 58/7 . 

۴۳ المحصول ۰۳۹۱/۲ شرح مختصر الروضة ۳۱/۴ . 

. ۳۲۸/۳ المحصول ۰۳۱/۲ الإحكام للآمدي‎ ٤ 

ه) المع ص ۹ہ: وانظر : شرح اللمم ۸۱۲/۲ . 


YAY 


وقال السمرقندی: *الفاسد منها آنواع: منها ماذکرنا من قياس 
الشبه » وماذکرنا من قياس الطرد من غير بیان الاش . . . ۳ . 

وقال عبدالعلي الاتصاري  : ٦‏ «واکثرهم «يعني الشافعية» على أنه 
-يعني الشبه- من المسالك وهو باطل قطعا إن لیس فيه مناسبة تفید ظن 
العلیة ۱۳۷ . 

وجاء في التلخیص : و الضرب الثاني من القیاس قياس الشبه . . . وقد 
اختلف القائسون فی هذا الضرب؛ فذهب المحققون إلى بطلانه. .۰. وذکر 
عن امن :۱ أنه مع فاش الشبه ؛ ويؤثر ذلك عن الشافعي. قال القاضي 
- رضي الله عنه - : ولا يكار يصح ذلك عن الشافعي - رضي الله عنه- مع 
علو رتبته في الاصول "۳ . 

بعض العلماء یری أن الباقلاني یقول بأن قياس الشبه يفيد الظن ولکنه 
لیس حجة. لان الاصل عدم العمل بالظن» ترك في صور خاصة لقیام الدلیل 
على العمل بالظن فیها» ولیس في قياس الشبه دلیل على العمل بالظن فلا 


. 1۵۰ میزان الاصول ص‎ )١ 
وابطل ابن القیم في إعلام الموقعين ۱4۸/۱ قياس الشبه وهو يريد به القیاس‎ 
. ۱۳۸/۱ الطردي والشبه الصوري لا المستلزم للعلية وصحح قياس الدلالة‎ 

۲ آبو العیاش عبدالعلي بحر العلوم محمد بن محمد نظام الدين اللكنوي الأنصاري : 
توفي سنة ۲۲۰ اه بمدراس . 
من مؤلفاته: «شرح منار الانوار». و «شرح التحریر». و «حاشية على شرح 
الصدر الشیرازی للهداية» . 
انظر : (إيضاح المکنون ۰1۸۱/۲ هداية العارفین ۰۵۸۱/۱ الاعلام ۰۷۱/۷ معجم 
المؤلفين ۲۱۲/۱۱). 

۳ فواتح الرحموت ۰۳۰۲/۲ وانظر : تیسیر التحریر ۵4/4 . 

. کلمة لم تتضح لي‎ )٤ 

۰ التلخیص ق۱۸۱ و ۰۱۸۲ وابن عقيل في الجدل ص۱۲ اختار أنه غير حجة . 


۳۸ 


بک حح۔(. 


واستدل على عدم إفادة الشبه» لظن کون الوصف علة بما يأتي : 

١‏ - أن الخلاف قد وقع في إفادة الشبه للظن فيحتاج في إثبات إفادته للظن 
إلى مسلك من مسالك العلة وبذلك لا يستقل الشبه في إثبات العلة لا 
ظناً ولا قطعاً بل لا بد من مسلك آخر معه» وإذا وجد المسلك الآخر لم 
نحتج إلى القول بالشبه“' . 

۲ - أن الوصف الشبهي ليس مناسباً» وما ليس بمناسب فإنه مردود مالم 
يعضده مسلك آخر من مسالك العلة» والمسلك الآخر يستقل بإثبات 
علية الوصف”' . 


والذي يترجح لدي هو أن الشبه يفيد ظن علية الوصف. لان أدلة 
المانعين قائمة على المطالبة بالدلیل» وقد سبق ذكر أدلة هذا القول» بل إن 
بعض من يمنع حجية قياس الشبه يسلم أنه يفيد الظن ولكنه لا يرى صحة 
العمل بالظن هنا ء إل أن الظن الناتج عن الشبه أضعف من الظن الناتج من 
غيره من مسالك العلة المعتبرة ومن ثم فهو أضعف المسالك » ومن هنا حكي 
الإجماع على منع العمل به عند إمكان قياس العاة'. 





. 1۳۳/۳ شرح تنقيح الفصول ص ۰۳۹۱۰ شرح مختصر الروضة‎ )١ 
. ٠۸۷/۲ مناهج العقول ۰۸۳/۳ نشر البنود‎ ۲ 

۳ نهاية السول مع شرح البدخشي ۰۸۸/۳ الایهاج 71/7 . 

. ۲۳۹/۵ البحر المحيط‎ )٤ 


المطلب السادس 





هل يفيد القیاس العقلي القطع أو الظن؟ 

وقع الاختلاف في هذه المسالة على آقوال خمسة : 
0 القول الأول : 
أن القیاس العقلی قطعی . 

قال الجصاص: * القياس العقلی... يفضي إلى العلم بموجباته في 
ساثر الاحوال ۲۷ . 

وقال ابو الخطاب: «يقدم القیاس الشرعي على القیاس العقلي ؛ 


والشرعي مظنون و العقلي معلوم ٩۳۷‏ . 
وقال السمرقندي : « القیاس حجة في العقليات. . . فیکون الحکم الثابت 
ثم قطعیا ۱۳۷ . 


وقال الجوینی : «قال الاصولیون : الابلة العقلية هي التي يقتضي النظر 
التام فیها العلم بالمدلولات ٩‏ . 
ے وبلیلهم: أن العقلیات یعرف تأثیرها من خلال الحس والعیان و البديهة 
فیکون الحکم الثابت بها ثابتاً بطریق القطم . 
ویستدل لهم بأن الناس یشترکون في العقل فکان ماینتجه العقل متفقاً 
عليه!" ؛ و المتفق عليه شأنه أن يكون قطعیا. 


)١‏ الفصول ۰۲۲۱/۱ وانظر ۰۳۰/۲ ولكنه يرى أن منه ماهو جلي ومنها ماهو خفي» 
انظر ۳۱۹/۳ و ۳۷۳/۳ . 

. ٤٤۸/۳ النمهید‎ ۲ 

۳ میزان الاصول ص ٥٦٦۰ء‏ وانظر ص ٩‏ و ۳۱۸ . 

. ۱۵۰/۱ البرهان ۰۱۵۰/۱ وانظر : شرح اللمع‎ )٤ 

. ۰۱۱ ميزان الاصول ص‎ ٥ 

. ۱۰۰۹/۲ انظر : التبصرة ص ۰4۰۲ شرح اللمع‎ ٦ 


۸٦ 


0 القول الثاني : 
أن القياس العقلى لا يفيد إل الظن . 

قال صفي الدين الهندي : « الاکثر على صحة القياس في العقليات . 
ثم المحققون على أنه ظني ۱۷ . 

ویستدل على ذلك بأن القیاس العقلي لا بد فيه من جامع وهو إما العلة 
أو الشرط أو الدلیل وأقواها الجمع بالعلة» وهو غير مفید للقطم لتوقفه 
على القطع بالعلة. وبحصولها في الفرع» وحصول ذلك متعذر لورود الاحتمال 
القوي عليه" . 


ن الفول الثالث : 
ان مت ماهو (قظعى ومن ماهو غت 

قال الغزالي : *وللظنون في العقول مسالك كما للعلوم ۱۳۷ . 

لان مقدمات القياس العقلي قد تكون ظنية وقد تكون قطعية؛ ومن ثم 
يختلف القياس العقلي قطعاً وظنا' . 


0 القول الرابع : 
أن القیاس العقلي مقطوع به ولكن الظفر به غير مقطوع به » فقد يظن المرء 
أن ماوجده قياس عقلي ولا يكون فی حقيقة الأمر كذلك. 

قال ابن برهان: «دليل العقل وان كان مقطوعاً به إلا أن الظفر بدليل 
العقل غير مقطوع به ۲۷ . 


. ۱۳۰ الفائق ۱۲۸/۰ و‎ )١ 
. ۱۳۰/۵ الفائق‎ ٦۲ 

۳ المنخول ص ۵۷ . 

. ٩ تقریب الوصول ص‎ ٤ 
. ۲۸۲/۱ الوصول‎ ٥ 


YAY 


ویستدل لذلك بما يأتي : 

۱ - لوکان الظفر بدلیل العقل مقطوعاً به مع قطعية الدلیل لما تصور وجود 
اختلاف في القضایا العقلية؛ ولکن العقلاء اختلفوا في قواعد 
العقائد و آصول الدیانات» ولما وجد الاختلاف دلنا ذلك على أن الظفر 
بدلیل العقل غير مقطوع به" . 

۲ - أن العقلاء یختلفون في الاقيسة العقلية بحیث یصحح أحد العقلاء 


قياساً عقلیاً تجد أن غيره بخطته ولا يعده قیاسا عقلیا۲" . 


ن القول الخامس : 
أن القیاس العقلی لا يفيد قطعاً ولا ظناً . 

قال الشنقيطي ۱۳ : «مایسمونه الدلیل العقلي ویزعمون أن انتاجه 
للمطلوب قطعي هو جهل وتخبط في الظلمات ۷ . 

ويستدل على ذلك باختلاف العقلاء فی القضايا العقلية فطائفة تدعي أن 
القياس العقلي القطعي يدل على قولها والاخری تدعي أنه يدل على خلاف 
هذا القول" . 


۰۲۸۲/۱ الوصول‎ )١ 

۲ مجموع فتاوی ابن تيمية ۸/۱۹ . 

۳ محمد الامین بن محمد المختار بن عبدالقادر الشنقيطي : فقیه مالكي » مفسر أصولي . 
ولد سنة ١٢۱۳ھ‏ بشنقیطء وتوفی سنة ۱۳۹۳ھ بمكة . 
من مولفاته : «أضواء البیان في تفسیر القرآن». و «آداب البحث والمناظرة»» و 
«منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز» . 
انظر : (مشاهیر علماء نجد ص۱۷ و ۵4۰. الاعلام ۰4۰/۰ المستدرك على معجم 
المژلفین ص ٠٠۷‏ ) . 

. ۱۰۵ المذكرة ص‎ )٤ 


ه) المذكرة ص ٠١١‏ وانظر : محموع فتاوی ابن تيمية ۸/۱۹ . 


YAA 


والذي یظهر لي أن القیاس العقلي قطعي من جهة أصلهء ولکن تعتریه 
الظنیة من جهة الظفر به» والاختلاف بين الناس فی بعض الادلة العقلية لا 
یجعل جمیع آقوالهم أدلة عقلية » والعقل فى حقيقة الأمر نما بصدق آحدها 
قياسية عقلية ولیست كذلك فى حقيقة الامر » و الخطاً لیس من الدلیل العقلي » 
وإنما هو فیما توهم أنه دلیل عقلي ولیس کذلك!''. 

ومما يدل على اختلاف الخلق فی الظفر بالقیاسات العقلية أن « العقول 
متفاوتة › والشيهات کثیرۃة » والشياطين ا تزال تلقي الوساوس في 
النفوس »9 . 

ومن أوضح الادلة على أن القیاس العقلي قد يفيد اليقين أن النصوص 
الشرعية جاءت باستخدام الأقيسة العقلية وان السلف والائمة كانوا 





6 للتوسع في الموضوع انظر رسالتي : الأصول والفروع من ص ۱:۰ إلى ص 55 . 

. ۱۸۳ شر العقيدة الطحاوية ص‎ ٢ 

۳ محموع الفتاوی ٥٥/٤‏ و ۰۲۹۳/٩‏ الاستقامة ۳۲٦/۱‏ و ۰۰۳۱/۲ درء تعارض العقل 
والنقل ۰۲۹/۱ مختصر الصواعق المرسلة ص ۷۱ . 


۸۹ 





المسعت الضامس 
استفادة القطعية والظنية من الاستصحاب 


ويحتوي على تمهید و آربعة مطالب : 
النمهید : في تعریف الاستصحاب وذکر آنواعه. 
المطلب الأول : مقاد استصحاب النفي الاصلي. 
المطلب الثاني : مفاد استصحاب الوصف. 
المطلب الثالث : مفاد استصحاب النص . 
المطلب الرابع : مفاد استصحاب الاجماع. 





ۇدى 
في تعریف الاستصحاب وذكر آنواعه 
تب = کے 


الاستصحاب طلب الصحبة وهي في اللغة: المقارنة والمقاربة؛ وكل 
شيء لاءم شيئاً فقد استصحبه( . 
وأما في الاصطلاح فقد عرّفه العلماء بعدة تعریفات اختلفت آلفاظها 
واتفقت معانیها ومن ذلك : أن الاستصحاب هو استدامة إثبات ماکان ثايتاً 
أو نفي ماکان منفيآ" . 
وقیل : التمسك بدلیل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقاا۳!. 
وللاستصحاب صور : 
- |حد اها : استصحاب الوصف المثبت للحکم حتی یثبت خلافه . 
- الثانية : استصحاب الدلیل من جهة عدم نسخه أو عمومه. 
- الثالثة : استصحاب النفي الاصلي ویشمل استصحاب براءة الذمة 
واستصحاب الاباحة الاصلية. 
- الرابعة : استصحاب الحکم الثابت بالاجماع في محل الخلاف. 
وزاد المعتزلة صورة خامسة هي استصحاب الحکم العقلی"ا 





۱ معجم مقاییس اللفة (صحب) ۰۳۳۵/۳ لسان العرب (صحب) ۲۰/۱ . 
۲ علام الموقعین 884/١‏ . 

۳ شر الکوکب المنیر ۰۳/4 . 

)٤‏ انظر : إعلام الموقعین ۰۳۳۹/۱ والبحر المحیط ۲۰/۰ - 5؟. 


۸۱ 


المطلب الأول 
مفاد استصحاب النفي الأصلي 





استصحاب النفي الاصلي سواء کان استصحاباً للإباحة الاصلية أو 
لبراءة الذمة » مانأ نقید ؟ 


اختلف العلماء فى ذلك على ثلاثة أقوال : 


و القول الأول : 
أن استصحاب النفى الأصلى ظنى . 

قال الجصاص : * ان العقل وان دل على إباحة أشياء في الجملة؛ فإنا 
متى قصدنا إلى استباحة شيء منها بعينه فإنما نستبيحه من طريق الاجتھاد 
وغالب الظن ۱۱۷ . 

وقال الرازی : «هذا الحکم کان معدوماً وذلك يقتضي ظن بقائه على 
العدم » و العمل بالظن و اجب ۱۲۷ . 

وقال الطوفي : « المقطوع به في البراءة الأصلية (نما هو مجرد عدم 
اشتغالها بالحق المدعی به» آما دوام ذلك العدم إلى حين الدعوی فلا قاطع 
و 

وقال الاصفهاني : * الأدلة السمعية ما متفق علیها ... واما مختلف 
فیها کالاستحسان والاستصحاب. .. و المختلف فیها لا تفيد إل الظن عند 


۰۳۱۵/۲ الفصول ۳۱۸/۲ وانظر : ۱۱4/۱ و‎ )١ 
. ۵۸۹/۲ المحصول‎ ۲ 


۰۱۱۰/۳ شرح مختصر الروضة‎ ٣ 


4۲ 


من یقول بها" . 
وقال الزرکشی : «وقسم بعض المتأخرین الادلة تقسیماً حسناً . .. ما 

اتفق علی آنه قطمي . .. وما اتفق على أنه ظني کالاستصحاب "۱۲ . 
واستدلو! على ذلك ہما يأتي : 

١‏ - أن من شرط الحکم بالاياحة الاصلية أن یظن المکلف أنه لا ضرر 
یلحقه بمواقعة هذا المحکوم علیه» ولا طریق له للقطع بذلك» مما بدلنا 
على أن استصحاب النفي الاصلي إنما یفید الظن . 

۲ - أن احتمال ورود الدلیل المعارض للنفي الاصلي وارد » بل إن هناك 
صوراً کثيرة ورد علیها الدلیل المغیر للاباحة الاصلية ولبراءة الذمة 
فإذا کان احتمال ورود المفیر له قویاً فلا یمکن أن نستفید منه 
القطع ‏ بل نما نستفید الظن(* , 

۳ - أن الاستصحاب من الأرلة المختلف فيهاء والمختلف فيه لا بصل إلى 
رتبة القطعیات بل أعلى مایصل إليه هو رتبة الظنیات!*. 
ويمكن أن يجاب بأن استصحاب النفي الاصلي مجمع عليه" وبأن 
الاختلاف لا يضاد القطعیة۱۹. ۱ 

٤‏ - أن الاجماع واقع على أن الاستصحاب ظنی(". 





09۱ شرع المنهاج ۰1۱/۱ 

۲٢‏ تشنیف المسامع ۰۳۲۰/۲ وانظر : البحر المحیط ۰۳۱/۰ واختار هذا القول التلمساني 
في مفتاح الوصول ص ۱۲۰ . 

۳ الفصول ۱۱/۱ و ۰۳۱۸/۲ 

ئ( المعتمد ۰۱۰۸/۲ شرح مختصر الروضة ۱۹۰/۳ 

. ٤١/١ شرح المنهاج 4۱/۱ نهاية السول‎ ٥ 

. ۱۲۹۲/٤ العدة‎ ) 

۷ انظر ص ۲۲۹ من هذا البحث . 

۸ تشنیف المسامع ۳۲٠٣/۲‏ . 


۳۹۳ 


وحكاية الخلاف فى هذه المسالة وذکر الاقوال فیها قد استوفیته هنا 


ن القول الثاني : 
أن الایاحة الاصلية وبراءة الذمة مقطوع بهما . 

قال آبو يعلى : «موجب العقل في باب الاباحة ونحوها یدفعه القياس 
وخبر الواحد وان کان موجب العقل ثابتاً من جهة توجب العلم ۷ . 

وقال الشیرازی : «براءة الذمة مقطوع بها مالم يرد دلیل من جهة 
الشرع ٩۲۷‏ . 

وقال الغزالي : « البراءة الاصلية مقطوع بها ۱۴۷. 

وقال ابو الخطاب : «الاشیاء إذا آباحها العقل أو الاصل» فانه يقطع 
باباحتها بذلك ٥۷‏ . 

وقال الرازی : « البراءة الاصلية دلیل قاطع ۷ . 

وقال الآمدى : « البر 21 الاصلية متيقنة ٩"‏ . 

ویستدل على ذلك بأن دلائل العقل المبقية على النفي الاصلي آکد في 
شوتها من دلالة اللفظ » لان اللفظ قد یطلق ولا يراد به حقیقته» ولا يجوز 
وجود دلیل العقل عاریاً من مدلوله» واللفظ قد يفيد القطع فدلیل العقل يفيد 
القطم لأنه آقوی من دلالات الألفاظ"! . 


. ۸٩۱/۳ العدة‎ )١ 

۲) شرح اللمم ۰۳۸۹/۱ وانظر : التبصرة ص ١5١‏ . 
۳ المستصفی ۱۰۷/۲ وانظر : ۵161/۳ . 

۰۱۱۱/۲ التمهید‎ )٤ 

ه) المحصول ۲۹۵/۲ . 

. ٠١/٤ الايحكام للامدي‎ )٦ 

۷ الفصول ۰۱۱۳/۱ و ۳۰/۲ . 


۹£ 


0 القول الثالث : 
أن استصحاب النفي الاصلی قطعی إذا جزم بعدم المغیر له» ظني إذا لم 

قال الغز الي  :‏ انتفاء الدلیل السمعي قد یعلم وقد يظنء فإنا نعلم أنه 
لا دلیل على وجوب صوم شوال ولا على وجوب صلاة سادسة؛ إذ نعلم أنه لو 
كان لنقل وانتشر ولما خفي على جميع الامة؛ وهذا علم بعدم الدلیل ... 
آما الظن فالمجتهد إذا بحث عن مد ارك الادلة في وجوب الوتر والاضحية 
وأمثالهما فرآها ضعیفة؛ ولم یظهر له دلیل مع شدة بحثه وعنایته بالبحث 
غلب على ظنه انتفاء الدلیل ؛ فنزل ذلك منزلة العلم في حق العمل ؛ لانه ظن 
استند إلى بحث واجتهاد ؛ وهو غاية الواجب على المجتهد ٩۷‏ . 

وقال ابن قدامة: * انتفاء الدلیل قد یعلم وقد يظن ؛ فإنا نعلم أنه لا دلیل 
على وجوب صوم شوال ولا صلاة سادسة؛ إن لو كان لنقل و انتشر ولم یخف 
على جميع الامة؛ وهذا علم بعدم الدلیل لا عدم علم بالدلیل؛ وآما الظن فإن 
المجتهد إذا بحث عن مدارك الادلة فلم یظهر له مع آهلیته واطلاعه على 
. مدارك الادلة وقدرته على الاستقصاء وشدة بحثه وعنایته غلب على ظنه 
انتفاء الدلیل؛ فنزل ذلك منزلة العلم فی وجوب العمل؛ لانه ظن استند إلى 
بحث و اجتهاد » وهذا غاية الواجب ی المجتهد ۱۳۷ . 

وقال صفي الدین الهندی : « استصحاب الحال حجة عندنا . . . وهو يقيد 
القطع حيث یقطع بعدم الناقل كنفي وجوب صلاة سادسة؛ والظن حيث یظن 
ذلك ۶۷. 





. ٤١۸ - ۰۷/۲ المستصفی‎ )١ 

۲( في المطبوع سقط : علی . 

۳ روضه الناظر ۵۰۱/۲ . 

۰۱۱۷۳ واختار هذا القول الفرافي في نفائس الاصول ق١ ص‎ ۰۲۳۹٩ الفائق ۲۳۸/۰ و‎ )٤ 
. ۳۲۲/۱۱ وابن السبكي في الابهاج ۲۳ وابن تيمية في الفتاوی‎ 


۳۹۵ 


وهذا القول تجتمم عليه أدلة القولین السابقین» لذا فهو آرجحها 
عندي . 

لکن بقي هنا آمر » وهو أن الحنفية يرون عدم صلاحية الاستصحاب 
للاحتجاج به؛ قال السمرقندی : إذا ثبت هذا فکان التمسك باستصحاب 
حال العقل في انتفاء الاحکام وبراءة النمم عن الشغل بالوجوب تمسکا 
بالجهل الثابت بعدم الدلیل مع ورود الدلیل الشرعي بعد المبعث وأنه 
فاسد ۰۱۷ . 

فهل عدم اعتبارهم لهذا الاستصحاب لانه لا يفيد الظن أو لان الظن 
المستفاد منه غير معمول به آثناء الاحتجاح ؟ 

والذي يترجح لدي هو الاحتمال الثاني بدلیل قول البخاري : فإن قیل : 
إن لم یحصل العلم بالبقاء فقد حصل الظن الغالب. .. قلنا لا نسلم أن کل 
ظن معتبر في الشرعء بل المعتبر هو الدلیل الظني الذي قام دلیل قطعي 
على اعتباره ٩۲۷‏ . 

ویدل على ذلك أن الحنفية یجیزون الاستدلال به في غير المناظرة؛ فهو 
عندهم «یصلح لإبداء العذر وللدفع ولا يصلح للاحتجاج به على غیره ٩۳"‏ 
وبعبارة أخرى : *هو حجة للدفع لا للإلزام »7 . 


1( ميزان الأصول ص ۲14 . وانظر : أصول السرخسي 4/۲ . 

۲) کشف الأسرار للبخاري ۱۱۷/۳ . 

۳ أصول السرخسي ۲ وانظر : الغنية ص ۲٤‏ . 

. ۴۴۹/۱ هذل النظر ص ۱۷۷۰ء وانظر : فتاوی أبن تيمية ۰۱۱/۲۳ واعلام الموقعین‎ )٤ 


۳۹۹ 


المطلب الناني 
مفاد اسنصحاب الوصف 





إذا آثبت الشارع حکماً مرتباً على وصف. فاننا نستصحب بقاء هذا 
الوصف لیبقی الحکم على ما كان عليه حتی يأتي مایغیره. 

وقد حكي في هذا النوع من الاستصحاب الاتفاق على وجوب العمل 
به ۰ 

وهم یعملون بهذا النوع من الاستصحاب لأنه مفید للظن عندهم . 

قال آبو يعلى : يجب استصحاب حکم الحال السایق في حال الشك مثل 
الشك في الحدث بعد الطهارة. . . لان الظاهر بقاژه وعدم حدوث المشکوك 
فیه 00۰ 

وقال الرازي: "الاستصحاب : وهو ان علمنا بثبوته في الحال يقتضي 
ظن وجوده في الزمان الثاني ۱۴۷. 

وقال القرافي : ۰ستصحاب ومعناه أن اعتقاد کون الشيء في 
الماضي أو الحاضر یوجب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال ٦.٢‏ 

ویستدل الآمدی لهذا القول بعدة أدلة منها : 
١‏ - أن الیجماع منعقد على أن الانسان إذا شك في وجود الطهارة ابتداء 

لا تجوز له الصلاة وإذا شك في بقائها جازت له الصلاةء مما يدلنا 

على أن الاستصحاب للحال معمول به. 
ان العقلاء وأهل العرف إذا تحققوا وجود شيء أو عدمه وله أحكام 

خاصة بهء فإنهم يسوغون القضاء بها في المستقبل من زمان ذلك 





. ۵۰۵۹/۲ إعلام الموقعين ۰۳۳۹/۱ البحر المحيط ۰۲۰/۰ المحصول‎ )١ 
. ۸۳/۱ العدة‎ ۲ 


۴ المحصول 5604/١‏ وهذا بمثل أحد نوعی الاستصحاب ‏ وانظر : ۵6۸/۲ . 
٤‏ شرح تنقيح الفصول ص ٠٤٤١‏ وانظر : نفائس الاصول ق٢‏ ص ١٠١4‏ . 


۳۹۷ 


الوجود أو العدمء ولولا أن الظن مفید لبقاء ماکان على ماکان لما 
ساغ لهم ذلك . 

۳ - أن ظن بقاء الوصف على ماهو عليه آغلب من ظن التغیر ‏ لان التفیر _ 
يطلب أموراً لا یطلبها الایقاء » و لا یخفی أن حصول ما یتوقف على 
آمور قليلة أغلب على الظن مما یتوقف على أمور أكثر . 

٤‏ - أن الاوصاف أعراضء وغلبة الظن ببقاء العرض أكثر من تغيره فكان 
دوامه أولى» لأن بقاء العرض مستغن عن وجود المؤثرء وأما زواله 
فمحتاج لوجود المؤثر. ولتحقق تأثيره» وتأثر العرض به ووجود 
شروطه ومقتضياته وانتفاء موانعه مما يدل على أن غلبة الظن متحققة 
في إثبات الأعراض على ماهي عليه" . 


إل أنه قد يشكل على ذلك قول الفقهاء : اليقين لا يزول بالشك'ء لان 
الوصف كان متیقناً وبتغير الزمان يحصل الشك في بقائه فعند استصحاب 
الوصف هل يبقى متیقنا؟ 

ويجيب عن ذلك الجويني بقوله : «قول الفقيه يستصحب يقين الطهارة 
فيه تجوز؛ فان اليقين لا يصحب الشك؛ فليس المعنى بقولهم: لا يترك 
اليقين بالشك أنهم على يقين مع التردد في الحدث ؛ ولكن المراد به أن 
ماتقدم من الطهر يقين فيبقى الحكم على ماتیقناه "؟'. 

ویظهر أن مذهب الحنفية في استصحاب النفي الاصلي هو مذهبهم في ‏ 
استصحاب الوصف؛ فإذا کانوا يرون أن استصحاب النفي الاصلي یفید 





. ۱۳۶ - ۶ الإحكام‎ (١ 
. الاشباه والنظائر للسيوطي ص ۰۰ . الأشباه والنظائر لابن نجیم ص۱۰‎ (۲ 
. ۱۱۳٩ - ۱۱۳۸/۲ البرهان‎ ۴۳ 


۳۹۸ 


الظن » فذلك هو ر أيهم فى استصحاب الوصف! . 
ونعته بقوله : *وهذ! باطل ۱۳۷ . 


وعند النظر في هذا القول یظهر لنا (شکالان : 
الأول : هل قوله هذا منطلق من أن استصحاب الوصف لا يفيد الظن؟ أو 
من أن الظن المستفاد منه لا يصح بناء الحکم عليه؟ 
الثاني : آظن أن قائل هذا القول قد غفل عن تطبيقه واقعیاً » لصعوبة ایجاد 
الأرلة المفيدة لبقاء الحکم في قضایا عديدة فیترتب على عدم الاخذ 
بهذا النوع من الاستصحاب ضياع الحقوق(۳" . 


)١‏ الامدي في الاحکام ۱۳۲/4 يرى أن الحنفية يرون بطلان هذا النوع من الاستصحاب. 
بينما كلام الحنفية في صحة استصحاب الحال للدفع دون الإثبات يشمل هذا القسم 
من الاستصحاب » انظر : أصول السرخسی ۰۲۲۶/۲ بذل النظر ص 1۷4 . 

۲۳ المعنمد ۲۲۵/۲ . 

٣۳‏ قال الرازي في المحصول ۰۵۹/۲: «لو تأملنا لقطعنا بأن اکثر مصالح العالم 
ومعاملات الخلق مبني على القول بالاستصحاب» . 


۲۳۹۹ 


المطلب الثالث 
استصحاب النص الشرعي 


لفظ النص هنا لیس مقابلاً للفظ الظاهر والمجمل » وانما يراد به الدلیل 
الملفوظ بحیث تستصحب دلالته في (ثبات الحکم فلا يقال بنسخه ولا 
بتخصیصه ٩‏ بدلیل» ولم يعبر عنه باستصحاب الدلیل الشرعيء لان 
استصحاب الاجماع یفرد بالبحث في مسألة مستقلة . 

و المقصود هل استصحاب النص مفید للیقین أو للظن ؟ على قولین : 


0 القول الأول : 
أن استصحاب النص مفید للقطع . 

قال ابن حزم : «والفرض على الجمیع الثبات على ماجاء به النص 
ماد ام یبقی اسم ذلك الشیء المحکوم فيه عليه ؛ لأنه الیقین * . 

ویدل لذلك أن المکلفین يقطعون باشیاء عديدة بناء على استصحاب 
النص » ومن ذلك قطعهم بوجوب الصلاة والزكاة في آزمنة مابعد النبوق 
وقطعهم ببقاء نبوة الانبیاء بناء على هذا الاستصحاب" . 

ولأننا نقطع بأن هذا الدين لازم لكل حي في جميع الازمان» مما يدلنا 
على أن تبدل الزمان عند استصحاب النص لا ينفي القطع(۳" . 


0 القول الثاني : 
أن استصحاب النص یفید لظن : 
قال الرازي : ”نحن سوینا بین الزمانین في الحکم بناء على ماذکرنا من 


6 الوحكام |٢٦‏ 
٢‏ الإحكام لابن حزم 1/۲ . 
۳ الاحکام لابن حزم ۷/۲ . 


أن العلم بثبوته في الحال يقتضي ظن ثبوته على ذلك الوجه في الزمان 
الثاني» و العمل بالظن و اجب ۲۷ . 

ودليل ذلك أن الاستصحاب أمر عام بشمل کل شيء » وان | کثر عموم 
الشيء كثرت مخصصاته» وما كثرت مخصصاته ضعفت دلالته"ا . 


ويترجّح لدي القول الاول» لان القول الثاني مبني على أن الاحتمال 
وارد على هذا النوع من الاستصحابء ولكن ورود مجرد الاحتمال لا ينفي 
القطعية» ولأنه يلزم عليه عدم القطع بشيء بعد زمن النبوة» لان مبنى أدلة 
أهل هذه الأزمان هو الاستدلال باستصحاب النصوصء وهم يقطعون بأشياء 
عديدة بناء على هذا الاستصحاب . لكن هذا القطع إنما يستفيده من كان لديه 
قدرة على معرفة عدم المعارض للاصل المستصحباء 


)١‏ المحصول ۰۵۰۸/۲ ويفيده عموم کلام البيضاوي في المنهاج ص۰۱۰۳ والاصفهاني 
في شرح المنهاج ۲ والإسنوي في نهاية السول ۱/۱ . 

. ٤٤١ شرح تنقیع الفصول ص‎ ٢۲ 

۴ انظر : فتاوى ابن تيمية "47/١١‏ . 


المطلب الرایع 
مفاد استصحاب الإجماع 


مفاد استصحاب الاجماع في موطن الخلاف مبني على حجية 
استصحاب الاجماع» فإن قلنا إنه حجة فهو يفيد الظن» وان قلنا لیس بحجة 
فهو لا يفيد الظن» ومن هنا فلا بد من بحث مسألة حجية استصحاب 
الإجماع في محل النزاع؛ إذ قد اختلف العلماء فیها على قولین : 
0 القول الأول : 
أن استصحاب الإجماع لیس بحجة » ومن ثم فهو لا يفيد الظن . 

قال آبو يعلى : ١هل‏ يجب استصحاب حکم الاجماع بعد الاختلاف حتی 
ینقل عنه الدلیل أم لا فذهب الجماعة ... إلى أن ذلك لا يجوز ويجب طلب 
الدلیل في موضع الخلاف » وهو الصحیح عندی» ۲ . 

وقال الشیرازی : * استصحاب حکم الاجماع في موضع الخلاف لیس 
بدلیل ۱۲۷ . 

وقال الباجی : وقد بلحق بهذا مالیس منه؛ وهو استصحاب حال 
الإجماع. . . فهذا لیس بدلیل. . . »3 , 

وقال السمرقندى : «ومن ذلك ثالثاً : استصحاب الحكم الثابت بالاجماع 
عند تغير الحالة. . . وهذا فاسد ایض ۰۲*۷ 

وقد استدلوا على ذلك بأرلة منها : 
١‏ - ان الاستدلال بالاجماع لا يصح بعد زوال الإجماع وحصول الخلاف» 

لان الإجماع يضاد الخلا ف . 


. ۰۰۹/۲ العدة ۱۲۱۰/4 وانظر : التمهيد ۰۲۵۶/6 وروضة الناظر‎ )١ 
. 1۱۲/۲ التبصرة ص 15ه . وانظر : شرح اللمع ۰۹۸۷/۲ والمستصفى‎ ۲ 
. ۱۱۶ المنهاج ص ۳۱ و ۰۳۲ وانظر : إحكام الفصول ص‎ ۴۳ 

. ۱۱۵ و‎ ٦٦٦ ميزان الأصول ص‎ )٤ 

. العدة ۰۱۲۱/6 شرح اللمع ۲ احکام الفصول ص۱۱۵‎ )٥ 


۳۰۲ 


۲ - ولانه قد يستدل باستصحاب الاجماع في مسألة على حکم» ویستدل به 
أيضاً في نفس المسالة على حکم مناقض له مما يؤدي إلى تکافق 
ایٹرلة(١).‏ 


ن القول الثاني : 
أن استصحاب الإجماع حجةء ومن ثم فهو يفيد الظن . 
ظ قال الآمدي : «اختلفوا في جواز استصحاب حكم الإجماع في محل 
الخلاف ؛ فنفاه جماعة من الأصوليين . . . و آشته آخرون وهو المختار »3 . 
وقال ابن القیم: «استصحاب حکم الاجماع في محل النزاع؛ وقد 
اختلف فيه الفقهاء والاصولیون هل هو حجة؟ على قولین ... والتحقیق أن 
هذا دلیل من جنس استصحاب الیر اء5 ۰۳۷ . 


وقد استدلوا على ذلك بأدلة منها : 

١‏ - أن الاجماع قد انعقد على شیء ۰ فالاصل بقاژه» إن إن الأصل في كل 
متحقق دو امه(" . ۱ 

۲ - أن تبدل حال المحل المجمع على حکمه آولا هو کتبدل زمانه ومکانه 
وشخصه وتبدل هذه الأمور وتغیرها لایمنم استصحاب ماثبت له قبل 
التبدل» فكذلك تبدل وصفه وحاله لا يمنع الاستصحاب حتی یقوم دلیل 
على أن الشارع جعل ذلك الوصف الحادث ناقا للحکم مثبتاً لضده . 


6 سرح اللمع ۲۳ التبصرة ۰۰۲۷ شرح الکوکب المنیر ۶ . 
) الإحكام ٠١١/٤‏ . 

۳( اعلام الموقعين ۳۱/۱ - ؟4". 

. ۱4۲/4 الاحکام للامدي‎ )٤ 

. ۳۳/۱ اعلام الموقعین‎ ٥ 


چ 


۳۰۳ 


ويترجّح لدي أن استصحاب الاجماع في محل النزاع مفید للظن» 
وقولهم كيف يستصحب الاجماع في محل النزاع؟ يجاب عنه بأننا في 
الحقيقة لم نستصحب الاجماع» وإنما استصحبنا المستند الذي بُني عليه 
الإجماعء فالاجماع في حقيقة الامر كاشف عن دليل الشرع» والإجماع ليس 
علة ثبوت المجمع عليه وسبباً لثبوته» وإنما هو دليل على تلك العلة وذلك 
السبب؛ فلا يلزم من انتفاء الإجماع انتفاء الحکم» والاصل بقاؤه إذ إن 
بقاءه لايحتاج إلى دليل» فبقاء الحكم على ماهو عليه أغلب على الظن من 
انتقاله إلى حكم جديدء فكان استصحاب الإجماع مفيداً لظن بقاء الحكم 


على ماهو عله" . 


. ۱4۲/4 إعلام الموقعين ۰۳4۲/۱ الإحكام للآمدي‎ )١ 


€ 





المبصت السادس 
استفادة القطعية والظنية من باقي الأدلة 


ويحتوي على أربعة مطالب : 
المطلب الأول : مفاد قول الصحابي. 
المطلب الناني : مفاد سد الذر اثع . 
المطلب الثالث : مفاد الاستقر اء . 
المطلب الرایع : مفاد الاستصلاح. 





المطلب الأول 
مفاد قول الصحابي 


قول الصحابي الذي لم یخالفه صحابي آخر » ولم ينتشر بحيث يعد 
(جماعاً سكوتياً هل يفيد ظن الحکم الشرعي أو لا يفيد الظن؟ اختلف 
العلماء في ذلك بناء على اختلافهم في حجية قوله» وکان اختلافهم على 
قولین : 
و القول الأول : 
أن قول الصحابي حجة يفيد ظن الحکم الشرعي . 

قال آبو يعلى : *قول الصحابي توقیف من طريق غلبة الظن و الظاهر * . 

وقال الجويني : ”لا یبعد أن یکون قول الصحابي آیضاً حجة وان لم يكن 
معصوما 37 , 

وقال الغزالي : *والمختار أن هذا في محل الاجتهاد ؛ فربما يتعارض 
ظنان؛ والصحابي في أحد الجائبين فتميل نفس المجتهد إلى موافقة 
الصحابي » ويكون ذلك أغلب على ظنه“"'. 

وقال ابن قدامة: ‏ الصحابة أقرب إلى الصواب وأبعد من الخطأ لأنهم 
حضروا التنزیل وسمعوا كلام الرسول منه» فهم أعلم بالتأويل وأعرف 
بالمقاصد فيكون قولهم آولی *. 

وقال السمرقندي : « الغالب فيه أنه قول جمیم الصحابة. ۰ . فإذا ترجح 
جهة وجود الاجماع فيه كان العمل به آولی من العمل بقیاس لیس فيه هذا 


. ۱۱۱۲/۶ العدة ۱۱۹۷/4 وانظر‎ )١ 
. ۱۳۶۹/۲ البرهان‎ ۲ 
اختار عدم حجية قول الصحابی وجعل المسالة‎ ۱۴۱/٤ المستصفی ۰4۱۰/۲ وفی‎ ۳ 


4) روضة الناظر ۵۲۷/۲ - ۵۲۸. 


۳۰۹ 


المعنی ۱۷ . 
و استدلوا على ذلك بأدلة منها : 

۱ - أن الصحابي آقرب إلى الصواب. وأبعد من الخطأء لان الصحابة 
حضروا التنزیل؛ وسمعوا کلام الرسول منه فهم اعلم بالتأویل 
و آعرف بالمقاصد » فکان قولهم مفيداً للظن بأن الحکم الشرعي ممائل 
لقولهه"! . 

۲ - أن الغالب في قول الصحابي أنه قول جميع الصحابة لا قوله وحده» 
لانه لو كان بینهم خلاف لظهر ؛ ولو ظهر الخلاف بینهم لوصل إليناء 
ولو تحقق الاجماع لوجب العمل قطعاً ؛ فإذا ترجح وجود الإجماع فيه 
كان العمل به غالبا على الظن"'. 


لن القول الثاني : 
أن قول الصحابي ليس بحجةء وبالتالي يكون غير مفيد للظن . 
قال الغزالي: «من الاصول الموهومة: قول الصحابي... والكل باطل 
عندنا ۱۲۷ . 
وقال الرازي : " الحق أن قول الصحابي لیس بحجة ۲۳۷ . 
وقال الآمدى : «مذهب الصحایی . ر والمختار أنه لیس بححة مطلقا ۰۱۷ . 
وعد البیضاوی من الدلائل المردودة قول الصحابي"! . 
واستدلوا على ذلك بعدم عصمة الصحابة -رضي الله عنهم- فإن 


. 54 ميزان الأصول ص ۸۷ و ۰4۸۸ وانظر : احمال الإصابة ص‎ )١ 
. 54 ؟) روضة الناظر ۰۰۲۷/۲ البرهان ۲ إجمال الإصابة ص‎ 
. 1۸۷ میزان الاصول ص‎ ۴ 

. 1۵۱ - 46۵۰/۲ المستصفی‎ )٤ 

. ۵۱۲/۲ المحصول‎ ٥ 

. ۱۵۵/4 ایحکام‎ ٦ 

۷ منهاج الوصول ص ۱۱۵ . 


۳۰۷ 


الصحابي يجوز عليه ورود الفلط والخطاً والسهوء إن لم تثبت عصمته مما 
یدلنا على أن قوله غير مفيد للظن!! . 

ولكن انتفاء العصمة عن الصحابى إنما ينفى کون قوله مفيداً للقطع» 
وأما إفادة قول الصحابي للظن فلا علاقة له بانتفاء العصمة عنه لا إثباتا ولا 
نفیاً » ومن خلال ذلك يترجح لدي القول الأول بأن قول الصحابي مفيد للظن . 


)١‏ روضة الناظر ۰۵۲۱/۲ التبصرة ص ۰۳۹۰ الإحكام للآمدي :۰۱۰۱/۶ أصول 
السرخسي ۰۱۰۷/۲ المستصفى 401/١‏ . 
ولكل من القولين استدلالات أخرى عديدة تركتها لعدم علاقتها بمفاد قول 
الصحابي. ولانه لا تخلو من ضعف غالبا . 


۳۰۸ 


المطلب الناني 
مقاد سد الذراضشع 


يراد بسد الذرائع منع الطرق المؤدية للفساد غالبا" . 

وليس المراد بالبحث هنا نوع إفضاء الذريعة للحرام هل هو قطعي أو 
ظني؟ لان الذريعة إن كانت مؤدية للفساد قطعاً» فهي حرام بالاتفاقاء ولكن 
المراد إذا كانت الذريعة يظن ظناً غالبا أنها توصل للحرام فهل نستفيد 
حينئذ الظن بسد الشرع لهذه الذريعة. 

اختلف العلماء في حجية سد الذرائع على قولين : 


0 القول الأول : 
آن سد الذرائع حجة يعمل بها » وعلی ذلك فهی مفيدة لظن الحکم . 

قال القرطبي ۳ : "التمسك بالذرائع وحمایتها وهو مذهب مالك 
و أصحابه وأحمد بن حنبل في رواية عنه؛ وقد دل على هذا الاصل الکتاب 
والسنة»؟ . 

وقال القر افي : ”متی کان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة إلى 





۰۱۹۹/4 انظر : مجموعة فتاوی ابن تيمية (الفتاوی المصریة) ۱۳۹/۳ والموافقات‎ )١ 
. وشرح تنقيح الفصول ص۸‎ 

. ۲۱۱/۳ سد الذرائع ص۱۰۹ ء وانظر : الفروق ۳۲/۲ و‎ ٢ 

۳( آبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبی بكر القرطبى : فقبه مالکی مفسر . 
نوفى سنة ٦۷١ھ‏ بصعيد 00 ۱ ۱ 
من مولفاته: «شرح آسماء الله الحستی »۰ و «التذکرة في أمور الاخرة». و 
«الجامع لاحکام القرآن» . 
انظر : (الدییاج المذهب ۰۳۰۸/۲ نفح الطیب ۰1۱۳/۲ شذرات الذھب ۵ هدية 
العارفین ۱۲۹/۲). 

. ۰/۲ نفسیر القرطبي : الجامع لاحکام القرآن‎ ٤ 


۳۰.۹ 


المفسدة منعنا من ذلك الفعل وهو مذهب مالك رحمه الله ۷۷. 
وقال ابن تيمية: ان الله سبحانه ورسوله سد الذرائع المفضية إلى 

المحارم بأن حرمهما ونهی عنها ... الذرائع إذا كانت تفضي إلى المحرم 

غالبا فإنه پحرمها مطلقاً ٩۳۷‏ . 
وقال ابن القيم : *وسائل المحرمات والمعاصي في کراهتها والمنع 

منها بحسب إفضائها إلى غایاتها وارتباطاتها بها ۳۷. 
ومن آدلتهم على ذلك : 

۱ - آننا عهدنا من الشارع سد الطرق المفضية للحرام» فکلما وجدنا 
طريقاً یژدی للحرام فاننا نظن أن الشارع وارد بسده سيراً على منهاج 
الشرع في سد ذرائع الفسار'. 

۲ - أن الشارع لو آباح الوسائل والذرائع المفضية للحرام لكان ذلك نقضاً 
للتحريم وإغراء للنفوس به» وهذا ينافي حكمة الشر ع!*. 


و القول الثانی : 
اص الذي ات سح 

قال الشافعي : !فمن حکم على الناس بخلاف ماظهر علیهم استدلالاً على 
أن ماأظهروا یحتمل غير ما آظهروا بدلالة منهم أو غير دلالة لم يسلم عندي 


)١‏ شرح تنقیح الفصول ص۰1۸ وانظر : الفروق ۲٦٦/٣‏ وایضاً ۰۳۲/۲ وانظر في 
نسبة هذا القول لمالك : الإشراف للقاضی عبدالوهاب ۰۲۷۰/۱ وکتاب الحدود للباجي 
ص۱۸ و ۱۹ء والموافقات ١ . ۱۹۸/٤‏ 

. ۱۳۹/۳ مجموعة فتاوی ابن تيمية‎ ٦ 

۳ اعلام الموقعین 147/7 . وانظر في نسية هذا القول للحنابلة : المفني ۲۹ شرح 
مختصر الروضة ۰۲۱8/۳ سرح الکوکب المنیر ‏ ۰1۳4/4 المدخل لابن بدران 
ص ۰۲۹۱ أصول مذهب الامام آحمد ص ۰۱۳ . 

٤‏ ذکر ابن القیم في اعلام الموقعین ۱4۹/۳ - ۱۷۱ تسعة وتسعين مثالا لسد الشارع 
للذرائع . 

. ۱۸۰/۳ إعلام الموقعین ۰۱1۷/۳ مجموعة فتاوی ابن تيمية‎ ٥ 


کش 


من خلاف التنزیل و السنة "۰۱ . 

وقال : "یبطل حکم الدلالة التي هي آقوی من الذرائعء فإذا آبطل 
الأقوى من الدلائل آبطل له الاضعف من الذر ائع كلها ۱۲ . 

لکن السؤال هل رأيهم في عدم حجية سد الذرائع مبني على آنها لا 


تفید الظن؟ 


قال ابن حزم: *كل من حکم بتهمة أو باحتیاط لم يستيقن آمره أو 
بشيء خوف ذريعة إلى مالم يكن بعد » فقد حکم بالظن » وإذا حکم بالظن فقد 
حکم بالکذب و الباطل ۳۷ . 

آما من يرى صحة العمل بالظن ولا يرى حجية سد الذرائع فیظهر لي 
أنه لایری [فادة سد الذر ائع للظن » ولعل مستند قولهم في ذلك هو أن جعل 
آمر مفیدا للظن یحتاج إلى دلیل» ولیس هناك دلیل على افادة سد الذر ائم 

وقد آورد أصحاب القول الأول آدلتهم فحینثذ لا مکان لهذا الاستدلال 
وبه یترجح القول الأول . 





. ۲۸ ابطال الاستحسان ص‎ ۱١ 

۲ ابطال الاستحسان ص ۰۲۰ وانظر في نسبة هذا القول للشافعي: البحر المحیط 
۲۱ والموافقات .٠٠١/5‏ وإرشاد الفحول ص ۰۲۰ وقد زعم القرافي في الفروق 
٦٣‏ أن الشافعية يقولون بسد الذرائع في الجملةء وقد رد عليه بعض الشافعية 
كما في البحر المحيط ۰۸۵/۱ وقال العطار فى حاشية جمم الجوامع ۳۹۹/۲ : 
«الشافعي لا يقول بشيء منها (قاعدة سد الذرائع) وان ماذكر أن الامة أجمعت 
عليه ليس من مسمى سد الذرائع في شيء». 

وانظر في نسبة هذا القول لمذهب الحنفية: الاشباه والنظائر لابن نجيم بتحقيق 
الوكيل ص٤٤٠۰‏ شرح الكوكب المنیر ۰1۳4/4 وارشاد الفحول ص٠٤۲‏ . 
۳ الاحکام ۱۸۹/۲. 


۳۱ 


المطلب الثالث 
مفاد الااسنقراء 


يراد بالاستقراء تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك 


الجزئیات۱ » والاستقراء قسمان : 


القسم الأول : الاستقراء التام : 


وهو إثبات الحکم في جزني لثبوته في كلي على الاستغراق" . 

وهذا النوع حجة مفيد للقطع عند الأكثر" . 

قال القرافي : * الاستقراء التام يفيد الیقین ۷۷ . 

وقال الغزالي : « الاستقراء إن كان تام رجع إلى النظم الأول» وصلح 


للقطعیات »۱۶۲ . 


وقال ابن تيمية : *وأما الاستقراء فانما یکون يقينياً إذا کان استقراء 


تاماً ۲۲۷ . 


وقال صفي الدين الهندي : «الاستقراء وهو ینقسم إلى تام وناقص ؛ 


فأما التام فهو (ثبات الحکم في جزئي لثبوته في الكل وهذا هو القیاس 
المنطقی ۷ المفید للقطع و الجزم وهو حجة من غير خلاف ۲ . 


(١ 
"۲ 
(۳ 
(٤ 
"٥6 
6 
(¥ 


البحر المحيط ۰۱۰/۰ روضة الناظر ۰۱۶۲/۱ المستصفی ٠١١/١‏ . 

البحر المحیط ۰۱۰/۰ وانظر : شرح الکوکب المنیر 4۱۸/4 . 

شرح الکوکب المنیر ۰4۱۸/4 وانظر : البحر المحیط ۱۰/۰ . 

نفائس الاصول ق۲ ص۱۰۱ . 

المستصفی ۱۱۳/۱ . 

محموع فتاوی ابن تيمية ۰۱۸۸/۹٩‏ وانظر منها : ۰۱۹۱/۹ و ۱۵۰/۹ . 

حاء فى شرح التهذیب فی المنطق ص ۱۳۰ أن «القیاس هو قول مژلف من قضایا 
بلزمه لذاته قول آخر » قال : «یخرج بقيد الاستلزام الاسنقراء». وانظر : المواقف 
ص ۴۳۵ . 


نهاية الوصول ق٢‏ ص۸١٠٠‏ . 


۳۱۲ 


وقال ابن السبكي : * التام. . . وهو القیاس المنطقي وهو يفيد القطع "۱ . 
ویستدل لذلك بأن الحکم إذا ثبت لكل فرد من آفراد شيء على التفصیل 
فهو لا محالة ثابت لکل أفراده على الاجمال٩)‏ 
والقول بقطعية هذا النوع من الاستقراء ینسب للاکثر ۱۴ء ومعنی ذلك 
أن هناك خلافاً فی المسالة؛ لوجود احتمال مخالفة هذه الصورة لغیرها 
وأجيب بأنه احتمال بعید جدً فلا يؤثر علی القطم(*. 


القسم الثاني : الاستقراء الناقص : 

وهو إثبات الحكم في كلي لثبوته في أكثر جزئياته من غير احتياج إلى 
جامع" . ويسمى عند الفقهاء : (لحاق الفرد بالاعم الأغلب") . 

وأكثر العلماء يرون أنه مفيد للظن . 

قال الغزالي : الاستقراء ... إن لم يكن تامآ لم يصلح إل للفقهیات 
لانه مهما وجد الأكثر على نمط » غلب على الظن أن الآخر كذلك ""1 . 

وقال أبن قدامة عنه : «فهذا محل يصلح للظنيات دون القطعيات4) . 

وقال تاج الدين الارموي ١١‏ : الاستقراء الذى يفيد الظن حجة. . 





)١‏ الایهاج ۰۱۷۳/۳ وانظر في إفادة الاستقراء التام للقطع: شرح التهذيب ص۱۸۳ء 
تسهیل المنطق ص۰۸ . المواقف ص۳۵ . 

۲ الیجر المحیط ۱۰/۱ . 

. 1۱۸/4 جمع الجوامم ۰۳۸۵/۲ شرح الکوکب المنیر‎ ٣۳ 

..,۲ جمع الجوامع‎ (٤ 

ه) البحر المحيط ۰۱۰/۰ نهاية الوصول ق٢‏ ص8 ١6٠١‏ . الایهاج ۱۷۳/۳ . 

. ۱۷۳/۳ شرح الكوكب المنير ۶ نهاية الوصول ق۲ ص۰۸٥۱ء الإيهاج‎ ٦ 

۷ المستصفى ۱۱۳/۱ . 

۸ روضة الناظر ۱ وفي المطبوع : «مختل» بدل «محل» . 

۹ تاج الدین آبو الفضائل محمد بن الحسين بن عبدالله الارموي : فقیه شافعي. أصولي . 
توفي سنة ١٥٥ھ‏ . وقیل : ٦٦٥٥ھ‏ . 
من مولفانه : «الحاصل . 
انظر : (طبقات الشافعية للإسنوي 245١/١‏ سير أعلام النبلاء ۰۳۳۶/۲۳ الوافي 
بالوفیات ۲ معجم المژلفین .)۲٤٤/۹‏ 


۳۱۳ 


ودلیل کونه حجة أنه يفيد الظن ۱۲۷ . 
وقال البيضاوى : الاستقراء (يريد الناقص)... وهو يفيد الظن؛ 

و العمل به لازم ۳۷ . 
وقال القرافی : "الاستقر!ء وهو تتبع الحکم فی جزئياته على حالة یغلب 

على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة 5 وهذا الظن حجة عندنا 

وعند الفقهاء ۲۳۷ . 
وقال ابن جزي : وأما الاستقراء فهو أن ینظر الحکم في كثير من 

آفراد الحقيقة فیوجد فیها على حالة واحدة فیغلب على الظن أنه على تلك 

الحالة في جمیع آفراد الحقيقة ۷*. 

و استدلوا على ذلك ہما يأتي : 

١‏ - آننا إذا وجدنا صوراً کثيرة داخلة تحت نوع واشترکت في حکم؛ ولم 
نر شیثاً مما یعلم أنه منها خرح عن ذلك الحکم؛ آفادتنا تلك الكثرة 
ظن الحکم فی الجمیم( . 

۲ - أن الاجماع واقع على العمل بالاستقراء الناقص على الجملة» فإننا 
لما علمنا اتصاف آغلب من في دار الحرب آوصفهم بالکفر غلب على 
ظننا أن جميع من نشاهده منهم كذلك › حتی جاز لنا بالإجماع استرقاق 
الكل ورمي السهام إلى جمیم من في صفهم؛ وما ذاك إلا استدلال 


. ۱۰۱۸/۲ الحاصل‎ )١ 

۲ منهاح الوصول ص۱۱۳ . 

. ٤٤۸ص شرح تنقيح الفصول‎ ٣٣۳ 

)٤‏ تقریب الوصول ص۰۹ء وانظر ص١٤٠‏ واختار هذا القول أيضاً التفتازاني في 
التلويح ۰۱۲۹/۱ والاصفهاني في شرح المنهاج ۰۷۰۹/۲ وصفي الدین الهندي في 
الفائق ۳۰۹/۰ ونهابة الوصول ق٢‏ ص۱:۰۸. وابن السبكي في الإيهاج ۰۱۷۳/۳ 
والزركشي في البحر المحيط ۰۱۰/۰ وابن النجار في شرح الكوكب المنیر ۰۱۹/۶ 
والايجي في المواقف ص۳۰ . 

. 1۲۰/4 سرح الکوکب المنیر‎ ٥ 


1€ 


بالاستقر اء" . ۱ 
۳ - أن القیاس التمثيلي مفید للظن باتفاق القائلین بالقیاس» وهو آقل رتبة 
من هذا الاستقراء. فافادة الاستقراء للظن من باب أولى“' . 
وذهب الرازي إلى عدم إفادة الاستقراء الناقص للظن فقال : 
الاستقراء المظنون -يريد به الناقص- ... وهل يفيد الظن أم لا؟ 
الاظهر أن هذا القدر لا يفيد الا بدلیل منفصل ۲۳۷ . 
فإذا وجد الدلیل المنفصل وحده آفاد الظن مما يدل على أن الاستقر !ء 
الناقص عنده لا يفيد الظن ؛ فالخلاف إذاً هنا في إفادة هذا الاستقراء للظن 
ویترتب على ذلك الخلاف في حجيته'“ . 
ولعل هذا القول مبني على ملاحظة احتمال أن يكون حكم ذلك الجزء 
مخالفاً لحكم سائر الجزئيات المستقرأة» ولكن هذا إنما يؤثر في عدم إفادة 
هذا الاستقراء للقطع ء ولا يؤثر على إفادته للظن "1 . 


وذكر بعض العلماء نوعاً آخر من الاستقراء وهو أن تدل جملة ادلة 
ظنية على مدلول واحد بحيث تتضافر عليه . 

قال القرافي : * القطع لا يحصل بمجرد الاستدلال ببعض الظواهر ؛ بل 
بكثرة الاستقراء لموارد الادلة؛ ومن كثرت مطالعته لأقضية الصحابة 
- رضوان الله علیهم- واستقراژه لتصوص الکتاب والسنة حصل له 


القطع لج" 


. ١١/١ البحر المحيط‎ )١ 

۲ الفائق ۰۳۱۰/۰ وانظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 145/4 . 
۳ المحصول ۰۷۷/۲ - ۰۷۸ . 

. ۱۰/۱ الابهاج ۰۱۷:/۳ البحر المحیط‎ )٤ 

. ۱۰/۱ نهاية الوصول ق٢ ص۰۸٥۱ء البحر المحیط‎ ٥ 

. نفائس الاصول ق١ ص۷۱‎ ٦ 


وقال الشاطبي : إنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة 
ظنية تضافرت على معنی واحد حتی آفادت فيه القطع ؛ فان للاجتماع من 
القوة مالیس للافتر اق ۱۷۷ . 

وهذا النوع من الاستقراء مفید للقطع ؛ إن هو آشبه مایکون بالتواتر 
المعنوی » و المتو اتر مفید للقطع فلیکن هذا الاستقراء مفيداً للقطع كذلك“' . 


. ۳۰۱/۱ الموافقات‎ )١ 
نفائس الاصول ق١ ص۷۱ ء وانظر منه ق٣ ص۲۷ وص ۱۸۷ و ص١٥۱۱ء شرح‎ ٢۲ 
. ۳۱/۱ تنقيح الفصول ص۳۳۸ الموافقات‎ 


۳۹ 


المطلب الرایع 
مفاد الاستصلاح 


في اللفة : المصلحة : الصلاح» والمصلحة واحدة المصالع 
والاستصلاح : نقیض الاستفسار" . 

وفي الاصطلاح: الاستصلاح: استنباط حکم شرعي في واقعة لانص 
فیها ولا إجماع بناء على مراعاة منفعة لم يرد عن الشارع دلیل معین على 
اعتبارها أو إلغائها“ . 

والسؤال هنا هو : هل وجود المصلحة المرسلة يفيد الظن؟ 

فالجماهير يرون أنها تفيد الظن» ولكنهم اختلفوا في تفاصيل ذلك على 
ثلاثة آراء : ۱ 


الرآي الأول : 
أن المصالح المرسلة مفيدة للظن لكنها ليست حجة لان الأصل عدم العمل 
بالظنيات إل ما استثناه الدليل . 

قال ابن برهان : « اختلف العلماء في الاستدلال المرسل ؛ فقال القاضي 
آبو بكر : لا يجوز التمسك به. .. قال : الأصل ال يعمل بالظن المحرد . 
وأما الاستدلال بالأقيسة المرسلة فلم ينقل عنهم (يعني الصحابة) العمل به 
فتبقی على الاصل » وعدم القطع قاطع في ترك العمل به ۱۳۷ . 

وقال الآمدي : « المصالح المرسلة وان غلبت على الظن لا يجوز العمل 
بها "۱ . 





۱ لسان العرب (صلح) ۵۱۷/۲ . 

۲ ادلة التشریع المختلف في الاحتجاج بها ص۲۲۱ . 
۳ الوصول ۲۸۱/۲ - ۲۸۸. 

.۱۱/4 الاحکام‎ )٤ 


۳۷ 


الراي الثاني : 
أن المصالح المرسلة تفيد الظن إذا كانت ضرورية_كلية یقطع بتدقق 
المصلحة من جراء ترتيب الحكم عليها . 

قال الغز الي : «فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل 
معين وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف : آنها ضرورية قطعية كلية 
... والظن القریب إذا صار کلیاً وعظم الخطر فیه ‏ . 

وقال الرازى : * نما اعتبرنا هذه المصلحة لاشتمالها على ثلاثة أوصاف 
وهي آنها ضرورية قطعية كلية ... لأنا إذا قطعنا بأن المصلحة الغالبة على 
المفسدة معتبرة قطعاً عند الشرع ثم غلب على ظننا أن هذا الحکم مصلحته 
غالية على مفسدته تولد من هاتین المقدمتین ظن أن هذه المصلحة معتيرة 
شرعاً و العمل بالظن و اجب *۲. 

وقال البيضاوي : إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية ... اعتبر 
... لان اعتبار جنس المصالح یوجب ظن اعتباره ۰۳ 


الراي الثالث : 
أن جمیع المصالح المرسلة مفيدة للظن وبالتالي یحتھ بها . 
قال القر افی : « المصلحة المرسلة وهی عند مالك -رحمه الله- حجة 
۰ فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظن آنها مطلوبة للشرع ۱۷. 
ویستدل لذلك ہما يأتي : 


. يريد بذلك آنها تفید الظن إذا كانت كلية‎ ٦۹۳-٣۸۸/۲ المستصفی‎ )١ 

۲ المحصول ۵۷۹/۲ - ۵۸۱ . 

۳ منهاج الوصول ص۱۱۰ . واختار هذا القول : تاج الدین الارموي في الحاصل ۱۰۷۱/۲ . 
٤‏ شرح تنقیح الفصول ص ۰4:1 وانظر : نفائس الاصول ق٣‏ ص ۱۵۰۱ . 


۳۹۸ 


۱ - أن استقراء أحكام الشرع یدلنا على آنها مبنية على المصالح» فمتی 
ماوجدنا المصلحة دلنا ذلك على أنه شرع الل.'''. 
۲ - أن الصحابة قد عملوا بالاستصلاح فى قضایا عديدة"'. 


والدلیل الأول مبني على إلحاق المصالح المرسلة بالمصالح المعتبرة 
ولیس هناك مسوغ لالحاقها بها وترك إلحاقها بالمصالح الملفاة . 

وماورد عن الصحابة من العمل في قضایا فسرها أصحاب هذا القول 
على آنها من عملهم بالمصالح المرسلة» لا یوافقهم علیها مخالفوهم» بل 
یذکرون لها أدلة أخرى . 

وهناك طائفة كبيرة من العلماء يرون عدم حجية الاستصلاح . 

جاء في المسودة: « المصالح المرسلة لا يجوز بناء الأحكام عليها ... 
وهو قول متأخري أصحابنا أهل الأصول و الجدل "۱۳ . 

وقال ابن قدامة عن المصالح المرسلة: «والصحیح أن ذلك لیس 
بححة ٩۲‏ . 

وقال الکمال ابن الهمام: * المصالح المرسلة آثبتها مالك ومنعها 
الحنفية وغیرهم لعدم مایشهد (لھا ) بالاعتبار ۷ . 

واستدلوا على ذلك بما يأتي : 
١‏ - أن الدلیل إنما یکون شرعیاً بجعل الشارع له کنلك» ولیس هناك دلیل 

صحیح على جعل الاستصلاح دلیلاً شرعیاً» وعدم اعتبار الشارع لها 

يدل على عدم شرعیتها . 


. ٩۰ نفائس الأصول ق٣ ص ۰۱۰۰۱ مصادر التشريع ص‎ )١ 
. ۱۵۰۲ نفائس الاصول ق٣ ص‎ ۲ 

۳ المسودة ص٤٥٦‏ . 

. ۰1۰/۲ روضة الناظر‎ )٤ 

. ۱۷۱/4 انظر : تیسیر التحریر‎ ٥ 


۳۹ 


۲ - أن في العمل بالمصالح المرسلة مجالاً للاهواء والشهوات 
والاغراض» والعقل قد تخفی عليه بعض وجوه الضرر والفساد » 
ویترتب على ذلك اضطراب في الاحکام وتفیر في الشر اثع» فالقول 
بالاستصلاح یشرع في الدین مالم يأذن به الله . 

۳ - أن تقدير کون الشيء مصلحة متفاوت بسبب تفاوت العقول'' . 
فهل رأيهم بعدم حجية المصالح المرسلة مبني على أنها لا تفيد الظن» 

أو لأن الظن المستفاد منها لا يصلح لبناء الأحكام الشرعية عليه؟ 
والذي يظهر لي هو أنهم يرون عدم إفادة الاستصلاح للظن» لأنهم يرون 

أن الظن معمول به شرعاً . 
ومما يدل على ذلك قول الأصفهاني : « الأدلة السمعية إما متفق عليها بین 

الأئمة الأربعة ... وإما مختلف فيها كالاستحسان والاستصحاب والمصالح 

المرسلة و المختلف فيها لا تفيد إل الظن عند من يقول بها“ . 
بقي هنا أمر يجب التنبيه عليه وهو أن بعض العلماء ينفي ان تكون 

هناك مصلحة مرسلةء بل إن جميع المصالح الحقيقية قد جاء بها الشرع قال 

ابن تيمية : 'والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط ؛ بل الله تعالی 

قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة““'. 


والذى يظهر لى الاكتفاء بالقول بصحة التعليل بمسلك المناسبة ومعه لا 
نحتاج إلى تقرير دليل شرعي مستقل بناء على القول بالاستصلاح . 


. ۳۶۳/۱۱ البرهان ۱۱۱۳/۲ء مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١ 
۔‎ ١ شرح | لمنهاج‎ (۲ 
. ۳٤٤/۱١ محموع فتاوی ابن ثيمية‎ ۳ 


رض 





الفصل الشانی 
استفادة القطعية والظنية من الالفاظ 


کا ê‏ 6اد 


وفيه سبعة مباحث : 
المبحٹ الأول : استفادة القطعیة والظنية من العام . 
المبحث الثاني : استفادة القطعية و الظنية من الخاص . 
المبحث الٹالٹ : استفادة القطعية والظنية من المطلق و المقید . 
المبحٹ الرابع : استفادة القطعية والظنية من الأمر . 
المبحث الخامس : استفادة القطعية والظنیة من النهي. 
المبحث السادس : استفادة القطعية والظنية من نوع دلالة اللفظ . 
المبحث السابع : استفادة القطعية والظنیة من دلالتي الاشارة 

والعبارة. 

المبحث الٹامن : استفادة القطعية و الظنية من المفاهیم . 











المسعت الأول 
استفادة القطعية والظنية من العام 
ویشمل تمهیداً و آربعة مطالب : 
التمهید : في تعریف العام . 
المطلب الآول : مفاد العام غير المخصوص. 
المطلب الثانی : مفاد العام المخصوص. 
المطلب الثالث : نوع دلالة النكرة في سياق النفي 


المطلب الرابع 


على العموم.. 
: نوع دلالة العام على سببه . 





التمهید 
في تعریف العام 
فى اللغة : شيء عميم أي تام ؛ وعمهم الأمر يعمهم عموماً : شملهم" . 
وللعلماء في تعریف العام اصطلاحاً عبارات متعدرة أشهرها مايأتي : 
١‏ - كلام مستغرق لجميع مایصلم ۰۰ا 
واعترض عليه بما يأتي : 
أ - أن المشترك لفظ مستغرق لجميع مايصلح له» ومع ذلك فهو ليس 
من العام . 
ب - أن (عشرة) و ( ألف) لفظان مستغرقان لجميع مايصلح لهما ؛ 
وليسا من العام“ . 


۲ - العام هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعد]) , 
واعترض عليه بما يأتي : 
۱ - أن المعدوم والمستحيل لفظان عامان ولا يدخلان في التعريف 
لانهما لا یدلان على شيء . 
ب - أن الصلة وموصولها من آلفاظ العموم » ولیسا لفظاً واحداً . 
ج - أن المثنی یدخل في التعریف ولیس من العام ؛ وکذلك کل جمم 
لمعهورا . 





. 1۲٩ الصحاح (عمم) ۵ و ۰۱۹۹۳ لسان العرب (عمم) 1۲۰/۱۲ و‎ )١ 
. ۵/۲ المعتمد ۸۱ء التمهید‎ ۲۷۲ 

۴ إرشاد الفحول ص ۰۱۱۲ بیان المختصر ۱۰/۲ . 

. ۲۱۲/۳ المستصفی‎ )٤ 


. ١١١ إرشاد الفحول ص‎ (o 


۳۳۲ 


۳ - العام هو مادل على مسميات باعتبار أمر اشترکت فيه مطلقاً ضربة! . 
واعترض عليه بما يأتي : 
أ - عدم دخول العام المضاف إلى مایخصصه مثل قولنا : طلاب 
الجامعة» لعدم إطلاقها؛ مع أنه عام قصد به الاستغراق"' . 
ب - أن الجمع المنكر المثبت يدخل في التعريف وهو ليس من 
العام“ . 
ج - أن قوله : (باعتبار أمر اشتركت فيه) آورد لاخراج اسم العدد 
کعشرة» وهو قد خرج بقوله مسمیات فیکون هذا اللفظ ز ائدا لا 
قىمة له . 


والمراد تصور حقيقة العام اصطلاحاً: وبما ذكرته من تعريفات 
واعتراضات یحصل تصور العام . 





۰۱۸۰/۱ مختصر ابن الحاحب» انظر : بیان المختصر ۲ التقرير والتحبیر‎ )١ 
. حاشبه العضد ۲ ارشاد الفحول ص۱۱۳‎ ۲٢ 

۳ التحریر بشرحه التقریر والتحبیر ۰۱۸۱/۱ إرشاد الفحول ص۱۱۳ . 

. ۱۸١/١ التقریر والتحبیر‎ )٤ 


۳۳ 


المطلب الأول 
مفاد العام غير المخصوص 


الد اخلة فيه ظنية أو قطعیة؟ اختلف العلماء فی ذلك على قولین : 


ل الفول الأول : 
أن دلالة العام على آفراده قطعية. ٠‏ 

قال الجصاص : «وعموم القرآن یوجب العلم بجميع ماتحته ۲ . 
قطعا ۱۷ . 

وقال الخبازي : « العام. . . عندنا پوجب الحکم فیما یتناوله یقینا ۱۳۷. 
فیما یتناوله قطعاً ۲۴۷ . 
قطعاً عندنا » ۲٩۱‏ . 

ولیعلم بأن القول بإفادة العموم للقطع لیس مذهب جميع الحنفية بل إن 
علماء سمرقند من الحنفية یرون أن العموم لا يفيد إ9 الظن» فهم لا يرون 
دلالته على القطم!۲ . 





> ۲ ۲ ۱ : ؛ وانظر‎ ١١1/١ الفصول‎ )١ 

. ۱۳۲/۱ أصول السرخسی‎ ٢۲ 

۲ المغني ص ٠.۹٩‏ 

*) کشف الاسرار للنسفی ۰۱۱۱/۱ وانظر : ٠٠١/۲‏ . 

: کشف الاسرار للبخاري ۱ وانظر : ۰۸۷/۱ و :۰1۱۰ واختار هذا القول‎ ٥ 
. ۲۲/۱ السجستاني في الغنية ص ٦٦ء وصدر الشريعة فی التوضيح‎ 

٦‏ ميزان الاصول ص ۰۲۷ کشف الاسرار للنسفي ۱ء شرح المغني للقاءاني 
8غ . 


۳۳۵ 


وقال الشاطبي : «ولقد آدی إشكال هذا الموضم إلى شناعة آخری» 
وهي أن عمومات القرآن لیس فیها ماهو معتد به في حقيقته من العموم 
-وان قیل بأنه حجة بعد التخصیص- وفیه مايقتضي إبطال الکلیات 
القرآنية» واسقاط الاستدلال به جملة؛ إ9 بجهة من التساهل وتحسین الظن» 
لا على تحقيق النظر والقطع بالحكم» وفي هذا -إذا تؤمل- توهین الأدلة 
الشرعية وتضعيف الاستناد إليها ... وجميع ذلك مخالف لكلام العرب 
ومخالف لما كان عليه السلف الصالح من القطع بعموماته التي فهموها 
تحقيقاً بحسب قصد العرب فی اللسان» وبحسب قصد الشارع في موارد 
الأحکام ۱۷, ۱ ۱ 

واستدلوا على ذلك بما يأتي : 

١‏ - أن اللفظ العام غير المخصوص لا يمتنع أحد من المسلمين من إطلاق 

حكمه على جميع آفر اده(۳" . 

۲ - أن صيغة العموم موضوعة للاستغراق» فكانت الصيغة حقيقة فيهء 

وحقيقة الشيء ثابتة بثبوته قطعا(۳. 

۳ - أن في تجويز إرادة الخصوص بالعام نسبة اللبس والایهام للغة 

و الشر ع!*. 





١‏ الموافقات ۳ .۲٩۲‏ وقد اختار هذا القول بعض الحنابلة كما فی القواعد 
والفواند الاصولية ص ۰۲۳۳ وقد يفهم هذا القول مما ينسب للشافعي أنه قال عن 
العام: إنه نص انظر: المحصول لابن العربي ص ۰۳4۸ قواطع الأدلة ۰4۷۰/۲ 
تشنيف المسامع ۰۸۰۱/۳ وفي الرسالة ص "4١‏ وصف العام من السنة بأنه ظاهر . 
ويحتمل أنه لم يرد به المعنى الاصطلاحي المتعارف عليه . وقد نسب الجويني هذا 
القول له صراحة فى البرهان ۳۲۱/۱. 

. 1 الفصول ۱ الموافقات‎ ٢ 

۳ اصول السرخسي ۱ المغنی ص ۹ء للغنية ص ۱ . 

. ۲۸۸ التلویح على التوضیح ۰4۰/۱ شرح المنار ص‎ )٤ 


۳۳ 


93 الفول الثاني : 
أن دلالة العام علی آفر اده ظنية . 

قال آبو الحسین البصري: «لو كان العموم مقطوعا به... لم یخصه 
بخبر الواحد ؛ وکان العلم لا پرتفع بالظن ٩۷‏ . 

وقال آبو يعلى : كل عموم ظاهر ؛ ولیس کل ظاهر عموماً؛ لان العموم 
یحتمل البعض إل أن الكل أظهر ۱۲۷ . 

وقال الشيرازي : «عموم القرآن مقطوع بمورده ولیس بمقطوع بظننا : 
لأنه یحتمل أن یتناول ماورد فيه خاص السنة ... إن آراد بقوله : عموم 
القرآن مقطوع به في ما یتناوله فليس كذلك بالاجما ع ۱۳۷ . 

وقال عن العموم : *إنما هو مقطوع به في وروده؛ فأما ما یتناوله فهو 


غير مقطوع به ؛ بل هو مظنون فيه "۶ . 
وقال الجويني : «اللفظ العام یغلب على الظن حمله على مقتضی 
شموله ۷ . 


وقال الغزالی : « العموم يفيد ظن الاستغراق عند القائلین به“ . 
مقتضاه فغير مقطوع به » لأنه يحتمل أن بر اد به غير الاستغر اق ۱۷۷. 
وقال ابن برهان : ”إن قلتم : إن تناوله (يعني العام) للمسميات مقطوع 





.۱۵۱/۲ المعتمد‎ )١ 

۲ العدة .١4١/١‏ وانظر منه: ۰۷۰/۲ . 

') شر اللمع ١/4ه".‏ 

. ٠١١ وانظر : التبصرة ص ۱۳۵ و‎ ."84/١ شرح اللمع‎ )٤ 
. ۱۱۹۵/۲ البرهان‎ ٥ 

. ۱۳۹ المستصفی ۰14/۳ وانظر : ۳۲۱/۳ والمنخول ص‎ ٦ 
.۱۲/۲ التمهید ۱۱۱/۲ وانظر‎ ۷ 


۳۳۷ 


به فهو ممنوع ۲ . 

۱ - أن عموم القرآن لو كان مقطوعاً به فی کل مایتناوله لوجب إذا روي 
ولما لم یقطع بکذبه دل على أن تناول العموم لما یتناوله غير مقطوع به 
بل هو ظنی۴. 
وقد يجاب بأن خبر الواحد المخالف للإجماع لا یقطع یکذب ر اویه » 
وإنما يقال هو منسوخ بدلیل اطلع عليه آهل الاجماع . 
الخصوص ‏ وإذا كان كذلك فدلالته غير قطعیة!۲ . 
وأجیب بأن مجرد الاحتمال لا ينفي القطعية بدلیل أن الخاص یحتمل 
المجاز » ومع ذلك فهو قطعي(". 
ذلك على أن العام ظنی؟ وال فكيف يجوز رفع الثابت قطعاً بما هو 

(ole ٠ له‎ 

وأجيب بأن الخاص بصرف عن حقيقته حقيقته بدلیل ظني ومع ذلك فهو قطعي ؛ 


)١‏ الوصول ۰۲۱۱/۱ واختار هذا القول: الرازي فى المحصول ۰۳۷۳/۱ و ۰4۹4/۱ وابن 
العربي في المحصول ص ۰۳4۸ وابن قدامة في روضة الناظر ۰۷۲۶/۲ والآمدي في 
الإحكام ۰۳۰۱/۲ والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص ۰۳۷ والسمرقندي في ميزان 
الاصول ص ۰۳۹۰ وابن السمعاني في قواطع الادلة ۰۳۱۰/۱ والأصفهاني في بیان 
المختصر ۰۳۲4/۲ والزركشي في تشنيف المسامع ۰۸۰۲/۳ وابن النجار في شرح 
الكوكب المنیر ۰۱۱۶/۳ وابن السیکی فى الایهاج ۱۶۲/۲ . 

۱ 2۱۱/۲ شرح اللمم ۰۳۵۶/۱ التمهید‎ ٢۲ 

. ۷۳۷/۲ التبصرة ص ۰۱۳۰ المستصفی ۰۳۲۱/۳ التمهید ۰۱۲4/۲ روضة الناظر‎ ٣ 

)٤‏ آصول السرخسي ۰۱۳۹/۱ المغني ص ۹۹ء شرح نور الأنوار ۰۱۱/۱ التوضیح 
۳۹/۱ . 

. ۳۱۰ مرزان الاصول ص‎ ٥ 


۳۳۸ 


فكذلك العام . 

أن أكثر العمومات مخصوصة. فاحتمال الخصوص في العمومات وارد 

وروداً کشر" . 

وقد أجيب بعدم التسليم بأن أكثر العمومات مخصوصة. بل هي على 

سح م رمرم ورم عو و2وم 

أن العام يصح تأكيده كما في قوله تعالی : #کسجد المَلائْکة كلهم 

وی ولو كان قطعیا لما سح کید 7 
وقد أجيب بأن القطعيات قد تؤكد كما في قوله سبحانه: #تللك 

عفر کال فأكد العدد وهو قطعي الدلالة بقوله کاملة". 


ل 


ولعل مبنى هذه المسألة هو الاختلاف في منافاة الاحتمال للقطع» فمتى 


قلنا : الاحتمال ينافي القطع» فان دلالة العام على أفراده ظنية لورود احتمال 
التخصيص» ومتى قلنا : إن مجرد الاحتمال لا ينافي القطع؛ فإن دلالة العام 
على أفراده تكون قطعیة0» وقد سبق لنا أن بيِّنا أن الراجح هو أن القطع 
لا يرتفع بالاحتمال المجرد"۰ وبالتالي فإن دلالة العام على أفراده -إن لم 
يكن معه إلآ هذا الاحتمال المجرد - قطعية على الراجح. 


(١ 
(۲ 
(۳ 


(٤ 
(o 
(٦ 
(۷ 
(۸A 
(٩ 


اصول السرخسي ۶۱. 

شرح نور الانوار 151/١‏ . 

مجموع فتاوى ابن تيمية 481۰/۱ - 446 حيث أكثر من إيراد أمثلة عامة من القرآن 
لا مخصص لها. 

سورة الحجر أية رقم ۲۰ . 

تلقيح الفهوم ص۱۸۳ء تشندف المسامع ۸۰۳/۳ . 

سورة البقرة آية رقم ۱۹۰ . 

تلقیح الفهوم ص ۱۸۳ . 

مخصصات العموم وآثرها فيه ص ۲۵۳ . 

انظر ص ۲۵ من هذه البحث . 


۳۳۹ 


المطلب الناني 
مفاد العام المخصوص 


إذا ورد على العام مخصص خصص بعض آفراده بحکم یخالف حکم 
العام » فما هو نوع دلالة العام على بقية أفراده هل هو دلالة قطعية أو ظنیة؟ 

لا شك أن من قال إن العام غير المخصوص ظني لن یحکم بأن العام 
المخصوص قطعي لکن من رأوا قطعية العام غير المخصص اختلفوا تجاه 
العام المخصوص, فاليك أقوالهم مع أدلتهم : 


و القول الأول : 
أن العام المخصوص ظنی الدلالة على أفر أده . 

قال الشاشي : «وأما العام الذي خص عنه البعض فحكمه أنه يجب 
العمل به فی الباقي مع الاحتمال7". 

وقال الجصاص : 'إذا ثبت خصوص اللفظ بالاتفاق جاز تخصيصه بعض 
ماانتظمه اللفظ بالقياس ... فصار حكم العموم في هذا ثابتاً من طريق 
الاجتهاد » 9 . 

وقال السرخسي : ١‏ الصحیح عندي أن المذهب عند علمائنا -رحمهم 
الله - في العام إذا لحقه خصوص یبقی حجة فیما وراء المخصوص سواء 
كان المخصوص مجهو9 أو معلوماً إل أن فيه شبهة حتی لا یکون موجبا 
قطعاً ویقینا ٩۳۷‏ . 

وقال الخبازی عن العام المخصوص : «وعندنا یبقی حجه لا على 





)١‏ أصول الشاشی ص ٢٢‏ وفی المطبوع «عند » بدل «عنه*. 
٢۲‏ الفصول ۲۱/۱ . 
٣‏ آصول السرخسی ٠٤٤/١‏ . 


۳۳۰ 


الیقین » ۲۲ . 
وقال النسفي : «فإن لحقه خصوص معلوم أو مجهول لا یبقی قطعياً لکنه 
لا یسقط ااحتجاج به عملا بشبه الاستثناء والنسخ» ونلك مثل قول 


ویستدل لهذا القول بما يأتي : 

١‏ - أن الباقي يجوز أن یکون داخلاً تحت حکم العام» ویجوز أن یکون 
داخلاً تحت دلیل الخصوص فاستوی الطرفان في حق المعین ؛ لانه ولو 
کان المخصوص معلوماً» فقد یکون له علة یدخل بها غيره في حکم 
الخصوص(۱ . 

۲ - أن العام بعد التخصیص يتنازعه آمران» الأول : جعل التخصیص 
کالاستثناء » ورعاية شبه الاستثناء تقتضي أن یبقی العام قطعیاً على 
حاله» والأمر الآخر: جعل التخصیص کالنسخ» وهذا يقتضي عدم 
الاحتجاج بالعام المخصوص أصلاً فلا يفيد ظناً ولا قطعا » فإذا ر اعینا 
جانب الامرین» جعلنا العام المخصوص بفید الظن. 





. ۱۰٩ المغني ص‎ )١ 

٢۲‏ کشف الاسرار ۰۱1۸/۱ واختار ذلك البخاري في کشف الاأسرار ۰۰۸۷/۱ وصدر 
الشریعة في التوضیح ۰1۰/۱ والميهوي في شرح نور الأنوار ۲۱/۱ و ۰۱۷۰ 
والقاء‌اني في شرح المغني ۲ . وانظر : شرح الكوكب المنیر ۱۱۱/۳ . 
إل أن بعض الحنفية رأى أن العام المخصوص ظني الدلالة إلا إذا کان المخصص 
له دليل العقل٠‏ فيبقى قطعياً . انظر : التوضيح على التنقیح ۰1۳/۱ کشف الأسرار 
للبخاري ۰۹٩/۱‏ فصول البدائم ۸۲/۱ . 

۳( أصول الشاشي ص۰۲۲ المفني ص۸١٠‏ . 

ئ( کشف الأسرار للنسفي ۷۱ شرح نور الائوار ۰۱۷۰/۱ 


۳۳۱ 


0 القول الثاني : 
أن العام المخصوص لا يفيد القطم ولا الظن إذا کان تخصيصه بدليل 

قال الجصاص : "كان شيخنا آبو الحسن -رضي الله عنه- یقول في 
العام إذا ثبت خصوصه سقط الاستدلال باللفظ » وصار حکمه موقوفاً على 
دلالة آخری من غیره فیکون بمنزلة اللفظ المجمل» ۰.۰ إلى أن قال ما 
معناه : أن مذهبه هذا في المخصصات المنفصلة! . 

ویظهر لي أن هذا القول يشترك مع القول الأول في أن العام 
المخصوص بمخصص متصل لا ينزل عن درجة القطع لأن العام ومخصصه 
المتصل كالكلمة الواحدة عندهم بخلاف ورود المخصص المنفصل على 
العام فإن آصحاب القول الأول يرون أنه ینزل إلى مرتبة الظن؛ وأصحاب 
هذا القول لا یرون إفادته للظن ولا للقطع . 

قال البخاری : « ألا تری أن العام بالاستثناء وهو من دلائل التخصیص 
...لا يخرج من القطع إلى الظن لأنه لا يقبل التعلیل . . . ۱۲۷. 





0 القول النالث : 
أن العام إن خص بمعلوم فهو يدل على الباقی قطعاً » وان خص بمجهول فانه 
لا يدل على الباقی لا ظناً ولا قطعا!۳ . 

قال السمرقندي : «وقال بعضهم : إن كان المخصوص معلوماً 


۰۲۹۰ الفصول ۰۲۵/۱ وانظر : کشف الاسرار للنسفي ۱ میزان الاصول ص‎ ١ 
۰۲۲۲/۱ وشرح المغني ۲ وقد اختار قوله أبو الحسین البصري في المعتمد‎ 
. ۱۷/۱ وآبو زید الدبوسي كما في شرح نور الانوار‎ 

۲ کشف الأسرار للبخاري ۹۹/۱. 

٣۳٣‏ آشار لهذا القول السرخسي في أصوله ۰۱/۱ وانظر : کشف الاسرار للنسفي 
۱ء شرح المفني 11٩/۲‏ . 


۳۳۲ 


يجب العمل بالباقي ويجب الاعتقاد والعسل قطعاً کیفما كان دلیل 
الخصوص. وان كان مجهولا لایبقی حجة کیفما کان» وهذا هو 
الأصح من هذه الاقوال. .۲۷.۰ . 

و استدلوا على ذلك بأنه عند التخصیص بمجهول لا نستطیم التمییز بین 
المخصوص وغیره» فکیف نعمل به؟ وأما إذا کان المخصوص معلوماً فاز 
دلالة العام القطعية باقية فيه" . ۱ 


ل0 القول الرایع : 
أن العام المخصوص قطعی مطلقا"' . 

ودلیل هذا القول : أن المخصص بمنزلة الناسخ؛ إن انه دلیل مستقل لا 
یحتاج إلى غیره » فإن کان المخصص مجهولا وجب ترکه وعدم الالتفات إليه 
کالناسخ المجهول » وان کان المخصص معلوماً استقل ہما اختص به » وتبقی 
آفر اد العام الآخری على ماهي عليه من دخولها في اللفظ العام قطعا' . 

ویظهر لي أن الاقوال الثلائة الأولى مبنية على أن القطع مرتبة و احدة» 
فإذا کان العام غير المخصوص مفيداً للقطع» فلا يمكن أن يفيد ماهو 
أضعف منه - وهو العام المخصوص - القطع. 

بينما الذى يترجح لدی أن للقطع درجات'"ء فإذا نفينا عن العام 
المخصوص الدرجات العالية من القطع؛ فلا وجه لنا في نفي الدرجات التي 
هى أقل منها عنه. 


.۲۹۱ میزان الأصول ص‎ )١ 

۲ المرجع السابق ص ۲۹۲. 

٣‏ أشار لهذا القول النسفي في كشف الأسرار ۰۱۷۰/۱ والميهوي فی شرح نور الأنوار 
۱ والقاءاني في شرح المغني 14/۲ . ۱ 

ئ( اصول السرخسي ۱ وانظر : مخصصات العموم وأثرها فيه ص ۲١۸‏ . 

. من هذا البحث‎ ۳٩ انظر ص‎ ٥ 


۳۳۳ 


المطلب الثالث 
نوع دلالة النکرة في سياق النفي على العموم 


بعض العلماء لم يذكر هذه المسالة أصلاًء ومن المتقرر عنده أن العام 
ظني الدلالة على أفراده فتدخل هذه المسألة فى عموم کلامه . 

وهنا : من العلماء من يرى أن النكرة المنفية تدل على العموم قطعاً . 

قال الطوفي عن النكرة في سياق النفی : «النفي إذا وقع على النكرة 
اقتضى نفي ماهيتها وهي لا تنتفي إل بانتفاء جميع أفرادها؛ وهذا 
قاطع ۱۱۷ . 

وهناك من العلماء من فرق بين آنواع النکرات في سياق النفي» فجعل 
بعضها يفيد القطع دون جمیعها . 

قال الجويني : ”إذا قال القائل: مارأيت رجلا فهذا ظاهر في نفي 
الرژية عن جنس الرجال» والتأویل یتطرق إليهء قال سیبویه!۳" يجوز أن 
یقول القائل : مار یت رجلا » وانما رأيت رجالا » وإذا کان ینتظم الکلام على 
هذا الوجه» فليس التنکیر مع النفی نصا فى اقتضاء العموم غير قابل 
للتأویل» ووجه تطرق الاحتمال إليه الذي نبهنا علیه» فإذا قال القائل : 
ماجاءني من رجل لم يتجه فيه غير التعمیم» فإن من -وإن جرت زائدة- 
فهی مؤكدة للتعمیم » قاطعة للاحتمال الذي نبهت عليه" . 

وجاء في المسودة: « النكرة في سياق النفي تفید العموم ظاهراً إذا لم 
يكن فیها حرف من ... فان دخل علیها حرف من افادته قطعاً ولم تحتمل 
التأویل ۲۰۷ . 


. ۷۹/۲ شرح مختصر الروضة‎ )١ 

. ابو بشر سیبویه عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي. إمام نحوي‎ ٢ 
: قيل: توفی سنة ۵۱۱۱ بالبصرة. وقیل: سنة ۱۸۰ . وقیل: ۰-۵۱۷۹ وقیل‎ 
۸ 
. من مژلفاته : *الکتاب» فی النحو‎ 
انظر : (أخبار النحویین البصریین ص۰1۳ معجم الادباء ۰۱۱4/۰ انباه الرواة‎ 
.)۳۵۱/۸ سیر أعلام النبلاء‎ ۲ 

. ٠۲۲ص وانظر : ۳۳۳/۱ و ۰۳۳۶ وارشاد الفحول‎ ۰۳۳٩ - ۳۳۸/۱ البرهان‎ ٣۳ 

. المسودة ص۱۰۳‎ ٤ 


۳۳ 


وقال ابن النجار : «رلالة النکرة في سياق النفي على العموم قسمان : 
قسم یکون نصاً ؛ وصورته ماإذا بنیت فيه النكرة على الفتح لتركبها مع لا؛ 
نحو : لا له إلا الله» وقسم یکون ظاهراً ؛ وصورته ما إذا لم تبن النكرة مع 
لا؛ نحو : لا فى الدار رجل بالرفم ؛ لأنه يصح أن يقال بعده : بل رجلان ؛ فدل 
على آنها ليست نصا فإن زيد فیها من كانت نصا آیضا .٩‏ 

وقال الزركشي : "ذهب جمهور النحاة إلى أن لا التي لنفي الجنس نص 
في العموم» دون لا التي هي أخت ليس ۰ والذي ينبغي أن يقال : إن دلاة 
هذه الاقسام على العموم متفاوتةء وتجيء على مراتب فأدناها : ماجاءني 
رجل ؛ لعدم دخول من» ولعدم اختصاص رجل بالنفي ؛ وهي ظاهرة في العموم 
لا نص ‏ و آعلاها ماجاعني من احد لانتفاء الأمرين ؛ وهذا نص في العموم» 
والمرتبة المتوسطة؛ ماجاء‌ني من رجل؛ وماجاء‌ني آحد وهي تلحق بالقسم 
الثاني » وتلحق به النكرة المبنية مع لا على الفتح» فأما المرفوعة فلیست 
نصا بل ظاهر کالقسم الأول" . 

ومن خلال ماسبق نفهم أن النکرة في سياق النفي لا تفید القطع عند 
هولاء الا فی ثلاث صور : 
- الاولی : إذا کان مع النكرة المنفية «من». 
- الثانية : إذا كانت النكرة مع لا مبنية على الفتح . 
- الثالثة : إذا كانت النكرة مما یختص بالنفی . 

وأما الصورة التي لا توجد فیها الأمور السابقة فإنها لا تفید العموم إ9 
ظناً » لاحتمال عدم إرادة العموم بها كما لو قال : ماجاءني رجل فإنها تحتمل 
أنه ماجاء رجل واحد بل رجلان. 

والذي یظهر لي أن النكرة في سياق النفي تعم قطعاً » وان كان بعض 
أنواعها أقوى في القطعية من الانواع الاخری و احتمال عدم إرادة العموم 
احتمال غير ناشئ: عن دلیل فلا يؤثر على القطعية» كما أن التخصیص من 
العام لا يؤثر على قطعيته على الصحیم. 


۱ شرح الكوكب المنیر ۱۳۸/۴ . 
۲ البحر المحیط ۱۱۱/۳ - 1۱ وانظر : ۰۱۳۰/۳ واختاره العلائي في تلقيح الفهوم 
ص ۱۷۰ و ۰1۰۲ وانظر : ارشاد الفحول ص۱۲۲ . 


۳۳۵ 


المطلب الرایع 
نوع دلاله العام على سدیه 


قطعاً ؟ اختلف العلماء فی ذلك على قولين : 


ن القول الأول : ٠‏ 
أن العام يدل على سببه قطعاً . 
قال الغزالي عن سبب العام : « اللفظ يعمه ويعم غیرہ وتناوله له مقطوع 
به ؛ وتناوله لغيره ظاهر » فلا يجوز أن يسأل عن شيء فيجيب عن غیره ۷*. 
وقال ابن قدامة : ولهذ! کان نقل الر اوي للسیب ا وین به تناول 


اللفظ له قتا ۱۲۷ . 
وقال الآمدی : ”لا خلاف في کون الخطاب ورد بیاناً لحکم السبب فکان 
مقطوعاً به فيه ۰۰۳۲ 


وقال الزركشي : «صورة السیب قطعية الدخول عند الاکثر ۶۷ . 

وقال ابن النجار : « السبب مراد قطعاً بقرينة خارجية؛ لورود الخطاب 
بیاناً له“ . 

واستدلوا على ذلك بعدم جواز تأخیر البیان عن وقت الحاجة. فانه عند 
حصول الحادثة التي كانت سبباً للعام ء كان العام حاکماً على الحادثة قطعاًء 
وال لزم منه أن تکون الحادثة غير موضح حکمها حينئذ وهذا لا یصح ؛ إن لا 


. ۲۱۷/۳ المستصفی‎ )١ 

۲ روضة الناظر ٥۹٦/١‏ - 1۹۷ . 

۳ الاحکام ۲۰۰/۲ . 

۰۹٩۱/۳ تشنیف المسامم‎ )٤ 

. ۱۸۷/۳ : شرح الکوکب المنیر ۰۱۸۱/۳ وانظر‎ ٥ 


۳۳۹ 


يجوز تأخیر البیان عن وقت حاجته» يبين ذلك أنه لا يصح أن يسأل سائل عن 
بیان مايحتاج إلى بيانه» فيضرب عن توضيح المحتاج إلى بيانهء وينتقل إلى 
بیان غدره ممأ لم يسأل عنه۱ . 


ن القول الثاني : 
أن دلالة العام على سیب وروده ظنية . 

اختاره ابن السبکی٩۱.‏ 

وقد ذکر بعض العلماء أن مذهبه في ظنية دخول السبب في العام 
تنحصر فیما إذا كان السبب لا یدخل في العام وضعا'۳'. 

والحنفية يرون أن صورة السبب تدخل في العام قطعاً كبقية أفراد 
العام ء بل هي أولى» فلا مجال لذكر الخلاف عنهم في ذلك . 

وقد ترجح لدي أن العام قطعي الدلالة على أفراده“ فمن باب أولى أن 
يكون قطعی الدلالة على سببه . 


. ۲۱۱/۳ البحر المحيط‎ )١ 

۲) انظر : جمع الجوامع ۰۷۰/۲ تشنيف المسامع ۰۹٩۱/۳‏ 

۳ تشنیف المسامع ق١‏ ج۳ ص ۰۹۹۲ شرح الکوکب المنیر ۱۸۷/۳ . 
)٤‏ انظر ص ۳۲۹ من هذا الدحث. 


۳۳۲ 





المبحث الشانی 
استفادة القطعية والظنية من الخاص 


ويحتوي على تمهید ومطلبین : 
التمهيد : فی تعریف الخاص. 
المطلب الأول : مفاد الخاص المطلق. 
المطلب الثاني : مفاد الخاص المقابل بعام. 





النمهید 
في تعریف الخاص 


في اللغة : خصه بالشيء یخصه : آفرده به دون غیره» ویقال : خاص أي : 

بين الخصوصی!!. 
وللعلماء في حده الاصطلاحي تعریفات متعددة آشهرها مايأتي : 

١‏ - أن الخاص هو اللفظ الدال على الو احد عینا۱۹. 

۲٠‏ - أن الخاص هو اللفظ الموضوع لمعنی (أو لمسمی» معلوم على 
الانفر اد(۱۳ . 

۳ - أن الخاص هو القول الذي یندرج تحته معنی لا يتوهم اندراج غیره 
معه تحت مطلق ذلك اللفظ .۲*۱ . 

٤‏ - أن الخاص هو اللفظ الدال على مسمی واحد» ومادل على كثرة 
مقس N‏ 


وعلی کل من هذه التعریفات اعتراضات» ولبعض هذه الاعتر اضات 
اجوبة لا طیل بذکرها ۰ از المراد هو تصور معنی الخاص. وفي ظني أنه 
بایر اد هذه التعریفات یحصل تصور معنی الخاصء كما أنه بتصور معنی 
العام یحصل نوع تصور للخاص . 





. ۲۵ - ۲/۷ لسان العرب (خصص)‎ ١ 

. ۱۰۱۷ الایضاح ص۱۸ وانظر : المسودة ص ۰۱۷۱ء البلیل ص‎ ٢ 
. اصول السرخسي ۱ وانظر : المغني ص۹۳‎ ٣٣ 

. المنخول ص۱۱۲‎ ٤ 

. البحر المحیط ۲:۰/۳ ۰ وانظر : ارشاد الفحول ص۱۱‎ ٥ 


۳۳۹ 


المطلب الأول 
مفاد الخاص المطلق 


وأكثر العلماء يرون أن هذا الخاص يفيد القطع. 

قال أبى يعلى : ” الخاص معلوم من حيث القطع ۷ . 

وقال الباجی : « الخاص من السنة لا يحتمل غير ماتناوله "3 . 

وقال الشیر ازى : « ان مايتناوله الخاص یقین» 9 . 

وقال السرخسي : «کما في لفظ الخاص فان ماهو حقيقة فيه يكون ثابتا 


به قطعاً ۲۶۷ . 


وقد آشار بعض الحنفية إلى أن من لازم مذهب من يرى أن الاحتمال 


قادح في القطع » أن یکون الخاص ظنیاً لاحتمال أن یکون مجازا" . 


وحاول القاءانی التوفیق بین القولین بأن للقطع معنیین : آحدهما عدم 


الاحتمال الناشیء عن دلیل ؛ وهذا هو مراد من آشت قطعية الخاص(۲۱ . 


. ۵۱4/۲ العدة 146/۲ وانظر : التمھید ۰۱۹/۲ شرح مختصر الروضة‎ )١ 

۲) احکام الفصول ص٩۱۱‏ . 

۹٣٣۳٣‏ شرح اللمع ۰۳۱۰/۱ وانظر منه: ۰۳۹۸/۱ التبصرءة ص ٠۴١‏ و ١١٥۱ء‏ بیان المختصر 
۲ الفائق ۸۲/۳ . 

٤‏ أصول السرخسی ۰۱۳۷/۱ وانظر منه: ۰۱۳۲/۱ ويذل النظر ص۲۳۱ و ٤٤٦٦ء‏ الغنية 
ص ٦٦‏ و ٢۷ء‏ کشف الاسرار للنسفي ۲۸/۱ و ۰۱۱۵/۲ التلویح ۰۳۰/۱ شرح 
المغنى 1۰۹/۲ . 

٥‏ کشف الاسرار للنسفی ۰۲۹/۱ کشف الاسرار للبخاري ۰۱۹۷/۱ شرح نور الانوار 
۱ میزان الاصول ص۳۰۰ وهذا اللازم منسوب لمشایخ سمرقند . 

. ۱۰ - 4۰۹/۲ شرح المفني‎ ٦ 


۳/۰ 


المطلب الثاني 
مفاد الخاص المقايل بعام 





إذا ورد خاص وعام» وكان العام شاملا لصورة الخاص وغيرها ء وصلح 
الخاص لتخصيص العام» فما هي نوع دلالة هذا الخاص؟ هل هو دلالة 
قطعية أم ظنية . 

والذي یظهر لي أن هذه المسألة ممائلة للمسألة السابقة من حيث قول 
العلماء بافادة الخاص فیها القطع» وان کان الخاص هنا أضعف من 
الخاص هناك . 

قال الشیر ازي : «مایتناول» الخاص متیقن لا محالة» وما یتناوله العموم 
مما ورد فيه الخصوص مشکوك فیه فلا يجوز ترك اليقين بالشك "۱ . 

إلا أن اين برهان نقل عن الجويني مایخالف ذلك فقال : «وکان الامام 
أبو المعالي -قدس الله روحه- يتوقف في هذه المسألة ويقول: اجتمع ‏ 
ظاهران : ظاهر العموم؛ وهو يقتضي الاستغراق» وظاهر الاستثناء ؛ وهو 
يقتضي اختصاص اللفظ بيعض المسمیات ؛ فتقاوما ؛ ولا مزية لأحدهما على 
الآخر ۱۲۷ , ۱ 

وبمر اجعة کتاب البرهان لا نجد فيه مثل هذا القول بل هو بقول : 
و الذي نختاره القطع بتخصیص الکتاب بخبر الو احد ۱۴۷. 

ومن هنا يتضح لنا عدم المخالف في مفاد الخاص المقایل بعام. 





)١‏ شرح اللمم ۰۳۰۸/۱ وانظر منه: ۰۳۷۱/۱ وانظر كذلك: الفصول ۰۱۱۳/۱ المعتمد 
۲ العدة ۲/١٥٠ه.‏ الفقيه والمتفقه ۰۱۱۳/۱ المنخول ص١۱۷ء‏ الوصول لابن 
برهان ۰۲۱۱/۱ بذل النظر ص۰۲۲ المحصول ۰4۲۸/۱ روضة الناظر ۰۷۲/۲ 
سرح المنهاج ۰1۰۸/۱ نفائس الاصول ق٢‏ ص۸١١٠‏ . 

۲ الوصول ۲۷۷/۱ . 

۳ البرهان 1۲۷/۱ . وهو إنما توقف في تخصيص الکتاب بالقیاس انظر البرهان 
۱ ولا علاقة لهذه المسألة ہما نحن فيه . 


۳٤١ 





المبحث الثالث 
استفادة القطعبة والظنية من المطلق والمقيد 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب : 
النمهيد : في تعريف المطلق و المقید . 
المطلب الأول : مفاد المطلق الذى لم يقيد . 
المطلب الثاني : مفاد المطلق الذي ورد عليه قيد. 
المطلب الثالث : مفاد المقيد. 





التمهید 
في نعریف المطلق والمقید 


مادة طلق في اللفة تدل على التخلية والارسال (۱. 

واختلف الاصولیون في معنی المطلق اصطلاحاًء وهم في ذلك قسمان : 

فمنهم من عرفه باعتبار ماهیته» ومنهم من عرفه باعتبار آفراده في 
الخارج . 

ولما کان المراد تقریب معنی المطلق سأكتفي بایراد ماأظنه آقرب 
التعریفات» قال ابن قدامة: « المطلق هو المتناول لواحد لا بعینه باعتبار 
حقيقة شاملة لجنسه ۱۲۷ . 

والمقید في اللفة خلاف المطلق"". 

وقال ابن قدامة فی تعریفه اصطلاحا : « المقید هو المتناول لمعتّن أو 
لغیر معين موصوف بامر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسە۶۷'. 

فالمقید یطلق على آمرین 
- الأول : اللفظ المتناول لمعین» مثل : «زید ". 
- الثاني : اللفظ المتناول لغير معين لكنه قد وصف بأمر زائد على 


کے 


الماهية » مثل قوله :بمو َة . 





. ۲۰/۳ معجم مقاییس اللفة (طلق)‎ ١۱ 

۲ روضة الناظر ۰۷۱۳/۲ وانظر : شرح الکوکب المنیر ۰۳۹۲/۳ 
۳ لسان العرب (قید) ۳۷۳/۴ . 

. ١54 روضه الناظر ۰۷۰۳/۲ وانظر : ارشاد الفحول ص‎ )٤ 
. ٩۲ سورة النساء آية رقم‎ ٥ 


۳:۳ 


المطلب الأول 
مفاد المطلق الذي لم یقید 





إذا كان اللفظ مطلقاً لم يقيدء فهل دلالته قطعیة؟ -بمعنی أنه متی 
ماأدى أي فرد من آفر اد المطلق » فقد آدی المطلق قطعاً - أو هي ظنیة؟ 

قال أبو يعلى : « المطلق المراد به معلوم بظاهره ... المطلق وان كان 
معلوماً ؛ فإنه معلوم من حیث الظاهر ۰۱۷ . 

Milas 3 24 170 ۱ ۱ 

وقال الغز الي في المطلق : «قوله تعالی : فتحریو رتبة) لیس هو 
نصا في إجزاء الكافرة» بل هو عام يعتقد ظهوره مع تجویز قيام الدلیل على 
خصوصه ؛ أما أن يعتقد عمومه قطعاً فهذا خطاأ فى اللغة ۲۳۷ . 


۰ 1 
نص ۱۶۱ . 


وقال ابن النجار : «اللفظ المطلق ظاهر الدلالة على الماهية ؛ کالعام ؛ 
لکن على سبیل البدل ۶۴'. 

بینما ذهب آخرون إلى آنها قطعية . 

قال السمرقندی : العام المطلق عن القرينة یوجب العلم قطعاً . . . 
وكذا المطلق و النكرة الشائعة في الجنس توجب العلم قطعاً عندهم "۲ . 


۸ العدة ۰146/۲ وانظر‎ )١ 

۲ سورة المجادلة آية رقم ۳. 

۳ المستصفی 1۰۰/۳ . 

. ٤٥١ مفتاح الوصول ص‎ )٤ 

. 1۲1/۳ شرح الکوکب المنیر ۰4۱۱/۳ وانظر : البحر المحیط‎ ٥ 

. ۱۱/۳ ميزان الاصول ص٣٣٦۳ء وانظر : التلويح ۰10/۱ وشرح الکوکب المنیر‎ ٦ 
. 2... تیسیر التحریر ۱۸۰/۱؛ وفيه : «فدخل فی الخاص المطلق‎ 


٤٤ 


ولعل الخلاف في هذه المسالة مبني على الخلاف في مفاد العام قبل 
التخصیص ۰ وقد استدل كل من الفريقين يمثل الأدلة التي استدلوا بها في 
دلالة العام . 

ومن ذلك يترجح لدي أن دلالة المطلق قبل تقييده قطعية وإن كانت 
أضعف من دلالة العام » إلا أن القطعيات تتفاوت كما هو الصحیح. 


المطلب الثاني 
مفاد المطلق الذي ورد عليه قید 





یظهر لي أن مسألة «مفاد المطلق الذي ورد عليه قید " مماثلة لمسالة نوع 
دلالة العام المخصوص وبالتالي فینتج لنا فیها آقوال ممائلة للقول في تلك 
المسالة ٠‏ 

وقد آشار الاسمندي إلى تخريج هذه المسالة على تلك فقال : « المطلق 
إذا دخله قيد هل يصير مجازآ؟ وهل بصع التعلق به في الباقي؟ اعلم أن 
الكلام في هذا الفصل كالكلام في العام إذا دخله تخصيص ؛ لأنا متى بينا 
أن المطلق عام معنى؛ كان دخول القيد فيه كإخراج بعض ماتناوله العام ؛ 
والكلام في ذلك وصيرورته مجازاً أو صحة التعلق به في الباقي كما بينا ؛ 
فكذا هذا »,۱ 

وکما ترجّح لدي أن العام المخصوص قطعي الدلالة؛ فينبغي أن یکون 
الراجح في المطلق المقيد مماثل للراجح هناك . 


. ٤۳١/۳ هذل النظر ص ۲۱۲ ۰ وانظر : البحر المحیط‎ )١ 


۳/۹ 


المطلب الثالث 
مفاد المقيد 


كما حصل الاتفاق على قطعية الخاص. ينبفي أن يحصل الاتفاق على 
قطعية المقيد . 

قال آبو يعلى : * المطلق وان كان معلوماً فإنه معلوم من حيث الظاهر ‏ 
والخاص (يعني المقيد) معلوم من حيث القطع؛ فيجب أن يحمل عليه 
كالخاض والعام ٩۱۷‏ . 

بل إن المقيد جزء من أجزاء الخاص ؛ فمن قال بأن الخاص قطعي دخل 
في كلامه قطعية المقید . 





. ۱6/۲ العدة‎ )١ 


۳۷ 





الہمت ائثر ابع 
استفادة القطعية والظنية من الأمر 


وفیه تمهيد ومطلبان : 
النمهید : في تعریف الأمر . 
المطلب الأول : نوع دلالة صيغة ( افعل) على الأمر . 
المطلب الثاني : نوع دلالة الأمر على الوجوب. 





النمهید 
في نعریف الامر 





یعرف آهل اللغة الامر بأنه نقیض النهي"" . 

وقیل في تعریفه اصطلاحاً : قول يقتضي استدعاء الفعل بنفسه لا على 
جهة التذلل ۱۲۴ . 

وقیل : « استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء ٩۳۷‏ . 

وقيدوا الامر بالقول لان الرمز والإشارة ليست بأمر حقيقة. 

وقیدو! الامر بأنه على جهة الاستعلاء أو بقولهم : (لا على جهة التذلل) 
لان استدعاء الفعل بالقول قد یکون دعاءً أو التماساً كما لو طلب المرء ممن 
یمائله فعلاً ما ء فلا يسمى ذلك أمراء وإنما هو التماس» أو طلب المرء ممن 
هو آعلی منه على جهة التذلل لا على جهة الاستعلاء فیکون سوا أو دعاءً 
ولا يسمى أمرأء إل أن المرء قد يطلب ممن هو آعلی منه فعلاً على جهة 
الالزام مع إغلاظ القول فیکون أمراً لانه صدر على جهة الاستعلاء » ولذلك 
یحسن عتابه كيف تأمر من هو آعلی منك ۴ 





)١‏ تهذيب اللغة (آمر) ۰۲۸۹/۱۵ معجم مقاییس اللفة (أمر) ۱ لسان العرب 
(أمر) ۲٦/٤‏ . 

۲ المعتمد ۱ وفيه حجة بدل جھة . 

۳ روضة الناظر ۰۰۹4/۲ التمهید ۰۱۲4/۱ 

. المعتمد ۱ وانظر : الامر صیفته ودلالته عند الاصولیین ص۱۱‎ ٤ 


۳۹ 


المطلب الأول 
نوع دلالة صيغة ( افعل ) على الأمر 


من المعروف أن أهل السنة يرون أن صيغة افعل تدل بمجردها على 

الامر إذا تعرت عن القرائن » خلافاً للمعتزلة ل الصيغة بمجردها لا 
تدل على الأمرء وإنما تكون أمراً بإرادة الآمر لهء وخلافآ لبعض الأشاعرة 
الذين يرون أن الأمر لا صيغة له( . 

والذي يترجح هو أنها تدل الامر بمجرده 1 منها قوله 
تعالى : لا ولا موی اک[ آَر کاڈ أن تقول له کن فَیکونٌ )"ا 
فأخبر أن «کن " بمجردها أمر"ا 

فإذا تقرر أن صيغة (افعل) تدل على الأمرء فهل دلالة (افعل) على 
الأمر قطعية أو ظنية؟ 


والذي يظهر لي أن هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى وهي: هل 
القطع ينتفي بالاحتمال المجرد أو لا ينتفي إل بالاحتمال الناشی: عن دليل؟ 
فإن قلنا القطع ينتفي بالاحتمال المجرد» فإن صيغة ( افعل) تدل على 
الأمر ظناً . 
ون قلنا القطع لا ينتفي إل باحتمال ناشي عن دليل فإن صيغة ( افعل) 
تدل على الأمر قطعا). 
ومن هنا ففي المسألة قولان : 


. ۵٩6/۲ انظر : المعتمد ۰۳۹/۱ العدة ۰۲۱/۱ الإحكام للآمدي ۰۱۰۸/۲ روضة الناظر‎ )١ 
..4۰ سورة النحل آية رقم‎ )۲ 

۳ العدة ۲۱۷/۱ . 

. ۳٠١/۲ انظر: شرح مختصر الروضة‎ ٤ 


0 القول الأول : 
أن صيغة ( افعل) تدل على الأمر قطعاً . 

قال الغز الي : * المختار أن مقتضی الامر في اللسان طلب جازم الا أن 
تغیره قرینةء وقد فهمنا ذلك على الضرورة من فرق العرب بين قولهم : افعل» 
ولا تفعل» وتسمیتهم آحدهما أمراً والآخر نهیاً» وانکار ذلك خلاف ماعلیه 
أهل اللغة قاطرة ۱۲۷ . 

كما يفهم هذا القول من قول ابن قدامة: وأما الدلیل على أن هذه 
صيغة الأمر فاتفاق أهل اللسان على تسمية هذه الصيغة أمرا“". فاستدل 
بإجماع أهل اللغة» والإجماع دليل یستفاد منه القطع عنده . 

وقال السمرقندی : ١والصحيح‏ ماقاله مشايخ سمرقند ؛ وهو أن حقيقة 
هذه الصيغة للطلب لفة ۳۷ . 

وقال النسفي في الامر : * الموضوع للشيء محمول على الثابت من کل 
وجه ۷ . 

فهم استدلوا بأن افعل حقيقة في الامر فدلت عليه قطعاًء و استدلوا 
باجماع آهل اللغة والاجماع مفید للقطع . 


ل القول الثاني : 
أن صيغة ( افعل ) تدل على الامر ظناً . 
قال الطوفي لما ذکر احتجاج الواقفية بورود الاحتمالات على صيغة 


. ۱۰۷ المنخول ص‎ )١ 

۲ روضة الناظر ۰۰۹۱/۲ وانظر : شرح مختصر الروضة ۱۹۲/۲ . 

۳ ميزان الاصول ص ۱۰۲ . 

. ۷۲۷/۳ کشف الاسرار ۰۰/۱ وانظر : اصول السرخسي ۰۱۳۷/۱ تشنیف المسامع‎ ٤ 


٢۹ 


افعل : *وهذه طريقة جيدة في المطالب"۱ القطعية» آما الظنية فيكفي فیها 
ظهور آحد الطرفین وان توجه إليه قادح ما“ . 

ولعل من بری هذا القول بستدل بورود الاحتمالات على دلالة صيغة افعل 
على الامر۰۱۳ ویستدلون بوجود الخلاف في دلالتها علیه؛ فکیف يدل قطعاً 
آمر مختلف فیه؟ 


وبناء على أن الراجح لدي هو أن القطع لا ینفیه مجرد الاحتمال فإن 
دلالة صيغة افعل على الامر حينئذ تکون قطعية . 

وآما ورود الاحتمالات على معنی صيغة افعل»» فهذه الاحتمالات لا 
تتوجه لهذه الصيغة لا إذا وجدت قرينة. آما إذا لم توجد قرينة فلا تتوجه 
هذه الاحتمالات الیها أصلاً . 

وعلی فرض آنها تتجه إليهاء فان مجرد ورود الاحتمال بدون دلیل 
يسنده لا ينفي القطعية ؛ وان آثر على رتبتها . 

وکذلك فان وجود الخلاف لا ينفي صحة دلالة المسألة على القطم» لان 
المخالف یمکن أن يقول قوله بناء على عدم ورود الدلیل إليەء أو یقوله 
مكابرة وعناداً فکیف ينتفي القطع بذلك؟ 


. فی المطبوع : المطالبة‎ (١ 

.۳۹۷/۲ شرح مختصر الروضة‎ ٦٢ 

۲۳۴ ذکر بعض الاصولیین أن صيغة (افعل) تحتمل خمسة عشر معنی » انظر : المحصول 
۱ للاحکام للامدي ۱۱۱/۲ . 


۳۲ 


المطلب الثاني 
نوع دلالة الأمر على الوحوب 


من المسائل التي وقع الخلاف فيها -بعد تقرير دلالة الأمر على 
الوجوب - هل يدل الأمر على الوجوب قطعاً أو ظنا؟ 
فقد اختلف العلماء في ذلك على قولین : 


ل القول الأول : 
أن الامر يدل على الوجوب ظناً . 

قال آبو يعلى : *والظاهر مثل قوله : «وآتوهم د هن مال اللو و لو 
اي ؛ فإنه یحتمل الندب إلا أن ظاهره الوجوب؛ لانه آمر ؛ وظاهر 
الامر الوجوب. . . 132 . 

وقال ابن عقيل ۱۳ : «لفظة الامر تحتمل الندب؛ وتحتمل الایجاب؛ إلا 
آنها في الایجاب آظهر ۲ . 

وقال الرازي فی دلالة الأمر على الوجوب : «وعندنا مجرد الاحتمال 
قائم ؛ لان هذه المسألة اجتهادية لا قطعية 7 . 

وقال ابن قدامة: ”إذا ورد الأمر متجرداً عن القرائن اقتضی الوجوب 
۰ وقالت الواقفیة: هو على الوقف ... وان توقفوا لمطلق الاحتمال 





0۱ سورة النور آیة رقم ۳۳. 

۲ العدة ۱۱/۱ . 

۳ آبو الوفا علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي : فقيه حنبلي» أصولي . 
ولد سنة "١‏ 4ه ,. وتوفى سنة 1 مه . ا 00 
من مؤلفاته : «الفنون؛ء و «الجدل». و "عمد الادلة»» و «المفردات». و «الواضح». 
انظر : (المنتظم ۰۲۱۲/٩‏ سیر أعلام النبلاء ۰41۳/۱٩‏ ذیل طبقات الحنابلة ۰۱8۲/۱ 
المقصد الارشد ۲ المنهج الاحمد ۲۱۵/۲). 

.۳ الحدل ص‎ )٤ 

. ۲۱۰/۱ المحصول‎ ٥ 


ror 


لزمهم التوقف في الظواهر كلها ؛ وترك العمل بما لا يفيد القطع؛ واطراح 
أكثر الشريعة. فان آکثرها [نما ثبت بالظنون *' . 


ومن خلال ماسبق بتضع لنا استدلالهم بورود الاحتمالات على دلالة 
الامر على الوجوب» إذ یحتمل أن یراد بالامر غير الوجوب کالندب 
والاباحة» ومع الاحتمال لایدل الأمر على الوجوب قطعا'؟'. 

وأجيب بأن مجرد الاحتمال لا يؤثر على القطع حتی پسنده دلیل» وهنا 
الاحتمال لم ينشأ عن دلیل فلا ينفي دلالة الامر على الوجوب قطعا”" . 

ويمكن أن يجاب بأن هذه الاحتمالات لا ترد على الأمر الا إذا وجدت 
قرینةء فإذا لم توجد قرينة فهذه الاحتمالات لا ترد أصلاًء ومن ثم لا تنفي 
قطعية دلالة الأمر على الوجوب . 

كما استدلوا بأن الأمر لا يدل على الوجوب إلا إذا تجرد عن القر ائن» 
وتجرد الأمر عن القرائن مظنون » فتكون دلالة الأمر على الوجوب مظنونة' . 

ويمكن الجواب بأن احتمال وجود القرينة الصارفة للآمر عن الوجوب 
احتمال غير ناشئ؛ عن دليل» فلا ينفي قطعية دلالة الأمر على الوجوب . 


)١‏ روضة الناظر 1۰4/۲ - ۰۲۱۱ واختاره الشيرازي في اللمع ص ۰۲۷ والسمرقندي 
في ميزان الاصول ص۱۰۲ والطوفي في شرح مختصر الروضة ۱ و ۰۳۱۱/۲ 
والسمعاني في قواطع الادلة ۰4۷۱/۲ والقرافي في نفائس الاصول ق۲ ص۰۲۲ 
وصفي الدین الهندي في نهاية الوصول ق١‏ ص۷۰۱ و ۰۷۲۷۱ وابن السبكي في 
الابهاج ۰۲/۲ وانظر : البحر المحیط ۳۷۰/۲ و ۲۷/۲ . ۱ 

۲ العدة ۰۱۱/۱ الحدل ص۳. المحصول ۰۲۱۰/۱ شرح مختصر الروضة ۰۳۱۷/۲ 
ميزان الاصول ص ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ قواطم الادلة 4۷۱/۲ . 

۳( کشف الاسرار للنسفي ١‏ . 

. ميزان الأصول ص۱۰۳‎ )٤ 


Tot 


۵ القول الثاني : 
أن الامر المجرد يدل على الوجوب قطعاً . 
قطعاً بمنزله الخاص موجب للحکم فیما تناوله يستوي في ذلك الامر ؛ و النهي 
والخیر ۲۷ . 

وقال النسفي : *وعندنا موجبه الوجوب لان الامر لما كان لطلب المأمور 
به فمطلقه ینصرف إلى الکامل من الطلب. .. عند مشايخ العراق من 
أصحاينا حكمه (أي الأمر ) وجوب العمل والاعتقاد قطعاًء وعند مشایخ 
سم رقند ۰ حکمه الوجوب عملة ؛ لا اعتقاداً على طريق الیقین ۰۲۷ . 

وقال السمرقندی : «مسالة فى بیان حكم الأمر المطلق الصادر من 
مفترض الطاعة ‏ .۰ .. وقال عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين - سوى 
الو اقفیة- بأن حکمه وجوب العمل و الاعتقاد قطعاً ؛ وهو قول مشایخ العراق 
من آصحاینا . . . ٩۳۷‏ , 
الموضوع لمعنی حقيقة فهو يدل عليه قطعا“' . ۱ 

وآن الاجماع واقع على أن من آراد أن يطلب فعلاً على جهة الوجوب 
يستحق العقوبة الا تارك الواجب؛ فإذا دل الاجماع على دلالة الامر على 
الوجوب كان ذلك قطعیا ؛ لان الاجماع مفید للقطم(*". 





0 اصول السرخسي ۱۳۲/۱ . 

۲ کشف الاسران للنسفي 4/۱ . 

۴ ميزان الاصول ص٦۹‏ . 

.04/١ انظر: کشف الاسرار للنسفي‎ )٤ 


6( انظر : شرح نور الانوار ۶۱ ۔ 


۳۵0۵ 


من خلال ماسبق نتبین أن من رأى أن إفادة الامر للوجوب ظنية بناه 
على أن مجرد الاحتمال ينافي القطع» وقد وردت الاحتمالات على الامر ؛ 
فتكون دلالة الأمر على الوجوب غير قطعية . 

آما من رای أن الأمر ديفيد الوجوب قطعاً؛ فقد بنى رأيه على أن 
الاحتمال المجرد لا ينافي القطع ؛ حتى يكون ناشثاً عن دليل . 

وبما أن الراجح لدي عدم منافاة الاحتمال المجرد للقطع؛ فإنه ينبني 
على ذلك أن دلالة الأمر المجرد عن القرائن على الأمر قطعية. 

وقد يقترن بالامر قرائن تؤيد دلالته على الوجوب فتزداد قطعيته بذلك . 


۳۹ 





المبحت الخامس 
استفادة القطعية والظنية من النهي 


ویشمل تمهیداً ومطلبین : 
التمهید : في تعریف النهي . 
المطلب الأول : نوع دلالة النهي على التحریم. 
المطلب الثاني : نوع دلالة النهي على الفساد . 





النمهید 
في تعریف النهي 


قال ابن فارس : " النون والهاء والیاء أصل صحيح يدل على غاية وبلوغ 
. ومنه نهیته عنه » وذلك لامر یفعله » فإذا نهیته فانتهی عنك فتلك غاية 
ماکان وآخره ۲۷ . 
وللعلماء عدة تعریفات اصطلاحية للنهي منها : 
- أن النهي :هو الدعاء إلى الكف"! . 
- أن النهی : طلب مقتضی الامتناع عن الایجاد على أبلغ الوجوه!۳". 
- أن النهي : طلب الکف عن الفعل على جهة الاستعلاء۶. 


وفي ظني أن التعريف الاخیر هو آقرب التعريفات؛ لان النهي مقابل 
للامر ولا تحصل مقابلته له [9 بتعریفه بمقابله . ۱ 

على أن التعریفین الاولین يدخل فیهما الدعاء والالتماس لعدم الفعل 
وهما ليسا من النهي في شيء . 





۳۰۹/۰ معجم مقاییس اللفة (نهی)‎ ١ 
. الكافية فی الحدل ص۳۲‎ (۲ 


۳ اصول السرخسي ۷۹/۱ . 


4 تیسیر التحریر 1 . 


۳۵۸ 


المطلب الأول 
نوع دلاله النهي على التحريم 


إذا قررنا أن النهي يقتضي التحریم» فما نوع دلالته عليه ؛ هل هو دلالة 
قطعية أو ظنية؟ 


اختلف العلماء في ذلك على قولين : 


0 القول الأول : 
أن النهي يدل على التحريم ظناً . 

قال الجويني : «صيغة النهي المطلقة فهي ظاهرة في التحريم مؤولة إذا 
حملت على التنزيه ۲۲ . 

وقال ابن عقيل: «لفظة النهي تحتمل الكراهة والتنزيه؛ وتحتمل 
التحريم والحظر » وهي في الحظر أظهر"" . 

وقال السمعاني : «صيغة النهي ظاهر في التحریم» ويحتمل غيره من 
الكراهة والتنزيه ۲۳۷ , 

ولعلهم بستدلون على ذلك باحتمال إرادة الكراهة بالنهي» وإذا ورد 
الاحتمال لم يبق القطم!" . 


. 1۱۸/۱ البرهان‎ )١ 

۲ الحدل ص۳. 

۴ قواطع الادلة ۰4۷۱/۲ وممن اختار هذا القول الشيرازي في اللمم ص۲۷ . وانظر : 
المحصول لابن العربي ص۰۳۳۸ تحقیق المراد للعلائي ص۰۲۹ أصول السرخسي 
۱/.: ۱ 

)٤‏ نکر الزرکشي في البحر المحيط :٦۲۸/۲‏ أن صيغة النهي ترد لاربعة عشر معنى 
ذکرها . 


۳6۹ 


0 القول الثاني : 
أن النهی یقتضی التحریم قطعاً . 

ولعل هذا القول هو مذهب الحنفية ؛ نظير ما اختاروه فی الامر . 

قال السرخسی : ١‏ المذهب عندنا أن العام موجب للحکم فیما یتناوله 
قطعاً ؛ بمنزلة الخاص موجب للحکم فیما تناوله؛ یستوی في ذلك الامر 


والنهی ۲۷ . 
فهو يدل عليه قطعا . 


ويظهر لي أنه مادام ترجّح لدي أن الامر المجرد يفيد الوجوب قطعاً ؛ 
ترتب عليه أن النهي المجرد يقتضي التحريم قطعاء ومجرد الاحتمال لا 
ينافي القطع؛ وما ذلك إلا لان النهي داخل في حقيقة الأمرء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : «لفظ الامر إذا أطلق يتناول النهي ۲۷ . 

وقد صرح ابن العربي ببناء هذه المسألة على مسألة نوع دلالة الامر 
على الوجوب؛ فقال: «فأما اقتضاء النهي المحقق للتحريم المتيقن فهي 
مسألة أصولية كالدليل على الوجوب في الأمر بعينه*"'. 


. ٠۸١/١ أصول السرخسي ۰۱۳۲/۱ وانظر : تيسير التحرير‎ )١ 

۲ مجموع فتاوى سیخ الإسلام ابن تيمية ۱۷/۷ و ۱۷۵ وذلك لكون كل منهما يشتمل 
على الطلب . 

. المحصول ص۳۳۸‎ ٣ 


المطلب الثاني 
نوع دلالة النهي علی الفساد 


إذا تقرر أن النهي المجرد عن القرائن يفيد التحريم ؛ فهل يفيد أيضاً 
فسان المنهي عنه؟ للعلماء في ذلك أقوال عديدة أشهرها ثلاثة : 
و الأول : أنه يفيد الفساد » وهذا قول الجمهور . 
ت و الثاني : أنه لا يفيده . 
و والثالث : أنه يفيده في العبادات دون المعاملات"). 

وليس هذا موضع بحث هذه المسألة» ولكن المراد أن النهي عند من 
يقول بإفادته للفساد » هل يقتضي الفساد قطعاً أو ظنا؟ 

للعلماء في ذلك أقوال : 


0 القول الأول : 
أن النهى يقتضى الفساد ظنا . 

قال الشير ازي : « النهي بقتضي فساد المنهي عنه ۰ ولان هذا وان 
کان من مسائل الاصول؛ إل آنها من مسائل الاحتهاد ۰۱۲ 

وقال ابن قدامة عن النهي : «یدل على الفساد ظاهرا ۱۳۷. 

ولعلهم استدلوا بأن النهي ورد عن بعض الاشیاء » ومع ذلك لم یقتض 
فسادها بالاتفاق9) . 





)١‏ انظر بحث المسالة في: العدة ۰:۳۲/۲ روضة الناظر ۰۱۰۲/۲ الاحکام للآمدي 
۲ المحصول ۰۳۳4/۱ المستصفی ۰۱۹۹/۳ البحر المحیط 11۲/۲ . 

۲ التبصرة ص ۱۰۰ - ۱۰۱ وانظر : اللمع ص ۲۷ . 

۴ روضه الناظر ٠٠١/١‏ واختار هذا القول : العلائي في نحقیق المراد ص۳۵۰ وابن 
العربي في المحصول ص۳۴۸ . 

. 1۵1/۲ انظر : روضة الناظر‎ ٤ 


۳۱ 








0 القول الثاني : 
أن النهی یقتضی الفساد قطعاً . 

وقد آشار إلى هذا القول العلائي في قوله : ومن وجه آخر هل يقتضي 
الفساد قطعاً آم ظاهراً ؟ فيه منهبان *' . 

وماذاك إلا لان النهي حقيقة في الفساد فدل عليه قطعاً » والاحتمال لا 
برد على ذلك لأن فرض المسالة هي في النهي المجرد عن القرائن » ثم إن 
الاحتمال المجرد لا يؤثر على القطع . 


و القول الثالث : 
أن المنهی عنه لعینه یقتضی الفساد قطعاً» والمنهي عنه لوصفه يقنه 
الفساد ظناً . 

وقد فهم العلائي هذا القول من کلام ابن الحاجب' عن مسألة المنهي 
عنه لوصفه حيث قال فیها العلائی: «وفي کلام ابن الحاجب ما يقتضي 
اختیاره لهذا القول؛ أي : أنه يدل على الفساد ظاهراً لا قطعاً» ومقتضی ذلك 
أن یکون عنده دلالة النهي عن الشيء لعینه على الفساد قطعاًء لا من حيث 
الظاهر ۰.۲۲۷ 

ویظهر لي أن کل منهما يدل على القطع وان اختلفت درجة القطع 
فیهما ؛ لان القطع تتفاوت درحاته» والاحتمال المجرد لا ينفي القطع حتی 
ينشأ عن دلیل . 








۰۳۰۱ تحقیق المراد ص‎ )١ 

۲ حمال الدین عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن الحاجب : فقيه مالكي ٠‏ قاری أصولي . 
ولد باسنا سنة ۰-۷۰ وقدل : ۰-۵۰۷۱ وتوفی سنة ٦٦٦ھ‏ . 
من مؤلفاته : «الحامم بین الامهات» مختصر في الفقهء و «المختصر » في الاصول: 
و «الکافیة» . 
انظر : (السیاج المذهب ۲ البداية والنهاية ۳ غابة النهاية ۰۵۰۸/۱ 
شذرات الذهب ۲۳4/۵) . 


۳ تحقیق المراد ص ۹ ۲۹ء وانظر : بیان المخنصر ۲ - ۰.۱۰۱ 


۳۲ 





المبحت السادس 
استفادة القطعية والظنية من نوع دلالة اللفظ 


ويشمل تمهيداً وثلاثة مطالب : 
التمهيد : في أقسام الألفاظ 
باعتبار دلالتها . 


المطلب الأول : مفاد النص . 
المطلب الثاني : مفاد الظاهر . 
المطلب الثالث : مفاد المجمل . 





نمهید 
في أقسام الألفاظ باعتبار دلالتها 


یقسم الحنفية الألفاظ باعتبار نوع دلالتھا إلى قسمین(" : 


القسم الأول : واضح الدلالة : 


1 


(۲ 


(r 


( ٤ 


(© 


ويجعلونه أربعة أنواع : 

- الظاهر : وهو الكلام الذي يدل على معنى بين واضحء لکن لم يسق 
الكلام لاجله) . 

- النص : وهو اللفظ الدال على معنی بیّن سیق الکلام لاجله » مع ورود 
الاحتمال عليه من التخصیص و النسخ والتأويل"' . 

- المفسر : وهو اللفظ الدال على معناه الذي سيق لاجله» وازداد 
وضوحاً بحیث لا یحتمل التأویل و التخصیص, وان احتمل النسخ . 

- المحکم : وهو اللفظ الدال على معنی واضح بین سيق الکلام لاجله 
ولم یحتمل نسخاً ولا تأویلاً ولا تخصي صا" . 


انظر : ميزان الاصول ص ۰۳4٩‏ أصول الشاشي ص۱۸ء المغني لاخبازي ص ۰۱۲۵ 

أصول السرخسي ۰۱۱۳/۱ الغنية ص ۰۷۰ کشف الاسرار للبخاري ۱۲۳/۱ - 

۸ التلويح ۰۱۲4/۱ تيسير التحریر ۰۱۳۹/۱ التقریر والتحییر ۱4۱/۱ . 

التلویح على التوضیح ۱ تيسير التحریر ۰۱۳۱/۱ المغني ص۰۱۲ أصول 

السرخسي ۱ کشف الاسرار للنسفي ۸۱.:. 

التقریر والتحبیر ۱/۱ الفصول ۰۰۹/۱ أصول الشاشي ص۱۸ء المغني ص۰۱۲ 

اصول السرخسي ۱۱4/۱ . 

التقریر والتحبیر ۰۱4۷/۱ أصول الشاشي ص۰۷ المغني ص۰۱۲ اصول 

السرخسي ۱ کشف الأسرار للنسفي ۰۸/۱ . 

التقریر والتحبير ۰۱۸۸/۱ المغني صه۱۲. أصول الشاشي ص۸۰. أصول 
" السرخسي ۱ کشف الاسرار لانسفي ۱| . ١‏ 


ناس 


القسم الثاني : خفي الدلالة : 
وهو أربعة آنواع : 

١‏ - الخفي : وهو اللفظ الذي اشتبه معناه وخفي المر اد منه بعارض في 
غير الصيغة» يمنع نيل المراد بها إ9 بالطلب"!. 

۲ - المشکل : وهو اللفظ الذي خفي المر اد منه لعارض اللفظ نفسه 
لدخوله في إشكاله؛ بحیث لا يتضح المر اد الا بقرينة تمیزه عن غیره!۳" . 

۳ - المجمل : وهو اللفظ الذي خفي من ذاته خفاء جعل المر اد. منه لا 
يدرك الا ببیان قائله۳" . 

٤‏ - المتشابه : وهو اللفظ الذي خفي معناه من زات النطق بحیث لا يسع 


العقل إدراكه في الدنیا لعدم وجود قرينة" . 


والجمهور یرون أن الکلام ینقسم إلى ثلاثة أقسام هي النص و الظاهر 
و المجمل'* . 





. ۲٠٤/١ کشف الاسرار للبخاري ۰۱۳۸/۱ المغنى ص۱۲۸ ۰ کشف الاسرار للنسفی‎ (١ 
فتح الففار ۰۱۱۰/۱ ميزان الاصول ص۰۳۵ المفني ص ۰۱1۲۸ كشف الاسرار‎ ۲ 


للنسفي ۱.. 


۳ کشف الاسرار للبخاري ١/١٤٠ء‏ ميزان الأصول ص٣٥۳ء‏ المغني ص۱۲۹ء كشف 
الأسرار للنسفي ۱| . 

)٤‏ تسیر التحریر ۰۱۱۰/۱ ميزان الأصول ص8ه5. المغني ص۰۱۲ کشف الاسرار 
للنسفي ۲۲۱/۱ . 

٥‏ إحكام الفصول ص۰۷۱ المنخول ص۰۱۱ المستصفی ۲۷/۳ و :۰۸ روضة الناظر 
۲ التقریب والیرشاد ۰۳4/۱ المحصول 1۱۲/۱ . 


۵ 


ویظهر لي أن المفسر والحکم عند الحنفية یدخلان في النص عند 
الجمھور » وان النص والظاهر عند الحنفیة» بدخلان في الظاهر عند 
الجمهور ۰0۱ وأن الخفي والمشکل والمجمل و المتشابه تدخل في المجمل 
عند الجمهور » ومن ثم سأسير على منهج الجمهور لان فيه كفاية عن منهج 
الحنفية . 


. ٠٤١/١ انظر : تیسیر التحربر‎ )١ 


۳۹ 


المطلب الأول 
ماه الشص 


مادة نص في اللغة تدل على رفع وارتفاع وانتهاء في الشیء. 


وکلام العلماء يدل على أن النص قطعي : 


قال الجويني : ١‏ المقصود من النصوص الاستقلال بإفادة المعاني على 


قطع ۰۱۳۷ 


وقال السرخسي : * النص المطلق يوجب الحکم قطعا ۱۳۷ . 
وقال الغز الي : ا وراه النص قاطع في المتصوص ۱۰ . 
وقال الاصفهاني : * النص. . . دلالته قطعية ٩"‏ . 


" ومن ثم فما هو معنی النص الذي يفيد القطم . 


للعلماء فی المر اد بالتص ثلاثة ا صطلاحات ۱۹ : 


الاصطلاح الأول : 
أن النص هو اللفظ الدال على مدلول لا یتطرق إليه أى احتمال"! . 


معجم مقاییس اللغة (نص) ۳۵۱/۵۰ . 

البرهان 1۱6/۱ . 

آصول السرخسي ۱ وانظر منه : 11/۲ و ۲۱۳/۲ و ۰۹۰/۱ 

المستصفی ۰۱۱۳/۲ وانظر : المنخول ص۱۰ . 

بيان المختصر ۰4۱۱/۲ وانظر : التقریب والارشاد ۰۳۶۰/۱ شرح العمد ۰۳۸۱/۱ 
العدة ۰۱۳۷/۱ المنهاج للباجي ص١۱ء‏ اللمع ص۰۲۲ التمهید ۰۷/۱ الجدل لابن عقيل 
ص٤‏ » روضة الناظر ۰۰۲۰/۲ ميزان الاصول ص۹ . 

المستصفی ۰۸4/۳ روضة الناظر ۰۰۱۰/۲ نفائس الاصول ق١‏ ص۱۰۷ و ق٢‏ 
ص۰۱۱۰۳ شرح تنقیع الفصول ص۰۳ تشنیف المسامم ۰۷۳۱/۲ مجموع فتاوی 
ابن تيمية ۲۸۸/۱٩‏ . 

انظر : التقریب والیرشاد ۰۳۰/۱ العدة ۰۱۳۸/۱ الفقبه والمتفقه ۰۷4/۱ احکام _ 
الفصول ص۰۷۱ الحدود ص٤٦ء‏ اللمع ص۰۲۲ البرهان ۰1۱۰/۱ المنخول ص۱۲۵ 


۷ 


وما كان كذلك فلا إشكال في قطعیته ؛ لعدم ورود الاحتمال عليه . 

إلا أن بعض العلماء منع من تفسير النص بهذا المعنىء فهذا 
آبو يعلى يقول: « الصحيح أن يقال النص ما كان صريحاً في حكم من 
الأحكام؛ وان كان اللفظ محتملاً في غیره» وليس من شرطه أن لا يحتمل إلا 
معنی واحداً؛ لأن هذا يعز وجوده؛ إلا أن يكون نحو قوله: اسحا 
ای و قل حو ال ۳.۰۹ 


وأجيب عن هذا الاعتر اض من وجهین : 
و الوجه الأول : 

أن النص لا يشترط فيه انعدام الاحتمال من جمیع الوجوه» فیمکن أن 
یکون اللفظ نصا من جهة وان کان اللفظ نفسه محتملاً من جهة آخری» 
ووجود مثل هذا كثير"! . 


و الوجه الثاني : 

أن اللفظ قد یحتمل في اللغةء ولکن ترد عليه قرائن حالية ومقالية 
فتمنع من ورود الاحتمالات عليه فیکون نصا على هذا المعنى" . 

ویلحق ابن قیم الجوزية بهذا النوع الگفاظ التي یطرد استعمالها على 


المستصفی ۲۷/۳ و ۰۸۰ روضة الناظر ۰۰۲۰/۲ شرح تنقیح الفصول ص۰۳۲ 
شرح مختصر الروضة ۰۰4/۱. نفائس الاصول ق١‏ ص۰۰۱ بدائع الفوائد ٠١/١‏ . 

1( سورة الانفال آية رقم ٤‏ . 

۲ سورة الإخلاص آية رقم ۱. 

۳ العدة ۰۱۳۸/۱ وانظر : رسالة العكبري ص۰۱۰۲ احکام الفصول ص۰۷۲ البرهان 
۱ المنخول ص١٦١٦۱ء‏ شرح تنقيح الفصول ص۱۸۷ء نفائس الاصول ق١‏ 
ص۱۱۵ . 

. ۷/١ احکام الفصول ص۰۷۱ المستصفی ۰۸۰/۳ التمهند‎ )٤ 

. ۱6/۱ البرهان‎ ٥ 


۳۹۸ 


طريقة و احدة في جمیع مواردها ‏ فإنها بذلك تکون نصوصاً غير قابلة للتأویل 
-وان قدر تطرقه إلى بعض آفراده- فان هذا يصير بمنزلة المتواتر 
ایتطرق إليه احتمال الکذب » وان تطرق إلى کل و احد من آفر اده لوحده . 


الاصطلاح الثاني : 
أن النص هو الصریح في حکم من الاحکام ؛ وان كان ورود الاحتمال عليه 
جائزاً ؛ لان هذا الاحتمال غير معضود بدلدل" . 

ففی هذا الاصطلاح یکون النص على قسمین : 
0 الاول : ما لا یرد عليه احتمال أصلاً » وهذا يفيد القطع بالاتفاق. 
- الثاني : مايرد عليه احتمال غير ناشىء عن دلیل» فهل هذا النوع من 

النص يفيد القطع؟ 

هذه المسألة مبنية على مسألة : هل الاحتمال المجرد ينافي القطع؟ وقد 
سبق بحث هذه المسالة ؛ وترجح لدي أن الاحتمال المجرد لا ينفي القطع". 


الاصطلاح الڈالٹ : 
أن النص هو مادل على معنى كيف ما كان . 
وبعضهم يعبر عن هذا الاصطلاح بإطلاق النص على الظاهر ۰۲ أخذا 





. ٠١/١ بداثع الفوائد‎ )١ 

۲ العدة ۱ المنخول ص١٠٠‏ . المستصفى ۳ روضة الناظر ۰۰۱۱/۲ شرح 
تنقيح الفصول ص"6". نفائس الاصول ق ص٦٦۱ء‏ ق٢‏ ص”١٠1,‏ شرح مختصر 
الروضة ۰۰۵5/۱ تشنیف المسامع ۳۳۱/۲. 

۴۳ انظر : ص ۲۰ من هذا الیحث . 

)٤‏ شرح تنقيح الفصول ص٣٦۳ء‏ نفائس الاصول ق ص٦٦٣‏ و ق٢‏ ص۰۱۱۰۳ شرح 
تفر ارو هن شوه وہای 

.-/۲ المستصفی ۳ روضة الناظر ۲ تشنیف المسامع‎ ٥ 


۳۹۹ 


من عمل الشافعي حیث سمی الظو اهر نصوصا . 

وفي ظني أن جعل أهل هذا الاصطلاح یقصرون لفظ النص على الظاهر 
خطأء لانهم یرون أن النص یشمل الاصطلاحات الثلاثة كلها » وبالتالي فقصر 
النص عند هؤلاء على الظاهر مغاير لمذهبهم في الحقيقة. 

وینتقد ابن قدامة هذا الاصطلاح بقوله: *إل؟ أن الأقرب تحديد النص 
دما ذكرناه آو9؛ دفعاً للتر ادف والاشتراك عن الألفاظ ؛ فإنه على خلاف 
الاصل ٩۳۷‏ . 

و القضية عندي اصطلاحية » ولا مشاحة فی الاصطلاح . 

وأرى أن الشافعي لا يرى إطلاق لفظ النص على الظواهر » ولکن هناك 
آشیاء يرى آنها من النص على حسب الاصطلاح الثاني» بینما يرى غیره 
أنها ليست من النص على هذا الاصطلاح» بل هي من الظاهر ومن ثم قال : 
إن الشافعي یطلق لفظ النص على بعض الظو اهر ؛ وعلی کل فقد خصصت 
مطلباً في مفاد الظاهر » فلا أتوسع بالکلام فيه هذا . 

ویرجح القرافي سبب تنوع الاصطلاحات هنا إلى معنی النص لغة حیث 
هو الظهور والارتفاع فمن لاحظ الانتهاء في الارتفاع في النص لفة أطلق 
لفظ النص على ما لا یحتمل ء ومن لاحظ أصل الظهور والارتفاع أطلق النص 
على الاصطلاح الثالث » وهناك من توسط فأطلقه على الاصطلاح الثانی!۳". 


. ١۷٢ص قواطم الادلة ۰۶۷۰/۲ المنخول ص١٠٠ ء المستصفی ۰۸4/۳ المسودة‎ )١ 
. ۰1۱/۲ روضة الناظر‎ ٦۲ 
. شرح تنقيح الفصول ص"‎ ٣٣۳ 
. 81۰/۲ وانظر : شرح مختصر الروضة ۰۰۰1/۱ المستصفى ۰۸۰/۳ روضة الناظر‎ 


۳۷۰ 


المطلب الناني 
مفاد الظاهر 


لغة: «ظهر الشيء یظهر ظهوراً فهو ظاهر : إذا انکشف وبرز ۱۷ 

ومعناه في اصطلاح الاصولیین : هو ما احتمل معنیین هو في أحدهما ‏ 
آظهر ٩۲۷‏ . 

و الجمهور على أن الظاهر انما يفيد الظن . 

قال الجويني في الظاهر : *إنما ظهوره في جهته مظنون غير مقطوع 


به ۳۷ . 
وقال الفزالي : « الظاهر مایغلب على الظن فهم معنی منه في 
غير قطم ۶۷ . 


انتقاء قرينة مخصصء ٩۷‏ . 
وقال السمرقندى : الثاني ثابت بطریق الظاهر بناء علی غالب الر آی 
وأكبر الظن » وهو ماثیت ت بظو اهر الکتاب و السنة المتو اترة . . OM,‏ 
ومن خلال ماسبق یتضع انهم يسعلون علی عدم لفادته للقطع بورود 
الاحتمال عليه . 


وذهب الحنفية إلى أن الظاهر قطعی . 
قال السرخسی : وجوب العمل بالظاهر ثابت قطعا » ۲۷ . 


. ۷۱/۳ ) معجم مقاییس اللغة (ظهر‎ )١ 

۲ انظر : العدة ۰۱۱/۱ الورقات ص8 . التمهید ۰۷/۱ الکافیة ص۰1 الجدل ص۰۳ 
روضة الناظر ۲ الاحکام للآمدي ۲ شرح تنقيح الفصول ص۰۳۰ قواطع 
الادلة ۰1۸۰/۲ تشنیف المسامم ۰۱۰۱۸/۳ مفتاح الوصول ص۱۹ . 

۳ الیرهان ۰۰۱۳/۱ وانظر : ۱۱۸/۲ . 

. ۸۰/۳ المنخول ص۱۰۷ . المستصفی‎ (f 

. ۰۷ وانظر : : ۵1۳/۲ والمسودة ص‎ ٠ ۸۵۵۰/۴ روضه الناظر‎ ٥ 

(٦‏ ميزان الأصول ص ۰۱۰ وینسبه البخاري في کسف الاسرار ۱۲۸/1 لیعض مشایخ 
الحنفیة ٠‏ وانظر : بیان المختصر ۷١ء ٠‏ تشنیف المسامع ۳ نفائس الاصول 
ق ص۱۸٦‏ و ۷۱ و ق ۱۲۰۱/۴ء تھایة الوصول ق١‏ ص ۲۸۰ . 

۷) أصول السرخسي ۱ وهو يريد بذلك أنه مفيد للقطم. لا أن دليله قطعي لانه 
فرق بينه وبين خبر الواحد . 


۳۳ 


وقال السجستانی ۱۱ «وحکمه أن یثبت الحکم فی المنصوص عليه قطعاً 
ویقینا ؛ وكذلك الظاهر ۲۷ . ۱ 

وقال الخبازی عن المحکم والمفسر والنص والظاهر : ”فأما الكل 
فیوجب ثبوت ما انتظمه یقینا ۲۳۷ . 

وقال البخاری : «وحکم الأول وهو : الظاهر ثبوت ما انتظمه یقیناً . 
وهو مذهب مشايخ العراق من أصحابنا ۷ . 

وهم ینطلقون في ذلك من أن الاحتمال المجرد لا يؤثر على القطع » 
وبالتالي فإن الظاهر یفید القطع» لأن الاحتمال الوارد عليه لم ينشاً عن دلیل 
فلا يؤثر على القطع . 

ویری الکمال ابن الهمام أن الخلاف لفظي لعدم اتحاد مورد القطع 
والظن ؛ فقطعية الظاهر عند الحنفية هي في ثبوت دلالته على المعنی قطعاً 
و الظاهر عند الشافعية يظن إرادة المعنی باللفظ ء فالقطعية یراد بها من 
جهة الدلالة» و الظنية بر اد بها من جهة الار ادخ( . 

وقد خالفه ابن امیر الحاج فقال : إن ظاهر کلام الحنفية القطع 
بالار ادة ایضاً؛ تبعاً للقطع بالدلالة؛ حیث لا موجب للمخالفة» وأن هذا 
التجویز ( أي الاحتمال) لکونه لا عن دلیل لیس بمانع للقطع ٩۳۷‏ . 


. أبو صالح منصور بن اسحاق بن أحمد السجستاني : : اصولي حنفي‎ (١ 
أرخ في كشف الظنون وفاته سنة ۰٠ھ ولعلها : ۰٩4ه. لانه ينقل عن الدبوسي‎ 
. ھ٢٣٤٤ المتوفی سنة‎ 
. من مؤلفاته : «الغنية»‎ 
انظر : (کشف الظنون ۰۱۱:/۱ هدية العارفین ۰۲۶۲/۲ مقدمة کتابه الغنية‎ 
.)۱۰-۸ ص‎ 

۲( الغنية ص۷۰ . 

۳ المفنی ص۱۲۱ . 

۰۱۲۱/۱ کشف الأسرار ۰۱۲۸/۱ واختار ذلك أيضاً : سعدالدین التفتازانی فی التلويح‎ )٤ 
والقاءاني فی شرح المغني ۰۵۳۱/۲ وسراج الدين الهندي في کاشف معاني البدیع‎ 
١ ١ ۰۲۰۹/۱ ص۸۸۹ء والميهوي في شرح نور الأنوار‎ ١ق‎ 

۰۱۶۲/۱ التقریر والتحبیر ۰۱۰۱/۱ تیسیر التحرير‎ ٥ 

.۱٥١/١ التقریر والتحبیر‎ ٦ 


۳۷۲ 


المطلب الثالث 
مفاد المحمل 





في لسان العرب : « آجمل الشيء : جمعه عن تفرقة» وأجمل له الحساب 
كذلك ۲۷ . 

وفي الاصطلاح: ما لا ينبىء عن المراد بنفسه" . 

والمجمل یتضی من خلال تعریفه أنه لا يفيد شیثاً» حتی يقال إن إفادته 
ظنية أو قطعیة . 

ومن هنا رأى العلماء أن المجمل یتوقف فيه حتی یتبین المراد منه۱۳. 

ومثل المجمل : المشکل والخفي والمتشابه عند الحنفية» إلا آنهم يرون 
أن المتشابه لا يمكن تبین المر اد منه مطلقاً» والمشکل و الخفي عندهم قد 
يتضح من خلال التامل فیه(» وعلی کل فالجمیع لا يفيد لا قطعاً ولا ظنا 
ماد ام على هذه الصفة. ۱ 





. ۱۲۸/۱۱ لسان العرب (جمل)‎ )١ 

۲ العدة ۷۱ روضة الناظر ۰۷/۲ . 

۳ روضة الناظر ۲ الغنية ص۰۷۷ شرح المغني ۰۵۰/۲ . 
)٤‏ الفنیة ص۷۷ . 


تفضا 





المبعث السابع 
استفادة القطعية والظنية من دلالتي الإشارة والاقتضاء 


وفیه تمهید ومطلیان : 
النمهی د : فی آقسام الدلالة اللفظية . 


المطلب الأول : مفاد مفهوم الاشارة . 
المطلب الثاني : مفاد دلالة الاقتضاء . 





التمهيميد 
في آقسام الد لاله اللفظیه 


تختلف عبارات الحنفية عن عبارات الجمهور في ذلك ؛ فالحنفية يرون 
أن الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم إلى أربعة أقساء : 
الاول : عبارة النص وهي و له النص علی المعنی المقصود أصالة أو 
تئ 
الثاني : إشارة النص وهی دلالة اللفظ على المعنى غير المقصود"' . 
الثالث : دلالة النص وهي دلالة اللفظ على المعنی المسكوت عنه المفهوم 
ش منه لغة ا , 
الرابع : اقتضاء النص وهو دلالة اللفظ على معنى زائد لا يصح الكلام إلا 


به(* , 


١‏ انظر هذا التقسیم في: اصول الشاشي ص۰۹۹ اصول السرخسي ۰۲۳۱/۱ المغني 
ص٩۰۱‏ کشف الاسرار للبخاري ۱۷۱/۱ - ۰۱۹6 تيسير التحریر ۸١/١‏ . 

۲ ميزان الاصول ص۳۹۷ء کشف الاسرار للنسفي ۰۳۷/۱ المفني ص٩۰۱‏ کشف 
الاسرار للبخاري ۰۱۷۱/۱ تیسیر التحریر 85/١‏ . 

٣۳‏ کشف الاسرار للنسفي ۰۳۷۰/۱ تیسیر التحریر ۰۸۷/۱ المغني ص۰۱1 کشف 
الاسرار للبخاري ۱۷۹/۱ التقریر والتحبیر ۰۱۰۷/۱ 

٤‏ کشف الاسرار للنسفي ۰۳۸۲/۱ تیسیر التحریر ۰٩۱/۱‏ المفني ص۰۱۵4 کشف 
الاسرار للبخاري ۰۱۸1/۱ التقربر والتحبیر ۱۰۹/۱ 

٥‏ المغني ص۱:۷. ميزان الاصول ص ۰1۰۲ کشف الاسرار للنسفی ۰۳۹۳/۱ کشف 


الاسرار لليخاري ۱۸۸/١‏ . 


۳۷۵ 


وأما الجمهور فیرون تقسیمها إلى أربعة أقسام هي: الاقتصاء 
والاشارة» ومفهوم الموافقة» ومفهوم المخالفة۱ . 

فیزید الجمهور مفهوم المخالفة لان الحنفية لا يرون صحة دلالة هذا 
المفهوم ۰۲۳ ومفهوم الموافقة عند الجمهور هو ما یسمی بدلالة النص عند 
الحنقبه . 


للامدي 1/۳ . 


۳۷۳۹ 


المطلب الآول 
مفاد دلالة الاشارة 


في اللغة: آشار إليه وشور : أومأٴء ویکون ذلك بالکف والعین 
والحاجب( . 

وفي الاصطلاح : المعنی المستفاد من اللفظ غير المقصود للمتکلم"۱. 

وللعلماء في مفاد مفهوم الإشارة ثلاثة آقوال : 


0 القول الأول : 
أن مفهوم الإشارة یفید القطع . 

قال القاء اني : " العبارة والإشارة سيان في إثبات الحکم قطعا ۲۲۷ . 

وقال التفتاز اني: «اعلم أن الثابت بالعبارة والاشارة سواء في الثبوت 
بالنظم » وفي القطعية أيضاً عند الأكثر ۲4 . 

وقال الميهوي: *أن كلا من العبارة والاشارة قطعی الدلالة على 
المر ار ۱۹۷ . ۱ 

إل أن دلالة العبارة مقدمة عندهم على دلالة الإشارة عند التعارض وان 
كانا قطعبین . 

ودلالة الاشارة قد يعرض لها عوارض من خارجها تمنعها من القطعية 
وهذا لا يؤثر على القطعرة). 





۱ لسان العرب (شور) 1۳۱/۶ . 

' . شرح الکوکب المنیر ٣/٤۷٦ء أصول اہن مفلح ق٢ ص۱۰۸ |رشاد الفحول ص۱۸۷‎ ٢ 
. 14/۲ شرح المغني‎ ۳ 

. ٠۳١/١ التلویح‎ ): 

.۳۸۲ - ۳۸۱/۱ شرح نور الأنوار‎ ٥ 

. طرق دلالة الالفاظ على الاحکام عند الحنفية ص۱۰۲‎ ٦ 


VY 


ن القول الثاني : 
أن من مفهوم الإشارة ماهو قطعی ومنه ما هو ظني . 

قال السرخسي عن اشارة النص : «لکن لما كان لا يتبين ذلك إل بالتأمل 
اختلف العلماء فيه لاختلافهم في التأمل» ولهذا قیل : الإشارة من العبارة 
بمنزلة الكناية والتعریض من التصریح» أو بمنزلة المشکل من الواضح» 
فمنه ( أي الإشارة) مایکون موجباً للعلم قطعاً بمنزلة الثابت بالعبارة» ومنه 
ما لا یکون موجباً للعلم؛ وذلك عند اشتراك معنی الحقيقة والمجاز في 
الاحتمال مر اداً بالکلام ۳ . 

وقال البخاری : ' الإشارة قد تکون قطعية وغیر قطعية "" . 

وهم يستدلون على ذلك بأن دلالة البشارة لا تفهم !لآ أن يتأملها 
المجتهدء والمجتهدون يختلفون في أنظارهم وقدراتهم» ومن ثم يحصل 
لبعضهم القطع لصراحة الدلالة» ويحصل الظن عند اشتراك معنى الحقيقة 
والمجاز في الاحتمال مراداً بالکلام'؟' . 


ن القول الثالث : 
أن مفهوم الإشارة ظنی . 

قال الزركشي : «قسم بعض المتأخرين الأدلة تقسيماً حسناً. .. منها 
ما اتفق على أنه قطعي ... وما اتفق على أنه ظني كالاستصحاب ٠‏ 
وكذلك دلالة الاشارة ۷ . 





. ۲۳۷ - ۲۳۹/۱ اصول السرخسي‎ )١ 


۲ کشف الاسرار ۰۳۹۳/۲ 
٣‏ اصول السرخسی ۲۳۷/۱ . 


4) تشنیف المسامع ق ۳۲۷/۱ . 


۳۷۸ 


وحكاية الاتفاق على أنه ظنی -مم وجود الخلاف السایق- مخالفة 
لحقيقة الامر . 


ویظهر لي أن من رای آنها قطعية نظر إلى دلالة الإشارة مجردة دون 
الالتفات لما يعرض لها ومن رأى أن منها ماهو ظني لاحظ عروض إرادة 
المجاز ء وبالتالي فان الاتفاق منهم حاصل في أن دلالة الإشارة في أصلها 
قطعية لکن قد یعرض لها ما یخالف القطعية ومن ثم تنتفي القطعية» فتکون 
الدلالة ظنية . 


۳۷۹ 


المطلب الثاني 
مفاد دلالة الاقتضاء 





يقال في اللغة : اقتضیت مالي عليه أي قبضته و آخدته"" . 

وفي الاصطلاح : ما لزم عن اللفظ مقصوداً وتوقف صدقه عليه أو صحته 
عقلاً أو شرعا"؟ . 

بری الحنفية أن الثابت بدلالة الاقتضاء كالثابت بالنص(۲۳» ومعنى هذا 
أنه قطعي» وقد صرح بذلك الميهوى فقال : «والثابت به (آي : الاقتضاء) 
کالثابت بدلالة النص إل عند المعارضة؛ أي هما سواء في إيجاب الحكم 
القطعی » إل أنه تترجح الدلالة على الاقتضاء عند المعارضة ۱ . 

فدلالة الاقتضاء عندهم أضعف الدلالات» قال البخاري : « الثابت بالنص 
أو إشارته أو دلالته يكون أقوى من الثابت بالمقتضی ۳ . 

والجمهور يخالفون الحنفية في ذلك فيرون أن دلالة الاقتضاء أقوى من 
دلالة الإشارة ومن مفهوم الموافقة!"! . 


. ۱۸۸/٠١ لسان العرب (قضي)‎ )١ 

. ۷۷۰/۲ شرح الكوكب المنير ”/ 4174 » أصول ابن مفلح ق۲ ص۰۰۸ روضة الناظر‎ ٢ 

. 4۳۹/۲ ۰۱۸۹/۱ کشف الأسرار لليخاري‎ ٣ 

۰۳۹۸/۱ شرح نور الأنوار‎ ٤ 

ه) كشف الأسرار ۳۹/۲ . 

)5١‏ الاحکام للآمدي ۲٦٢/٤‏ -154, جمع الجوامع ۰4۱۲/۲ العضد على ابن الحاجب 
۲ شر الكوكب المذير ۱۷۲/4 . 


۳۸۰ 





المیحت الشامن 
استفادة القطعية والظنية من المفاهیم 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول : مفاد مفهوم الموافقة . 
المطلب الثاني : مفاد مفهوم المخالفة . 





المطلب الأول 
مفاد مفهوم الموافقه 


المو افقة في اللغة تدل على الملاءمة بین شینین" . 

ومفهوم الموافقة في الاصطلاح : عرفه الآمدی بقوله : «مایکون مدلول 
اللفظ في محل السکوت موافقاً لمدلوله في محل النطق ٩۲۷‏ . 

اختلف العلماء في مفاد مفهوم الموافقة على ثلاثة أقوال : 


ن القول الأول : 
أن مفهوم الموافقة منه ماهو قطعى ؛ ومنه ما هو ظنى . 

قال الغزالي: «لحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع به وإلى 
تلن ۰ ۱۳۷ 

وقال ابن قدامة: «الحاق المسکوت بالمنطوق ینقسم إلى مقطوع 
ومظنون ۶۷ . 

وقال الآمدی : «وعلی کل تقدیر فهو (أى المفهوم) منقسم إلى قطعي 
وظنی ٩۷‏ . 

وحاء في المسودة : ۷فحوی الخطاب منه مایکون المتکلم قصد التنبیه 
بالادنی على الاعلی ... فهذا معلوم ... ومنه مالم يكن قصد المتکلم الا 
" القسم الادنی لکن يعلم أنه یثبت مثل ذلك الحکم في الاعلی» وهذا ینقسم 


. ٠١۸/١ معجم مقاییس اللفة (وفق)‎ )١ 

۲( الإحكام ۳/:. 

۳( المستصفی ۳/۳« وانظر : المنخول ص۲۲۲ و ۲۰۸ . 

٤‏ روضة الناظر ۰۸۳۳/۳ وهو بخالف مافی ۷۳۲/۲ و ۷۷۱/۲ ہما يفيد أن مفهوم 
ا الموافقة قطعي . 


۳ ۷/۳ البحکام‎ (e 


۳۸۲ 


إلى مقطوع ومظنون ۱۷۲ . 
ولعلهم یستدلون على ذلك : بأن العلة متی ما كانت واضحة في المنطوق 
به و المسکوت عنه کان المفهوم قطعياً » وال کان ظنيآ"! . 


و القول الثاني : 
أن مفهوم الموافقة قطعى . 
قال الجويني : *وذهب المنتمون إلى التحقيق من هؤلاء (أي منكري 
المفهوم) إلى أن الفحوى الواقعة نصاً مقبولة قطعآ ۱۳۷ . 
وقال ابن قدامة : * الفحوى قاطع کالنص ۶۷. 
وقال : * الضرب الثالث التنبیه ... ویسمی مفهوم الموافقة وفحوی 
اللفظ » واختلف آصحابنا في تسمیته قياساً . . . ومن سماه قياساً سلم أنه 
قاطع فلا تضر تسمیته قیاسا ۳۷ . 
وقال المیهوی : ١‏ وأما الثابت بدلالة النص فما ثبت بمعنی لفة لا 
اجتهاداً . . . والدلالة قطعية یعرفها کل من كان من أهل اللسان "۲۱ . 
وقال الزركشي : لان الفحوی مایعلم من الکلام بطريق القطع ۱۲۷ . 





۱١‏ المسودة ص۰۳:۷ وممن اختار هذا القول: الطوفي في شرح مختصر الروضة 

۱ ۲ و ۰۳۰۰/۳ والاصفهاني في بیان المختصر ۰44۳/۲ وصفي الدين الهندي 
في نهاية الوصول ق١‏ ص۰۱۷:۲ والزركشي في البحر المحیط ۰4/4 وابن النجار 
في شرح الکوکب المنیر ٠٤۸١/١‏ وعبدالعزیز البخاري في کشف الاسرار ۰۱۸۰/۱ 
وانظر : تیسیر التحریر ۹۰/۱ . 

۲ کشف الاسرار لليخاري ۱۸۵/۱ . 

۳ البرهان 6۱/۱ . 

. ۷۳۲/۲ روضة الناظر‎ ٤ 

. ۷۷٤ روضة الناظر ۷۷۱/۲ ۔‎ ٥ 

. شرح نور الأنوار ۰۳۸۳/۱ واختاره الخبازي في المغني ص۱۵‎ ٦ 

۷ تشنیف المسامع ۰۳44/۲ ولعله يريد مفهوم الموافقة الاولوي . 


TAT 


وقال صفي الدین الهندي : *دلالة الفحوی قطعیة ۱ . 
ولعلهم بستدلون على ذلك باشتراك أهل اللسان في معرفتها فکانت 
مم ۱ 
2 القول الثالث : 
أن مفهوم الموافقة ظنى . 
قال آبو الحسين البصري : *ولا فرق بين أن يكون نصا منقولا بالآحاد 
أو تنبيه نص هذه سبيله أو استنباطاً لان كل ذلك يؤدي إلى الظن "۲۳ , 


ويظهر لي أن من رأى أن مفهوم الموافقة قطعي نظر إلى أصل 
المفهوم» ومن رأى أن منه ماهو قطعي ومنه ماهو ظني نظر إلى الأقراد 
الخارجية لمفهوم الموافقة فمتى تحققنا من وجود العلة في المنطوق به 
والمسكوت عنه كان قطعياً » ومتى لم نتحقق من ذلك كان ظنیاً » وأما القول 
بظنية جميع مفاهيم الموافقة فلا أرى له وجها . 


.ه"١ص نهاية الوصول ق١ ص۱۷۸۱ء وسماه الشافعى أقوى القياس في الرسالة‎ )١ 
. ۲۵۰/۲ المعتمد‎ ۲ 


۳۸ 


المطلب الثاني 
مفاد مفهوم المخالفة 





المخالفة في اللغة المضادة وعدم الاتفاق(. 

وعرف الغزالي مفهوم المخالفة اصطلاحاً بأنه الاستدلال بتخصيص 
الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عدا" . 

وهل يفيد مفهوم المخالفة القطع أو الظن؟ هذه مسألة ينبغي أن يبنى 
الخلاف فيها على الخلاف في حجيته. 

فمن رأى حجية مفهوم المخالفة رأى أنه يفيد الظن . 

قال الجويني : «تلقي المفهوم من التخصيص على الشرط الذي سيأتي 
والاستمساك به تعلق بالظاهر ٩۳۷‏ , 

وقال الآمدى : دليل الخطاب مظنون ۶۷ . 

وقال الطوفي : وان كان قصد نفي الحکم عن المسکوت عنه ظاهراً کفی 
في التمسك به لأن مناط أحكام الفروع الظهور وغلبة الظن ٠‏ . 

وقال صفي الدین الهندی : «دلالة دلیل الخطاب ظنية ۱۷ . 

وقال الزركشي عنه: انه ظاهر لا يرتقي إلى القطع» وكلام 5 
الحرمين يقتضي أنه قد يكون قطعیاً ۷. 


.۹۰/۹ لسان العرب (خلف)‎ )١ 

؟) المستصفی 1۱۳/۴۳ . 

۳ البرهان 1۱۸/۱ . 

.۹۲/۳ الاحکام‎ )٤ 

. ۷۱۸/۲ شرح مختصر الروضة‎ ٥ 

1 نهاية الوصول ق۱ ص۲۰۰ . 

۷ البحر المحیط ١٤/٦۱ء‏ وقد تقدم من کلام الجويني مایدل على أنه بری ظنیته . 
وانظر : اشارات للقول بالظنیه في : قواطم الادلة ۰۳۰۲/۱ تشنیف المسامع ۰۳۲۷/۱ 
و ۰۳۷۰/۲ شرح الکوکب المنیر ۵۱۶/۳ . 


Ao 


والحنفية يرون أن مفهوم المخالفة لیس بحجةء ومن ثم ينبفي أن 
یکونوا قائلین بعدم افادة هذا المفهوم للقطع ولا للظن . 
ویندرج فی ذلك آنواع مفهوم المخالفة فمن آثبت حجية نوع منها رأى 


أنه مفید للظن » ومن نفی حجیته لم ير ذلك . 


. ٦٠٤ص آصول السرخسي ۱ المغني ص۱۱۶ ۰ ميزان الاصول‎ ۱١ 
. ۷۱۱/۲ انظر في إفادة مفهوم الفاية للظن : شرح مختصر الروضة‎ ۲ 
۰۳۳/4 وانظر في مقاد مفهوم الصفة: البحر المحیط‎ 
۰۳۷۵/۲ وانظر في الکلام عن المفاهیم عموماً : بیان المختصر‎ 


۳۸۱ 


الفهرس از جمالی نلمهتویات 
العنو ان 
المقدمة 
تعریف القطع لغة 
مناهج العلماء فى حقيقة القطع 
تعريفات القطع اصطلاحا 
علاقة القطع بالمفردات التي لها صلة به 
تعريف الظن لغة 
مناهج العلماء في حقيقة الظن ومايؤدى إليه 
تعريفات العلماء للظن اصطلاح؟ ٠‏ 
علاقة الظن اصطلاحا بالمفردات التى لها صلة به 
مراتب الادر اك ۱ 
منزلة القطع من مراتب الإدراك 
منزلة الظن من مراتب الإدراك 
أوجه التشابه بين القطع والظن 
الفروق بين القطع والظن 
استفادة القطعية والظنية من الكتاب 
استفادة القطعية والظنية من السنة 
استفادة القطعية والظنية من الإجماع 
استفادة القطعية والظنية من القياس 
استفادة القطعية والظنية من الاستصحاب 
استفادة القطعية و الظنية من بقية الأدلة 
استفادة القطعية والظنية من العام 
استفادة القطعية و الظنية من الخاص 
استفادة القطعية و الظنية من المطلق و المقید 
استفادة القطعية و الظنية من الأمر 
استفادة القطعية والظنية من النهی 
استفادة القطعية و الظنية من نوع دلالة اللفظ 
استفادة القطعية و الظنية من دلالتی الاشارة والاقتضاء 
استفادة القطعية و الظنية من المفاهیم 


۱۳۲ 
۱۳۵ 
۱:۲ 
۱:۷ 
۱۹ 
۳۹ 
YoY 
۳۹۰ 
۳۰۵ 
۳۳۲ 


۳:۲ 
۳:۸ 
Tov 
۳۳ 


۴۸1 


بسسسسسسس- ۳ ۴ ۳۳ 






کی النبوى الث رف کت 
شال تاب تيت مات إلى 54 1 
نا شيل .لم ۱۱۷۰۷ھع]. و 





ہے سے یں 2 »® 
عتد الاصولكين 
مقیقتواء وط کہ اسما رترطا » امیا یا 


وقلا ھکال 





دنا باز الشثزي 


14+۹۹ صغر‎ ٤ 


ا الان 


اسرد 





الساب الشا لت 
احکام القطعيات وا لظنسیات 
لالالا 


ويشتمل على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : أحكام القطعيات . 

الفصل الثاني : أحكام الظنيات . 

الفصل الثالث : أحكام اجتماع القطعيات والظنيات. 








: حجية خبر الاحاد فی القطعیات. 
: حجية القیاس في القطعیات. 

: حكم الاجتهاد في القطعيات. 

: تعدد الحق فى القطعيات. 

: حکم مخالفة القطعیات . 

: حکم المخطی في القطعیات. 

: حکم التقلید في القطعیات. 





المبحث الأول 
حجية خبر الآحاد في القطعيات 





من المسائل المتعلقة بالقطعيات مسألة قبول أخبار الآحاد فى 
القطعيات» وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على أقوال أبرزها مايأتى : 


و القول الأول : 
أن خبر الآحاد فى القطعيات يحب قبوله . 
قال ابن عبدالبر"۱ ...٠:‏ أكثر أهل الفقه والأثرء وكلهم يدين بخبر 
الواحد العدل في الاعتقارات» ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعاً وديناً 
في معتقده» على ذلك جماعة أهل السنة""" . 
وقال ابن حزم : «وكذلك من نشأ في قرية أو مدينة ليس بها إل مقرئ 
واحد أو محدث واحد أو مفت واحدء فنقول لمن خالفنا : ماذا تقولون؟ 
أيلزمه إذا قرأ القرآن على ذلك المقرئ أن يؤمن ہما آقر آه» وأن يصدق 
بأنه كلام الله تعالی» ویثبت على ذلك أم عليه أن يشك ولا يصدق بأنه كلام 
الله عز وجل؟ فان قالوا : يلزمه الاقرار بأنه كلام الله تعالى» قلنا : صدقتم 
... وإن قالوا : عليه أن يشك فيه حتى يلقى الكواف أتوا بعظيمة في 
الدين ٩۳۷‏ . 


)١‏ ابو عمر یوسف بن عبدالله بن محمد ابن عبدالبر الاندلسي القرطبي : فقیه مالكي 
محدث حافظ أصولي . ولد سنة ۸٦۳ھ‏ وتوفي سنة ٤٤٦٦ھ‏ . 
من مولفاته: «الاستیعاب في أسماء الصحابة». و «الاستذکار ». و «الكافي في 
الفقه المالکی» . 
انظر : (الصلة ۲ تذكرة الحفاظ ۸۰۲۳ء سیر اعلام النبلاء ۰۱۵۳/۱۸ 
الديياج المذهب .)۳٦۱۷/۲‏ 

. ۲۵۷/۶ التمهيد لابن عبدالبر ۰۸/۱ وانظر : البحر المحيط‎ ٢ 

۳ الاحکام ۱۰۰/۱ . 


TAA 


وفي المسودة : «تثیت مسائل الاصول بخبر الواحد ... ويه قال آکش 
الفقهاء والمتکلمین *"۱۲. 


وقال ابن النجار : *ویعمل بآحاد الاحادیث في أصول الدیانات ٩۲۷‏ , 
و استدلو! على ذلك بعدة أدلة آهمها مایأتی : 


و الدلیل الأول : 
رن الأرلة المفددة وجوب قبول أخبار الآحاد قال تعالی : كلو تفر 


صن وہ ے ‏ م97 بر ص دم لم 
من 2 ترقز منهر طانفة ليتفقهوا نو الین کلینخژوا قومهم 


o99 of, I2 2 


میتی ۰ فاوجب الحذر بقول الواحد . 
وقال تعالی وای لین آمنوا إن EAE‏ ناس سق تب ر ینوا ۱ 
ان يبوا لوم يَجَهَالق انتطبحكوا على مالك کا یویر )0. حیث 
جعل علة رد الاخبار هي الفسق لا الوحدة. 
۳ الدلالة : أنه آوجب قبول آخبار الآحادء وهذا يشمل القطعیات 


مثل شموله للظنیات . 





. ۲٤۸ص‎ : المسودة ص۰1۷۳ وانظر منها‎ )١ 

٢۲‏ شرح الكوكب المنير ؟/؟ه". وممن اختار هذا الرأي بعض الشافعية كما في شرح 
اللمع ۱ و ۰۰۹۰/۲ و ۰۷۱۹/۲ واختاره بعض المالكية كما في مذكرة 
الشنقيطي ص۱۰4 ۰ وبعض الحنابلة كما في مختصر الصواعق المرسلة ۵1۸/۲ . 

۴ سورة التوبة آية رقم ٠١١‏ . 

.٦ سورة الحجرات آية رقم‎ )٤ 


۳۸۹ 


و الدلیل الثانی : 

أن النبي يث کان يرسل إلى ملوك زمانه کتباً یدعوهم فیها إلى آمور 
قطعية ومن ذلك دعوتهم إلى الإسلام"؟» وحصل بهذه الکتب ابلاغ الرسالة 
التي کلفه الله بهاء والکتاب [نما تولاه شخص واحد غير النبي عق ولو 
کان خبر الواحد لا یقبل في القطعیات للزمه أن یبعث إلى کل مك جماعة 
یبلفون حد التواتر لیحصل العلم بخبرهم» والنبي يتر لم یفعل هذاء ولو 
فعل لم يبق معه آحد في المدينة» ولما لم یفعل ذلك استفدنا اکتفاءه بخبر 
الواحد في تبلیغ القطعیات مع وجوب التزام خبر الواحد فیها وصحة 
الاحتجاج به فيها"'. 


و الدليل الٹالٹ : 

الاخبار المتواترة المفيدة إرسال النبي و الدعاة لتبليغ جميع أحكام 
الدين قطعیها وظنیها إلى أطراف البلاد» بل كان یأمرهم بالبداءة بأصل 
الاصول وهو التوحید كما في حديث معاذ لما بعثه إلى الیمن قال له : « إنك 
تأتي قوماً آهل کتاب فلیکن آول ماتدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله 
-وفي رواية إلى أن يوحدوا الله- فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله 


)١‏ رواه مسلم ۱۳۹۷/۳ برقم ١774‏ كتاب الجهاد والسير: باب كتب النبي ثي إلى 
ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجلء والترمذي برقم ۲۷۱٦‏ كتاب الاستتذان: باب 
في مكاتبة المشركين. وأحمد 775/7 . 
وكتابه إلى قيصر : رواه البخاري ۰۰/4 برقم ۲۹۶۰ كتاب الجهاد : باب دعاء النبي 
یہ إلى الاسلام والنبوة». ومسلم ۱۳۹۳/۳ برقم ۱۷۷۳ء کتاب الجهاد والسیر : باب 
کتاب النبي ت إلى هرقل لیدعوه إلى الاسلام. 
وکتابه إلى کسری: رواه البخاري ٠١/١‏ برقم 11۲4 کتاب المفازي: باب کتاب 
النبي ی إلى کسری وقیصر ورواه آحمد ۲8۳/۱ و ۰۳۰۵ 
وانظر في کتبه : مفتاح کنوز السنة ص 1۱۲ . 

۲ الاحکام للآمدي ۰۸/۲ مختصر الصواعق المرسلة ۱۱۰/۲ . 


۳۹۰ 


افترض علیهم خمس صلوات في الیوم و الليلة : الحدیث۰۱ فقدم الدعوة إلى 
اقتصر على تبلیغ الظنیات فقط!"" . 


ونوقش هذا الدلیل ہما يأتي : 

أن غاية هذه الاخبار کونها آحاداً ولا يستدل بالشيء على نفسه. 

وأجيب بأن بعض هذه الاخبار روي من طرق عدة تبلغ حد الشهرة 

والاستفاضة وهذه الاخبار وان كانت بآفرادها آحادا إل آنها لکثرتها 

وتعددها آصبحت متواترة في المعنی المشترك بینھا ۱۳ . 

ب - أن إرسال الآحاد نما هو للإخبار بالدلائل العقلية والتنبیه علیها 
فیتبعو! الدلائل العقلية بتنبیه الآحادء لا لان آخبار الآحاد حجة في 
القطعیات! . 


۱ 
قا ی 


وردت هذه المناقشة من وحوه : 
- أن مایعرفونه بعقولهم لا يكفي في قيام الحجة علیهم وال لقال قاثل : 
لا حاجة لبعث الرسل» لان الدلائل العقلية تکفی في (قامة الححة 
وهذا باطل بالاتفاق . 
- أنه ورد التصريح بتقديم الدعوة إلى التوحيد كما سبق بیانه. 
- ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه بدأ بالتنبيه على الأدلة العقلية 





)١‏ رواه البخاري ۲۰۹/۵۰ برقم ۳4۷؛ كتاب المغازي: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى 
اليمن قبل حجة الوداع. ومسلم ۰۰/۱ برقم ۱۹ كتاب الایمان: باب الدعاء إلى 
السهادتين وشرائع الإسلام . 
والرواية المشار إليها رواها البخاري ۱٥٤/۹‏ برقم ۷۳۷۲ كتاب التوحيد : باب ماجاء 
في دعاء النبي یئ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى . 

؟) مختصر الصواعق المرسلة ٩۱۰/۲‏ . 

۳) البرهان ۱۰۰/۱ . 

. ۲۱۰/4 الاحکام للامدي ۰۷۰/۲ البحر المحيط‎ )٤ 


۳۹۱ 


قبل الدعوة إلى الشهادتین . 
ج - أن هذا كان فى أول الاسلام لقلة اتباعه"! . 
ويمكن أن يجاب بأن هذا تفريق بلا مفرق. 


و الدليل الرابع : 

قول الله تعالى: وما رسلا ون بل لک وا وج 
كَاسََلوا آَل الذكر إن نت ا علو . 

وجه الاستدلال : أن الله أمر بسؤال أهل الذكر -ولو لم يوجد إلا 
واحد- عن الرسل ودعوتهم وما آوحي إليهم وعن کون الرسل من جنس 
البشر » ولا شك أن هذا من الامور القطعية مما يدل على وجوب قبول قوله 
ویلزم اعتقاد مقتضاه. 
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و الدلیل الخامس : 

أن سلف الامة من الصحابة فمن بعدهم کانوا یتلقون آخبار الاحاد في 
القطعیات و الظنیات ویثبتونها بدون رد لأي منها لمجرد کونه خبر آحاد في 
القطعیات . 

ویدل لذلك روایتهم لتلك الاخبار وتناقلها وتلقیها وتحصیلها نم 
الاشتغال بمذ اکرتها وإثباتها في المولفات . 

وأيضاً تعلیمها وتفسیرها بمقتضی اللغة بما يليق بها والقول بمدلولها 
بل انهم آدخلوا مفاد تلك الاخبار فی معتقد اتهم وصرحوا بتبدیع أو تفسیق 
أو تخطئة مخالفها' . 


. انظر : التبصرة صه١". الاحکام للآمدي ۰۷۰/۲ آخبار الآحاد لابن جبرین ص۹۸‎ )١ 
. 1۳۱ شرح تنقيح الفصول ص‎ )۲ 

۳ سورة النحل آية رقم ٤١‏ . 

. ٩۱ص التمهید لابن عبدالبر ۰۸/۱ مختصر الصواعق المرسلة ۰۱۰۸/۲ آخبار الآحاد‎ )٤ 


۹۲ 


و الدلیل السادس : 

أن الإجماع منعقد على قبول آخبار الآحاد في الظنیات» فكذلك تقبل في 
القطعیات » ولا للزم من ذلك رد بعض أخبار الآحاد وقبول بعضها الآخر 
وهذا تفریق بین متماثلین'''. 

ونوقش هذا الدلیل بأن هناك فرقاً بین ماهو ظني وما هو قطعي فلا 
يصح قياس بعضها على بعض۴'. 

ویمکن أن يجاب عن ذلك بأن ترتیب حکم شرعي على التفریق بین 
القطعیات والظنیات فی مسألة لا بد له من دلیل شرعی ولا دلیل على التفریق 
ام ۱ 


و الدلیل السابع : 
إجماع الامة على الاحتجاج بأخبار الآحاد في القطعيات مع اختلاف 

طر اثقهم وعقائدهم » تستدل کل فرقة على صحة مذهبها بأخبار الآحاد : 

- فأهل القدر يستدلون بقول النبي یك : (كل مولود يولد على الفطرة)۳* 
ويستدلون بقول الرسول ملق : (قال الله عز وجل : و خلقت عبادي حنفاء» 
وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 4 » وهما من أخبار آحاد . 

- وأهل الارجاء يستدلون بقول الرسول سل : (مامن عبد قال: لا إله إلا 
الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنة)ء قيل: وان زنى وان سرق؟ قال : 


. ۲۰۳/۱ مختصر الصواعق المرسلة ۱۱۳/۲ و ۰۱۳۰ وانظر : المستصفی‎ )١ 

۰1۰۱/۲ التبصرة ص ۰۳۱۰ شرح اللمع‎ ٢ 

۴ رواه البخاري ۱۲۰/۲ برقم ۱۳۸۰ کتاب الجنائز : باب ماقیل في أولاد المشرکین. 
ومسلم ۲۰۷/٤‏ برقم ۲۱۵۸ کتاب القدر : باب معنی کل مولود يولد على الفطرة 
وحکم موت أطفال الکفار وأطفال المسلمین . 

)٤‏ رواه مسلم :/۰۲۱۹۷ ۲۸٦٢‏ کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها: باب الصفات التي 
یعرف بها في الدنیا أهل الجنة وأهل النار . ورواه آحمد ۱۱۲/6 . 


۳۹۳ 


(وان زنی وان سرق ۱ . 


- والرافضة یحتجون بقول الرسول موق : (آنا فرطکم على الحوض» 


ليرفعنْ إلي رجال منکم حتی إذا آهویت لاناولهم اختلجوا دوني » فأقول : 
أي رب» أصحابى » فيقول : لا تدرى ما أحدثوا بعدك ۱۳۱ . 


- والخوارح بستدلون بقول الرسول کل : (سباب المسلم فسوق وقتاله 


کفر )۰۳۱ وبقوله مق : (لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن). إلى غير 
ذلك من أخبار الآحاد التي تستدل بها الفرق على اختلاف طرائقھم . 


- أما استدلال أهل السنة بأخبار الآحاد في القطعيات من إثبات 
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الشفاعة!*۲ » و النزول“ ؛ ونحوها فمشهور معلوم . 


فهذا إجماع منهم على قبول أخبار الآحاد في القطعیات"۳*. 


رواه البخاري ۱۹۲/۷ برقم ۰۸۲۷ کتاب اللباس : باب الثیاب البيض» ومسلم ٩۰/۱‏ 
برقم ۹١‏ کتاب الایمان: باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. ومن مات 
مشرکاً دخل النار . 

رواه البخاري ۰۸/٩‏ برقم ۷۰١۹‏ کتاب الفتن : باب ماجاء في فول الله -عز وحل- : 
۵واتقوا فتنة لا تصيبن الذین ظلموا منکم خاصة. ومسلم ۱۷۹۱/6 برقم ۲۲۹۷ 
کتاب الفضائل : باب |ثبات حوض نبینا ي وصفاته . 

رواه البخاري ۲۰/۱ برقم 4۸ کتاب الایمان: باب خوف المومن من أن بحبط عمله 
وهو لا يشعرء ومسلم ۸۱/۱ برقم 14 کتاب الایمان: باب بیان قول النبي بيه : 
(سیاب المسلم فسوق وقتاله کفر ) . 

رواه البخاري ۱۹۰/۸ برقم ۱۷۷۲ کتاب الحدود : باب الزنا وشرب الخمر » ومسلم 
۱ برقم لاه کتاب الایمان: باب بیان نقصان الایمان بالمعاصي ونفیه عن 
المتلیس بالمعصية على ارادة نفی کماله . 

رواه البخاري ۱۱۳/۶ برقم ٣۳٤٤‏ کتاب الانبیاء : باب قول الله -عز وجل- : «ولقد 
آرسلنا نوحاً إلى قومه. ومسلم ۱۸4/۱ برقم ۱۹5 کتاب الایمان: باب آدنی أهل 
الجنة منزلة فيها . 

رواه البخاري ۱۷۰/۹ برقم ۷۹4 کتاب التوحید : باب قول الله تعالی : #یریدون آن 
یبدلوا کلام الله. مسلم ۰۲۱/۱ برقم ۷۰۸ کتاب صلاة المسافرین وقصرها : باب 
الترغیب فی الدعاء والذکر فی آخر اللیل والاجابة فيه . 

مختصر الصواعق المرسلة ص 508 . 


نس 


0 القول الثاني : 
أن أخبار الآحاد لا تقبل فى القطعیات مطلقا . 

قال آبو الحسين البصري: "والاول إما أن نكون تعبدنا فيه بالعلم فلا 
نقيل فيه خير الواحد» ۱. 

وقال آبو يعلى : «مسالة الأصل تتضمن علماً وعملاً » فيجب أن يثيت 
العمل فيه بالخبر » ويكون العلم دليله شيء آخرء لان العلم مسألة والعمل به 
مسألة أخرى ۲۷ . 

وقال الرازي عن خبر الواحد المقتضي للعلم إذا لم يكن في 

الأدلة القاطعة مایدل عليه : «وجب رده سواء اقتضی مع العلم عملا أو 
لم یقتضه ۱۳۷ . 

وقال السمرقندي عن خبر الواحد : «یوجب الظن وعلم غالب الرأي لا 
علماً قطعیا ؛ فلا يكون حجة فیما یبتنی على العلم القطعي والاعتقاد 
حقدقة ۶۱ . 

وقال القرافي: إذا ورد الخبر في مسألة علمية ولیس في الادلة 
القطعية مایعضده رَد ء لان الظن لا يكفي في القطعیات ٠‏ . 

وقال صفي الدین الهندي : «المطلوب فيه القطع والعلم » وقول الواحد 
غير مفید وفاقاً ۱۳۷ . 





۰۱۰۲/۲ المعتمد ۰۹۱/۲ وانظر : منه‎ )١ 

. 6٩۹/۲ العدة‎ ۲ 

۳) المحصول ۲۱۷/۲ . 

. ٣٤٤ص ميزان الاصول‎ ٤ 

. شرح تنقيح الفصول ص۳۷۲ وانظر : منه ص۳۰۸ و نفائس الاصول ق٢ ص۱۷۱‎ ٥ 

۰۲۵۷/4 نهاية الوصول ق ص۰۳۱ وانظر منه: ق٢ ص۰۸۷ والیحر المحیط‎ ٦ 
کشف‎ ۰۲۶٩ الكفاية للخطیب ص۰۳۲ الإحكام للآمدي ۷۵۰/۲ و ۰۸۱ المسودة ص‎ 
. ۵1۱/۲ الاسرار للبخاري ۰۲۷/۳ شرح المنهاج‎ 


۳۹۵ 


واستدلوا على ذلك بعدة أدلة منها : 

و الدلیل الأول : 
أن آخبار الآحاد إنما تفید الظن فلا تقبل في القطعیات ١‏ . 
ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال ہما يأتي : 

١‏ - أن أخبار الآحاد في القطعيات قد اقترن بها قبول السلف لها ونقلهم 
لها مع روايتها واعتقاد مقتضاها وتبديع مخالفها مما يجعلها تفيد 
القطع . 

۲۳ - أن الادلة الدالة على وجوب قبول آخبار الآحاد قطعية» فنحن عند 
: الاحتجاج بخبر الآحاد فی القطعیات إنما نحتج بالادلة القاطعة الدالة 
على حجية أخبار الآحاد. 

۳ - أن أخبار الآحاد مفيدة للقطع!۲". 


و الدليل الثانى : 

أنه لا يتصور أن يقوم الرسول مَل بتبليغ واحد من الناس دون غيره 
أمراً قاطعاً من آمور الشرعء لأن جميع الناس محتاجون إلى العلم به » ومن 
ثم فلا يمكن أن يقتصر نقله على الآحاد"! . 

ويرد هذا الدليل بأن غايته إما تخطئة الرسول بلي أو تكذيب الصحابة 
-رضوان الله عيهم- وكلا الأمرين ممتنع لان النبي َلثم معصوم. 
والصحابة عدول بالنص والجماع فبطل الاستدلال بهذا الدليل. 


۰4۱/۳ المعتمد ۰۱۰۲/۲ الكفاية ص٤۳٣ء شرح تنقيح الفصول ص۳۷۲ء التمهيد‎ )١ 
. ۱۱۲/۲ الوصول‎ 

. انظر : ص ۲۱۲ من هذا البحث‎ )١ 

۴۳ انظر : البحر المحصط ۲٦٢/٤‏ و ۲۱۱ . 


۳۹۹ 


و الدلیل الثالث : 

أنه لو قبلت أخبار الآحاد في القطعیات للزم منه التسوية بین القطعیات 
و الظنیات( . 

ویمکن الإجابة عن نك بأن التشابه بين أمرين واتفاقهما في بعض 
الاحوال لا يدل على اتفاقهما في جمیم الاحوال. 


و الدلیل الرابع : 

أن الامة متفقة على أن القراءة الشاذة ليست من القرآن » وذلك لأنها 
خبر آحاد ورد في القرآن وهو من القطعیات لان ثبوته قطعي» فلم يصح 
الاستدلال فيه بأخباز الاحاد فکذلك بقية القطعیات لا يصح الاستدلال فیها 
یأخیار الآحار“' . 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه لم يعمل بأخبار الآحاد في هذه المسالة 
لأنه قابلها أدلة أقونى منها تفيد أنها ليست من القرآن برواية أهل التواتر 
لألفاظ القرآن» فإن راوى القراءة الشاذة يخالف أهل التواتر الذين 
يحصرون القرآن في قراءتهم ويرون أن هذه اللفظة بذاتها ليست من 
القرآن» ومن ثم فهي تفسير سمعها الصحابي من النبي سل فظنه قرآناً وهو 
ليس كذلك» أو تفسير من الصحابي للقرآن ظنه الراوي عنه من التابعين 
داخلا ضمن ألفاظ القرآن. 


. ٠١٠/۲ العدة ۰۸۷۰/۳ التبصرة ص ۰۳۱۰ شرح اللمع‎ )١ 
. ۲۰۷/۶ ؟) البحر المحیط‎ 


۳۹۷ 


الاحاد مع آنها لا تفيد إل الظن» لكان ذلك تکلیفاً بالمحال"٩.‏ 

ویمکن أن يجاب بأنه لا مانع من التکلیف بالعمل باخبار الاحاد في 
القطعيات ولا محال في ذلك . 
" كما يجاب بأن أخبار الآحاد قد تفيد القطع. 


0 القول الثالث : 
يجب قبول خبر الآحاد فی القطعيات إذا تلقته الامة بالقبول . 
اختاره بعض الحنايلة"' . 
واستدلوا بان خبر الآحاد الذي تلقته الامة بالقبول يفيد اليقين والقطع 
بمدلوله» لان الامة أجمعت على صحته وقبوله و الامة لا تجتمع على ضلالة" . 
ويمكن أن يجاب بأن سلف الامة قد تلقوا أخبار الآحاد في القطعيات 
وقبلوها قبل علمهم بتلقي الامة لها بالقبول مما يدل على وجوب قبولها. ٠‏ 
ثم إن تلقي الامة ما بالنص عليه كتلقيها أحاديث الصحيحين بالقبول 
أو بالسكوت عن تضعيفها والامة لا تسکت عن وقوع الخطأ في أحاديث 
المعصوم کا . 


الترجیح : 

مما سبق يترجح لدي القول الأول بصحة الاحتجاج باخبار الاحاد 
المرفوعة للنبي بي في القطعیات بإسناد صحیح؛ لقوة الادلة الدالة على ذلك 
وضعف مایدل على سواه . 





. ۲۱۷/۲ المحصول‎ )١ 
۰۳۰۲/۲ انظر القول ودليله في : شرح الكوكب المنير‎ ۲ 
. من هذا البحث‎ ٠۸١ انظر هذه المسألة في ص‎ ۳ 


۳۹۸ 


أمثلة تطبيقية على أخبار الآحاد في القطعیات 


: إثبات النزول الالهي‎ - ١ 

قال أهل السنة: إن لله -عز وجل- أن يفعل مايشاء » ومن هنا أثيتوا 
لله -عز وجل- نزولا يليق بجلاله وعظمته""۰ لقول النبي مق : (ینزل ربنا 
إلى السماء الدنیا كل لیلة)۱۳. 

وغيرهم نفى النزول لله » قالوا : والمراد بالحديث ينزل ملك رينا . .۲۳ 
فيفهم من تأويلهم لهذا الخبر أنه مقبول لديهم ولذلك اضطرو! إلى التأویل . 


۲ - وضع الجبار قدمه فی النار : 
قال أهل السنة: إن الله بعد أن يُدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل 
النار النار تقول : هل من مزيد؟ فيضع فیها قدمه › لان النبي رن قال : 
( آما النار فلا تمتلى حتى يضم رب العزة قدمه علیها فتقول : قط ء قط )۲۳۲ . 
وقال غیرهم بان الحدیث فيضم الجبار قدمه» والمراد المتجبر من 
العیاد(۱ . 


۱ ابطال التأویلات لابي یعلی ٤٥/۱‏ و ۰۱۰۷ الفتاوی 1۱/۰. 

٢‏ رواه البخاري ۱۷۹/٩‏ برقم ۷۹6 کتاب التوحید : باب قوله تعالی: #یریدون أن 
یبدلوا کلام الله. ومسلم ۰۲۱/۱ برقم ۷۰۸ کتاب صلاة المسافرین وقصرها : باب 
الترغیب في الدعاء والذکر في آخر اللیل والاجابة فيه . 

۳ الارشاد ص ١١٥۱ء‏ تحفة المرید ص۹۳ . 

ئ( ابطال التأویلات ٦٥/٤‏ و ۸ء الفتاوی ٠١۹/۳‏ . 

۰ رواه البخاري ۱۷۳/٦‏ برقم 1۸4۸ کتاب التفسیر : سورة ق: باب قوله: #وتقول هل 
من مزید4. ومسلم ۲۱۸۷/4 برقم ۲۸:۸ کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها : باب 
النار يدخلها الجبارون والجنة بدخلها الضعفاء واللفظ لمسلم . 

. الارشاد ص۱۰۲ أصول الدین للبغدادي ص۷۱‎ ٦ 


۳۹۹ 


۳ - إثبات الساق لله -عز وجل- : 

قال أهل السنة : إن لله -عز وجل - ساقاً تليق به سبحانه۱؛ لان النبي 
کل قال : (يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن)'. 

ولم يثبت غيرهم الساق لله -عز وجل- وتأولوا الحديث بأن المراد به 
بیان هول يوم القيامة كما يقال : كشفت الحرب عن ساقها"! . 


؛ - وصف الله -عز وجل- بالغيرة : 

وصف آهل السنة الله -عز وجل- بالغیرة*» لقول النبي سي : 
( أتعجبون من غيرة سعد » فوالله لأنا أغير من سعد والله أغير مني ؛ من 
أجل غيرة الله حرم الفواحش ماظهر منها ومابطن 6 . 


وقال غيرهم : المراد بالغيرة فی حق الله تعالی : المنع و التحریم!۰۱۷ 


. ۲۹/۱ مختصر الصواعق المرسلة‎ ۰۱۰۷ - ٠٠٠/١ ابطال التأويلات‎ )١ 

۲ رواه البخاري ۱٥۹/۹‏ برقم ۷۷۷۹ کتاب التوحید باب قول الله -عز وجل- : #وجوه 
یومتذ ناضرة إلى ربها ناظرة. 

۳ الارشاد ص ۰.۱۶٩‏ 

. ۲۱/۱ ابطال التأویلات ۱۰۰/۱ - ۰۱۰۷ مختصر الصواعق المرسلة‎ )٤ 

. آبو ثابت سعد بن عبادة الانصاري الخزرجي: صحابي کریم شهد العقبة‎ ٥ 
توفي بالشام سنة ١٥ھ وقیل : ۱۲ه.‎ 
۰۲۷۰/۱ سير أعلام النبلاء‎ ۰۸۸/٤ الجرح والتعديل‎ ٠٤٤/٤ انظر : (التاريخ الكبير‎ 
.)۲۷/|۲ الإصابة‎ 

٦‏ رواه البخاري ٠١۱/۹‏ برقم /4١5‏ كتاب التوحيد : باب لا شخص أغير من الله. 
ومسلم ۱۱۳۹/۲ برقم 1544 كتاب اللعان واللفظ لمسلم . 

۰۳۹۹/۱۳ شرح صحيح مسلم للنووي ۰۱۳۲/۱۰ فتح الباري‎ ۷٦ 


۰.۰ 


ه - وصف الله بالفرح : 

قال أهل السنة: إن الله -عز وجل- متصف بصفة الفرح(۰ لقول 
النبي سل : «لله -عز وجل - آفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره 
وقد أضله بأرض فلاة ۳ . 

وأنكر غیرهم اتصافه بصفة الفرح» وتأولوا الحدیث بأن المراد به 
الرضا(۱۳. 


: اقتضاء النهی للفساد‎ - ٦ 

ذهب الجمهور إلى أن النهي يقتضي الفساد !۰۱ و استدلوا بأدلة منها 
قول النبي سل : (من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد)**» والمنهي عنه 
ليس عليه آمرنا فهو مردود!". 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقتضي الفساد"۲. 

واعترضوا على الاستدلال بهذا الحدیث بأنه خبر آحاد فلا پستدل به 
على شيء من المسائل القطعیة!۲ . 


۰۱۳۸/۳ ابطال التأوبلات ۰۲۶۱/۱ الفتاوی‎ )١ 

۲ رواه البخاري 44/8 کتاب الدعوات: باب التوبةء ومسلم ۲۱۰۲/6 - ۲۱۰۵ برقم 
٤‏ - ۲۷:۷ کتاب التوبة: باب في الحض على التوبة والفرح بها . 

. ٠۰/۱۷ شرح صحیح مسلم‎ ٣٣ 

)٤‏ البرهان ۰۲۸۳/۱ التمهید ۰۳۱۹/۱ شرح تنقیح الفصول ص ۰۱۷۳ فواتح الرحموت 
۱(.:. 

٥‏ رواہ البخاري ۲١١/٣‏ برقم ۲٦۹۷‏ كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود » ومسلم ۳ برقم ۱۷۱۸ كتاب الأقضية: باب نقض الاحکام 
الباطلة ورد المحدثات. واللفظ لمسلم . 

۰۳۷۱/۱ العدة ۰1۳۰/۲ شرح اللمع ۰۲۹۷/۱ التمهید‎ ٦ 

۷ المعتمد ۰۱۷۰/۱ المستصفی ۱۹۹/۳ . 

۸ المعتمد ۱۷۵/۱ . 


۹ 


و آجیب عن هذا الاعتر اض بثلاثة أجوبة : 
الأول : أن آخبار الآحاد یحتج بها على المسائل القطعية ١‏ . 
الثاني : أن هذا خبر تلقته الامة بالقبول» فصار کالمتواتر٩"‏ . 
الثالث : أن هذه المسالة آدلتها ظنية فکانت من الظنیات!۳". 


۷ - صيغة العموم : 

قال الجمهور للعموم صیفة*۱» و استدلوا بعدة أدلة» منها : أن الصحابة 
فهموا العموم من النصوص وجعلوا له صيغة تخصه ومن ذلك أن أحد 
الصحابة لما سمع لبيد بن ربیعة" یقول : وکل نعیم لا محالة ز ائل*۰۲ قال : 
كذبت ء نعیم الجنة لا یزول ۹ء ففهم من لفظه العموم فکنبه٩)‏ . 

وقال بعض العلماء : لا صيفة للعموم . 

واعترضوا على هذا الاستدلال بأنه خبر آحاد ورد في مسألة قطعیةء فلا 
قبل“ . 


. لما بیناه سابقاً في أصل المسالة‎ )١ 
۰۳۷۱/۱ شرح اللمع ۰۲۹۸/۱ التمهید‎ ٣٢ 
۰۳۷۱/۱ شرح اللمع ۰۲۹۸/۱ التمهید‎ ٣٣۳ 
. ۱ المعتمد ۱ إحكام الفصول ۰۱۳۸/۱ التمهید ۰۱/۲ أصول السرخسي‎ )٤ 
. لبيد بن ربيعة بن عامر العامري. صحابي من شعراء الاسلام المعمرین‎ ٥ 
۱ . ھ١ توفي سنة‎ 
انظر : (التاريخ الكبير 744/7ء طبقات الشعراء ص. الاستیعاب ۰۳۰۹/۳ الإصابة‎ 
۳۷/۳ 
. عجز بيت صدره: ألا کل شيء ما خلا الله باطل» (انظر : شرح دیوان لبيد ص۲۵۱)‎ ٦ 
. ٠٤/۲ وابن هشام في السيرة‎ ۲/٩ الاصابة ۰۳۰۸/۳ ورواه الطبراني في الکبیر‎ ۷ 
. ۲۲4/۲ شرح اللمم ۰۳۱۶/۱ الاحکام للآمدي‎ ۰1٩۰/۲ العدة‎ ۸ 
. ۲۲۲/۲ العدة ۰4۸۹/۲ الإحكام للأمدي‎ ۹ 
. ۳۷۰/۱ العدة ۲ شرح اللمع ۰۳۱۸/۱ التمهید ۰۱۲/۲ المحصول‎ ۰ 


۲ 


وأجيب عن هذا الاعتر اض من آوجه : 
الأول : أن آخبار الآحاد الصحيحة تقبل في القطعیات". 
الثانی : أنه خبر تلقته الأمة بالقبول فکان بمنزلة المتواتر"' . 
الثالث : أن المسالة ظنية فجاز الاحتجاج فیها بخبر الواحد'۴'. 
الرابع : أن هناك أخباراً کثيرة تدل على هذا المعنی ء فکان من قبیل 
التواتر المعنوی). 


م - تأخير تخصيص العموم : 
ذھب کثیر من العلماء إلى جواز تاخر التخخيص عن ود الخطاب 
و 
بالعموم ا وکان من ادلتهم أنه لما نزل قوله ١‏ نظ ھا عبطو من 


ج و م نے 1 حاحص کے 


کون اللو حص لها وار كوي ۱ قیل : یامحمد هذه 


النصاری نعید عدسسى > وهذه اليهود تعدد عزيرا ‏ وهذه بنو تمیم تعدد 
۳4 > 3 - 
الملائكة فهژلاء فى النار؟ فأنزل الله : ان الذي سبقت لهم منا 


ةونم 9 وموس e‏ م راگ 


الخستع أولتك عنها و . 


. لما بيناه سابقاً‎ )١ 

. ۱۲/۲ شرح اللمع ۰۳۱۸/۱ التمهيد‎ ٢ 

. ۳۷۳/۱ شرح اللمع ۰۳۱۸/۱ المحصول‎ ۹٣ 

. 1۹۷/۲ العدة‎ )٤ 

. ۱۷/۳ التمهید ۰۲۹۰/۲ المحصول ۰4۷۷/۱ تيسير التحریر‎ )٥ 

.۹۸ سور الأنبياء آية رقم‎ ٦ 

۷ سور الانبیاء آية رقم ٠١١‏ . 

وهذه الحادثه رواها أبن آبي شیبة في المصنف ۰۵4۹/۱۱ وابن جریر في التفسیر 

۹ والطبراني في المعجم الکبیر ۰۱۰۳/۱۲ وابن هشام في السيرة ۰۲۰۹/۱ 
وصححها أحمد شاكر في تحقيقه للمسند 5 . 
وانظر : (تفسیر ابن کشر ۲۰۸/۳ والدر المنثور ه/51/5") . 


۳ 


فتأخر الخطاب الخاص عن الخطاب العام . 
وقال آخرون : لا يجوز تأخر المخصص عن وقت الخطاب العام١۱ء‏ 
واعترضوا على الاستدلال السایق بأنه خبر آحاد فلا یقبل في القطعیات!۲" . 
وأجاب الرازي عن هذا الاعتر اض من وجهین : 
الأول : أن المفسرين اتفقوا على ذکرها في سبب نزول هذه الاية» وذلك 
يدل على الإجماع . 
الثاني : أن هذه المسألة ظنية فيكتفى فيها بالادلة الظنیةا"" , 


۹ - مفهوم العدن ۳ 
قال جماعة من العلماء : إذا علق الحکم بعدد دل علی أن ماعداه 
یخلافه(* . 
٠ 5 .5 -‏ ی هم 4 2 ه مه ص ی کر 
کل يعفر الل نهر ومع ذلك قال النبي کو : (سأزیده على 
السیعین )۷۱ . 
وجه الدلالة : أن النبي يك فهم أن مایعد السیعین یخالف ما قبلها(" . 





. 1۳/۳ التمهید ۰1۹1/۲ المحصول ۰4۸۰/۱ الاحکام للامدي‎ ۰1٩۰/۲ العدة‎ )١ 

۲ المعتمد ۰۳۱۱/۱ 

۱ ۳ المحصول 1۸6/۱ . 

1) المحصول 1۸۷/۱ . 

٥‏ التمهید ۰۱۹۷/۲ روضة الناظر ص۷۹۰ ء فواتح الرحموت ۰4۳۲/۱ ارشاد الفحول 
ص ۱۸۱ . 

. ۸۰ سورة التوبة آية رقم‎ ٦ 

۷ رواه البخاري ۸۰/۰ برقم 10۷۰ کتاب التفسیر -تفسیر سورة التوية- باب 
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم... الآية#. ومسلم ۲۱4۱/4 برقم ۲۷۷۶ کتاب 
صفات المنافقين وأحكامهم . 

۸ التمهید ۱۹۹/۲ء المعتمد ٠٤١/١‏ . 


€ 


وذهب آخرون إلى عدم صحة مفهوم العدد۷ء وکان مما اعترضوا به 
على الدلیل السایق أنه خبر آحاد فی مسألة قطعية فلا يقبل'! . 


وأجاب الآمدى عن هذا الاعتراض : بأن المسالة ظنية فجاز الاحتجاج 
فيها بأخبار الآحاد کساثر الظنیات؟" . 


: مفهوم المخالفة‎ - ٠ 
ذهب بعض العلماء إلى أن مفهوم المخالفة حجةء واستدلوا بعدة‎ 
وو ره 3و‎ 2 


ہم ۳ ١‏ 
اتليس عََيْکَر جنا ا ن كَعْشْرُوا مر الشّکھ إن عفد کی مد 
خی حَفَرُوا ۱۱۱6 فقد آمن الناس ! فقال عمر : عحیت مما عحيت منةء 


فسألت رسول الله بر عن ذلك فقال : (صدقة تصدق الله بها علیکم ؛ فأقیلو| 


. ۳۲/۱ الاحکام لابن حزم ۰۳۲۳/۲ فواتح الرحموت‎ )١ 

۲ التمهید ۲ الاحکام للامدي ۳. 

۳ الاحکام ۰۸۹/۳ 

. شرح اللمع ۰۲۸/۱ التمهید ۰۱۸۹/۲ شرح تنقیح الفصول ص۰۳‎ )٤ 

٥‏ آبو حفص عمر بن الخطاب بن نفیل القرشي: صحابي مهاجر مبشر بالجنة عرف 
بقوته في الحق٠‏ وهو ثاني الخلفاء الراشدین. ولد قبل البعثة بثلائین سنةء وتوفي 
بالمدينة سنة ٢٤ھ‏ . 
انظر : (الجرح والتعديل ۰۱۰۵/۰ الاستیعاب ۰4۰۰/۲ البداية والنهاية ۰۱۳۳/۷ 
الإصابة ۵۱۱/۲). 


۱ سورة النساء أية رقم‎ ٦ 


صدقته »۰۱۷ ففهموا من الرخصة للخاثف بقصر الصلاة : مخالفة غير الخائف 
له في ذلك . 

وخالفهم آخرون فقالوا : مفهوم المخالفة لا عبرة به" . 

واعترضوا على الاستدلال بهذا الحدیث باعتر اضات» منها : أنه خبر 
آحاد في القطعیات فلا یقبل٩*‏ . ۱ 

و آجاب عن هذا الاعتراض آبو إسحاق الشیر ازی بثلائة آوجه : 
الأول : أن الامة تلقت هذا الخبر بالقبول فکان بمثابة المتواتر . 
الثاني : أن هذه المسالة ظنية يسوغ فیها الاجتهاد فجاز إثباتها بخبر 

الواحد . 

الثالث : أنه يجوز [ثبات القطعیات بأخبار الآحار . 


۱ - نقل آلفاظ الشرع من اللغة : 

ذهب بعض العلماء إلى أن من الأسماء ماهو متقول من المعانی اللفوية 
إلى المعاني الشر عیة , ۱ 

ومما يستدلون به قول الرسول بير : ( الإيمان بضع وستون شعبة 
أعلاها : شهادة ألا إله إل اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطریق ۱۷۷. 


)١‏ روأه مسلم ٤۷۸/١‏ برقم ۱۸۰ كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة 
المسافرین» وأحمد ۲۵/۱ و .۳٩‏ ۱ 

۲ إحكام الفصول ٤١٤٦ء‏ شرح اللمع ۰۶۲۹/۲ روضة الناظر ۷۷۰/۲ . 

. 551/١ المستصفی ۰۱۰/۳ المحصول‎ » ٤٤١ المعتمد ۰۱۵۰/۱ احکام الفصول ص‎ ٣۴ 

. ۸٤/۳ شرح اللمع ۰4۳4/۱ الاحکام للآمدي‎ )٤ 

۳۰/۱ شرح اللمم‎ ١٥ 

. ۱۹/۲ المعتمد ۰۱۸/۱ التبصرة ص۰۱۹ التمهید ۰۲۰۲/۲ تیسیر التحریر‎ ٦ 

۷ رواه البخاري ۱۱/۱ برقم ٩‏ کتاب الایمان: باب آمور الایمان. ومسلم ۱۳/۱ برقم 
۵ کتاب الایمان: باب بیان عدد شعب الایمان وأفضلها وأدناها وفضیلة الحیاء 
وکونه من الایمان واللفظ لفظ مسلم . 


اہ 


فنقل الشرع لفظ الایمان من التصدیق إلى هذه الأفعال!! . 
وقال آخرون : لم ینقل شيء من لك » بل الاسم باق على ماکان عليه في 
اللغة وضم إليه الشرع شروطاً وافعا۱۹ء واعترضوا على الاستدلال 
بالحدیث باعتر اضات ‏ منها : أنه خبر آحاد فلا نشت به مسألة قطعية"! . 
ویمکن للفریق الأول الاجابة عن هذا الاعتر اض بالاوجه الآتية : 
الأول : أن آخبار الاحاد تقبل في القطعیات. 
الثاني : أن هذا الخبر مما تلقته الأمة بالقبول . 
الثالث : أن المسألة لا قاطع فیها فیصح الاستدلال علیها بخبر الآحاد . 


: نسخ العبادة قبل وقتها‎ - ٢ 
قال بعض العلماء : يجوز نسخ العبادة قبل وقتها*۲ ۰ وکان مما استدلوا‎ 
به ماورد أن النبي بهم لما عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلاة‎ 
خمسين أشار عليه موسى بالرجوع وسؤال التخفیف؛ فرجع مراراً حتى‎ 
. جعلت الصلوات خمسا” . قالوا : فدل على وقوع نسخ العبادة قبل وقتها("‎ 
وقال آخرون: لا يجوز نسخ العبادة قبل وقتها ۰۲ واعترضوا على‎ 
الاستدلال بهذا الحديث باعتر اضات منها : أنه خبر آحاد فلا یصح الاستدلال‎ 


.. ۲۰۷ إحكام الفصول ص‎ )١ 

۲ إحكام الفصول ص ۲۰۰. البرهان .١74/١‏ الإحكام للآمدي ۰۱۲/۱ شرح تنقيح 
الفصول ص"؛ . 

. ۲۰۷ إحكام الفصول ص‎ ٣ 

. ۵1۱/۱ العدة ۰۸۰۷/۳ إحكام الفصول ص ۰۳۳۸ ميزان الاصول ص ۰۷۱۲ المحصول‎ )٤ 

ه) رواه البخاري ۹۲/۱ برقم ۳٣۹‏ كتاب الصلاة: باب كيف فرضت الصلوات فی 
اللإسراء ؟ ومسلم ١405/١‏ برقم ۱۲۲ کتاب الایمان: باب الاسراء برسول الله 7 
إلى السموات وفرض الصلوات . 

. ۱۳/۳ التمهید ۰۳۱۰/۲ الاحکام للآمدي‎ ٦ 

۷ الفصول ۲۲۷/۲ ء المعتمد ۰۳۷۵/۱ 


¥۷ 


به في المسائل القطعیة!". 

وأجيب عن هذا الاعتر اض بوجوه» منها : 
الأول : أن هذا خبر مشتهر تلقته الامة بالقبول فأصبح بمنزلة المتواتر"". 
الثانی : أن المسالة ظنية فصح الاستدلال فیها بأخبار الآحاد“'. 

وقد يجاب بأن آخبار الآحاد حجة في القطعیات كما ذکر سابقا . 


۳ - حجية الافعال النبوية : 

ذهب الجمهور إلى حجية الافعال النبویة!* . 

واستدلوا بأدلة منها : احتجاج الصحابة -رضوان الله علیهم- بأفعاله 
کک . 

وقیل : الافعال النبوية ليست بحجة"ء وماورد عن الصحابة إنما هو 
آخبار آحاد فلا يصح الاستدلال بها على مسالة قطعیة) . 


ظنی(۱۹. 
أو أن الأخبار تعاضدت فكانت من قبيل المتواتر المعنوی . 


. "١7 المعتمد ۰۳۸۱/۱ شرح تنقیع الفصول ص‎ )١ 
. ۳۱۰/۲ التمھید‎ ۲ 

۳ الاحکام للامدي ۰۱4۰/۳ 

. ۰۲/۱ المعتمد ۰۳۶۳/۱ المحصول‎ )٤ 

. ۵۰۰1/۱ المحصول‎ ٥ 

. ۲۲۸/۱ الاحکام للآمدي‎ ٦ 

۷ المحصول ۵۰۸/۱ . 

۸ المحصول ۰۸/۱ . 


۸ 


: حجية الاجماع‎ - ٤ 
, قال الجماهیر : إجماع الامة حجة شرعية!"‎ 
. ۹۲ وكان مما استدلوا به قول النبي ما : (لاتجتمع أمتي على ضلالة‎ 
وقال بعضهم: إن الإجماع ليس بحجة"'ء واعترض على الاستدلال‎ 
. السابق بأنه خبر آحاد في مسألة قطعية فلم يصح الاستدلال به‎ 
: وأجيب عن هذا الاعتراض بوجوه‎ 
الأول : أن الأخبار في هذا المعنى كثيرة فهي متواترة معنى".‎ 
الثاني : أن الأخبار في ذلك تلقتها الامة بالقبول فأصبحت بمنزلة‎ 
, ۲۱۱ المتو ات‎ 
الثالث : أن هذه الاخبار لم تزل ظاهرة مشهورة ولم ینکرھا أحد مع کون‎ 
المسالة من أعظم مسائل القطعیات و العادة تحیل اجتماع الخلق‎ 
الکثیر مع تعاقب الازمان على الاحتجاج ہما لا أصل له في أصل‎ 
عظیم۱۷.‎ 


وقد يجاب بأن آخبار الآحاد مقبولة فی القطعیات . 


. ۲۹۵/۱ الرسالة ص۰۳:. العدة ۰۱۰۵۰۸/6 إحكام الفصول ۰۳۱۷/۲ آصول السرخسي‎ )١ 

۲ رواه أبو 5 ۱ برقم ٠٠٤١‏ کتاب الفتن: باب ذکر الفتن ودلاظھا ٠‏ والترمذي 
٠4‏ برقم ۲۱۱۷ کتاب الفتن: باب ماجاء في لزوم الجماعة. وابن ماجة ۱۳۰۳/۲ 
برقم ۳۹۰۰ کتاب الفتن عاب السواد الاعظم» وأحمد ۰۳۹۰/۰ والدارمي ۰۲۹/۱ 
والحاکم ۰۱۱۰/۱ وحسنه الالباني في سلسلة الاحادیث الصحيحة ۳۲۰/۳ . 

. ۱۷۰/۱ انظر : التمهید ۳ المعتمد ۰۰۰۷/۱ البرهان‎ ٣۳ 

4) التمهید ۳ المحصول ۰4۳/۲ الاحکام للامدي ۲۷۹/۲ . 

. ۳۹/۲ التمهید ۰۲۳۹/۳ المحصول‎ ٥ 

. ۲۸۰/۱ التمهید ۰۲4۰/۳ الاحکام للآمدي‎ ٦ 

لا( الاحکام ۲۸۰۹/۱ . 


٤۹ 


: حجية آقوال الصحابة‎ - ٥ 

آقوال الصحابة قیل : هي حجة لحدیث : ( اقتدوا باللذین من بعدي آبي 
بكر" وعمر)' و (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین من بعدي)۱۳۱ 
قال آبو الخطاب: الجواب آنها آخبار آحاد فلا توجب العلم بأن قوله 
حجة .۲ . 

وقد يجاب بأنه لامانع من الاستدلال بأخبار الآحاد في القطعیات كما 


سبق نقريره . 


5 - إجماع أهل البيت : 
ذهب الجماهير إلى أن إجماع أهل البيت ليس حجة شرعية" . 
وقال الر افضة : (جماعهم حجحة۱۹ء واستدلوا بأدلةء منها : قول النبي 


)١‏ أبى بكر الصدیق عبدالله بن عشمان القرشي: صحابي هو أفضل الامة بعد نبیها. 
سهد معه المشاهد کلها. وحج بالناس زمنه. ولد بعد الفيل بسنتین» وتوفي 
بالمدينة سنة ۱۳ه-. 
(انظر : (الجرح والتعدیل ۰۱۱۱/۵ الاستیعاب ۰۲۳/۲ تهذیب الکمال ۰۲۸۲/۱۵ 
الإصابة ۳۳/۲). 

٢‏ رواه آحمد ۰ وابن حبان ۲٤/۹‏ برقم ۰۰۸۱۳ واین ماجه ۳۷/۱ برقم ۹۷ في 
المقدمة. والترمذي ۰۷۰/۰ برقم ۳۱۲۳ کتاب المناقب: باب في مناقب آبي بكر 
وعمر ٠‏ والحاکم ۷۰/۳ وصححه ووافقه الذهبي . 

۴۳ رواه الترمذي ٣٤/٥‏ برقم ۲۱۷۲ کتاب العلم باب ماجاء في الاخذ بالسنة واجتناب 
البدعء وأبى داود ۲۳۶/۱۲ برقم ٥٥۹٤‏ کتاب السنة: باب في لزوم السنة. وابن 
ماجه ۱۰/۱ برقم ٤۲‏ في المقدمة» وأحمد ۶ وصححه الترمذي . 

. ۳۶۲/۳ التمهند‎ )٤ 

. ۳۰۵۰/۱ التمهید ۰۲۷۷/۳ المحصول ۰۸۰/۲ الاحکام للآمدي‎ ٥ 

٦‏ المراجم السابقة. 


6۰ 


بق : ( الا وإني تارك فيكم ثقلین : کتاب الله . . . و أهل بيتي )۱۲ . 
و أجیب عن الاستدلال بهذا الحدیث بأجوية منها : 
الأول : أن الرواية في ذلك مختلفة فبعضهم قال : کتاب الله وسنتي۳)» وهذه 
آرجح و اختلط آخرون وقالوا : و آهل بیتی۳) . ۱ 
الثاني : أن هذا الحدیث خبر آحاد لم يتلق بالقبول فلا یثبت به أصل 
قطعی( . 
وهذ ان الجوابان ضعیفان لان هذه الرو اية ثابتة في صحیح مسلم . 
وقد يجاب بأنه آوصی بالقیام بحق آهل بیته من التوقیر والاحتر ام 
لنش الغو اد خخ اتوالبہ: ۱ 


)١‏ رواه مسلم ۱۸۷۳/٤‏ برقم ۲:۰۸ کتاب فضائل الصحابة: باب فضل على ابن آبی 
طالب -رضي الله عنه- وأحمد ۳۹۷/۶ . ۱ ۱ 

۲) کذا ذکر الامدي في الإحكام ۳۰۸/۱ ولم أجد هذا اللفظ . 

۳ الاحکام للامدي ۳۰۸/۱ . 

. ۲۷۹/۳ التمهدد‎ )٤ 


۱ء 


المبهت النانى 
حجية القياس في القطعیات 


سبق معنا التفریق بين آنواع القیاس"'ء وبینت أنه ینقسم إلى قياس 
شرعي » وقياس عقلي » وكل منهما ينقسم إلى قطعي وظنی ؛ والمراد هنا هل 
يمكن أن يحتج بأي نوع من هذه الأنواع فی القطعيات سواء كان القياس 
عقلیاً آم شرعیا؟ ۱ 

اختلف العلماء في هذه المسالة على أقوال يجمعها قولان : 


و القول الآول : 
أن القطعيات قد يستدل فيها بالقیاس"". 

قال الباجي على لسان المعترض : «طریق إثبات هذا الأصل العلم 
وطريق القياس الظن؛ فلا يجوز أن يثبت به ما طريقه العلم والقطع ؛ 
والجواب أن ذلك جائز ؛ إذا كانت علة الأصل مقطوعاً بهاء وإنما يكون 
القياس طريقا إلى الظن إذا كانت علته مظنونة» فأما إذا كانت علته معلومة 
ودل الدليل على صحتها على وجه يوجب العلم جاز أن يثبت به ما طريقه 
العلم ۱۳۷ . ظ 

وقال الطوفي : «قالوا : لا قياس في الاصول فکذا في الفروع؛ قلنا : 


. انظر ص : ۲۵۲ - ۲۹۰ من هذه الرسالة‎ )١ 

۲ انظر هذا القول في: العدة >/۰۱۲۷۳ الفقیه والمتفقه ۱۷۸/۱ و ۰۲۲/۲ المنهاج 
للباجي ص ۰۱:۲ شرح اللمم ۰۷۰۷/۲ البرهان ۱۵۰۷/۱ و ۰۷۰۰/۲ المنخول ص ۰۳۲ 
التمهید ۰۳۱۰/۳ ميزان الاصول ص»۰. المحصول ۱1/۲ و ۰۲۳ المسودة 
ص٣٣٦۳‏ و ۰۷۳ شرح مختصر الروضة ۲۷/۳ و ۰۲۸۷ شرح الطحاوية ص۰۱۸ 
الإبهاج ۰۳۱/۳ البحر المحیط ۱۱/۰ و ۰۱۳ حاشية العطار ۰۲۹/۲ نبراس العقول 
ص۲۰۵ . 

. المنهاج ص۱۵۲‎ ٣۳ 


£۲ 


ممنوح بل في کل منهماقیاس بحسب مطلوبه قطعاً في الاول» وظناً في 
6 
بالقیاس المقطوع بصحته برا لا يقطع بصحتہ۹۷. 


ومن أدلة هذا القول مايأتي : 
و الدليل الأول : 

أن الله استعمل القياس وأرشد إلى استعماله فى القطعيات حيث قاس 
النشأة الثانية على النشأة الاولی في اللإمكان بجامع كمال القدرة» فاستعمل 
هذا القياس في آمز قطعی۱۴. 

قال تعالى : يخس اسان أن یذ سدى © ألو يك خطفة وَنْ 
يمن ۵ شه لوكو » َل ونه الَو َء 
انی © اليس ذلك یکا ور علو ان يك يحي المت مو .١‏ 

فنبه باختلاف أحوال الماء في الرحم حتى خلق منه الزوجين على كمال 
القدر2 . 

وقال تعالی: ییا الا لین تشر و ریم ین البشهر فود 
سو یسور ود من تقر هه ین تق کم وى مُْعَو مُق 


غير ملقم لین ثبت طز نیز يني انار مق ٤‏ الع اَل تور 


وم 26م I29 ` 9o2‏ ن کو 
نشكُشُز طفد خُر یکٹلڈوا َو مسر کی يتوق ٤ینظم‏ تی 





.۲۸۷/۳ شرح مختصر الروضة‎ )١ 

۲ البحر المحیط ۷۲۳/۰ . وانظر : ہ/۹۲. 

٣‏ شرح مختصر الروضة ۲٢۸/۳‏ و ۰۲۰۳ إعلام الموقعين ۰۱۳۰/۱ نيراس العقول 
ص۷۸. 

.٠٤ ۔‎ ۳٣ سورة القيامة الآيات رقم‎ )٤ 

. ۸۲/4 انظر : تفسير ابن كثير‎ ٥ 


۴ 


یط ال رل العمر لکیل لا يلم ون + بع علر مدا )۷ . 

وقال : (كَمَا بے کا اول کل تیش 

وقال سبحانه : قل بخییکا الي آنفاها اول مرق وهو يكل حلق 
لم94" . 

رقال تساه : يضر الإنسان 2 مر علق 7 علق من اء داق چ 

شر من بین الطلّب ور © اند کی دَجْعِو 

ونحو ذلك من الایات!" . 

ونوقش ذلك بأن في القیاس مساواة في الاحکام للاشیاء المتشابهة 
وهنا النشأة الاولی للاختبار » و الفانية للجزاء فلا قياس 

وأجيب بأن التشابه بين المقیس والمقیس عليه إنما یکون في المعنی 
المتعلق بالحکم؛ وهو هنا كمال قدرة المولی -عز وجل- ولا يستلزم 
المشابهة فی کل شىء“ 


5 
۱1 
جع 


و الدليل الثانى : 
قياس الاموات على الارض بعد موتها في إمكان إحياء الله لكل منهما 
بجامع کمال قدرنه سیحان۱۹ء فہذ ا استعمال من الشار ع للقیاس في أمر 


. ۲٦٢٦/٣ سورة الحج آية رقم ٥ء وانظر : تفسير ابن كثير‎ )١ 

. ۲۱۰/۳ سورة الانبیاء آية رقم ۱۰64 وانظر : تفسير ابن کثیر‎ ٢ 

۳ سورة یس آية رقم ۷۹ء وانظر : تفسیر أبن کثیر ۵۸۹/۳ . 

. ۵۳۱/۶ سورة الطارق الآيات رقم : ه - ۰۸ وانظر : تفسیر ابن کثیر‎ )٤ 

ه) انظر سورة الواقعة آية رقم ۰۰۸ وسورة مریم آية رقم ٦٦ء‏ وانظر تقریر هذه الادلة 
في شرح مختصر الروضة ۲١۸/۳‏ و ۰۲۰۳ اعلام الموقعین ۰۱۳۰/۱ نبراس العقول 
ص۷۸ . 

. ٤٤٥ص الدرة لابن حزم‎ ٦ 

۷ ادلة التشریع المختلف في الاحتجاج بها ص۱۷ . 

۸ الفقیه والمتفقه ۰۲۲/۲ شرح مختصر الروضة ۰۲۰۰/۳ اعلام الموقعین ۰۱۳۰/۱ 


۱ 


قطعي ء » وقد جاء شرع كلك في فوا تھا 


4 © 7 ی تب o,‏ کي سم 
قول الله تعالى : انظ إلى آگا و رَحَمَةٍ اللو كيف يحي اللزض 
ی ص o‏ صے 1 ی کے 2 ب مہ“ 
بعد بعد مَوِْهًا إِنّ كيت مين الْمَوو َه 9 ر قح یڑ( . 
وقوله سبحانه : ويي الأرط بعك مَوْتهًا ود 4 ترجو“ . 


ونحو ذلك من الآیات۱۳, 


ونوقش بأنه لو كان قياسآ للزم منه إحياء الله للموتى في آول الربيع 
من كل سنة ثم يموتون في نفس السنة كإحياء الارض وهذا غير واقع" . 
وأجيب بأن لكل واحد من الحكمين وقته الذي يختص مجيئه فیه 
فإحياء الارض في الربيع وإحياء الموتى في الآخرة» ولا يلزم من التساوي 
في الحكم التساوي في الوقت. 


و الدليل الثالث : 
و 


قول الله: (َأوَليْسَ الذي كلق السمواتٍ وَاشرض بایدر على أن 
یلو مثلم بلي 4 
وقوله سبحانه : فأَاْنَر کُر اد حلقاً آم السّماء بناهًا © ركع سَيكها 


سے 


۱ سورة الروم آية رقم ٠٠١‏ وانظر : تفسير ابن کثیر 141/۳ . 

۲ سورة الروم الآية رقم ۱٩‏ . 

۳ انظر : سورة فصلت آية رقم ۹ء سورة الحج الآيات رقم : ٥‏ - 7 . 
)٤‏ الاحکام لابن حزم ۳۹۱/۲ . 

ه) أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها ص58 . 

. ۱۳۰/۱ شرح مختصر الروضة ۰۱۵4/۳ إعلام الموقعين‎ 0٦ 

. ۵۸٩/۳ سورة يس آية رقم ۰۸۱ وانظر : تفسير ابن كثير‎ ۷٦ 


۱۵ 


عح انرم ر ۳ 2 میم مج مر 6 ص 


سے ه م م م 
فنسرّاحًا © واغطش للها واحرج ضکاکا © ارش بعك ذلك 
ککاکا © خرچ منهًا اکا ها وَمَرَعَاهًا 014 . 


ونحو ذلك من الآيات“' . 


ونوقش بأنه لیس في الآيات قياس لعدم الاصل والفرع فيها") . 
وأجيب بأن الأصل هو خلق السموات والارض والفرع إحياء الموتى'. 


و الدلیل الر ابع : 
قياس إحياء الموتی على (خراج الحب المیت من الارض حياً بجامم 
كمال قدرته سبحانه۰۲ فاستخدام الشرع لهذا القیاس في مسالة قطعية يدل 
على جواز الاحتجاج بالقیاس في القطعیات ویدل على استخد ام الشر ع 
لهذا القياس قول الله : وتر 7 نَ السْمَاء ما 1r‏ 2 مارا امتا پو جنات 
وحَبٌ الکسید .© وان باسكا لا طلم یت © رها لیا 
7ه مره ” 


وأحيينا ي بم لد دا ی روج . 


ونحو ذلك من الآيات" . 


O‏ الدلیل الخامس 
قياس القرآن للامم اللاحقة على الأمم السابقة فى استحقاقها لعذاب 
الله إذا كفرت بأنعم الله بجامع عدل الله سبحانها* . 





. 4۹٩/4 سورة النازعات الآيات رقم ۲۷ - ۰۳۱ وانظر : تفسير ابن کثیر‎ )١ 
. ۳۳ انظر : سورة الاحقاف آية رقم‎ ٢ 

۳ الرحکام لابن حزم ۰۳۹۵/۲ 

. ۷۰ ایلة التشریم المختلف في الاحتجاج بها ص‎ )٤ 

. ۲۰۵/۳ شرح مختصر الروضة‎ ٥ 

۹ سورة ق الآيات رقم ٩‏ - ۱ وانظر : تفسير ابن کثیر ۲۳۸/4 . 

۷ انظر : سورة الاعراف أية رقم ۱۷ء سورة الحج الآيات ه - ۷. 

۸ اعلام الموقعین ۱۳۲/۱ و ۱۳۶ . 


ء٦‎ 


7 مررےم ی ی بحس صے راس 
قال تعالى : (أكلرت يُسِيرٌوا یٹم الاقض 00 كيف کان عاقبة 
من تب کش ۳ مر ورین 

۹ سبحانه : ولق کا إن ما رأث PP‏ 

اسمّعاً کارا 7ر کا اَل نک کثثثە 17۶ اده ولا 
ص و ص 3 4 ى 

طهر : صن و دہ ڪانو! و بایان الله وحاق بهم ما 

گانو| بو یسح وی 


ر 
ات 
الث 


و الدليل السادس : 
أن الله تعالى في كتابه استخدم قياس العكس في إثبات بعض 
القطعيات : بأن خالف بين حكم الأصل والفرع لتنافيهما في العلة'"»؛ فأجاز 


فیها قياس العکس . سے 

قال تعالی : (أكمن یلق ڪن لا یخن لا حَکَكَرّوى )۹ء يعني في 
استحقاق العبادة . 

وقالر -جل وعلا- : وکو ڪان من عنص غير الل لُوَجَدُوا قیر 
اخولاها كَثِيرا ۱١۷‏ . 


ونحو ذلك من الایات۲۱ . 


. ۱۰ سورة محمد آية رقم‎ 0١۱ 

۲ سورة الاحقاف آية رقم ۲٩‏ . 

۳ إعلام الموقعین ۸۱ء ۰ . 

.۱۷ سورة النحل آية رقم‎ )٤ 

.۸۲ سورة النساء آية رقم‎ ٥ 

.۷١ - ۷۵ انظر : سورة النحل الآيتين رقم‎ "(٦ 


۷۷ 


و الدلیل السابع : 

عموم أدلة القیاس » ومن ذلك : 

قول الله تعالی : (قاعَتيرُوا یولع سا و04. 

فأمر الله تعالی بالاعتبار ؛ وهو الانتقال من الشيء إلى مایماثگه وهذا 
متحقق في القیاس في القطعیات فهو مأمور به" 


۰ پور ي 2 
وقزلة سحا2 : لت آرسلتا رملتا پالتات 5ائو لنا م9 الطتاب 
وبا لوم لاس باْوشط). 


فالله أرسل الرسل ومعهم الکتاب وهو الوحيء والمیزان وهو العدل 
والقیاس الصحیح. فان المیزان يدل على العدل بالتسوية بين المتماثلات 
والتفریق بین المختلفات(؟ . 

وقوله -جل وعلا۔ : فان ارت ۴٣‏ هو کر رک وت 
وَالرسُولٍ 86 

ومن أوجه الرد عليهما الرد بو اسطة القیاس") 

وجه الاستدلال: أن هذه الأدلة تدل على حجية القياس مطلقا» فالقياس 
حجة في القطعيات" . 


ب 
الله 


۱ 
مي ص 





. ۲ سورة الحشر أية رقم‎ )١ 

۲ الفصول ص58 . المعتمد ۲ العدة ۰۱۲۹۱/4 إحكام الفصول ص ۰1۷۷ أصول 
السرخسي ۰۱۲۵/۲ التمهيد ۰۳۷۹/۳ ميزان الأصول صض١5ه.‏ المحصول ۰۲1۷/۲ 
روضة الناظر ۰۸۱۹/۳ كشف الأسرار للنسفي ۰۱۹۹/۲ شرح مختصر الروضة 
۳ الإيهاج ۱۰/۳ . 

۴۳ سورة الحديد آية رقم ۲۰ . 

. إعلام الموقعين ۰۱۳۳/۱ نبراس العقول ص۷۸‎ ۰۱۷۱/۱٩ مجموع الفتاوی‎ )٤ 

. ۵٩ سورة النساء آية رقم‎ ٥ 

٦‏ المعتمد ۰۲۲۵/۲ الفصول ص ۱۷ء ميزان الاصول ص ۰۵۱۲ أصول السرخسي 
۶۲ . 


۸۸ء 


و الدلیل الثامن : 

أن القیاس طريق لمعرفة الصانع ووحد انیته وصدق الرسل فإذا آنکرناه 
أبطلنا طریقاً من طرق معرفة الصانع ووحد انيته وصدق الرسل''' . 

وعورض بأن هذه الأمور تقع ضرورة فلا حاجة فیها للقیاس . 

وأجيب عن هذه المعارضة بأنه لو كان كذلك لما احتاج الرسول إلى 
المعجزة والدلائل» ثم إننا نرى جماعة من العقلاء لم يقع لهم العلم بالله 
ووحد انيته وصحة النیوة!۲" . 


و الدليل التاسع : 
أننا نرى فى القطعنات أقو الا مختلفة ومذاهب مشتبهة لا نعلم صحيحها 
من فاسدها إل بالقياس'! . 


و الدليل العاشر : 
أن مما رکزه الله في فطر الناس وعقولهم التسوية بين المتماگین 
وإنکار التفریق بینهما » والفرق بین المختلفین وانکار الجمع بینهما فهذا 
استدلال بالفطرة!؟ . 
فان المخلوق إذا نابته نائبة فزع إلى عقله لیقیسها على غیرها من أجل 
معرفة مضارها ومنافعها فلو رأى في الطریق آثر سبع قاس حاله على حال 
من افترسه السبع فعدل عن الطریق» وإذا رأى آثر ماء في الطریق وهو 


۰۳۱۱/۳ العدة ٢/٦۱۲۷ء التمهید‎ )١ 

۰۳۱۱/۳ انظر الاعتراض وجوابه في : العدة ۱۲۷۹/4 التمهید‎ ٢ 
. ۳٣۲/۳ التبصرة ص ۰:۱۱ شرح اللمع ۰۷۵۷/۲ التمهید‎ ۳ 

.۱۳۱/۱ اعلام الموقعین‎ )٤ 


۹ 


عطشان قاس نفسه على من شرب فارتوی فطلب الماء وقصده لاحیاء نفسه. 
فلولا أن القیاس طریق صحیح لما سلکه العقلاء وفزعوا الیه لجلب المنافع 
ودفع المضار » فالقیاس في المسائل العلمية القطعية معمول به عند العقلاء 
فکان حجة فيها". 


ں٣‏ القول الثاني : 
منع حجية القیاس في القطعيات ‏ . 


وهذا قول أهل الظاهر حیث نسب إليهم الجوینی"۰۱۳ و الغز الی؟" هذا 


القول » كما نسبه إليهم ابن عبد البر٩۱.‏ 


0۱ 
(3 


(٤ 
(9 


العدة ۱۲۷۷/۶ التمهید .۳٦٣/٣‏ 
نسب هذا القول إلى  :‏ 0 

حمهور أهل السنة. كما في إرشان الفحول ص ۲۰۰ . 

وأنكر شيخ الاسلام ابن تيمية نسبة هذا القول الیهم؛ لان القرآن قد جاء 
بالقیاس في المسائل القطعية. ولان أهل السنة کانوا يستخدمون القیاس في 
المسائل القطعية . انظر : الاستقامة ۳۲۱/۱ و ۰۰۳۹/۲ وییان تلبیس الجهمیة 
۲ - 61۷ . 

كما نسبه الغزالي إلى الحنابلة في المنخول ص64" . 

وعلماء الحنابلة ينفون نسبة منع القياس في القطعيات للإمام آحمد . بل يثبتون 
له القول بجواز الاحتجاج بالقياس في القطعیات. انظر : العدة ٢/۱۲۷۳ء‏ التمهيد 
۴ المسودة ص۳۱۵ درء تعارض العقل والنقل ٠١٤/۷‏ . ويستدلون على ذلك 
بان الإمام أحمد قد استخدم القياس فيها في مواطن كثيرة من كتبه. انظر الرد 
على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص ۴۷ - ٤٤ء‏ العدة .١704/4‏ درء تعارض 
العقل والنقل ۱۵۰/۷ بيان تلبيس الجهمية ۵1۳/۲ . 
البرھان ۷۵۱/۲ . 
المستصفی ۵۳۳/۳ . 
جامع بیان العلم وفضله ۷۲/۲ . 


۰ 


- قوله :«وذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقیاس في الدین جملةء 
وقالوا : لا يجوز الحکم البتة في شيء من الأشياء كلها إ9 بنص کلام 
الله تعالى أو نص كلام النبي n‏ (أو فعله أو تقریره أو إجماع 
الأمة). .. وهذا هو قولنا الذي ندين الله به“ . 

- وقوله : ” القياس باطل» لا يحل الحكم به في الدین ۳۷ . 


وهو قول الإمامية من الروافض كما نسبه إليهم السمرقندی" . 
وقد أعاد آبو المعالي الجويني القياس العقلي إلى معنيين : 
الأول : النظر العقلي» واختار حجيته إذا جمع شروط الصحة. 
الثاني : اعتبار شيء بآخر » والاستدلال بالشاهد على الغائب» وهذا المعنی 
أبطله فقال : «فهذا باطل عندي لا أصل له» وليس في المعقولات 


قياس ۶۷ . 


وتعقبه الزركشي بأن الأصوليين لا يريدون المعنی الأول» ولا يطلق عليه 
اسم القياس؛ فقال : «ولا يمكن أن يعنوا به الأول؛ فان القياس لا يطلق 
حقيقة على النظر المحض *. 

ولما جاء الغزالي تبع شيخه آبا المعالي الجويني في ذلك» فاشترط في 
صحة القیاس أل یکون حکمه مقطوعاً به ‏ فقال : «ماتعبد فيه بالعلم لا يجوز 
|ثباته بالقیاس کمن يريد إثبات خبر الواحد بالقیاس على قبول الشهادة ۷"'. 


.۳۷۰/۲ الاحکام لابن حزم‎ )١ 

۲ الدرة ص۱1 ۰ وانظر : النبذ ص۱۲۰ . 

۳ ميزان الاصول ص ۰۰. والشيعة لایرون حجية القیاس مطلقاً . انظر : أصول الفقه 
لمحمد ضیاء المظفر ۰۱۸۱/۳ ومبادیٴ الوصول ص ۲۱۶ . 

. ۱۵۳/۷ البرهان ۰۷۰۱/۲ وانظر : الابهاج ۰۳۲/۳ درء تعارض العقل والنقل‎ )٤ 

. ۱/۵ البحر المحیط‎ ٥ 

. ۱۹۱/۳ المستصفی‎ ٦ 


١ 


ثم تبعه في هذا ابن قدامة فاشترط في القیاس أل یکون في المسائل 
القطعية فقال : "فان کان ( الحكم) عقلياً أو من المسائل الاصولية لم یثبت 
بالقیاس لانها قطعية لا تثبت بأمور ظنية وکنلك لو آراد إثبات أصل القیاس 
وأصل خبر الواحد بالقیاس لم یجز لما ذکرناه ۷" . 

واختار منع القیاس في القطعیات طائفة من العلماء . 

قال القر افي في موطن الاعتر اض :ثم هذا قياس في مواضع القطع ۲۷ . 

وقال التلمساني : «مایطلب فيه القطع فلا يجوز إثباته بالقیاس» لان 
القیاس لا يفيد القطم ٩۳۷‏ . 

وقال صفي الدین الهندي : "ما لا يطلب فيه الظن بل المطلوب فيه العلم 
لا يجوز إثباته بالقیاس *. 


ویمکن الاستدلال لاصحاب هذا القول ہما یأتی : 


و الدلیل الأول : 

أن المسائل القطعية لمکانتها من الشرع ومنزلتها في الدین لا یکتفی 
فیها بالظن بل لابد من القطع فیها. والقیاس انما يفيد الظن فلا يصح 
الاستدلال به في المسائل القطعية" . 

ویفهم هذا الاستدلال من تقسیم الجويني للقیاس إلى معنیین » أحدهما : 
النظر العقلي وجعله مفیداً للعلم» والثاني : اعتبار شيء بآخر وجعله باطلا 





. ۸۸۰/۳ روضة الناظر‎ )١ 

. نفائس الاصول ق٢ ص۲۱۹‎ ٢ 

۳۴ مفتاح الوصول ص۱۵ . 

 )٤‏ نهاية الوصول ق٢‏ ص۷۳۷ء وانظر : الفائق ۱۱۳/۰ و ۰۳۲۵/۰ وانظر کذلك: يذل 
النظر ص۰۸۷ » البحر المحیط ۹۲/۵ . 

ه) روضة الناظر ۰۸۸۵/۳ شرح مختصر الروضة ۰۳۱۱/۳ 


۳۲ 


في العقلیات مما يدل على أنه يرى عدم إفادته للعلم ومن ثم جعله باطلا("" . 
ويمكن الجواب عن هذا بأن من القياس ماهو قطعي فما كان كذلك جاز 
الاستدلال به فى القطعیات"" . 


و الدليل الثانى : 

إجماع سلف الامة على عدم استعمال القياس في المسائل القطعية مع 
آمرهم باتباع النصوص فيها"! . 

ويمكن أن يجاب عن هذا بأن حكاية الإجماع هنا لا تصحء فهذا إمام 
أهل السنة أحمد بن حنبل بستخدم القياس فيها › وقد ورد عنه ذلك في 
صور كثيرة منها : قوله لمن نفى الصفات خوفاً من أن يلزم من تعدد الصفات 
تعدد الموصوفء قال : « أخبرونا عن هذه النخلة أليس لها جذع وكرب وليف 
وسعف وخوص وجمار وسميت نخلة بجميع صفاتها؟ كذلك الله تعالى وله 
المثل الأعلى بجميع صفاته له و احد 0۷ . 


وقال في الرد على من زعم أن الله في كل مكان : ازعمتم أن الله تعالى 
في كل مكان وهو نور فلم لا يضيء البيت المظلم من النور الذي هو فيه إذا 
زعمتم أن الله تعالى في كل مکان» وما بال السراج إذا دخل البيت 
یضیء ؟ ۰۱۷ , 


. ۷۰۰/۲ الیرهان‎ )١ 

۲) انظر : شرح مختصر الروضة ۲۸۷/۳ و ۰۳۰۵ درء تعارض العقل والنقل ۱۰۳/۷ . 

۴ جامم بیان العلم ۰۷/۲ ارشاد الفحول ص ۲۰۰ . 

٤‏ العدة ٤/۱۲۷۳ء‏ التمهيد ۳۱۰/۴۳ المسودة ص٣٦۳ء‏ درء تعارض العقل والنقل 
۷ بیان تلبيس الجهمية ۵1۳/۲ . 

. ۱۲۷۶/6 الرد على الزنادقة والجهمية ص۰۳۷ وانظر : العدة‎ ٥ 

. ۱۲۷/4 الرد على الزنادقه والحهمیة ص4 » وانظر : العدة‎ ٦ 


E 


و الدلیل الثالث : 
آن من الناس من یعتقد منهباً في المسائل القطعية بواسطة القیاس ثم 
ينتقل عنه إلى غيره» ولو كان القیاس حجة فیها لم یقع الانتقال. 
وأجيب بأن القیاس الأول فاسد ولذلك ترك » وفساد بعض القیاس لا يدل 
على فساد جمیعه ألا تری أن الانسان يرى السراب فیظنه ماء ثم يتبين له 
أنه ليس ما ولا يدل ذلك على أن نظر العين ليس طريقا صحيحا للعلم 


بالمرئيات" . 
و الدليل الرابع : 
0 رم مره و م وموم م 
قول الله تعالی : 9اثلا تضربوا لله اللمثال)۰۳۱ فنهى سبحانه عن 


ضرب الأمثال والأقيسة له ولصفاته وما زاك إلآ لأنها مسائل قطعية 
فالمسائل القطعية يمتنع فيها القیاس۶. 

ويمكن أن يجاب بأن الله تعالى نهى عن ضرب المثال له لأنه : لس 
ڪولم هَجء۰۱ فكل قياس يساوى فيه بين الخالق والمخلوق فهو معتنع» 
أما القياس الأولوي بإثبات المثل الأعلى لله فهو غير ممتنع في الشرع» قال 


© ہے 9 گ7 


تعالى : ول امكل اي 014 . 


أن القطعیات هنا یراد بها الأمور المتعلقة بالله وشرعه» و القیاس 
استدلال بالشاهد على الغائب والله وشرعه حاضر ان ولیسا غائبین(۱۷. 


۱) شر اللمم ۰۷۰۹/۲ التبصرة ص۱۷ . التمهند ۳۹۵/۳ . 

. ۳۹۱۵/۳ شرح اللمع ۷۹/۲ ء التبصرة ص۱۸٤ . التمهید‎ ٢۲٢۲ 

۴ سورة النحل آية رقم ۷۶ . 

. ۰۰۲/۲ الاحکام لابن حزم‎ )٤ 

. ۱۱ سورة الشوری آية رقم‎ ٥ 

. ۱۰۳/۷ سورة النحل آية رقم ۰ وانظر في ذلك : درء تعارض العقل والنقل‎ ٦ 
۰۲8۹/۲ التمهید ۰۳۱۰/۳ حاشية العطار‎ ۷ 


دوش 


وأجيب بن المراد ما كان منها غائبا عن آزهاننا حال الاستدلال» أو 
غائياً عن أعيننا فى الدننا!! , 


۱ الدلیل السادس‎ O 

أن أول من قاس فى المسائل القطعية هو إبليس فأخطأ في قياسه 
وضل"' ۰ فكذلك کل من بتبعه باستخدام القياس فی القطعیات!۳" . 

وأجیب بأن هذا استدلال بقیاس غير إبليس على إبليس فهذا استدلال 
بالقیاس . 


وقد يجاب بأن وقوع الخطاً فی بعض الاقيسة القطعية لا يدل على أن 
جمیع القیاس فیها خطا . 


و الدلیل السایع : 
وزكاة آخری بالقیاس » وهذا باطل بالاچما ع!*. 
وأجیب عن هذا من وجوه »منها : 
الأول : أن هذا القیاس غير صحيح ولذلك ترکناه» ولو كان صحیحاً لعملنا 
وه( . 
القياس عدم معارضتها!۱۲. 


)١‏ حاشية العطار ؟/49؟. 

٢‏ ورد هذا عن ابن سيرين من قوله رواه الدارمي ۱ وابن حزم في الإحكام 
۲ وابن عبدالبر في جامع بیان العلم ۰٩۹۳/۲‏ وابن جرير في تفسيره ه١44‏ . 

. ۴٠٠/۳ العدة 17078/4ء التمهید‎ ٣ 

۰۳۱۵/۳ التمھید‎ )٤ 

. 4٩ إحكام الفصول ص‎ ٥ 

. المصدر السابق‎ ٦ 

۷ المصدر السابق . 


۳۵ 


الترجیح : 

بالنظر في الاقوال السابقة وأدلتها یظهر لي أن القیاس القطعي يصح 
الاستدلال به فى القطعیات» لان المسائل القطعية يصح الاحتجاج فیها 
بالادلة القطعية» ومن ذلك القیاس القطعي . 


اعڈ 


ثمرات الخلاف في الاحتجاج بالقیاس في القطعیات 


مسائل قطعیة۱۱ . 
وسأذکر هنا أمثلة آخری لذلك : 


: قياس القول في بعض الصفات على القول في بعضها الآخر‎ - ١ 

فإزا آشت المخالف الحياة لله وأنکر المحبة» يقال له : لا فرق بين 
مانفیته وبين ما أثيتهء بل القول في أحدهما کالقول في الآخر . فان قال : له 
حياة تليق به آجیب بأن له محبة تليق به. ۰ . وهکذا باقي الصفات". 


۲ - قياس القول فی الصفات على القول فى الذات : 
فإذا نکر المخالف صفة النزول لأنه لا تعلم کیفیتها قیل له : وذ ات الله 
لا تعلم کیفیتها وعدم علم الانسان بشيء لا يدل على أن غير المعلوم 


۳ 
معدوم! 5 


۳ - قياس التشابه فی الأسماء بين الخالق والمخلوق على التشابه فی 
الأسماء بين مافی الدنیا ومافی الاخرة : 

التشابه بین الخالق والمخلوق في الاسماء من الحیاة واير ادة 
والغضب مع الاختلاف فی الحقائق» مماثل للتشابه الموجود بين أسماء 
مافي الدنیا وما في الجنة مع الاختلاف في الحقدقة9 . 


. انظر ص ۲۰ و ص ۲۳ من هذا الدحث‎ )١ 
. ۱۷/۳ الفتاوی‎ ٢ 
۰.۷/۱ الفتاوی ۰۲۵/۳ و‎ ٣ 


. ۲۵۸ - ۲۵۷/۵ الفتاوی ۲۸/۳ و ۰۷ و‎ )٤ 


٦۷ 


: الخالق أولى بکل كمال‎ - ٤ 
من استخدام القیاس في القطعیات (ثبات قاعدة أن کل كمال ثبت‎ 
. للمخلوق لا یتطرق إليه النقص بحال فالخالق أولى به"‎ 


۵ - ننره الخالق عن النقائص : 
وکل نقص تنزه عنه المخلوق فمن باب آولی أن یتنزه عنه الخالق"۱. 


: الله خالق قبل وجود الخلق‎ - ٦ 

آثبت آهل السنة صفات الکمال للهء من الخلق والاماتة والاتیان 
والمجيء والفضب ونحو ذلك مما وصف الله به نفسه وأن الله تعالی لم یزل 
متصفاً بصفات الکمال . فالله خالق قبل أن یخلق الخلق محي قبل إحيائهم 
ولا يقال بأن هذه الصفات حدثت له ؛ قالوا ذلك قياساً على أن من تكلم الیوم 
ولم يتكلم قبل ذلك مع قدرته على الکلام لا يقال له : حدث الکلام له الیوم 
بخلاف ما لو كان غير متکلم کالاخرس آما الساکت لغير آفة فهو متکلم 
بالقوة» وكذلك الکاتب لا يخرج عن کونه کاتبا في حال عدم مباشرته 
الکتاب ۲۳۱2 . 


۷ - وصف الله بالکلام : 
لما آثبت آهل السنة صفة الکلام لله» قال المخالف : یلزم على ذلك أن 


١‏ الفتاوی 48/١‏ و ۷۱/۱ و ۷۰ و ۱6/٩‏ و ۰۳۵۸/۱۱ وشرح العقيدة الطحاوية 


ص ۱۰۰ 2 
۲ الفتاوی ۸/۱ و ۳۱۳/۱۱ و ۰۸۱/۳ 


۳ شرح الطحاوية ص۷۱ . 


E۸ 


ينزه الله عنه . 

فأجابوا بأنه لا يلزم من صفة الکلام أن یکون له فم ولسان قال تعالی : 
(وقالوا لجلودهم لر شهدتم علینا قالوا آنطقنا الله الذي انطق 
کل شوء ۰0۱6 وکذلك تسبیح الحصی والطعام وسلام الحجر کل ذلك كلام 
بلا فم یخرج منه الصوت المعتمد على تقاطیع الحروف“' 


۸ - إثبات العلو لله : 

استدل نفاة على الله بقوله سبحانه : (واللَرّْش جميعا تبضتة يوم 
الْقِهامَةٍ وَالسَْمَوَات مَطویات پیّمییو۰۳4 فالخالق إذا كانت الارض 
قبضته والسموات في يمينه فهو غير مباين للارض والسموات . 

فأجيب بأن من المعلوم -ولله المثل الأعلى- أن الواحد منا إذا كان 
عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاط قيضته بهاء وإن شاء جعلها تحته وهو 
فى الحالين مباين لها عال عليها فوقها من جميع الوجوه فكيف بالعظيم الذي 
لا يحيط بعظمته وصف و اصف"ا 


أن الروح لها صفات من المجيء والذهاب والصعود وأنها تقيض » ولا 
یوجب ذلك آنها مماظة للحسد فصفات الخالق وكا 


. ۲۱ سورة فصلت أية رقم‎ )١ 
. شرح الطحاوية ص۱۳۸‎ )۲ 
. ۱۷ سور الزمر آية رقم‎ ۳ 
. ۲۹۲ شرح الطحاوية ص‎ ٤ 


ه) للفتاوی ۰۳۱/۳ و ۰۳۵/۵ و ۳۵۰/۱۷ . 


۹ء 


۰ - التشابه في أسماء الصفات بين الخالق والمخلوق» لایستلزم نفیها : 
أن الملائكة مخلوقون من نور ولا یأکلون ولا یشربون ومع ذلك فهم 
یتکلمون ویسمعون ویبصرون ویصعدون وینزلون ۰ وصفاتهم و آفعالهم هذه لا 
تمائل صفات الانسان وآفعاله» فالخالق تعالی أعظم مباينة لمخلوقاته من 
مباينة الملائكة للآدميين! . 
ومن ثم لا يجوز نفي ما أثبته الله ورسوله من الأسماء والصفات 
لمشابهتها في الاسم ما للمخلوق من أسماء وصفات'۱۴. 


۱ - صفة النزول : 

لما تأول المخالف حدیث نزول المولی سبحانه في الثلث الاخیر بناء 
على أن ثلث اللیل یختلف وآن بعض البلدان يشترك مع بعضها الآخر في 
حصول الثلث الأخير لدیها . 

أجيب بأن طلوع الشمس على بعض البلد ان لا ينافي طلوعها على بلد ان 
آخری فالله أعظم و أٴجچل(۴. ۱ 

واستخدم القياس هنا فقيل : هذا مماثل لحسابه لعباده يوم القيامة 
حيث يحاسبهم كلهم في ساعة واحدة وکل منهم يخلو به فيقرره بذنوبه وذلك 
المحاسب لا يرى أنه يحاسب غيره . 

وكذلك يخاطب الله -عز وجل- المصلين كلهم وقد يشترك كثير منهم 
في الوقت الواحد. 





)١‏ الفتاوی ه/4ه". 
۲ الفتاوی ٠۰/۱۷‏ . 
۳ اللفتاوی 11۸/۵ . 
:) الفتاوی ۷۸/۵۰ . 


۳۰ 


۲ - سقوط المأمور به یفوات وقته : 
قال بعض العلماء : لا بسقط المأمور به بفوات وقته۰۲ وکان مما 
استدلو! به قياس حقوق الله على حقوق الآدميين في ذلك. فان حق الادمي 
لا یسقط بفوات وقته فکذلك حق الله تعالى"' . 
وقال آخرون : بل یسقط'ء وأجاب بعضهم بأن هذا الاستدلال من باب 
القیاس فلا يصح الاستدلال به على مسألة قطعية . 
ولم آجد للاولین جواباً عن هذا الاعتراض لکن يمكن الجو اب عنه من 


آوجه » منها : 
الأول : أن القیاس يصح الاحتجاج به في القطعیات كما سبق تقریره في 
أصل المسألة. 


الثانى : أن هذه المسألة أدلتها ظنية فكانت من الظنيات . 
الثالث : أن هذا القياس مأخوذ من النص حيث ورد في الشرع قياس حقوق 
الله على حقوق الآدميين فهذا عمل بالنص . 


۳ - أقل الجمع : 

قال بعض العلماء : أقل الجمع اثنان"ء وكان مما استدلوا به أن 
الاثنين يخبران عن أنفسهما كخير الجمع فيقولون : فعلنا وصنعنا كما يقول 
الحماعةا"ا . 


. 1/1 العدة ۰۲۹۳/۱ روضة الناظر ۲ كشف الأسرار للنسفي‎ )١ 

۲ العدة ۰۲۹۰/۱ ميزان الأصول ص ۰۲۲۰ روضة الناظر ۰۱۳۰/۲ کشف الاسرار 
للنسفي ۷/۱ . 

٣۴‏ المعتمد ۰۱۳4/۱ الاإحکام لابن حزم ۰۳۱۳/۱ احکام الفصول ص ۰۱۰۸ التمهید 

. ۱/۱ 

."١4/١ الاحکام لابن حزم‎ )٤ 

ه) إحكام الفصول ص ۰۱:4 شرح تنقيح الفصول ص ۲۳۳ . 

. ۱۳۱ إحكام الفصول ص ۰۱۵۰ شرح اللمع ۳۳4/۱ التبصرة ص‎ ٦ 


١ 


وقال الآخرون : آقل الجمع ثلاثةء اعترض بعضهم على الاستدلال 
السابق بأنه قياس فلا يصح الاستدلال به هنا" . 
ویمکن الجو اب عنه من وجوه» منها : 
الأول : صحة الاستدلال بالقیاس في المسائل القطعية كما سبق تقریره. 
الثاني : أن المسالة ظنية فیصع الاستدلال فیها بالقیاس . 
الثالث : أن هذا الاستدلال من قبیل الحاق الشيء بما یندرج فيه فهو من 
باب الاستدلال بالعام على واحد من آفراده. 


: نسخ العيادة قبل وقتها‎ - ٤ 
ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز نسخ العبادة قبل وقتها(۰۲۳ وکان‎ 
. مما استدلوا به : أنه لو جاز النسخ قبل العمل لجاز قبل الاعتقار‎ 
وقال آخرون : يجوز نسخ العبادة قبل وقتها”؟. واعترضوا على هذا‎ 
الاستدلال باعتر اضات ومن ذلك أن ابن حزم اعترض عليه بأنه من القیاسء‎ 
. والقیاس باطل'‎ 


۵ - حجدية أخبار الاحاد م 
ذهب حمهور الامة إلى حجدة أخبار الآمار (۱۷ء وكان مما استدلوا به 


۰۳۳۰/۱ المعتمد ۰۲۳۱/۱ الاحکام لابن حزم ۰۱۳/۱ العدة ۰14۹/۲ شرح اللمع‎ )١ 

۲ الاإحکام لابن حزم ٤۱٤/١‏ . 

۳ الفصول ۲۲۷/۲ . المعتمد ۳۷۲/۱. 

.۵۰۱/۱ الاحکام لابن حزم‎ )٤ 

٥‏ الاحکام لابن حزم ۰۰۰۰/۱ العدة ۰۸۰۷/۳ احکام الفصول ص ۰۳۳۸ ميزان الاصول 
ص ۰۷۱۲ المحصول ۰۱1/۱ . 

۰۵۰۱/۱ الإحكام لابن حزم‎ ٦ 

۷ الرسالة ص ۰۳۰۹ الفصول ۰۷۰/۳ الإحكام لابن حزم ۰۱۰۳/۱ العدة ۰۸۵۹/۳ إحكام 
الفصول ص ۲٤۸‏ . 


E۲ 


قباس أخبار الاحاد على قول المفتی وشهادة الشهود" . 
واعترض الغزالی على هذا الاستدلال بأنه قياس فى المسائل القطعية - 

فلا يصع . 

وأجاب عن الاعتراض السابق بأن هذا القياس مقطوع به» فصح الاستدلال 


:"ا , 


: حجية القياس‎ - ٦ 
من مذهب ابن قدامة أن القياس لا يحتج به فى المسائل القطعية» ومثل‎ 
. لذلك بمسألة إثبات حجية القیاس"‎ 
وفي ظني أن هذا متفق عليهء لان من يحتج بالقياس في المسائل‎ 
القطعية لا يستطيع الاستدلال لإثبات حجية دليل بالدليل ذاته فكيف يحتج‎ 
بالقياس لإثبات حجية القياس ؟‎ 


)١‏ المعتمد ۰۱۲۲/۲ إحكام الفصول ص ٢٢٦۲ء‏ أصول السرخسي ۱ التمهدد 
۳ المحصول 1۹۰/۲ . 

۲ المستصفی ۰۱۹۱/۳ 

۳ المستصفی ۲۱۰/۲ . 


. ۸۸۵/۳ روضة الناظر‎ )٤ 


EY 


المسصت الشا لت 
حکم الاجنهاد في القطعیات 


الاحتهاد لفة : بذل الجهد ‏ يقال : جهد الرجل في الشیء ؛ بمعنی : جد 


فيه وبالغ' . 
والجهد بالفتع : المشقة أو المبالغة والغاية» والجُهد بالضم الوسم 
والطاقة" . 


آما تعريف الاجتهاد في الاصطلاح فقد اختلفت ألفاظ العلماء فيه ومن 
آهم ماقیل في تعریف الاجتهاد اصطلاحاً مايأتي : 
١‏ - الاجتهاد :هو بذل الجهد في العلم بأحکام الشرع ۱۳ 

وفي نظري أن هذا التعریف لا يصح إذ يرد عليه مآخذ منها : 

أ - أن الاجتهاد غالبا مايژدي إلى الظنء بل قيل: إنه لا ينتج |5 
الظن ومن ثم لا يصح قوله ( العلم) في تعريف الاجتهاد . 

ب - أن هذا التعريف لا يصح إلآ على مذهب من لا يرى تجزء 
الاجتهاد » إذ إن قوله ( العلم بأحكام الشرع) يتبادر إلى الذهن 
منها العموم لان الالف واللام في ( الشرع) للجنس وهي مفيدة 
للعموم . 

۲ - الاجتهاد : بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعی . 

ويؤخذ عليه التعبير بالجهد في تعريف الاجتهاد . 

ثم إن الالف واللام في ( الحكم) للجنس ومن ثم كان هذا التعريف على 

مذهب من لا یری تجزء الاجتھاد . 





.۳۲۱/۱ النهایة (جهد)‎ )١ 
. ۱۳۰/۳ النهایة (جهد) ۰۳۲۱/۱ لسان العرب (جهد)‎ ۲ 
. ۹/۳ روضة الناظر‎ ۳ 


. ۰۷۵۰/۳ شرح مختصر الروضة‎ )٤ 


۳ 


والاولی أن يقال في تعریف الاجتهاد اصطلاحاً : «بذل الوسع المعتبر 

شرع لمعرفة حکم شرعي بطریق الاستنباط من الأدلة». 

إذآ اتضح لنا معنی الاجتهاد ؛ فما حکمه فی القطعیات؟ 

لقد تباینت آقوال العلماء في الاجتهاد في القطعیات على ثلاثة 
اتجاهات : 
الاتجاه الأول - المنع : 

وهذا هو المفهوم من کلام جماعة من العلماء حیث یشترطون للاجتهاد 
ألا یکون فی القطعیات! . 

قال الحصاص عن الاجتهاد : إل أنه قد اختص في العرف بأحکام 
الحوادث التي ليس لله تعالى علیها دلیل قائم يوصل إلى العلم بالمطلوب 


منها ۱۲۷ . 
وقال الغزالي: «المجتهد فيه وهو كل حکم شرعي لیس فيه دلیل 
قطعی ۱۳۷ . 


وقال الرازی : « المجتهد فيه وهو کل حکم شرعي لیس فيه دلیل 
قاطع ۲۲۷ . 

وجاء في المسودة : ”قال شیخنا : قال أحمد... ولا احنهاد في 
القطعی ٩۷‏ . 

وقال صفي الدین الهندي : «المجتهد فيه کل حکم شرعي ليس فيه 
قاطم ۲۲۷ . 


)١‏ المستصفی ۹ المحصول ۰۹٩۹/۲‏ التحصیل ۰۲۸۸/۲ المسودة ص4۵۸ البحر 
المحیط ۰۲۲۷/۲ تیسیر التحریر ۰۱۸۰/6 ارشاد الفحول ص ۲۵۳ . 

. الفصول ص۰۸‎ ٣٦٣ 

۳ المستصفی ۰۱۸/4 

۰۳۳۲/۱ : المحصول 1۹۹/۲ . وانظر‎ )٤ 

. ۹5۰ المسودة ص8 ه: ۰ وهذا بخالف مافیها ص‎ ٥ 

. ۱۰/۰ : الفائق ۰۱۰۵/۰ وانظر منه‎ ٦ 


۳۵ 


وقال الزركشي : «المجتهد فيه وهو کل حکم شرعي عملي أو علمي 
یقصد به العمل لیس فيه دلیل قطعي ... وقولنا لیس فيه دلیل قاطع 
احترازاً عما وجد فيه ذلك من الاحکام فإنه إذا ظفر فيه بالدلیل حرم الرجوع 
إلى الظن .۱۱ . ۱ 

وقال الشاطبي : «فأما القطعي فلا مجال للنظر فيه بعد وضوح الحق في 
النفي أو في الاثبات ولیس محل للاجتهار ۱۳ . 


ویستدل لهذا المذهب بعدة أدلة : 
و الدليل الأول : E‏ 
e‏ جر تین ص 

أن الله تعالی ذم التفرق في الدين فقال سبحانه : (إِيّ الذيى راتوا 


سل گم ی مر ب و 


خروم ۵ سے ص ہے 2 
دينهر وكانوا شيعا لست ونم ني و۳۱ وقال : و5 حَطوئوا 


4 مہم س و مر وھ و 
کال یی تفوّقوا واحتلفوا من بعد مَاجَاءَ هر البَيّناتَ )۷. 


لكل إنسان الاجتهاد فی القطعیات لحصل الاختلاف المنموم"۱. 


و الدلیل الثانی : 
أن السلف -رضوان الله علیهم- آمرونا بالاتباع دون الابتدام۳)؛ 
وفی الاجتهاد لایتحقق الاتباع . 





. البحر المحیط “ا‎ (١ 

۲ الموافقات ۱۵۱/۶ . 

۳ سورة الانعام أية رقم ۱۵٩‏ . 

؛) سورة آل عمران آية رقم ۱۰۵. 

. انظر : الرسالة ص۱۱‎ ٥ 

. ٠٠١/۱۳ الفصول ۰۳۷۰/۳ فتح الباري‎ ٦ 


ء٦‎ 


ن الدلیل الثالث : 
أنه لو جاز الاجتهاد فی القطعیات من آهل المذ اهب المختلفة لكان 
جائزاً من أهل الادیان الخارجة عن دين الاإسلاء" . 


و الدلیل الرايع : 
أن القطعیات فیها ادلة قاطعة تعین الحق فیها من الخطأ فیجب الاخذ 
نما شت(۱۴۹ء 


أن الاجتهاد في القطعیات مظنة الوقوع في الشبهات و الضلال 
و اضطراب الآراء فهو طريق غير آمن فلم یجز سلوكها" . 


الانحاه الثاني سه الوحوب . 
و(لی ذلك ذهب جماعة من المعتزلة و أكثر الاشاعر و(؛) ۱ 


و الدلیل الأول : 

ہچہہعہد ل ۲ ہ و ےم ۶ 
عموم الادلة الامرة بالاعتبار ومنها قوله تعالی : #قاعتیروا يا أولي 

ايضار 4" و الاعتبار هو الاستدلال" . 

۲( شرح العمد 4/۲ . 

۲( شرح اللمع ۲ المستصفی ۶ البحر المحیط ۱۷/۹ . 

۳ الاحکام للآمدي ٤/۲۳۱ء‏ فتح الباري ۰۳5۰/۱۳ 

)٤‏ انظر : البرهان ۰۹۱/۱ الرشاد ص٩۰۲‏ البحر المحیط ۰1۸/۱ شرح الکوکب المندر 

2 سورة الحشر آية رقم ۳۹ 

. ۳۷۱/۳ الفصول‎ ٦ 


EY 


وأجیب بأن الاعتبار أعم من الاستدلال" . 


و الدلیل الثانی : 

قوله تعالی : ا کرو القزآن 
وقوله : : الا وی القژآن و 
نيو اشوللعا كَؤِيرا)". 

وجه الاستدلال : أن الله تعالى أمر بالاستدلال والاجتهاد لتحصيل العلم 
بحجية القرآن وهذه من المسائل القطعية) . 

وأجيب بأن هذه الآيات خطاب مع المتکبرین الجاحدین فأمروا 
بالاستدلال والنظر ليعرفوا الحق ولیس فیها إيجاب الاستدلال على جمیم 


الخلةا . 
و الدليل الثالث : 7 
أن الله -عز وحل۔ قال : اوک ۳ 0 نشج عو 2 
بر اش کمَابینهها 5۱ پالحق . ۰۰ وقال : ی أنْفسِكُمٌ 
ا ۳ كُبْحِرُونَ)" وقال : وِوَيَكَقَطَرُونَ ثي كلق الان 
وال . ۳۹ 





. ۳۸۸/۲ المحصول ۰۲4۷/۲ الاحکام للآمدي‎ )١ 

۲ سورة محمد آية رقم ۲4 . 

۴ سورة النساء آية رقم ۸۲ . 

.۳۷۱/۳ انظر الاستدلال بهذه الآيات في : الفصول‎ )٤ 
. ۷۰ المسائل المشتركة ص‎ ٥ 

.۸ سورة الروم آية رقم‎ ٦۹ 

۷ سورة الذاریات آية رقم ۲۱ . 


۸ سورة آل عمران آية رقم ۱٩۱‏ . 


۳۸ 


|فر اده بالعبادة وهذه من آهم المسائل القطعیة!" . 
الحق ء فالایات لا توجب الاستدلال على جميع الخلق۱۴. 


و الدلیل الرابع : 

قول الله تعالى : (وَجَا لح ياي هو اَحْسٌَ)'. 

وجه الاستدلال : أن الله آمر نبیه بي بمجادلتهم وتوضيح الحق لهم 
بأدلتہ'' والمراد بذلك المسائل القطعية لان الآية في مجادلة الکفار . 

وأجيب بالفرق بين الاجتهاد والنظر وبين الجدال» فالنظر تقلیب الفکر 
ویکون بالقلب» آما الجدال فهو الاحتجاج باللسان نصرة للقول" . 


و الدلیل الخامس : 
أن النبي ملق دعا الخلق إلى الاستدلال والنظر من آول مابعثه الله 
تبارك وتعالی إلى أن قبض وقد نقلت الامة ذلك خلفاً عن سلف نقلاً متواتراً 
متصلاً كما نقلوا دعاءه إياهم إلى التوحید وإلى تصدیق النبي قر" . 
واجیب بانه لم ینقل عن النبي بي الانکار على العوام لترکهم 
الاستدلال والنظر فإن الاعرابي الجلف العامي كان يحضر إليه مر ویتکلم 
بكلمتي الشهادة ولا يأمره بالاستدلال" . 


. ۳۷۷/۳ انظر الاستدلال بالایات في : الفصول‎ )١ 
. ۷۰ المسائل المشترکة ص‎ ٦٢ 

۳ سور النحل آية رقم ۱۲۵ . 

. ۳۷۸/۳ انظر : الفصول‎ )٤ 

ه) البحر المحط 1۲/۱ . 


. ۳۷۸/۳ الفصول‎ ٦ 
المحصول ۰۰۳۹/۲ شرح تنقیح الفصول ص ۰4۳۱ الابهاج ۰۲۷۰/۳ البحر المحیط‎ ۷ 
. ۷۷/٦ 


۹ 


بل إن النبي لئ كان إذا بعث رسله للدعوة آمرهم أن یکون آول ما 
یدعون إليه التوحید دون الاستدلال والنظر . 


و الدلیل السادس : 
آن الله تعالی نهی عن التقلید وذم من احتج بالتقلید فقال سبحانه : 
وکا تيل کخڑ كاو! إل کا کل کی الول کاثوا کت 


۳ و #, 2 و‎ 4 ۹ o 
وجڪنا علیو اکتا اوو ڪان ايور لا يلون هینا کا‎ 
یهتدوی )۱۱ ونحو ذلك من الایات.‎ 


والنظر!۱۳. 
وأجيب بأن المراد بذلك نم من قلد في باطل» بدلیل أنه لو كان متبعا 
لما أنزل الله تقلیدا لغيره لما توجه إليه الذه" . 


و الدليل السابع : 
أن الامة أجمعت على وجوب معرفة الباري سبحانه» ولا يتم تحصيل 
العلم إلا بالنظر والاستدلال فكان واجباً لان ما لا يتم الواجب إل به فهو 
واحجبا"ا . 
وأجيب عنه بأجوبة» منها : 
الأول : بأن ثم طرقاً آخر لمعرفة المولى جلا وعلا غير النظر » ومن ذلك 





)١‏ صحیح البخاري ٠٤١/۹‏ برقم ۷۳۷۲ كتاب التوحيد : باب ماجاء في دعاء النبي سل 
أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى . 

. ۱۰۶ سورة المائدة أية رقم‎ ٢ 

۲۳ الفصول ۳۷۹/۳ . 

. ۱1۹/۲ المسودة ۰4۲۱ اعلام الموقعین‎ )٤ 

. 1۸/۱ الایرشاد ص۳۱ البحر المحیط‎ ٥ 


٠ 


الفطرة وبديهة العقل واتباع الرسل . 

الثاني : أنه لا يوجد إنسان قط إل وهو یعرف ربه» ومن كان كذلك لا يقال له 
انظر و استدل» إلا من عرض له مايفسد فطرته"'. 

الثالث : أن عند عوام المسلمين من اليقين في ذلك ما لم يحصل مثله عند 
أرباب النظر. 


.۱۹:/۸ الفتاوى ۲۰۲/۲۰ و‎ )١ 
. ٤۸/١ البحر المحیط‎ ۲ 
: وقد آورد بعض العلماء لذلك نماذج عديدة منها‎ ۰4٩ و‎ ۲۹/٢ الفتاوی‎ ۳ 
: قول الفخر الرازي‎ 
نهاية إقدام العقول عقال واکثر سعي العالمین ضلال‎ 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنیانا أذى ووبال‎ 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا  سوی أن جمعنا فيه قیل وقالوا‎ 
فکم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعاً مسرعین وزالوا‎ 
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأیتها تشفي علیلاًء ولا تروي‎ 
غليلاً. ورأیت آقرب الطرق طريقة القرآن ... ثم قال: «من جرب مثل تجربتي عرف‎ 
. مثل معرفتي»‎ 
انظر : (سير أعلام النبلاء ۰۰/۲۱ طبقات الشافعية لابن السبكي ۰۰/۰ البداية‎ 
. )۱۹۲ والنهاية ۰۰۱/۱۳ شرح الطحاوية ص‎ 
: وقال الشهرستاني‎ 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسیرت طرفي بين تلك المعالم‎ 
فلم أر الا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم‎ 
.)۱۹۳ انظر : (شرح الطحاوية ص‎ 
: وقال اين أبي الحدید‎ 
فيك يا أغلوطة الفكر تاه عقلي وانقضى عمري‎ 
سافرت فيك العقول فما ربحت إلا آزی السفر‎ 
فلحى الله الألى زعموا أنك المعروف بالنظر‎ 
كذبوا ء إن الذي ذکروا خارج عن قوة الیشر‎ 
۔)۱۹١ص انظر : (شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ۰۰۱/۱۳ شرح الطحاوية‎ 
وقوله : «ياأغلوطة الفكر» يريد به الله سبحانه وهذا يدل على مدى حیرتهم» مع أن‎ 


۱ 


و الدلیل الثامن : 

أن الله عز وجل خلق الاشیاء دالة علیه » وأمر بالاستدلال بها فعلمنا أن 
الله حين خلقها آر اد من العقلاء الاستدلال بها" . 

ویمکن أن يجاب عنه بأن هذا الدلیل نما یفید وجوب الاستدلال على 
بعض الناس دون جمیعهم فمن حصل له العلم بدون الاستدلال بها لم يحتج 
إلى ذلك . 


وقد اعترض على القول بالوجوب : 
- بأنه لو كان الاجتهاد والنظر واجبا في القطعيات» فلا يخلو الحال من 
أحد أمرين : 

الأول : أن يكون وجوبه على العارف» وهذا باطل لأنه من باب تحصيل 
الحاصل » وهذا عبث ينزه عنه الشارع . 

الثاني : أن يجب الاجتهاد على غير العارف وهذا باطلء لأنه حينئذ لا بد من 
تقدم الجهل على النظر فلو وجب النظر والاستدلال والاجتهاد لكان 
الجهل واجباً لتوقف الاجتهاد الواجب علیه» وما لا يتم الواجب [9 





هذا الإطلاق غير جائز شرعاً . 
وقال ابو المعالي الجويني: «لقد خضت البحر الخضم. وخليت أهل الإسلام 
وعلومهم. ودخلت في الذي نهوني عنه . والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل 
لابن الجوینی» وها أنا ذا أموت على دين العحائز ». 
انظر : (المنتظم ۹ سیر أعلام النبلاء ۰1۷۱/۱۸ طبقات الشافعية لابن السبكي 
۰ شرح الطحاوية ص۱۹۳). 
وقال أبن واصل الحموي : «استلقي على قفاي وأضع الملحفة على نصف وجهي. ثم 
أذکرالمقالات وحجج هؤلاء وهولاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم 
يترجح عندي شيء». 
انظر : (مجموع الفتاوی ۰۲۸/4 شرح العقيدة الطحاوية ص:۱۹) . 

. ۳۷۹/۳ الفصول‎ (١ 


اہ 


به فهو و اجب" 
ویمکن أن يجاب بأن العارف قد سبقت معرفته بالاستدلال» آما غير 
العارف وهو الجاهل فانما أوجبنا عليه الاجتهاد لایعاد الجهل یوضح هذا 
أن الله تعالی قد اخرج الناس من بطون آمھاتھم لايعلمون شيئاً قال 
سبحانه : کاله اَشُوَجَکر من يُطون | اسما ا كَعلجُوي هيا ثم 
قال في الآية نفسها : وجل لک ال ریاد ۱6 وهذه 
هي الادوات التي یمکن بو اسطتها ادر اك الادلة ومدلولاتها » ۳ ذکر بعض 
نعمه ليستدلوا بها ثم قال : : (كذليك یم نعم ملک 
و و 0 ۳ 
o‏ تسلمُون ۱6 إلى قوله (یشوگوی رمه اوه موه تی 
وبأن النبي ب لم يكن ینکر على عوام أهل زمانه ترك الاستدلال فإن 
الاعرابي كان يحضر إليه وينطق بالشهادتين فيقبل منه ولا ینکر عليه" . 


الانجاه الثالث - أن الاجنهاد في القطعيات جائز . 

قال أبو الخطاب : «يحتمل أن يكون ذلك (أي إنزال بعض القرآن 
متشابهاً) لیبعث عباده على الاجتهاد» وإعمال الفكر لتصفوا أفهامهم 
وتتقوی بصاثرهم» وتتخرج عقولهم في معاني ماأراد فيحصل لهم العلم 
الیقین ۱۷۷. 

وفي المسودة قال ابن تيمية: «ذکر آبو المعالي أن المسائل قسمان : 


. الاحکام للآمدي ۰۲۳۱/4 فتح الباري ۰۳4۹/۱۳ المسائل المشتركة ص۷۳‎ )١ 

۲ سورة النحل أية رقم ۷۸ . 

۳ سور النحل آية رقم ۷۸ . 

.۸۱ سورة النحل آية رقم‎ )٤ 

. ۸۳ سورة النحل آية رقم‎ ٥ 

۰۲۷۰/۳ الدرة ص ۰۳۹۰ المحصول ۰۵۳۹/۲ شرح تنقيح الفصول ص۰۳۱ الابھاج‎ ٦ 
. ۲۷۷/۱ البحر المحیط‎ 

۷ التمهید ۲۷۰/۲ . 


ارہ 


قطعية ومجتهد فیها ... و المجتهدات مالیس فيه دلیل مقطوع به» قلت : 
تضمن هذا أن ما یعلم بالاجتهاد لا يكون قطعياً قط » ولیس الامر كذلك » فرب 
دلیل خفي قطعي ۷ . 

وقال القرافی : * الاجتهاد قد تکون مقدماته يقينية فیحصل العلم "۱۲ . 


واستدلو! على ذلك بعدة أدلة أصرحها ما يأتي : 
و الدلیل الأول : 

قول الرسول مه : (مامن مولود [9 يولد على الفطرة فآبواه یهود انه أو 
ينصر انه أو بمجسانه) .۲۳۱ . 

وجه الدلالة: أن الغالب في الانسان معرفة المولی فکیف يجب عليه 
الاجتهاد لمعرفة شيء یعرفه؟ |9 أن بعض الناس قد یعرض له شبهات تفسد 
فطرته فهذا يجب عليه تصحیح فطرته ومن طرق تصحیحها الاستدلال* . 


و الدلیل الثانی : 
قول النبي مق : ( آمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدو! أن لا إله إل الله 


. 1٩1۱ المسودة ص‎ ١ 

۲ نفائس الاصول ق٣‏ ص ۱۲۰۱ وانظر : ۱۱۸۰ و ۰۱۲۳۸ وانظر . كذلك : الدرة لابن حزم 
ص۰۳۹۰ فتح الباري ۳۶۹/۱۳ - ۰۳۵۱ التقریر والتحییر ۰۳۹۲/۳ المسائل 
المشترکة ص۱۱ . 

۳ رواه البخاري ۱۱۸/۲ برقم ۱۳۰۷ کتاب الجنائز : باب إذا أسلم الصبي فمات هل 
یصلی علیه؟ ومسلم ۲۰۶۷/٢‏ برقم ۲٦٥۸‏ کناب القدر : باب معنی کل مولود يولد 
على الفطرة وحکم موت آطفال الکفار وأطفال المسلمین . 

. 4۸/۱ البحر المحیط‎ ۰۳4٩/۱۳ مجموع الفتاوی ۰۰۲۸/۷ فتح الباري‎ )٤ 


غ6 


بحقها وحسابهم على الله)۱۲. 

وجه الاستدلال: أن المطلوب من الخلق الشهادتان فبأي طریق حصلها 
العبد فقد آدی الواجب سواء کان بالنظر والاستدلال أو اتباع الرسل أو 
الفطرة أو غیرها۲!. 


و الدلیل الثالث : 
أن آهل الاسلام قاطبة یحملون آولادهم على الاسلام دون تکلیفهم بنظر 
ولا باستد لال . 


و الدلیل الر ابع : 
أن تحصیل تلك العلوم ممکن بالنظر وممکن بطرق آخری من اضطرار 
وفطرة أو تقلید من یعلم أنه مصیب أو غير ذلك . 


و الدلیل الخامس : 
أن كثيراً من الناس يعجز عن إثبات المسائل القطعية بالادلة» فتکلیفهم 
رالاستدلال فيها تكليف ہما لا يطاق» وهذا مما لا يمكن أن يرد الشرع به" . 


)١‏ رواه البخاري ١4/١‏ برقم ۲۵ كتاب الایمان ۰ اب #فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم#. ومسلم ۰۳/۱ برقم ۲۲ كتاب الإيمان باب "مر بقتال الناس 
حتى یقولوا: لا إله الا الله محمد رسول الله . وفي الحديث ذكر للصلاة وآئزكاة. 
وفي أحد ألفاظ مسلم لحديث رقم ١؟:‏ (حتى يشهدوا أن لا إله الا الله ويؤمنوا 
بي ويما جئت به). 

.١6١ص شرح الطحاوية‎ ٢۲ 

۳ الدرة ص ۳۹۱ . 

. ۲۰۱/۲۰ محموع الفتاوی‎ )٤ 

. ٠١٤١ مجموع الفتاوی ۲۰۲/۲۰ نفائس الاصول ق ۳ ص‎ ٥ 


"٤ 


الترجيح . 
بالنظر فيما سبق من أقوال وأدلة يظهر لي أن الراجح هو جواز 
الاحتهاد فی القطعیات فی الحملة وإن كان الخلق قد يتفاوتون في ذلك 


لتفاوت قدر اتهم . 
وسبب ترجيحي للقول بالجو از مايأتي : 

١‏ - أنه أوسط الاقوال وأعدلھا ء والوسطية من صفات دیننا الحنیف وأمتنا 
الإسلامية. 


۲ - أنه الذي يتمشى مع واقع الامة الإسلامية في جميع عصورها ء مما يدل 
على إقرارهم له . 

۳ - أن تكليف جميع الناس بالنظر والاستدلال فيه مشقة عظيمة» لم يعهد 
من الشارع أنه أتى بمثلها أو مايقاريها . 

؛ - أن المطلوب تحصيل العلم واليقين فبأي طريق حصل تم المطلوب . 


اچ 


المبحث الرابع 
تعدد الحق في القطعيات 


المراد بالمسألة: هل الحق” فى القطعيات فى واحد من الاقوال» أو 
أن الأقوال المختلفة حق كلها ؟ 
كثير من العلماء يحكى الخلاف فى هذه المسألة على قولين : 


و القول الأول : 
أن الحق واحد فی القطعیات وهذا ماذهب إليه الجماهیر من علماء الامة 
سلفاً وخافا“' . 


ویستدلون علی هذا یلا من آبرزها ما با 
و الدلیل الأول : 
النصوص الكثيرة فی الکتاب الدالة على تخطئة المخالف للحق فی 
رو م ممم 2 ام 2 م هم رل وہ وی 
القطعیات » قال تعالى : #ویکفرون يما وراءة وهو الحى مصدقا لما 


سا ص 9 o‏ 


3 ۳ 95 27 ےر روم تكد 4 2" 5 2 7 وم 
مهم ۰۳ وقال: #قل يا أحل الى ب لا تغلوا ي دینک غير 


. ٠٤ تقدم تعريف الحق لغة واصطلاحاً في ص‎ )١ 

؟) الرسالة 9ه". الفصول ۰۱۱۱/۱ شرح العمد ۰۲۹/۲ المعتمد ۰۳۹۸/۲ النیذ ص۱۰۸ء 
العدة ۰۱۵۰/۵ اللمع ص۰۷۳ شرح اللمع ٠٠٤١/١‏ و ۰۱۰4۵ ميزان الاصول 
ص۷۰۵ ۰ التيصرة ص ٦۹ء‏ التلخیص ۱۹۵ . البرهان ۰۱۳۱/۲ المنخول ص ٤٢٥۱ء‏ 
النمهید ۰۳۰۷/4 الوصول ۰۳۳۷/۲ بذل النظر ص ۰1۹4 المحصول ۰۰۰۰/۲ روضة 
الناظر ۰۹۷۰/۳ الاحکام للامدي ۰۱۸4/4 شرح تنقیح الفصول ص۰۳۸ کشف 
الاسرار للنسفي ۰۳۰۲/۲ شرح مختصر الروضة ۰۰۰۲/۳ المسودة ص۵٩‏ . الایهاج 
۳ تيسير التحریر ۰۱۹۰/4 شرح الکوکب المنیر ۰1٩۰/64‏ ارشاد الفحول 
ص۲۵۹ . 

۳ سورة البقرة آية رقم ۹۱. 


۷ 


ر ت وی ے و 6 رت و 
الحق ...4 ۰۲۷ وقال : #وكذب ب به قو جو الحو كل لست علجطر 
جو ل و نز ى و و 
بوصیل) "ا وقال : اليو ور تج يا عط ایح ج الهون يمر کنر کقولون 
١ ۳:‏ ورب و ۴ 


علو و 1 یر الحق)”" وقال : ما گا بعد الحق | 1 کال )0 , وقال : 
(وکُلِ الق س بطو کہ ا i‏ نيفو 


و الدلیل الثانی : 
ماثبت بالجماع من کون مذاهب البراهمة والیهود والنصاری باطلةء 
ولو تعدد الحق فی القطعیات لکانت مذ اهبهم حقاً۲ . 


و الدلیل الخالث : 

أن القول بتعدد الحق في القطعیات يژدي إلى اجتماع النقیضین 
واتحاد الضدین وهذا باطل محال وسفسطة غير مقبولة؛ إن كيف بعقل أن 
القائل بقول و القائل بنقیضه مصیبان ۱۷۴. 


الآخر ولو كان کل مجتهد في القطعیات مصیباً لكان کل واحد منهم مخطئاً 


. ۷۷ سورة المائدة آية رقم‎ ١ 

۲ سورة الانعام آية رقم 1١‏ . 

۳۴ سورة الانعام آية رقم .٩۳‏ 

.۳۲ سورة يونس آية رقم‎ )٤ 

. ۲٩ سورة الکهف آیة رقم‎ ٥ 

٦‏ شرح العمد ۰۲۶۷/۲ شرح اللمع ۰۱۰۶/۲ التمهدد ۳۰۹/4 الوصول ۰۳۳۸/۲ ميزان 
الاصول ۷۵۰۵ . 

۷ التلخیص ق۰۱۹۰ المستصفی /۰۳۹ التمهید ۰۳۰۸/4 الوصول ۰۳۳۷/۲ ميزان 
الأصول ص۷۰۸ء بذل النظر ص1۹4, الاحکام للآمدي ۰۱۸4/4 الایهاج ۰۲۰۷/۳ 
شرح الکوکب المنیر ۸۸/4 . 


EEA 


مصیباً فی آن واحد وهذا محال" . 


و الدلیل الرابع : 

أن القطعيات ثبتت من طرق قطعية فالأمر فيها على صفة معينة فمن 
اعتقد فیها خلاف ماهي عليه كان اعتقاده جهل ومخالفا للحقيقة فکان الحق 
فيها واحد؟ا۱. 


و الدلیل الخامس : 
أن الصحابة صرحوا بتخطئة المخالف فى القطعيات کالخوارج ومانعی 
الزكاة ونحو ذلك من القضایا القطعیة!۳ . 


و الدليل السادس : 
أن الإجماع منعقد على أن الحق واحد فى القطعيات قبل وجود 
المخالف9). ۱ 


. ۱۹۵ هذل النظر ص‎ )١ 

2909/4 شرح العمد ۰۲۷/۲ شرح اللمع ۰۱:44/۲ التبصرة ص۱۹۷ء التمهيد‎ ٢۲ 
. ۷۵۰ الوصول ۰۳۳۸/۲ ميزان الاصول ص‎ 

۳ الفصول ص ٦٦ء‏ الفصل ۰۳۰۱/۳ الوصول ۰۳4۹/۲ التحصل ۲ شرح صحیح 
مسلم ۰۲۱۹/۱۰ شرح مختصر الروضة ۱۱۱/۴ . 


ئ( المحصول ۲| 6*۰« الابهاج ۳ . 


٤٤۹ 


ل القول الثاني : 
أن الحق متعدد فى القطعیات ونسب للعنبری( و الجاحظ!۲ . 


واستدل لهم بعدة أدلة آبرزها ما یأتی : 


و الدلیل الأول : 


أت أدلة القطعیات فيها غموضص وخفاء » وهذه الارله لا يمكن تفهمها حق 


التفهم الا بعد ممارسة شديدة بخلاف أدلة الظنيات إن هى سهلة واضحة 
ومن ثم كان الحق متعدراً فى القطعيات لصعوية أدلتها" . 


الأول : أن الارله القطعية و اضحة فتدل على صواب و احد دون غیره(؟ . 


(۲ 


(۳ 


(٤ 


عبيدالله بن الحسين بن الحصين العنبري: قاضي البصرة. فقيه محدث. توفي سنة 
۸ھ . 

انظر : (التاریخ الكبير ۰۳۷۱/۰ أخبار القضاة ۰۸۸/۲ الجرح والتعدیل ۰۳۱۲/۵ 
الثقات ۷/٤٣۱ء‏ البداية والنهاية )٠١١/١١‏ . 

وانظر نسبة هذا القول إليه في: شرح العمد ۰۲۶۰/۲ التبصرة ص۰4۹ التلخيص 
3 البرهان ۱۳۱۱/۲ المنخول ص ۰:۵۱ المستصفی ۳٣/٤‏ و ۰۳۸ الوصول 
۲ روضة الناظر ۰۹۷۹/۳ الاحکام للامدي ۰۱۸4/۶ شرح تنقيح الفصول 
ص۰۳۸ بیان المختصر ۰۳۰۰/۳ ميزان الاصول ص۰۷:۵۰ الایهاج ۰۲۰۷/۳ البحر 
المحیط ۲۳۰۱/۱ . 

أبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري : متکلم معتزلي. مات سنة ٢٥٥ھ‏ . 

من مولفاته : «کتاب الحبوان». و «البيان والتسن». 

انظر : (تاریخ بغداد ۰۲۱۲/۱۲ سیر آعلام النبلاء ۰۵۲/۱۱ البداية والنهاية ۱۹/۱۱ 
لسان المیزان ۳۰۵/۶) . 

وانظر : نسبة هذا القول إليه في شرح تنقیح الفصول ص۰۳۸ الابهاج ۲۵۷/۳ . 
شرح اللمع ۱۰4۶/۲ المنخول ص۰۵۱ وهم آدخلوا هذا الدلیل مع الدلیل الثاني 
وأحبیت إفراد کل منهما . 

شرح اللمع ۱۰4/۲ . 


f0. 


الثاني : أن الکلام فی إثبات النبوة وتمییز المعجزات عن الکرامات أغمض 


من الکلام في مسائل القطعیات التي اختلف فیها آهل الملل» ومع 
ذلك فالاتفاق على عدم صواب آهل الملل الاخری» فإذا كان الحق 
في الأغمض واحداً فمن باب أولى ما كان غموضه أقل وهو ما 
اختلف فيه أهل الملةا!"! . 


و الدليل الثانى : 


أن الحق فی الظنيات متعدد فكذلك فی القطعيات“' . 


وأجيب يأجوية : 


الأول : عدم التسلیم بتعدد الحق فی الظنيات“' . 
الثالث : أن الأقوال فی القطعیات متضادة والأقوال المتضادة انا تعلقت 


بنفي وإثبات استحال صحتها وصوابها معا . 


و الدلیل الثالث : 


(YT 


روي عن بعضهم أنه خالف في القطعیات ولم ینکر عليه مثل ماروي عن 


ابن مسعود"" من أن المعوذتين ليستا من القرآن"“ وماروي عن أبي من أن 

. ۱۹٩ق التلخیص‎ )١ 
. "٠۹/٤ التبصرة ص۹۷٤ ۰ التمهيد‎ 

۳ التبصرة ص۹۷٤‏ . التمهید ۳٠١/٤‏ . 

. "٠١/٤ التبصرة ص۰۹۷ التمهید‎ )٤ 

. ۲۳۹۱/۱ المعتمد ۰۳۹۹/۲ المنخول ص۲٥٤ ۰ روضة الناظر ۰۹۸۱/۳ البحر المحیط‎ ٥ 

٦‏ آبو عبدالرحمن عبدالله بن مسعود بن غافل الهذلي: صحابي اسلم قدیماً. وهاجر 
الهجرتین. شهد بدراً ومابعدها » وروی علماً کثیراً. توفي بالمدينة سنة ۲٤ھ‏ . 
انظر : (الحرح والتعدیل ۰۱4۹/۵ الاستیعاب ۰۳۰۸/۲ سیر آعلام النبلاء ۰1۱/۱ 
الإصابة ۳۳۹/۲) . 

۷ رواه البخاري ۳۲۳/۷ برقم ٦۹۷٦‏ و 1٩۷۷‏ وأحمد ۱۲۹/۵ . 


٤0١ 


القنوت من القر آن() وماروی من حظر القراءة بغیر ما في المصحف المتفق 
عليه . 


ونظرا لاستبعاد أن یقول عاقل بمثل هذا القول فلا بد من تحقيق نسبته 
إلى العنبري و الجاحظ . 

آما الجاحظ فقد نقل ابن السبكي قولین في حقيقة مذهبه : 
الأول : تصویب المجتهدین في القطعیات . 
والثاني : أن قوله نما هو في نفي الاثم عن المخطی؛ في القطعیات لا في 

التصویب؟" . 

والزركشي ذکر نسبة القول بالتصویب إلى الجاحظ ثم نفاه وبيّن أن 
حقيقة مذهبه نفي الاثم عن المخطی؛ في القطعیات فقال : *وقال عبید الله بن 
الحسن العنبري قاضي البصرة: كل مجتهد في الاصول مصیب ونقل مثله 
عن الجاحظ. .. وأما الجاحظ فجعل الحق فی هذه المسائل واحداً » ولکنه 
یجعل المخطی: في جمیعها غير آثم ,0۷ ٠‏ 

وکثیر من الاصولیین ینسبون إليه القول بنفي الاثم ولا ینسبون إليه 
القول بتصویب المجتهدین ولا یتطرقون إليها“ . ۱ 


والعبارة المنقولة فى ذلك عن الجاحظ هی قوله : ”إن كثيراً من العامة 


6 رواه ابن أبي شيبة ۰۳۸۹/۱۰ وعبدالرزاق ۱۱۱/۳ و ۱۱۲ و ۱۱۷ . 

. ۲۲۲/۲ شرح العمد‎ ٢۲ 

۳ الایهاج ۲۰۷/۳ . 

:) البحر المحیط ۲۳۱/۱ . 

٥‏ المستصفی ۰۳4/۶ وانظر : شرح تنقیح الفصول ص۰۳۸ تقریب الوصول ص۱۵۱ 
کشف الاسرار للبخاري ۳۱/6 التقریر والتحبير ۰۳۰۸/۳ تیسیر التحریر ۱۹۸/٤‏ . 


fo 


و النساء والبله مقلدة النصاری والیهود وغیرهم لا حجة لله تعالی علیهم إذ 
لم يكن لهم طباع یمکن معها الاستدلال "۱ . 

ولا شك أن هذه العبارة تفيد نفي الإثم عن بعض المخطئین في 
القطعیات » ولا تفيد تصويب المجتهدين في القطعيات مع اختلاف أقوالهم. 


أما العنبري فقد اختلف في حقيقة مذهبه اختلافاً كثيراً وجملة ذلك 
یعود إلى ثلاثة أقوال : 
الأول : أن كل مجتهد في القطعيات مصیب۴'. 
الثاني : أن اوه اف القبلة هم المصیبون(۲ . 
الثالث : أن' المخطی: في القطعيات من أهل القبلة معذور*) 
وقد نفى أبن تيمية عنه القول بتصویب المجتهدين سواء من أهل القبلة 


أو غیرهم(" . 
وعلل نفي العنبری الخطاً عن المجتهدین فی القطعیات بأن الخطأ بطلق 
على معنیین : 
ك0 ہے رص ام ی سيا 2 امس I‏ 
الأول : الاثم» ومن ذلك قوله تعالی : ياأب نا استغفر اا خنوینا إنا 
حاطنیر 4 ۷ء وقال : #قالله لقت ارك الله عَلَیْنَا وان كنا 





. ۲۳۸/۰ الشفا ۰۲۷۰/۲ البحر المحیط‎ )١ 

٢٢‏ سرح العمد ۰۲۰/۲ التبصرة ص4۹۲ التلخیص ۰۱۹۰3 المستصفی :۰۳4/۶ الوصول 
۲ءء ميزان الاصول ص۰۷:۰ الایهاج ۰۲۶۷/۳ البحر المحیط ۰۲۳۹/۱ 

٣۴‏ المعتمد ۰۳۹۸/۲ العدة ٥/٠٢٥۱ء‏ شرح اللمم ۰۱۰۳/۲ التلخیص ۰۱۹۰3 البرهان 
۲ المستصفی ٣/۳۹ء‏ التمهید ۰۳۰۷/4 روضة الناظر ۰۹۸۱/۳ المسودة 
ص۵٩1‏ ۰ مجموع الفتاوی ۱۲۶/۱۳ . 

٤‏ المنخول ص۰۵۱ الفصول ۰۳۳۸/۲ المحصول ۰۰۰۰/۲ التحصیل ۰۲۸۹/۲ شرح 
تنقيح الفصول ص۰۳۸ الفتاوی ۰۲۰۰/۱۹ منهاج السنة ۰۸۰/۰ تقریب الفصول 
ص١٥۱ء‏ كشف الأسرار للبخاری ۳۱/4 . 

. ۱۳۸/۱۹ محموع الفتاوی‎ ٥ 


.۷/ سورة یوسف آية رقم‎ (٦ 


tor 


لحاطتیی ۰۱۱6 قال المفسرون : لمذنبین آئمین۹ا 
الثاني : ترك الصواب وإن لم يوجد إثم » قال تعالی : 9وَمَا ان موصن أن 
یقتل مَؤْمنا إا کا وقال 11 سم مہ ا ج ليها 
تثرو وک گالکٹکے فوثهُژ)*ء ونمو ذلك من 
الآيا 8 
فكأنه يشير إلى أن العنبري يريد بنفي الخطأ المعنی الأول دون الثاني . 
والمنقول عن العنبري في ذلك ثلاث عبارات : 
الاولی : أنه قال في مثبتي القدر : هؤلاء عظموا الله» وفي نافي القدر : 
هؤلاء نزھوا الله" . 
وهذه العبارة تحتمل نفي الإثم عنهم وهو أقرب لأنه يشير إلى 
مرادهم بنفي القدر وإثباته مما يتعلق به الاثم» وتحتمل تصويب 
المجتهدين » وهي خاصة بأهل الإسلام دون غيرهم . 
الثانية : أنه قال في قتال على" لطلح 7ه 


0۱ سورة یوسف آیة ٩۱‏ . 

۲ زاد المسیر ۲۸۲/۶ . 

۳ سورة النساء آية رقم ٩۲‏ . 

. ۵ سورة الاحزاب آية رقم‎ (f 

. ۲۰/۲۰ الفتاوى‎ ٥ 

. ۸/۷ الایهاج ۰۲۰۷/۳ البحر المحيط ۰۲۳۷/۰ تهذيب التهذیب‎ ٦ 

۷) آبو الحسن علي بن أبي طالب ابن عبدالمطلب الهاشمي القرشي : ابن عم النبي له ء 
تربی في حجره. وشهد معه المشاهد كلها إلا غزوة تبوك. روى حديثا کثیراً. 
تولى الخلافة خمس سنين > ولد قبل البعثة بعشر سنین وتوفي سنة ٤٠ھ‏ . 
انظر : (الاستيعاب ۰۲۱/۳ البداية والنهاية ۰۳۲۶/۷ تهذیب التهذيب ۰۳۳4/۷ الاصابة 


۸۲ ). 
۸ أبى محمد طلحة بن عبیدالله بن عثمان القرشی: صحابی مبشر بالجنة» قتل سنة 
٦ھ‏ . 


انظر : (الجرح والتعديل ١5١1/4‏ الاستیعاب ۰۲۱۰/۲ سير أعلام النبلاء ۲۳/۱ء 
الإصابة ۲۲۰/۲). 


٤ 


و الزییر "ا وقتالهما [یاه : كله لله طاعة"! . وهذه العبارة ظاهرة في 
نفی الثم مع استحقاق الاجر » ون كانت تحتمل القول بالتصویب . 
الثالثة : قوله : إن القرآن يدل على الاختلاف : فالقول بالقدر صحیح, و القول 
بالاجبار صحیح ولهما أصل في الکتاب» فمن قال بهذا فهو مصیب» 
ومن قال بهذا فهو مصیب!۲ . 
ولعل هذه العبارة تفسیر من بعض المولفین لر آیه» فسره بحسب فهمه 
له ولیس هذا من کلامه . 
ونقل عنه أنه رجم عن تصويب المجتهدین لما تبین له الصواب*". 
ولو كان يرى تصویب المجتهدین في القطعیات لقال : کل مجتهد في 
القطعیات مصیب ‏ و آنا مجتهد فأنا مصيب ولما رجع عن مذهبه» ولکن هذا 
يدلنا على أن کلامه فهم على غير مراده فلما قرر له المعنی تنصل منه. 
والناظر في ترجمة العنبري پجده فقيها قاضیا الما باللفة ومعاني 
مفرد اتها يرجع للصواب [ذا تبین له ولو في المسائل الظنیة!*» فکیف یثبت 
من كانت هذه سيرته الصواب لجميع المجتهدین فی القطعیات . 
وبنلك یتبین لنا آنه لا موحد مخالف مثبت الصواب سے المجتهدین 
في القطعیات» ومما یوضح هذا الامر أن صواب جمیع المجتهدین في 
القطعیات مستحیل عقلاً فلا ينسب إلى عاقل فکیف بعالم؟ 


)١‏ آبو عبدالله الزبیر بن العوام القرشي: حواري رسول الله بء صحابي مبشر 
بالجنة. هاجر الهجرتین» وشهد بدراً والمشاهد كلها . قتل سنة ٣٦٥ھ‏ . 
انظر : (التاريخ الکبیر ۰4۰۹/۳ تهذیب الکمال ۰۳۱۹/۹ سير أعلام النبلاء ۶۱/۱). 
؟) تهذیب التهذیب ۸/۷ . 
۳ تهذيب التهذیب ۸/۷ . 
)٤‏ تهذیب التهذیب ۸/۷ . 
٥‏ آخبار القضاة ۰٩۰/۲‏ تهذیب التهذیب ۷/۷ . 


£00 


المسحت | تخامس 
حکم مخالفة القطعیات 





مخالفة القطعیات تطلق على معنیین مختلفین : 
2 المعنی الأول : 
عدم اعتقاد موجب الدليل القطعى ؛ فهذا تحرم المخالفة به. 

قال الإمام الشافعي : «کل ماأقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان 
نبیه منصوصاً بینا » لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه "۱ . ۱ 

وقال الجصاص: إنا وجدنا الصحابة اختلفت في أحكام الحوادث على 
ضربین فسوغوا الخلاف والتنازع في أحدهما؛ وهي مسائل الفتیا ء 
وأنكروه في الآخر وخرجوا عنه إلى التلاعن والاکراه ونصب الحرب 
و القتال ؛ لان دلیل الحکم كان قائماً قد كلفوا فيه إصابة الحقيقة ٩‏ . 

وقال أبو يعلى : ”فما کان دلیله مقطوعاً عليه علمنا إصابته وقطعنا بخطاً 
من خالفنا ونقضنا حکمه» وحکمنا باشمه ٩۳‏ . 

وقال ابن جزي عن القطعيات : ”من خالف في شيء من ذلك فهو مخطيء 
باجماع ۲۷ . 

وقال السمعاني: *الدلائل القطعية التي يحرم خلافها» ولا يدخل 
الاجتهاد في تجاوزها ۷ . 

وقال الشاطبي: «فأما القطعي فلا مجال للنظر فيه بعد وضوح 


. ۰1۰ الرسالة ص‎ )١ 

۲) الفصول ص'۲٠‏ . 

۳ العدة ۱۵۱۹/۵ . 

. تقریب الوصول ص۱۵۱‎ )٤ 
. ۵۸۳/۲ قواطم الادلة‎ ٥ 


۰۹ 


الحق . .. والخارج عنه مخطی؛ قطعاً ۱۷ . 
ومما يدل على ذلك : 

١‏ - النصوص القطعية الآمرة بطاعة الله وطاعة رسوله قال تعالى: 

(آطیعوا له وطیکُوا سول ٠١‏ . 

فطاعة :الله ورسوله واجبة» ومخالفة مات عنهما قطعاًء ترك 

للو اجب وعصیان لهما . ۱ 
۲ - النصوص المحذرة من الاختلاف : قال تعالى : ؤإوَاعُتَحِیمُوا يِحَبْل اللو 
جُمیعاً وا حَفرقوا )۰۱۳ وقال النبي : (لاتختلفوا فإن من کان قبلکم 
اختلفوا فھلکو ۱ . 

فنهی عن الاختلاف » وأي اختلاف أعظم من مخالفة القطعيات . 


ل المعنی الثاني : 
عدم أداء الفعل الذى دل عليه الدلیل القطعی. 

وهذا المعنى لا يريده العلماء بكلامهم السابق أو ما یماثله» لانه حینثذ 
قد يكون الدليل القطعي دا9 على الالزام بالفعل» ومن ثم تحرم مخالفته: 
وقد يكون دال على التخيير بين الفعل والترك على السوية» وقد يكون دالا 
على أفضلية أحدهما بدون الالزام به ومن ثم لا تحرم مخالفته بالفعل» وان 
كانت مخالفته بالاعتقاد محرمة . 


)١‏ الموافقات ۱۰۱/6 وانظر منه ص۰۲۱۶ والحنفية يتطرقون لشيء من هذا عند الحديث 
عن الفرق بين الفرض والواجب . انظر: أصول السرخسي ۰۱۱۱/۱ الغنية صهه. 
المغني ص۰۸4 شرح المفني ق١‏ ص۰۳۰۳ كشف الأسرار النسفي .45١/١‏ 

۲ سورة النساء آية رقم ۵٩‏ . 

۳( سورة آل عمران آية رقم ۱۰۳ . 

)٤‏ رواه البخاري ۱۵۸/۳ برقم ۲۶۱۰ کتاب الخصومات: باب مایذکر في الاشخاص 
والخصومة بين المسلم والیهود . وأحمد ۰1۰۱/۱ 

ه) الرسالة ص ۰۰۱۰ الیحکام لابن حزم ۱۲/۲ . 


لاع 


المبحث السادس 
حکم المخطی في القطعیات 


تباینت آراء العلماء في هذه المسالة تبایناً کبیراً فمنهم من یکفر 
المخطی: في القطعیات؛ ومنهم من یجعله مبتدعاً ؛ ومنهم من يفسقه ؛ ومنهم 
من يكتفي بالقول باستحقاقه للإثم» وذهب آخرون إلى أنه معذور » أو مجتهد 
مأجور » وجمیع هذه الاقوال ترجع إلى القول بالتأئيم وعدمه» ومن نم 
ساكتفي بایر اد ثلاثة آقوال في المسالة ؛ واجعلها أصلاً للمسالة . 


0 القول الأول : 
أن المخطی؛ فى القطعیات آثم . 

قال آبو يعلى : فما كان دلیله مقطوعاً عليه ؛ علمنا إصابته وقطعنا بخطاً 
من خالفنا ؛ ونقضنا حکمه ؛ وحکمنا بائمه ۲۷ . 

وقال الخطیب البغدادی : إن الله تعالی لو عين حكماً من بعض 
ما اختلف فيه ونصب عليه دلیلاً وجعل إليه طريقاً ؛ وکلف آهل العلم إصابته 
لوجب أن یکون المصیب عالماً به قاطعاً بخطأ من خالفه ؛ ویکون المخالف 
آثماً فاسقا ۱۳۷ . 

وقال الآمدي : «ماکان دلیله منها قطعیاً . . . ليست محلا للاجتهاد فیها ؛ 
لان المخطی؛ فیها يعد آثمآ ٩۳۷‏ . 

وقال الشير ازي : إنما يجب التبرؤ و التغلیظ فیما یعلم بطریق مقطوع 
به؛ وصرح بدلیله» وانقطم عذر من خالف فيه فيجب التغلیظ عليه والتبرق 


. ۱۵۱۹/۵ العدة‎ )١ 
. ٠٠/۲ الفقبه والمتفقه‎ ۲ 
. ۱۸6/4 : الاحکام ۰۱۷۱/4 وانظر‎ ۴ 


۸ 


منه ۲۲ . 
وقال الأسمندى : وقال أهل الحق : انه یخطی: تارة وتصیت آخری» 
فالمصيب فيه ناج ؛ و المخطئ؛ مؤاخذ غير معذور ۳۷ . 


ويستدلون على ذلك بعدة أدلة أظهرها ما يأتي : 
و الدليل الأول : 

قول الله تعالی: «ومئ يبتر یر الإسلار دیا فلن یقبل 
وله .۱۳۱6۰۰ . 

وجه الاستدلال : أن الله عز وجل آخبر أنه لا يقبل غير الاسلام سواء 
اتبعه المکلف باجتهاد أو غیره("ا 

وقد يجاب بأن الآية في المخالفین لدین الاسلام كلية» ولیست فیمن 
أخطا من المسلمين في القطعيات. 


ه الدليل الثانى : 
ES‏ 1 1 م وا کر ؟ و 
قول الله تعالی  :‏ كلك ظن الذین كفروا كو للذيى طکفروا 
۱ 
من الاو 014 . 


۰ 
١ 
o 


. ۱۰۵/۲ التبصرة ص٥٠٠ء وانظر : ص۰۲۳. واللمم ص۰۷۳ وشرح اللمع‎ )١ 

٢‏ بذل النظر ص۹4 وانظر أيضاً : الرسالة ص41۰ الفصول ص۰۱۲ إحكام الفصول 
۲ المستصفی ٠٣/٤‏ ۔ ۰۳۳ التمهید ۰۳۳۲/۶ الوصول ۰۳۶۰/۲ المحصول 
۲ روضة الناظر ۰۹۷۰/۳ المفني للخبازي ص۳۸۳ء شرح مختصر الروضة 
۳ الابهاج ۰۲۰۷/۳ البحر المحیط ۰۲۳۰/۰ التلویح ۰۱۲۱/۲ التقریر والتحبیر 
۳ شرح الکوکب المنیر ۰4۸۸/۶ شرح نور الانوار ۰۵۹/۲ أحكام الاجتهاد 
ص ۱۱۰ . 

۳( سورة آل عمران آية رقم Ao‏ . 

. ۳۰۵/۳ التقربر والتحبیر‎ )٤ 


۰( سورة ص أية رقم ۲۷ . 
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ه 26 


وقوله : وک ره تح الث ظتندر رید رداص کاصیحتر 
من این )۱. 

وجه الاستدلال : أن الله عز وجل ذم الکفار لخطتهم في القطعیات بترك 
موجب العلم واتباع الظن المخالف للعلم ولو کانوا معذورین لما توعدهم 
ونمهم٩۱.‏ 

وآجیب : بأن هذه الایات في الکفار المخالفین لديانة الاسلام جملة 
ولیست في المتأولین من جهلة أهل الإسلام"'. 

وقد أجيب بأنه یحتمل أن المراد غير المعاندینء وأجيب أن الکافر 
في الشرع يطلق على المعاند والجاهل ممن خالف دين الاسلام۰ ثم إن 


الكفر يطلق عليهم إجماعاً . 
و الدليل الثالث : 7 
92 عن جر 2 ٥‏ و 2 ص ا ےم 
قول الله تعالى : (لن تفع عتْحَر ماله ولا آولاضهم و اللو شَيْنا 
9 72 34 
ی شب ال که ی هن 3 صب 
سم ۵ 2 رج 9 ہےر اک 7 
4 حلة 4 َه كما 2 حلة ی لكر و یحسیون شوء ۰۱ و 


۱ تم ۳۹ 21 و ۶ تھی اه + ۲ عق انح و 7 
0 م۳ 5 970 9 
وقال : (قل کل مرب بویت َب چ لین كل سَعَيهرٌ تي 


. ۲۳ سورة فصلت أية رقم‎ )١ 

٦٢‏ المستصفی ۰۳۱/۲ المحصول ۰۵۰۱/۲ روضة الناظر ۰۹۸۰/۳ الاحکام للآمدي 
۶ شرح مختصر الروضة ۰1۱۹/۳ کشف الأسرار للبخاري :/۰۳۱ بیان 
المختصر ۰۳۰۹/۳ آحکام الاحتهاد ص ۱۱۰ . 

۳ الفصل ۲۹۷/۳ . 

.۳۰۹/۳ بیان المختصر‎ )٤ 

. ۱۱/۰ الفاثق‎ ٥ 

.۱۸ - ۱۷ سورة المجادلة الایتان رقم‎ ٦ 


۷ سورة الزخرف آية رقم ۳۷. 


٠۰ 


الْحَيَاة الکُنیا وه مسوك امكو تكسلو یہی 2 7 صنعاً ۱6 . 
4 بون انهم 

وجه الاستدلال بالایات : أن الله عز ول بين أنهم اجتهدوا لتحصيل 
الاهتداء وتحسین الصنم ومع ذلك بين استحقاقهم للعقاب مما يدل على أن 
المخطی في القطعیات آثم(؟ا . 

وأجيب بأن هذه الایات فى الكفار المخالفين لديانة الاسلام جملة 
وليست في المتأولين من جهلة أهل الاسلام'٣'‏ . 

ويمكن أن يجاب بأن هؤلاء سمعوا داعي الإسلام فما اجتهدوا في 


و الدلیل الرابع 5 
قول الله : الي توا من کوٹ رآ اتب هر 1 
کبک إلى ال کی ن الله یخطر بیت وی خز ويو یی 
9 الہ یحو ص حو كاد ت عم . 


وجه الاستدلال : بدن الله في الآية أن هؤلاء الكفار اجتھدوا بدلالة 
استدلالهم ولکن لما أخطأوا وکان خطوهم في القطعیات أثمهم الله 
عز وجلا . 

ویمکن أن يجاب بأن هولاء سمعوا داعي الاسلام فما اجتهدوا في 
التحقق من آمره واکتفوا بظنهم وهو ظن لا یسندہ دلیل . 


. ۱۰ - ۱۰۳ سورة الکهف الایتان رقم‎ )١ 

۲ روضة الناظر ۰۹۸۰/۳ أحكام الاجتهاد ۱۱۰ . 
۳) الفصل ۲۹۷/۳ . 

.۳ سورة الزمر آية رقم‎ )٤ 

. ۱۱۰/۳ شرح مختصر الروضة‎ ٥ 


ء٦‎ 


و الدلیل الخامس : 
أن النبي يي آمر الیهود والنصاری وغیرهم من الکفار بالایمان به 

واتباعه وذمهم على إصرارهم على عقائدهم ولذلك قاتل جمیعهم و المعاند 
العارف فیهم قلیل و أکثرهم من المقلدة . 

وأجیب : بأن في وسعهم إصابة الحق ولکنهم ترکوه إما لاهمالهم وعدم 
الخوض والبحث عن ذلك» أو عناداً وکبر اتباعا نی قال تعالی : 
هت نے الكداب ليعلمون ا نے الحو من تد ري بح )۹ءء وقال : 
الین اينار الطکاب یرون ما يَعْرِكُونَ نهر ما ريا 

1 سی کے ج ونحو زلك( . 

ثم إن من المعتاد عليه قدرة الکافر على الدخول في الاسلام وقدرته 

على البحث عن حقيقته" . 


الم امل 
و القیل السادس : 
أن النبي ملق ذم البدع وأهلها فقال : (إن خير الحديث كتاب الله وخير 
الهدي هدي محمد پل وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة۱۲ وفي 
رواية (وكل ضلالة في النار)" . 


)١‏ المستصفى ۰۳۰/4 المحصول ۰۰۰۰/۲ روضة الناظر ۰۹۸۰/۳ الإحكام للآمدي 
۶ التحصيل ۲ شرح مختصر الروضة ۰۱۱۰/۳ كشف الأسرار للبخاري 
۶ البحر المحيط ۰۲۳۷/۱ أحكام الاجتهاد ص ۱۱۰ . 

۲ سورة البقرة آية رقم ۱46 . 

۴ سورة البقرة آية رقم ٠٤١‏ . 

. ۳۰۵۰/۳ شرح مختصر الروضة ۰۱۱/۳ الفائق ۱4۸/۱ التقربر والتحبیر‎ ٤ 

.۳۰۵/۳ التقریر والتحبیر‎ ٥ 

٦‏ رواه مسلم ۰۹۲/۲ برقم ۸۱۷ کتاب الجمعة: باب تخفیف الصلاة والخطبةء وأحمد 
۳۰/۳ . 


۷ رواه النسائی ۱۸۹/۳ كتاب صلاة العيدين : باب كيف الخطبة . 


1۲ 


وقال : ( إياكم ومحدثات الأمور فان کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة ١7)‏ . 

وقال : (تفترق آمتي على ثلاث وسبعین فرقة كلها في النار ال واحدة) 
قالوا : من هي یارسول الله؟ قال : (ما آنا عليه وأصحابي)9" . 

وقال : (من أحدث في أمرنا مالیس منه فهو رد ۲۳۱ . 

وقال : (من ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله کان عليه مثل آثام 
من عمل بها لا ینقص ذلك من أوزار الناس شیف ۹6" . 

وقال : (إن لکل عمل شرة ثم فترة فمن كان فترته إلى بدعة فقد ضل. 
ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ۷ . 

وجه الاستدلال: أن الذم للمبتدعة يفيد إثمهم» وا فكيف يذم من ليس 
آثماً ۲۱۷ , 


)4 رواه ابو داود ۲۳۵/۱۲ برقم ٦٥۹٤‏ کتاب السنة : باب لزوم السنة. والترمذي ۳/۰ 
برقم ۳۷۹ کتاب العلم : يأب ماحاء فى الأخذ بالسنة واجتناب الیدغ ء واين ماجه 
١‏ برقم ٤١‏ فى المقدمة: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین» وأحمد ۱۲۹/4 و 
۷ وابن حبان ٠١4/١‏ برقم ه باب الاعتصام بالسنة وما یتعلق بها نفلاً وأمراً 
وزحراً : ذكر وصف الفرقة الناحية . وصححه › وقال الترمذی : هذا حديث حسن 
ہے اج 

۲ رواه الترمذي ۲۵/۵ برقم ۲۱۶۰ کتاب الایمان: باب ماجاء في افتراق هذه الامةء 
وأحمد :/۱۰۲. وأبو داود ۲۲۳/۱۲ برقم ۲٥۸٢‏ کتاب السنة: باب شرح السنه . 

۳( رواه البخاري ۲:۱۳ برقم ۳۱۹۷ کتاب الصلح : باب إذا اصطلحوا علی صلح حور 
فالصلع مردود » ومسلم ۱۳۶/۳ برقم ۱۷۱۸ کتاب الأقضية: باب نقض الاحکام 
الباطلة ورد محدثات الامور . 

؛) رواه الترمذي 44/۰ برقم ۲٦۷۷‏ کتاب العلم : باب ماجاء فی الاخذ بالسنة واجتناب 
البدع وحسنه فقال : هذا حدیث حسن . 

٥‏ رواه آحمد ٦۰۹/٥‏ و ۰۱۰۸/۲ وابن حبان ۱۰۷/۱ برقم ۱۱ باب الاعتصام بالسنة: 
ذکر الفلاح لمن كان شرته إلى سنة المصطفی بي وصححه . 

. الوصول ۰۳۶۰/۲ بذل النظر ص۱۹۵‎ ٦ 


1Y 


و الدلیل السابم : 
آنا وجدنا الصحابة اختلفوا في أحكام الحوادث على ضربین فسوغوا 
الخلاف والتنازع في آحدهما وهي الظنیات من مسائل الفتیا وأنكروا ذلك 
في الضرب الآخر وخرجوا فيه إلى التلاعن والاکراه ونصب الحرب 
والقتال» لان دلیل الحکم كان قائماً وقد كلفوا فيه إصابة الحقيقة فکان 
عندهم أن الذاهب عنه ضال آثم تارك لحکم الله تعالی» وما كان طريقه 
الاجتهاد وغلبة الظن لم یخرجوا فيه إلى هذه الأمور(" . 
وأجاب ابن حزم عن ذلك بأن انکار القدر ظهر في ایام الصحابة ومع 
ذلك ما کفر الصحابة منكري القدر» ولا أمروا بقتالهم بینما نجدهم اختلفوا 
في الفتیا واقتتلوا على ذلك وسفکت الدماء کاختلافهم في تقدیم بيعة علي 
على النظر في قتلة عثمان؟' -رضي الله عنه- وقد دعا ابن عباس(" إلى 
المباهلة في مسألة العول في الفرائض۶ء ودعا إليها ابن مسعود في مسألة 





)١‏ الفصول ص ۰1۲ الفصل ۰۳۰۱/۳ الوصول ۲ وانظر : كشف الأسرار للبخاري 
| 

٢‏ اہو عبدالله عثمان بن عفان بن آبي العاص القرشي : ثالث الخلفاء» صحابي أسلم 
قدیماً مشهود له بالجنةء تزوج بنتين من بنات الرسول به هاجر الھجرتین 
وشهد المشاهد كلها سوی بدرء وبيعة الرضوان حیث بايع عنه الرسول لت . ولد 
بعد عام الفیل بست سنین٠‏ واستشهد سنة ٣٥ھ‏ . 
انظر : (الجرح والتعديل ۰۱۰۰/۰ الاستیعاب ۰1۹/۳ البداية والنهاية ۰۱۸/۷ 
الاصابة .)٥٥٤[٢‏ 

۳ عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي ابن عم النبي بت عالم الامة 
متسر التراآق صحابي أكثر من الروايةء ولد قبل الهجرة بثلاث سنین. وتوفي 
سنة ۱۸ھ بالطائف . 
انظر : (التاريخ الكبير ۰۳/۰ تهذیب الکمال ۰۱۵4/۱۵ سير اعلام النبلاء ۳۳۱/۳ء 
الاصابة ۳۲۲/۲). 


. ٤٤/١ المصنف لعبدالرازق ۰ سنن سعید بن منصور‎ (٤ 


£ 


عدة المتوفی عنها زوجها۲» ونحو ذلك مما ينقض هذا الاستدلال؟'. 


و الدلیل الثامن : 

أن الصحابة -رضوان الله علیهم- کانوا ینکرون آشد الانکار على 
المخطئ: في القطعیات کالخوارج ومانعي الزكاة حتی آنهم قاتلوهم"'. 

وأجيب بأن المعاقبة في الدنیا بالقتال أو غيره إنما تشرع لدفع الظلم 
والعدوان» والخوارج لم یقاتلهم الصحابة ‏ بعدما سفکوا الدم الحرام» 
وأغاروا على آموال المسلمین فقاتلوهم دفعاً لظلمهم وبفیهم ولهذا لم 
یسبوا حریمهم ولم یغنموا أموالھم۶. 

وبأن الشريعة قد تأمرنا بإقامة العقوبة على شخص في الدنیا ويكون 
في الآخرة غير معذب مثل قتال البغاة المتأولين ومثل إقامة الحد على من 
تاب توبة صحیحةء فقد أقامه النبي علق على امرأة وقال : (لقد تابت توبة لو 
تابها صاحب مكس لغفر له) وذلك لأن العقاب الحقيقي هو عقاب الآخرة"' . 


و الدليل التاسع : 

إجماع المسلمين من الصحابة وغيرهم عصراً تلو عصر على قتال 
الکفار » وأنهم في النار بلا فرق بين مجتهد ومعاند » ولو كانوا غير آثمین 
لما ساغ قتالهها"! . 





۰۱۵۶/۱ برقم ۰۲۳۰۶ والنسائي ۰۱۹۷/۲ وابن ماجه‎ ۲۹۸/٦ ابو داود‎ )١ 

۲ الفصل ۳۰۱/۳ . ۱ 

۳ المستصفی ۰44/4 الوصول ۰۳۶۰/۲ 

۶ الفتاوی ۲۸۲/۲ . 

٥‏ رواه مسلم ۱۳۲۶/۳ برقم ۱۱۹۵ کتاب الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنی 
وأحمد ۳۸/۵ . 

۰4۹۹/۱۲ فتاوی ابن تيمية‎ ٦ 

۷ الفائق ۰۱۶۸/۰ التقریر والتحبیر ۰۳۰۵/۳ تیسیر التحریر ۱۹۸/٤‏ . 


هآ 


و أجیب بأن قتالهم لمحاربتهم لنا أو لازالة حکم غير الإسلام لا لکفرهم 


بدلالة أن الذمی لا بقاتل37١)‏ ۰ 


و الدليل العاشر : 


أن الإجماع منعقد على إثم المخطىء في القطعيات قبل وجود 


الاختلاف!۲ , 


وعورض هذا بأنه لم يقل أحد من الصحابة والتابعين أن المحتهد الذي 


استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في القطعيات ولا في الظنيات9! . 


و الدليل الحادی عشر : 


أن الله عز وجل جعل على المسائل القطعية أدلة قاطعة ومكن العقلاء 


من معرفتها فوجب أن لا يخرجوا عن عهدة الاثم إلآ بالعلم۹. 


0 الفول الثاني : ۱ 
أن مخالف ملة الاسلام من المخطئین فی القطعیات لا إثم علیهم إن کانوا 
مجتهدين أما إن كانوا معاندين فالإثم ثابت في حقهم. 


نسب للجا حظ © قال الطوفی : الجمهور على خلاف الحاحظ ء والعقل 





(١ 
(۲ 


(٤ 
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الاحکام للامدي ۱۸۰/۶ التقرير والتحبیر ۰۳۰۵/۳ أحكام الاجتهاد ص۱۱۰ . 
التحصیل ۰۲۹۰/۲ شرح مختصر الروضة ۰۱۱۱/۳ التقریر والتحبیر ۰۳۰۵/۳ تبسیر 
التحریر ۱۹۸/4 . 

الفصل ۰۲۹۱/۳ منهاج السنة ۰۸۰/۰ الفتاوی ۱۲۵/۱۳ . 

بذل النظر ص۰۹۰ المحصول ۰۰۰۰/۲ التحصیل ۲۸۹/۲ ء الفاثق ۱6۹/٩‏ . 

المستصفی ۰۳۹/۶ الشفا للقاضي عياض ۰۲۷۰/۲ روضة الناظر ۰۹۷۹/۳ الاحکام 
للامدي ۶ كشف الأسرار للنسفي ۰۳۰۳/۲ شرح مختصر الروضة ۰1۱۱/۳ 
المسودة ص۰۵۲ بیان المختصر ۰۳۰۰/۳ الایهاج ۰۲۵۷/۳ البحر المحیط ۰۲۳۹/۰ 
التقریر والتحبیر ۰۳۰/۳ تيسير التحریر ۰۱۹۸/4 وانظر ص ٥٥٤‏ من هذا البحث . 


ء1٦‎ 


مائل إلى مذهبه وقوله على کل حال مخالف للإجما ع7" . 

واستدل لهذا المذهب بثلاثة أدلة : 
و الدلیل الأول : 

قوله تعالى : 4 يڪله الل فسا A E‏ سعها ۰۱۳۲ وهولاء المجتهدون 
قد عجزوا عن درك الحق فلزموا اسر تب الله تعالى لما لم يهتدوا 
إلى طريق المعرفة"' وتکلیفهم اعتقاد نقیض ماأدى إليه اجتهادهم تکلیف 
ہما لا يطاق . ۱ 

وأجيب عن ذلك بقول النبي لا (لا یسمع بي رجل من هذه الامة يهودي 
ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب 
الخار ۱ , 

وبأن في وسع الكافر إصابة الحق فمن المعتاد عليه أن الكافر قادر 
على البحث عن حقيقة الاسلام ومن ثم الدخول فيه" ء والسيب في إعراضهم 
عن الإسلام هو همالهم وعدم الخوض في البحث عن ذلك أو عناداً وكبراً 
واتباعاً لآبائھما"' ۱ 
ن الدليل الثانی : 

قول الله عز وجل : فان لین | منوا این ادوا و لصا 


9۱ شرح مختصر الروضة ۰۱۱۱/۳ وانظر منه: ۰۲۰۷/۳ 

۲ سورة البقرة آية رقم ۲۸۱ . 

۳ المستصفی ۰۳۱/4 المحصول ۰۵۰۲/۲ الاحکام للآمدي ۰۱۸۱/4 شرح تنقیح الفصول 
ص۰۳۹ شرح مختصر الروضة ۰۱۱۰/۳ الفتاوی ۰۲۱۱/۱٩‏ کشف الاسرار للبخاري 
۶ بيان المختصر ۳۰۲/۳ التقریر والتحبیر ۰۳۰۵/۳ 

4) رواه مسلم ۱۳4/۱ برقم ۱۵۳ کتاب الایمان: باب وجوب الایمان برسالة نبینا محمد 
لبه إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته» وأحمد ۳۱۷/۲ و ۰۳۰۰ 

٥‏ الاحکام ۰۱۸۷/6 کشف الأسرار للبخاري ۰۳۲/۶ بیان المختصر ۳۰۷/۳ التقریر 
والتحبیر ۰۳۰۵/۳ 

۰۹۸۰/۳ المستصفی ۰۳۷/4 روضة الناظر‎ ٦ 


¥ 


7 

والصاينين م ۾ اص يالل و الوم الاجر ول صالحاً کر اجر 
3 عند وَيتحِر و4 کو لیج وا خو که 9ك یحزْتو 34 . 

وجه الاستدلال : أن الله نفى عنهم الخوف مما يدل على نفي الاشم وذلك 
لانهم اجتهدو! وبذلوا وسعهم لکنهم لم يستطيعوا الوصول للحق"' . 

ویمکن أن یجاب عن ذلك بما يأتي : 
۱ - أن المراد بالاية من دخل في البسلام منهم بدلالة قوله : وم آم 

اللہ ...۷ التیة۱۳ , 


۲ - أن الآية منسوخة بقوله تعالى : 39 من يبت َير الاسلام ڪينا فلن 
یقبل منم 4 ۰ وقد صرح بذلك جماعة من المفسرین(. 


۳ - أن المراد من الآية من أحسن من الأمم السابقة قبل بعثة النبي بل 
لان السياق كله في تقرير أحوال اليهود و النصاری قبل البعثة" . 


و الدليل الثالث : 

أن الله تعالى رحيم کریم» واستقراء أحكام الشرع يدل على أن 
الغالب على الشرع هو التخفيف والمسامحة فهذا الكريم الرحيم كيف يليق 
بكرمه ورحمته وعظيم فضله أن يعاقب من أفنى طول عمره في الفكر والبحث 
والطلب۱۷. 





6 سورة البقرة آية رقم ۲ . 


۲( المسودة ص٥۹٤‏ . 
۳ جامم البيان ۰۳۱۱/۱ زاد المسير ۰٩۲/۱‏ الجامع لأحكام القرآن ۰۲۹۰/۱ فتح القدير 
۳/۱ 


ئ( سورة آل عمران آية رقم Ao‏ . 

. ٠٤/١ زاد المسير ۱ الجامع لأحكام القرآن ۰۲۹۱/۱ فتح القدير‎ ٥ 

. ۱۰۷/۱ تفسیر ابن کشر‎ ٦ 

۷ المحصول ۰۰۰۲/۲ التحصیل ۲ الإحكام للامدي :۰۱۸۱/۶ کشف الاسرار 
لليخاري ۰۳۱/۶ الفائق ۱6۹/۱ . 


4 


ویمکن أن يجاب عن ذلك بأن الله لم یکلفهم شيئاً معجزاً ولا شاقاء 
وماذكروه من أنه أفنى عمره في البحث فلم يهتد لا نسلم وقوعهء فلما فرط 
عامله الله بعدله . 


ن القول النالث : 
أن المجتهد المخطیء فى القطعیات معذور إذا کان من المسلمین . 

ونسبه کثیر من العلماء للعنبری!۰ كما نسب ابن حزم وابن تيمية هذا 
القول إلى السلف وأئمة الفتوی کأبی حنيفة والشافعي والثوری۱۳» ود اود 
بن على » وغیرهم ۳ . ونفیا أن یکون له مخالف من انصحابة أو التابعین» 
ومن هنا اختار اه" كما اختاره جماعة بعدهما!* . 

قال ابن النجار :ولا يأثم آیضا من بذل وسعه ولو خالف دلیلا 


د و (lf‏ 
قاطوا" `° 


واستدل لهذ! القول بعدة أدلة أبرزها ما يأتي : 


)١‏ البرهان ۰۱۳۱۷/۲ المنخول ۰4۰۱ الوصول ۰۳۳۸/۲ المحصول ۰۵۰۰/۲ التحصیل 
۲ متهاج السنة ۰۸۰/۰ الفتاوی ۲۰۹/۱٩‏ . 

٢‏ آبو عبدالله سفيان بن سفند بن مسروق الثوري: من أئمة المحدثین الفقهاء . ولد 
سنة ۹۷ھ وتوفي سنة ١ھ‏ . 
انظر : (التاريخ الکبیر ۰۹۲/۶ الجرح والتعدیل ۵۵/۱ و /۰۲۲۲ سير أعلام النبلاء 
۷ تهذیب التهذیب /۱۱۱). 

۳ الفصل ۰۲۹۱/۳ منهاج السنة ۰۸۰/۰ الفتاوی ۱۲۰/۱۳ و ۰۳۱/۲۳ المسائل 
المشترکة ص۳۰۳ . 

4) الفصل ۲۹۲/۳ و ۰۳۰۱/۳ الدرة ص ۱5 و ۰44۰ الفتاوی ۳۳/۲۰ . 

. العذر بالجهل ص۰۲۸ المسائل المشتركة ص۳۰۳‎ ۰4٩۲/4 شر الکوکب المنیر‎ ٥ 

. 447/4 شر الکوکب المنیر‎ 0٦ 


۰۹ 





و الدلیل الأول : 

قول الله تعالی : (ِرَبَّنَا لا َوّاحذنا ان 
صحیح مسلم : ( أن الله قال : قد فعلت ۱۲۳۱ . 

وجه الاستدلال: أن الله بيّن أنه لا يؤاخذ المخطیء وهذا يشمل 
المخطی؛ في القطعیات و الظنیات» بل إن تناوله للمخطی: في القطعیات آولی 
من تناوله للمخطی: في الظنیات لان المخطی: في القطعیات یجزم بخطنه 
بخلاف المخطئ في الظنیات وهذا الوعد خاص بالمسلمین لانهم هم 
الد اعون بهذا الدعاء۱۳. 


و الدلیل الثانی : 
قول الله تعالی: (وَكَيْسَ علض جاح یا طاطم ہو وڪن ما 
کم تَلوبطوٌ )04 . 
وجه الاستدلال: أن الله عز وجل نفی الجناح والإثم عن الخطأ من 
المسلمين بدليل أنهم المخاطبون واللفظ عام فيشمل الخطأ في القطعیات 
والخطأ في الظنيات"! . 


و الدليل الخالث : 0 
قول الله تعالی : اث قال الحواریون ی ی مرن 7 
لی : (إذخ قال الحواریون ياعيسى ابن مریم حل 





. ۲۸۲ سور البقرة آية رقم‎ )١ 

 )٦‏ رواه مسلم ١١١/١‏ يرقم ۱٢١‏ كتاب الایمان: باب بیان أنه سبحانه وتعالی لم يكلف 
الا ما یطاق. وأحمد ۰۱۲/۲ 

۳ منهاج السنه ۰٩۱/۰‏ الفتاوی ٣۸۹/۱۲‏ و ۲۱۰/۱۹ و ۰۲۱۰/۱٩‏ المسائل المشتركة 
بین أصول الفقه وأصول الدین ص۳۰۵. 

؛) سورة الأحزاب أية رقم ه . 

٥‏ الفصل ۰۳۰۱/۳ الاحکام لابن حزم ۰۵۹۰/۲ الفتاوی ۰4۸۹/۱۲ المسائل المشتركة 


ص۳۲۰ . 


۷.۰ 


رم 9 وم 
ر 


وجه الاستدلال : أن الحواريين شكوا في قدرة الله على إنزال المائدة 
فقالو! لعیسی : «هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة» ومع ذلك لم يأثموا 
ولا شك أن إثبات قدرة الله على كل شیء من المسائل القطعية"! . 


و الدلیل الر ابع : ۱ 
1 ۱ و و کی و ی و DI‏ کا 
قول الله عز وجل : و ذلك أن لم يكن رید مهلك القرى يظلر 
رےی 2 م 7 2 5 5 , 9 7 وی 
وأهلها غانلون ۰۱۳۲ وقوله : 14٩‏ نخرزکم بو ومن بلغ . 
وجه الدلالة : دلت الآيات على نفي مؤاخذة الله للمخطی: في القطعیات 
إذا کان مجتهداً لکونه لم یثبت له دلیل الحکم* . 


و الدلیل الخامس : 


5 7 رر 9 7 5 وھ س6 اس م مہو 9 ى 
قول الله تعالى : ومن يشاك الرسول من بعد ما تبین له الهذى 
رمن 0ا هم ےم دوه ورس 7 م مر تا م 29 6 رص دام ے رار © 
ویتبع غير سپیلر المومنین نولم ما تولو وتصلو وساء مت 
مصيرا ۲۱6 . 
مصیرا) 


وجه الاستدلال : مفهوم الآية أن الله لا يؤاخذ أحداً الا بعد أن يتبين له 
الحق وتقام عليه الححة" . 


. ۱۱۳ سورة المائدة آية رقم‎ )١ 

. ۱٩ص الفصل ۰۲۹۱/۳ العذر بالجهل‎ ٢ 

۳ سورة الأنعام رقم ۰۱۳۱ 

.۱۹ سورة الأنعام آية رقم‎ )٤ 

ه) الفصل ۳۰۲/۳ الفثاوی ٣۹۳/۱۲‏ و 5١/5١7؟.‏ 
٦‏ سورة النساء أية رقم ۱۱۵ . 

۷ العذر بالحهل ص ۲ . 


۷۱ء 


و الدلیل السادس : 
قول الرسول ب : (إن رجلا لم يعمل خيراً قط » فقال لاهله إذا آنا مت 
فاحرقوني ثم اذروا نصفي في البر ونصفي في البحر فو الله لثن قدر الله 
على ليعذبني عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمین» فلما مات فعلوا به كما 
أمرهم » فأمر الله البر فجمع مافيه وأمر البحر فجمع مافيه فإذا هو قائم 
بين يدى الله فقال له : لم فعلت هذا ؟ قال : من خشيتك يارب فغفر الله له ۱ . 
وجه الاستدلال: أن هذا الرجل أخطأ في مسائل قطعية فشك في قدرة 
الله على إعادة ابن آدم إذا أحرق وذری» لكنه لما كان مؤمناً في الجملة 
بالله واليوم الآخر وأنه يثيب ويعاقب بعد الموت وهى خائف من أن يعاقبه 
الله على ذنوبه غفر الله له بما کان له من الایمان بالله واليوم الآخر والعمل 
الصالح المتمثل في خوفه من الله" . 


و الدليل السابع : 

أن معا بن جبل -رضي الله عنه- كان يرى جواز السجود للنبي 
کل ٠‏ فإنه لما قدم من الشام سجد للنبي تر فقال : (ماهذا يا معاذ) قال: 
أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن 
نفعل ذلك » فقال رسول الله مس : (فلا تفعلوا ...)2). 


)١‏ رواہ البخاري ۱۷۸/۹ برقم ٦۷۰۰ء‏ کتاب التوحيد : باب قوله: (ويريدون أن یبدلوا 
كلام الله». ومسلم ۲۱۰۹/4 برقم ۲۷۵۱ كتاب التوبة: باب في سعة رحمة الله 
تعالى وأنها سبقت غضبه . واللفظ له . 

۲) الفصل ۰۲۹۰/۳ مجموع الفتاوى 1٩۱/۲‏ و ۳۶۷/۲۳ و ۰۰۰۱/۲۸ المسائل المشتركة 
ص ۳۰۵ . ۱ 

٣۴‏ رواه ابن ماجه ۰۹۰/۱ برقم ۸۰۳ کتاب النکاح: باب حق الزوج على المرأة. وأبو 
داود ۱۲۵/۰ برقم ۲۱4۰ کتاب النکاح: باب في حق الزوج على المرأۃء وأحمد 
۱۳۷/۰ و ۰۳۸۱/4 وصححه البوصيري في زوائد ابن ماجه كما رواه ابن حبان 
مصححاً له في ۱۸۷/٦‏ برقم ٦١٥۹‏ کتاب النكاح : باب معاشرة الزوجین . 


VY 


فهو مشرك ومع ذلك لم يؤثم النبي سل معاذاً بذلك لکونه مجتهداً ولو كان 
مخطئاً فى آمر قطعی۱. 


و الدلیل الثامن : 

أن بعض الصحابة قالوا للرسول بي : اجعل لنا ذات آنواط كما لهم 
ذات أنواطء فقال رسول الله ملق : الله آکبر» انها السنن قلتم والذي 
نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسی : اجعل لنا إلهآ كما لهم آلهة قال : 
إنكم قوم تجهلون ۲۳ . 

ووجه الدلالة من هذا : أن التبرك بالاشجار واعتقاد آنها تأتي بالنصر 
من دون الله اعتقاد شرکی يخالف الاصول القطعية من الاسلام» ومع ذلك لم 
يحكم النبي کا بإثم هؤلاء الصمابة!۳" . 


و الدلیل التاسم : ۱ 
أن آسامة*) - رضي الله عنه- قتل رحلا مشركاً بعدما قال : لا اله الا 


۱ . العذر بالجهل ص۱۷‎ (١ 

٢‏ رواہ الترمذي ٦١٢/٤‏ برقم ۲۱۸۰ کتاب الفتن: باب ماجاء لترکبن سنن من كان 
قبلكم وصححه. كما رواه الإمام آحمد ۲۱۸/۰ واللفظ له . 

. العذر بالحهل ص۱۹‎ ٣۳ 

)٤‏ آبو زید أسامة بن زید بن حارثة الكلبي مولی رسول الله گل وحبه وابن حبه. 
صحابي. استعمله النبي بير على جيش لغزو الشام فيه عمر والکبار ء فتوفي النبي 
َه فبعثه آبو بكرء توفي آخر خلافة معاوية . 
انظر : (التاریخ الکبیر ٣ء‏ الجرح والتعدیل ۰۲۸۳/۲ تهذیب الکمال ۰۳۳۸/۲ 
سير أعلام النبلاء .)٦۹٦/١‏ 


نف 


الله ظنآ منه أنه قالها تعوذا فأنكر عليه النبي مق۱۱. 
ووجه الدلالة : أن النبي مر بين خطأه ولم يؤثمه ولم یوجب عليه دية ولا 
قوداً ولا کفارة لما کان مجتهداً متأولا مخطئا؟' . 


و الدلیل العاشر : 
قول النبي ب : «یدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب حتی لا یدری 
ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ليسرى على كتاب الله تعالی في ليلة 
فلا يبقى في الأرض منه أيةء وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير 
والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إل الله فنحن 
نقولها ) فقال صلة بن زفر'؟' لحذيفة : فما تغني عنهم : لا إله إل الله وهم لا 
يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة فردها عليه 
ثلاثاً كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: ليا صلة 
تنجيهم من النار تنجيهم من النار ۳۷ . 
)١‏ رواه مسلم 15/١‏ برقم ٩۰‏ كتاب الایمان: باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله 
إلا اللهء وأحمد ۲۰۰/۰ . 
۲ مجموع الفتاوی ۲۸١/۴‏ و ۲۱۰/۱۹ و ۰۲۵4/۲۰ منهاج السنة ۸۹/۰ - ۹۰. 
۳ صله بن زفر العبسي الكوفي: تابعي محدث ثقةء توفي زمن ولاية مصعب بن الزبیر 
علی العراق . 
انظر : (التاريخ الکبیر ۰۳۲۱/6 الجرح والتعدیل ۰41/۳ سیر أعلام النبلاء ۰۵۱۷/4 
تھذیب التهذيب ۳۷/۶) . 
)٤‏ آبو عبدالله حذيفة بن الیمان بن حسیل العبسی: صحابي حلیف الأنصار » من أعيان 
المهاجرین . وهو صاحب سر النبي بث ٠‏ توفي بعد عثمان بن عفان . 
انظر : (التاریخ الکبیر ۰۹۰/۳ الجرح والتعدیل ۰۲۵۱/۳ سير أعلام النبلاء ۳۱۱/۲ 
تهذيب التهذيب ۲۱۹/۲). 
ه) أخرجه ابن ماجه ۱۳44/۲ برقم ٦٥٠١٤۹‏ كتاب الفتن: باب ذهاب القرآن والعلمء قال 
في زوائد ابن ماجه: إسناده صحيح ورجاله ثقات» ورواه الحاكم ٤۷۳/٤‏ و ۵4؛ 


وصححه . 


٦۷ 


وجه الاستدلال : أن هؤلاء لم یصلوا للحق في مسائل قطعية بل أخطأوا 
فیها » ومع ذلك فلا یلحقهم إثم إن إنهم لایستحقون دخول النار لا على التأبید 
ولا على سبیل العقوبة لهم بدخولهم فیها ثم الخروج منها" . 


و الدلیل الحادی عشر : 

قول النبي سج إذا اجتهد الحاکم فأصاب فله آجران وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أحر واحد». 

وجه الدلالة : آنه لم یؤٹم المجتهد وهذا یشمل المخطی؛ في القطعیات 
و المخطی: في الظنيات!" . 

ولكن قد يجاب عن هذا بأن القضاء والحكم إنما يكون في الاجتهاديات 
الظنیات . ۱ 
و الدلیل الٹانی عشر : 

قول النبي بل : إن الله تجاوز عن آمتي الخطأ والنسیان وما 
استكرهوا عالں٭۱۲. 

وجه الاستدلال: أن الرسول بین وضع الاثم المترتب على الخطأء 
فالمجتهد المخطی: لا إثم عليه في القطعیات أو الظنیات لعموم لفظ الخطأ . 


. أدب المفتي والمستفتي ص۱۰۰‎ )١ 

۲) الفصل ۰۳۰۲/۳ المسائل المشترکة ص ۳۲۲ . 

۴ رواه أبن ماجه ۱۵۹/۱ برقم ۲۰۶۳ و ۲۰4۵ کتاب الطلاق: باب طلاق المکره 
والناسي. وابن حبان ۱۷٤/۹‏ برقم ۷۱۷۰ کتاب المناقب: باب فضل الأمةء والحاکم 

۲ وصححه . وابن عدي فى الکامل ۰۰۷۳/۲ والدارقطنی ۰۱۷۰/۶ والطیرانی فى 

المعجم الکبیر ۱۳۶/۱۱ و ۰۹۲/۲ والبيهقي ۰۳۰۱/۷ وابن حزم ۰۱۳۸/۲ والعقيلي 
فی الضعفاء الکبیر ۱6۵/۶ وقد صححه جماعة كاين حبان والحاکم وابن رجب فى 
انم العلوم والحكم ۰۱۸۳/۳ وضعفه جماعة منهم الإمام أحمد وابن أبي حاتم 
ویظهر لي أن من ضعفه نظر إلى بعض آسانیده. ومن صححه نظر إلى جميعها 
وکونها يقوي بعضها بعضاً والله أعلم . 


۷۵ 


و الدلیل الثالث عشر : 
إجماع الصحابة -رضوان الله عليهم- على عدم تأثيم المخطئ؛ في 

المسائل التي عليها أدلة قاطعة . 
ويدل على إجماعهم على ذلك صور كثيرة منها : 

١‏ - أن جماعة استحلوا شرب الخمر على عهد عمر منهم قدامة بن 
مظعون ۳" ورأوا أنها حلال لهم ومع ذلك لم يؤثمهم الصحابة حتى 
بينوا لهم خطأهم فتابوا ورجعو!( . 
وتحريم الخمر حكم قطعي . 

۲ - أن امرأة على عهد عمر زنت فأقرت. به فقال عثمان : إنها لتستهل به 
استهلال من لم يعلم أنه حرام فلما تبين ذلك للصحابة لم يؤثموها ولم 
يحدوها وإنما بينوا لها تحريم الزناء ولاشك أن استحلال الزنا 
خطأ قطعا(*. 

۳ - أن بعض الصحابة أدخل فی القرآن رغاء ااقنوت۰۲ وهذا خطأ قطعي 
بالإجماع ومع ذلك لم يؤثمه الصحابة" . 3 


. ۸۵/۰ الفصل ۰۲۹۱/۴ الفتاوى ۰۰۲/۱۲ ۰۱۲۰/۱۳ ۰۳۹۱/۲۳ منهاج السنة‎ )١ 

۲ ابو عمرو قدامة بن مظعون الجمحي: صحابي بدري هاجر الهجرتین ولي إمرة 
البحرین لعمر ثم عزله» توفي سنة ٦١ھ‏ . 
انظر : (التاریخ الکیبر ۰۱۷۸/۷ الاستیعاب ۰۲۶۸/۳ سیر آعلام النبلاء ۰۱۱۱/۱ 
الإصابة ۲۱۹/۳) . 

۳ رواه ععدالرزاق ۰۲۶۱/٩‏ والبیهقی ۰۳۱۱/۸ من فعل قدامة» كما رواه ابن أبى شیبة 
۹ وعبدالرزاق ۰۲46/٩‏ والبیهقی ۰۳۲۱/۸ وابن سعد ۰۲۰/۵ من فعل غیره 
ونسبه في كنز العمال ۶۷۷/۰ إلى النسائي ولم آجده في المجتبی . 

. ۲۳۹/۸ رواه البيهقى‎ )٤ 

۰۲۱۰/۱۹ الفتاوى‎ ۰۸٩/۰ منھاج ألسنة‎ ٥ 

٦‏ سنن البيهقى ۰۲۱۱/۲ المغنی ۰۰۸4/۲ الدر المنئور للسيوطي ۸ - ۰1۹۸ کنز 

. العمال ۰۷۵/۸ ارواء الغليل ۰۱۷۰/۲ 

۷ الفضلء ۰۲۹۷/۲ الدرة ص۰۱۶ الفتاوی ۰4۹۳/۱۲ المسائل المشترکة ص۳۰۵ . 


1۷ 7 


و الدلیل الر ابع عشر : 

أنه لا دلیل على تأثيم المخطی؛ المجتهد في القطعیات» ولیس في الادلة 
مایوجب أن یعذب الله من هذه الامة مخطثاً على خطئه وان عذب المخطی: من 
غير هذه الامة!۲" . 


و الدليل الخامس عشر : 

أنه لو أسلم في زماننا قوم في بعض الأطراف ولم يعلموا وجوب الحج 
أو لم يعلموا تحريم الخمر فإنه لا إثم عليهم باتفاقء وكذلك وقع الاتفاق 
فيمن نشأ بمكان جهل"' فإذا ثبت بالاتفاق رفع الإثم في الجهل» فليكن الأمر 
كذلك في الخطأ . 


و الدليل السادس عشر : 
آن بعض السلف انکر شا من القراءات مم ثبوتها قطعاً ومم ذلك لا 
یلحقهم إثم باتفاق لعدم علمهم بھا(١'.‏ 


و الدلیل السابع عشر : 

أن المطلوب من المسلمین قصد الحق فإذا خاضوا في طلب الحق 
وقصدوا إلى تعظیم الله و الحصول على رضاه لم یکلفو! بغیر ذلك وعذروا 
على ماتوصلوا إليه لان الله لا يكلف نفساً إل وسعها. 

وأجيب بأن المشرکین قصدوا تعظیم الرب فقالوا : الله أعظم من أن 


۰4٩۰/۱۲ منهاج السنة ۰۸۸/۰ الفتاوی‎ )١ 

۲٢‏ منهاح السنة ٩۰/۰‏ الفتاری ۹ و ۰۰۱/۲۸ المفني للخبازي ص ۹ء شرح 
مسلم للنووي ۰۱۰۰/۱ شرح نور الانوار 8۱۹/۲ . 

۳ الفصل ۲۹۷/۳ ء الدرة ص ؛ ١‏ : . الفتاوی ۰٩۳/۱۲‏ المسائل المسترکة ص ۳۰۵ . 

۰۳۳۹/۲ البرهان ۱۳۱۸/۲ الوصول‎ )٤ 


EVV 


نقصده بالعبادة مباشرة ومع ذلك لاشك في کفرهم وکذلك الیهود والنصاری 
یزعمون آنهم ماقصدوا الا رضا الله سبحانه ومع ذلك لا شك في کفرهم ولو 
جاز الاعتذار بعدم تحمل عقولهم لجاز عذراً للیهود والمجوس وهذا لا شك 
في بطلاته!" . 


الترجيح : 

ومما سبق يتضح بطلان القول بعدم تأثيم الكفار المجتهدين الذين لم 
يتوصلوا إلى صحة الدين الإسلامي لكثرة الادلة الدالة على بطلان هذا 
القول» إذ إن أدلة القول الأول متظاهرة في إبطاله. 

فيبقى القول بتأثيم المجتهد المخطی في القطعيات من المسلمين 
والقول بعدم تأثيمه وبعد تأمل الأقوال السابقة وترديد النظر في أدلتها 
يظهر لى أن نزاعهم لم يتوارد على محل واحد فمن أثبت التأثيم قال : هذه 
مسائل قطعية من أخطأ الصواب فيها فهو آثمء وذلك لأن المسألة وصلت 
للمکلف بدليل قطعي فلا عذر له عندما یخطی» ومن نفى التأثيم عن المخطئ: 
في القطعيات قال: إن الله لا يكلف نفساً إل وسعها فكيف يطالب بشيء لا 
يعلمه؟ فعند الأولين أن المسائل لا تكون قطعية إلآ إذا بلغت إلى الإنسان 
بطريق قطعي فإذا وصلته المسألة بطريق قطعي وخالف استحق الاثم وعند 
الآخرين أن المسائل تكون قطعية وإن لم يعلم بها المكلف . 

أما إذا وصلت للمكلف بطريق قطعي ثم خالف الدليل فهم متفقون على 
أنه آثم . 

قال ابن حزم : "من قامت عليه الحجة بحديث لا معارض له أو آية لا 
معارض لها أو برهان ضروري فتمادى على قوله المخالف للحق. . . في فتيا 


. ۳۰/۲ البرهان ۰۱۳۱۹/۲ المنخول ص4۰۲ . الوصول‎ )١ 


۷۸ء 


في شيء من الفقه أو في اعتقاد فهو فاسق "۲ . 

وقال ابن قدامة : ومن اعتقد حل شيء آجمع على تحریمه وظهر حکمه 
بين المسلمین وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فیه. .. کفر .. وان 
استحل قتل المعصومین و أخذ آموالهم بغیر شبهة ولا تأویل فکذلك وان كان . 
بتأویل کالخوارج فقد ذکرنا أن أكثر الفقهاء لم یحکموا بکفرهم مع 
استحلالهم دماء المسلمین وأموالهم وفعلهم لذلك متقربین به إلى الله 
تعالی ۱۳۷ . 

وقال ابن تيمية: الأحكام الشرعية التی نصبت علیها أدلة قاطعة 
معلومة ۰.۰. ذا تلقث هذه الادلة للمکلف بلاغاً يمكنه من اتباعها فخالفها 
تفریطاً في جنب الله وتعدیاً لحدود الله فلا ریب أنه مخطیی آثم وآن هذا 
الفعل سبب لعقوبة الله في الدنیا والاخرة "۱۳ . 


6 الاإحكام ۲ وانظر منه : ۵٩۲/۲‏ . 
۲ المغنی ۲۷۱/۱۲ . 


۳ مجموع الفتاوی ۰۱4۲/۱٩‏ وانظر : ۲۳/۱۲ . 


۷۹ 


الأحكام المنرنده على المخطئ في القطعیات 


: تكفير المخطیء فى القطعيات‎ - ١ 

مسالة التكفير حصل فيها نزاع وخلاف بين علماء الامة بالنسبة 
للمخطئ: في القطعيات وأنا هنا أنقل من كلام ابن تيمية رأيه في سبب هذا 
الخلاف » قال -رحمه الله- : *وسبب هذا التنازع تعارض الادلة فانهم 
يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم ثم إنهم يرون من الاعيان الذين 
قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع أن يكون كافراً فيتعارض 
عندهم الدلیلان» وحقيقة الامر آنهم أصابهم فی ألفاظ العموم في كلام 
الأتمة... كلما رأوهم قالوا : من قال كذا فهو كافر اعتقد المستمع أن هذا 
اللفظ شامل لكل من قاله ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي 
في حق المعين وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين الا إذا وجدت 
الشروط وانتفت الموانع يبين هذا أن الامام أحمد وعامة الائمة الذين 
أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعینه ۷ . 

ونظراً لأهمية البحث في المسألة مع كثرة كلام العلماء فيها وتعدد 
استدلالاتهم بحيث تستحق أن تفرد برسالة علمية مستقلة اكتفي بذكر أقوال 
العلماء في ضابط التكفير عند الخطأ في المسائل القطعية إجمالاً على ما 
يأتي : 
ل : أن الخطأ فى المسائل القطعيةالأصولية كفر مطلقا" . 
ب - تكفير منکر القضایا الظاهرة المتواترة المجمع عليها“ . 
ج - تكفير منكر ماعلم من الدين ضرورة! . 


. 1۸۸ - ۸۷/۱۲ الفتاوی‎ )١ 

۲ البحر المحیط ۲۳۱/۰ و ۲۳۹ . 

۳ المسودة ص ٤٤٦٦ء‏ الفتاوی ۵1/٩‏ و ۰۹۰/۲۰ 

. ۱۵۹/۳ شرح اللمع ۰۱۰۰/۲ الفروق ۰۱۱4/4 شرح مختصر الروضة‎ )٤ 


LA: 


د - تکفیر منکر ما یرجم إلى معرفة الله ورسوله( . 


شب 


و - 


- تكفير المخالف في القطعيات عناد؟' ا . 


قال(۱۳, 


- تكفير الداعي إلى البدع. 


“€ 


تكفير الجاحد غير المتأول بالقرآن" . 


وبعد أن نقلت هذه الضوابط أرى أنه يشترط لتکفیر المخطی: في 


الأول : 


6 
(۲ 
(۳ 
6 
هم‎ 
"٦ 
(¥ 
(۸ 
(4 
(1۰ 
(1١ 


O‏ را 
)۰( ٹا 

لكفر فی اللفة هو الجحد و التغطیة!۱ قال تعالی 7 بش 

ارو ۱ أي جاحدون*) والجحد هو إنكار المعلومء قال ابن 

فارس : « الجحود . . . ضد الاقرار ولا یکون لا مع علم الجاحد به 


ری 
ر صرح 0 / 


PAS‏ أ 
أنه صحیح قال الله تعالی : ووجحد ٦ك‏ و 
۶ 2 9 وه 


أنهو ...)۱۱ . 
وذلك لان من خالف کلام الله ورسوله مع قطعه بأنه کلامهما فهو 


للکف ۱۱۱۲ , 


المستصفی ۰۳۱/۶ البحر المحیط ۲۳۱/۱ . 
المستصفی ۳۵/4 . 
الفصل ۲۹۲/۳ و ۳۰۱. 
شرح الکوکب المنیر ۸۰/4 . 
الفتاوی ۲۵/۲۰ . 
تهذیب اللغة (کفر) ۰۱۹۹/۱۰ الصحاح (کفر ) ۸۰۷/۲ . 
سورة القصص أية رقم 1۸ . 
الصحاح (کفر) ۰۸۰۷/۲ 
سورة النمل أية رقم ٠١‏ . 
معجم مقاییس اللفة (جحد) ۲۱/۱ . 
الفصل ۰۳۰۰/۳ شرح اللمم ۰۱۰۵/۲ المستصفی ۰۳۲/۶ الفروق ۱۱4/4 . 


۸۳۱ 


الثاني : أن یکون خطوّه عن غير تأویل سائغ أو كان له تأویل فوضح له 
وبين . ۱ 
أما إن كان له تأویل مأخوذ من الشرع فلا یکفر حینثذ» يدل على 
ذلك إجماع الصحابة على ترك تكفير الخوارج مع کونهم استحلوا 
دماء المسلمین وقتالهم وما زاك إلآ لان لهم تأویلاً ساثفا( . 
وقد ورد عن الصحابة فیمن استحل الخمر متأولاً أنه یوضح له فان 
آقر بالتحریم والا قتل . 


۲ - أحكام المبتدعة : 

هناك مسائل فقهية تتعلق بالمبتدعة وهم مخطئون في مسائل قطعية لهم 
تأویل سائغ ومن تلك المسائل : الصلاة خلفهم(۰۲ و الصلاة علیهم(۰۱۳ وقبول 
شهادتهم ۰۲ وثبوت الشفعة لهم وکفاءتهم لاهل السنة في النكاح“ › 
وقبول رو ایتهم للحدیث!۱۳» ونحو ذلك . 

ومحصل آقوال العلماء في ذلك أربعة : 
الأول : معاملتهم معاملة المسلمین الذین لم یخطئوا في القطعیات. 
الثاني : معاملتهم معاملة الکفار في ذلكء وهذا بناء على القول بتکفیرهم . 
الثالث : التفریق بين الداعي إلى البدعة وبين غیره ؛ وهذا لان الد اعي قد 

اطلع على أدلة بدعته وما یقابلها من أدلة. 

الر ابع : معاملتهم معاملة الفساق. 


۰۹۰/۰ مجموع الفتاوی ۰۲۰۶/۲۰ منهاج السنة‎ )١ 
۱۳ انظر : المغني‎ (3 

۳ انظر : المغني 507/7 . 

.١58/١4 انظر : المغني‎ )٤ 

ه) انظر : المغني ۲۰/۷ . 

. ۹ انظر : المغنی‎ "٦ 

۷ انظر : الكفاية ص۱۲۰ . 


AY 


المبحت السابع 
حكم التقليد في القطعيات 





التقلید في اللغة : التعلیق !۱ والتحمل واللزوه" . 

آما عن تعریف التقلید فى الاصطلاح فقد اختلفت عبارات الأصوليين 
فيه وبعضها مشابه لبعض» وأكثر الاصولیین یقولون : ٢‏ إنه قبول قول الغير 
من غير حجة ۱۳۷ . 

والقبول هو الرضا بالشيء ومیل النفس إليه فیدخل فی ذلك قبول 
المجتهدین لاقوال من سبقهم ورضاهم بها ولو مع عدم اعتقاد صحتها لأنها 
صادرة عن اجتهاد . 

ثم إن اتباع العامي للمجتهد منطلق من أدلة شرعية فلا يصدق عليه 
التعریف بأنه (من غير حجة). 
حکم شرعي مذهب من ليس قوله حجة لذ اته". 


وبعد أن عرفنا معنی التقلید آذکر فیما يأتى حکمه فی القطعیات» لقد 
اختلف العلماء في ذلك على أقوال عدة» آذکر منها مایأتی : 





. ۱۹/۰ معجم مقاییس اللفة (قلد)‎ )١ 

. ۳۹۷ لسان العرب (قلد) ۳۱۱/۴ ۔‎ ٢ 

٣‏ البرهان ۲ المستصفى ۰۱۳۹/4 التمهید لابي الخطاب ۰۳۹۰/4 روضة الناظر 
۲ ارشاد الفحول ص ٢٢٦۲ء‏ المدخل لابن بدران ص۳۸۸ . 


LAY 


0 القول الأول : 
أن التقلید فی القطعیات غير جائز . 

وإلى هذا ذهب الجماھیر". 

قال أبى إسحاق الشيرازي : * القطع لا يحصل بقول المقلدء فوجب أن 
لا يجوز فيه التقليد» " . 

وجاء في المسودة: ”قال شيخنا : قال أحمد : إنه لایجوز التقليد فيما 
يطلب فيه الجزم ولا يثبت إلا بدليل قطعي ۲۳۷ . 

وقال ابن حزم : " التقليد مذموم في التوحيد فكيف مادونه "۴ . 


واستدلوا على ذلك بعدة أدلة أبرزها ما يأتي : 
و الدليل الأول : 

أن الله سبحانه وتعالى أمر بالتدبر والتفكر ومدح من كان كذلك»: 
والأمر في الأصل للوجوب وفي التقليد ترك للواجب فیحرم التقلید » يدل 
على الأمر بالتدير ما يأتي : 
قول الله تعالى : ل سِيرُوا قي الأزض نائظروا كيف كان عاتبة 
الذيىَ ون بل . 


)١‏ رسالة العكبري ص۱۲۸ المعتمد ۰۳۱۵/۲ الاحکام لابن حزم ۰۲۹۲/۲ العدة 
۶ الفقيه والمتفقه ۱/۲ و ۹۱۸٦ء‏ اللمع ص۰۷۱ شرح اللمع ۱۰۰۷/۲ 
و ۱۰۰۹ء الغنية ص ۰۱۹۷ التبصرة ص۰۰۱ التمهند ٤/۳۹۱ء‏ المحصول ۰۵۳۹/۲ 
روضة الناظر ۱۰۱۸/۳ و ۰۱۰۲۰ الاحکام للامدي ۰۲۲۹/4 شرح تنقیح الفصول 
ص۰۳۰ شرح مختصر الروضة ۰6۱/۳ شرح المنهاج ۰۸۶۹/۲ بیان المختصر 
۳ التقریر والتحبیر ۰8۳/۳ شرح الکوکب المنیر ۵۳۳/4 . 

. شرح اللمع ۱۰۰۸/۲ في المطبوع : المعلل والتعلیل بدل المقلد والتقلید » وهو خطأ‎ ٢۲ 

. ٦٥۸ص المسودة‎ ٣ 

. ۲۹۲/۲ الاحکام‎ )٤ 

. ٤١ سورة الروم آية رقم‎ ٥ 


CAE 


م 2ے 


وقوله: یوم موس الوا اش وما لق اللہ 
64 
من شيع . 4 


A 5‏ ۳ وو 9 7 1 عم 7 
وقوله : وود الارض آیات للمولتنین » فقو آنفسطه" الا 
تبصروی )۱0 . ۱ 
2 7 
ولما نزل قوله وان في کلق اسان اض ادلا الیل 
م9 3 ہے 


والٹھاو ایاج اول اب . . الآیات » قال النبي سیر : (ويل لمت 
قرآها ولم یتفکر فیها )۶ء فتوعد من ترك النظر والتفکر ‏ فدل على وجوبه 
وتحریم التقلید وذلك فی الاصول القطعية . 


و الدلیل الثانی : 
أن التقلید في القطعیات مذموم شرما » والذم يفيد التحريم يدل لذلك : 
ی مر 5 کے لپ رم 

+ قوله تعالى : e‏ ما وسلتا من كبلك و قريتز من نیو ( 

# م وه م رصے بے رسي رس ہے 2 و م 

قال مشرُوکا نا و نا آيَاء على امة وإنا 1 وھ مقتدون 

ہے ی ممم فان کے 4/0223 
© کل الَو جنر باه و هما وجدتم علي باکر )۱۷ . 


وو وی الکفار في معرض الذم : تا آطعنا سات 
وکیا کا او اسيلا ۱6 . 


. ٠۸١ سورة الاعراف آية رقم‎ )١ 

۲ سورة الذاريات الآيتان رقم ۰۲۰ ۱ 

. ۱۹۰ سورة آل عمران آية رقم‎ ٣۳ 

)٤‏ رواه ابن حبان ۹/۲ برقم ۱۱٩‏ کتاب الرقاتق: باب التوبة وصححه. وقال شعیب 
الارناژوط في تحقيقه لصحیح ابن حبان ۳۲۹/۲ برقم ۱۲۰ : إسناده قوي . 
وانظر : تفسیر ابن کثیر ۰۰۰/۱ والدر المنثور ۱۱۰/۲ . 

٥‏ شرح اللمع ۰٩۲/۱‏ التبصرة ص۰۰۱ الاحکام للآمدي ۰۲۲۹/4 شرح تنقيح الفصول 
ص۳۱ ۰ القتاوی ۰۵1/4 شرح الکوکب المنبر ۵٩۳۷/4‏ . 

. ۲ - ۲۳ سورة الزخرف الایتان رقم‎ ٦ 


۷ سوره الأحزاب آرة رقم ¥ . 


۸۰ 


- وقال : ۱16 یل 1 َر وا ما دول 2 الله قالوا بل كتوم لفيا 


علي آباء ا ولو ان تخر کا وون هيا ولا یحتہ 9 
- وقال : لوكا قیل لحم الوا إلى ما دول لواو الرّسُولٍ لو : 


9 
با مجح عَلَیُو ابا وو ڪان آبََوْخرْ لا بعلمو فیا وکا 
۵ 9 
24 ت( )۲ 
2 ون ۰ 


هاهنا القطعیات» لان الظنيات يجوز التقليد فيها باتفاة۳. 
وأجيب عن هذا الاستدلال : بأن الآيات إنما ذمت من قلد فی باطل۶. 


و الدليل الخالث : 7 
SNES‏ ت 4 ا 
قول له تعالی : جا دين کفروا للطذیی منوا تشه سيك 


ص 
سس مم 


07 نل حَطَاياطُرٌ؛ ۶ کر رت من کَکَايَاخُم سن کر انم 
ابو 014 . 
وجه الاستدلال: أنهم ضمنوا لهم حمل الخطايا عنهم إذا قلدوهم في 
القطعيات فأكذبهم الله تعالی» فدلنا ذلك على أن التقليد في القطيات مع 
التعهد بحمل الخطايا لا يغني شيئا» فإذا كان المقلد لا ينتفع من التقليد في 
القطعيات مع ضمان المقلد حمل الخطايا فكيف ينتفع من التقليد مع عدم 
ضمانه؟ فدلنا ذلك على أن التقليد فی القطعيات لا ينتفع به صاحبه"' . 


. ۱۷۰ سورة البقرة آية رقم‎ )١ 

۲) سورة المائدة آية رقم ۱۰6 . 

۳ الفقيه والمتفقه ۰1۱/۲ شرح اللمع ٩۳/۱‏ و ۱۰۰۷/۲ اللمع ص۰۷۰ التبصرة 
ص۰۰۱ الغنية ص۱۹۷ء المحصول ۰۵4۰/۲ الإحكام للآمدي ۰۲۳۰/4 شرح تنقيح 
الفضول ص :"١‏ . شرح المنهاج 845/7 . 

. ۱2۹/۲ المسودة ص ۰0۱ إعلام الموقعين‎ )٤ 

. ۱۲ سورة العنکبوت آية رقم‎ ٥ 

. ۳۹۱/۶ ء التمهيد‎ ۱۲۱۸/٢ رسالة العكبري ص٩۱۲ ۰ العدة‎ ٦ 


۸۹ 


و الدلیل الرابع : 

أنه يجب بالاجماع تحصیل القطع في القطعیات» والقطع لا یحصل 
بالتقلید لان القطع هو التصدیق الجازم الذی لا یقبل الشك وهذا لا یحصل 
بالتقلید لاحتمال کذب المقلد لانه غير معصوم والخطأ جائز عليه ولا دلیل 
على إفادة التقلید للقطع لا من الضرورة ولا من النظر( . 

ویمکن أن يجاب بوجود کثیر من الناس الذين یقطعون في بعض 
المسائل بأحد الاقوال فیها ولا طریق لهم إلى معرفة ذلك سوی التقلید . 


و الدلیل الخامس : 

أن القطعیات يشترك الناس في العلم بها من جهة الضرورة فلا معنی 
للتقلید حينئذ" . 

وأجیب عن هذا بان في آدلة بعض المسائل القطعية من الغموض ما 
يجعل فهمه خاصاً ببعض الناس دون بعض(۳٩‏ . 


و الدلیل السادس : 


أن المقلد لا یخلو : 
- اما أن يجوز الخطاً على من يقلده فهو شاك في صحة مذهبه و الشك فی 


- وإما أن یحیل الخطأ عليه فیطالب بالدلیل ولا دليل . 





)١‏ المعتمد ۰۳۱۵/۲ الثبصرة ص ۰:۰۱ المحصول ۰۵۳۹/۲ صفة الفتوی ص۰۵۱ الإحكام 
۱ للامد‌ي ۶ تیسیر التحریر ۰۲:۳/4 شرح الکوکب المنیر 2571/4 فواتح 
الرحموت ۰۱/۲ . 
۲ رسالة العكبري ص۱۲۹ء العدة ۰۱۲۱۸/4 شرح اللمع ۱۰۰۹/۲ . 
۳ المسودة ص١"‏ ؛. الایهاج ۲۷۰/۳ . 


۸۷ 


- وان قال قلدته لقوله عن نفسه : إن آقواله حق فهذا یحتمل الکذب فکیف 
عرف صدقه؟ 

- وان قال قلدته لقول غيره فما الدلیل على صدق الآخر ؟ 

- وان قال قلدته لسکون نفسي إليه : أنه صادق» فما الفرق حينئذ بینه وبين 
سکون أنفس النصاری و الیهود المقلدین ؟" . 


0 القول الثاني : 

وجوب التقلید في القطعیات . ۱ 
نسب إلى الظاهرية"! وقد آنکر هذه النسبة ابن آمیر الحاج فقال بعد 

ذكره نسبة هذا القول لهم ولبعض أهل الحديث وللائمة الاربعة : "وفیه نظر 

فان لم يفط عتهم وإنما توق غتهم.:من..نهيهم: :عن تعلم. غلم بکرم 

والاشتغال بەء ولكن من تتبع حالهم علم أن نهيهم محمول على من خيف أن 


لا على من له قوة تامة وقدم صدق ۳۷" . 

فلما رأيت هذا الكلام رجعت إلى الإحكام لابن حزم لعلي أظفر له بكلام 
في هذه المسألة فوجدته يقول في الاستدلال على منع التقليد في الظنيات : 
« التقليد مذموم في التوحيد فكيف مادونه؟““ . 

قال ابن تيمية: «مثل أبي محمد وأمثاله لم يكن يستحل أن يتكلم في 
كثير من فروع الفقه بالتقلید ؛ فكيف يجوز له التكلم في أصول الدين 


)١‏ الغنية ص۱۹۷ء المستصفى ۰۱۰/4 روضة الناظر ۰۱۰۱۸/۳ شرح مختصر الروضة 
1/۳ . 

۲) شرح الکوکب المنیر ٢٥٦/٤‏ . 

۳ التقریر والتحبیر ۳٤١/۳‏ . 

. ۲۹۲/۲ الاحکام لابن حزم‎ )٤ 


۸ء 


بالتقلید ۱۷۱۷۶ . 


وقد استدل لهذا القول بادلة آبرزها ما يأتي : 
و الدلیل الأول : 
قول الله تعالی : ما جال لي آیات الإ ال یں قرا . ۷۰۰ 
وجه الاستدلال : أن الله تعالی ذم الجد ال في آیاته وآخیر أنه من صفات 
الکفار » وترك التقلید في القطعیات یفتع باب الجدال في آيات الله وهو 
مذموم محرم وماکان ذريعة إلى الحرام فهو حرام» ومن ثم وجب التقلید'؟' . 
وأجيب عن هذا الاستدلال بجوابين : 
الأول : أن ترك التقليد لا يستلزم الجدال» وفرق بين الاستدلال وبين 
الجد ال۹ . 
الثاني : أن المر اد بااجد ال في الآية 0 بالباطل » بدليل قوله تعالی بعد 
ذلك : : (وَجَاك لوا بالباطل ل یط حضوا پو الو . ۰ اما 
الجدال بالحق فإنه ممدوح ومأمور به بدلیل قوله تعالی : 
لمَجَاد له بال هم أَحسَن "۰ ولو كان الجدال بالحق منهياً 


عنه لما أمر ب4 . 


و الدليل الثانى : 
أن النبي مق خرج ذات يوم والناس يتكلمون في القدر » فكأنما تفقاً 


. ٠٠٤/٤ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١ 

. 4 سورة غافر آية رقم‎ ٢ 

۳ المستصفى .١5"/4‏ الإحكام للآمدي ۲۳۰/4 . 

. البحر المحيط ۰1۲/۱ وانظر ص4۰ من هذا البحث‎ )٤ 
. ۵ سورة غافر آية رقم‎ ٥ 

. ۱۲۵ سورة النحل آية رقم‎ ٦ 

۷ المستصفی ۱41/4 الاحکام للآمدي ۲۳۱/6 . 


۸۹ 


الرمان في وجهه من الفضب فقال لهم: (إنما هلك من كان قبلکم حین 
تنازعوا في هذا الامر )۰ 

وجه الاستدلال: أن النبي يتر نهاهم عن الجدال و الخوض في مسألة 
قطعية وهی القدر » والاستدلال یفتح باب الجدال فکان محرماً فوجب ضده 
وهو التقلید ۹ 

وأجيب عن هذا بجوابین : 
الأول : أن النبي بل أوقفهم على الحق في هذه المسألة بطرق قطعية 

فنهاهم عن الممار اة فيه. 

الثاني : آنهم حدیثو عهد بالإسلام فأراد النبي بر منهم تقدیم الاهم!۳. 


وقال :(من آراد منکم بحبوحة الجنة فلیلزم الجماعة فان الشیطان مع 


الواحد وهو من الإثنين آبعد ۳۲ . 


)١‏ رواه الترمذي 86/4" برقم ۲۱۳۳ کتاب القدر : باب ماجاء في التشدید في الخوض 
في القدر. وابن ماجه ۳۳/۱ برقم ۸۰ في المقدمة باب القدر . قال في الزوائد : 
اسناده صحیح ورجاله ثقات٠‏ ورواه آحمد ۰۱۹۱/۲ وصححه الشیخ آحمد شاکر 
في تحقيقه للمسند ۲۰۰/۱۰ . 

۲ المستصفی :/۱:۳. الاحکام للآمدي ۲۳۰/4 . 

۳ المستصفی ۱6/4 . 

4) رواه ابن ماجه ۱۳۰۳/۲ برقم ۳۹۰۰ کتاب الفتن: باب السواه الاعظم ٠‏ والخطیب في 
الفقیه والمتفقه ۰۱۱۱/۱ قال في زوائد ابن ماجه: في (سناده آبو خلف الاعمی ... 
وهو ضعیف . ۱ 

۲۱۵ برقم‎ ٦٠٤/٤ رواه أحمد ۱ والشافعي في الرسالة ص۰1۷ والترمذي‎ ٥ 
كتاب الفتن: باب ماجاء في لزوم الجماعة وصححه. ورواه الحاکم ۱۱6/۱ وصححه‎ 
. ووافقه الذهبي‎ 


1۹۰ 


وجه الاستدلال: أن أكثر الخلق والسواد الاعظم منهم على التقلید 
فوجب اتباعهم في ذلك" . 

وأجيب : بأن المراد في ذلك هو الاجتماع حين السفر » أو النهي عن 
الخروج على الامام أو النهي عن مخالفة (جماع جمیع الامة ولیس المراد 
التقلید ۱٩‏ . 

كما آجیب بأن کون القول قد قال به الاکثر لا يدل ذلك على صحته. فان 
أهل العقائد الضالة أكثر من اهل العقائد الصحيحة ٠‏ ويظهرر هذا جلیاً في 
قول الله تعالی : وکن حع آطقر م کم لض خو من سيل 
الآ وقوله : (إلا الذین اموا ولو | الکالکات یل مار 
وقوله : یل من ادي هضور وقول : ولڪ كف الناس لا 
يُؤْعِنُويَ04؛ وقوله : (وَأَطْفَرْهُمٌ لحو كارهوئَ)" » وحدیث : (ستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسيعين فرقة كلها فى النار ال واحدة)» وحديث (طوبی 
للغریاء ۱۱ء ونحو ذلك“ . ۱ 

ويمكن أن يجاب بأنه يلزم على هذا الاستدلال التوقف في كل مسألة 
حتى تتم معرفة قول أكثر الخلق وهذا من الحرج المنفي في شرعنا . 


. ۲۳۳/۶ المستصفی ۰۱۶۲/4 الإحكام‎ )١ 

. ٠٤١/٤ المستصفى‎ ۲ 

۳ سورة الأنعام آية رقم ١١١‏ . 

.۲٢ سورة ص أية رقم‎ )٤ 

. ۱۳ سورة سبأ آية رقم‎ ٥ 

. ۰۹ سورة غافر آية رقم‎ ٦ 

۷ سورة المؤمنون أية رقم ۷۰. 

۸ رواه مسلم ۱۳۰/۱ برقم (۱46) کتاب الایمان: باب بیان أن الاسلام بدأ غرییاً. 
وسیعود غریباًء ورواه آحمد ۷۳/۶ . 

. ۲۳۳/4 الاحکام‎ ۱٤٩/٤ المستصفی‎ ٩ 


٤۹١ 


و الدلیل الرابع : 
أن الاستدلال في القطعیات مظنة الوقوع في الشبهات و الضلال 
والاختلاف واضطراب الآراء وحلول الشكوك والأوهام المخلة بالایمان 
فالاستدلال في القطعيات طريق غير آمن» بخلاف التقليد فيها فهو طريق 
السلامة فوجب التقليد" . 
وأجيب عن هذا الاستدلال بأمور : 
الأول : أن المقلد إنما يسير على قول غيره واستدلال سواهء واطمئنان 
الانسان إلى عمله واجتھادہ أكثر من اطمثئنانه عند اجتهاد غيره. 
فالتقلید یلزم منه مايلزم من الاستدلال» بل التقليد يلزم منه محذور 
آخر وهو احتمال كذب مقلده بخلاف الناظر فإنه لا يكابر مع نفسه 
فيما وصل إليه ببحثه" . 
الثاني : أن كثيراً من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار مقلدة» ومع 
كونهم مقلدين إلا أنهم لم يسلموا من الضلال و الوقوع في الشبهات 
والأوهاء”"ا . 
الثالث : أن من يختار التقليد مع الجهل خوفاً من الوقوع في الشبه مظه 
كمثل من يقتل نفسه عطشا وجوعا خوفا من أن يغص بلقمة أو 


نشری پش رکا 


أن الصحابة -رضوان الله علیهم- لم ينقل عنهم النظر والجدال في 


۱١‏ المستصفی :/۰۱:۳ ميزان الاصول ص۱۷۷ء الاحکام للامدي ۰۲۳۱/4 شرح مختصر 
الروضة ۰۱۰۸/۳ بیان المختصر ۳۵۱/۳ التقربر والتحبیر ۴٤٤/۳‏ . 

. ۳4۶/۳ الاحکام ۰۲۳۳/4 التقریر والتحبیر‎ ٦٢ 

۳ المستصفی ۱۳/۶ . 

. ٠٤١/٤ المستصفی‎ )٤ 


۲ 


المسائل القطعية ولم یثبت عنهم الأمر به» والصحابة لا یجتمعون على ترك 

الواجب إن لو فعلوه لنقل عنهم الخوض فيه والمناظرة حوله كما نقل عنهم 

مثل ذلك في الظنیات» بل نقل ما كان من ذلك في القطعیات آولی فلا سبیل 

لهم لمعرفة الحق فیها إلا من طریق التقلید فدل على وجوبه " . 
ونوقش هذا الاستدلال ہما يأتي : 

۱ - عدم التسلیم بأن الصحابة لم یستدلوا للمسائل القطعية ولم ینظروا 
فیها بدلالة آنهم آمنوا وتوقف غیرهم» ولیس هناك مایدعو لذلك إلا 
آنهم استدلوا في المسائل القطعية فقادهم الاستدلال إلى الایمان"۲ . 

۲ - عدم نقل المناظرة بينهم في ذلك لعدم کثرته لانهم أصحاب آذهان صافية 
وفطر سليمة وعقول مستقيمة ونصوص الشرع عندهم مقطوع بها ومن 
ثم لم تکثر المناظرة بینهم في ذلك والنقل من الشيء إنما یحصل اذا 
کثر ۱۳ . 

۳ - أن موارد الشبه ومنازع الاهواء بعيدة عن الصحابة ولذا لم یوجد 
بینهم اختلاف لقطعية النصوص ومن ثم لم تحصل بینهم مناظرات في 
زاك . 

٤‏ - أن الاستدلال واقم من الصحابةء لانهم التفتوا إلى الحوادث 
واستدلو! بها وأخنوا :موحت اة القطعية» ولیس المراد 
بالاستدلال تحریر القضایا وتقویمها على قواعد المنطق وأصوله" . 


)١‏ المحصول ۵۰/۲. الإحكام للآمدي ۰۲۳۰/۶ البحر المحیط ۰۲۷۷/۰ التقریر والتحبیر 
۳/۳ 

۲ الاحکام للامدي ۰۲۳۲/6 التقربر والتحبیر ۳4۳/۳ . 

۰۳4۳/۳ الثقریر والتحبیر‎ ۴٣ 

۰۳۶۳/۳ الاحکام للآمدي ۰۲۳۲/4 التقربر والتحبیر‎ )٤ 

۰۳۳/۳ البحر المحیط ۰۲۷۷/۱ التقربر والتحبیر‎ ٥ 


"۳ 


ل0 القول الثالث : 

أن التقلید في القطعیات جائز» نسب للعنبري" واختاره بعض 
الشافعیة!۳" ویعض الحناباة"' . 

واختاره آیو الحسین البصرى9 . 

ونسب الر ازی إلى کثیر من الفقهاء القول بجو ازه" . 

ونسبه ابن جزي إلى أكثر المحدئین وغیرھم"' . 

قال صفي الدین : « التقلید فی الاصول جائز عند آکثر السلف والفقهاء 
وبعض المتکلمین کالعنبري و الحشوية و التعليمية ۱۲۷ . 

وقال ابن برهان : «فأما قواعد العقائد فلا يجب علیهم معرفة الادلة 

السنة من الخلف ١»‏ . 

واستدل آصحاب هذا القول بما يأتي : 


و الدلیل الأول : 
3 : راس _ظ ےر میم ر و مر ےم“ / 
قول الله تعالی : #والسابقون الولون هن المهاجرین والاخصار 


4 


)١‏ الفقيه والمتفقه ۰1۲/۲ شرح اللمع ۰۱۰۰۷/۲ التبصرة ص١٠٠4.‏ بیان المختصر 
۳ التقرير والتحبیر ۴٤۳/۳‏ . 

؟) المنخول ص۲::. التمهيد ٤/۲٦۳۹ء‏ الوصول ٢/٣٣٦۳ء‏ المسودة ص8ه4. البحر 
المحيط ۲۱۷۷/٦‏ ء التقرير والتحبیر ۰۳۶۳/۳ وانظر : ارشاد الفحول ص۲۱۲ . 

۴ المسودة ص1۵۷ وانظر : شرح تنقيح الفصول ص۳۰ . 

.۳۰۰|۲ شرح العمد‎ )٤ 

. ۵۳۹/۲ المحصول‎ ٥ 

. نقریب الوصول ص۱۵۸‎ ٦ 

۷ الفائق ۲۱۳/۲ . 


۸ الوصول ۳۱۰/۲ - ۰۳۲۱۱ 


ء٤‎ 


1 و o‏ مه 9 2 o‏ 
الین اتبعو هر ولخا كو 4 ضع تخر و 7 ا 


7 7 
وقول 000 كو إلى الوَّسُولٍ کی الم الأثر ور لَعَلِمَةُ الذيى 

و الدليل الثانی : 
أن النبي سا والصحابة والتابعين لا ینکرون على العوام -وهم آکثر 

الخلق - تقلیدهم في مسائل القطعیات وترك الاستدلال فیها » فان الاعر ابي 

الجلف العامي کان يحضر إليهم ویتکلم بكلمتي الشهادة ومع ذلك كانوا 

لاینکرون عليه وما هذا إلا التقلید » ولم يكونوا يأمرونهم بالاستدلال'؟' . 
وأجيب عن هذا الاستدلال بما يأتي : 

أ - أن العوام لدیهم استدلال في ذلك من جهة الجملة إذ إن هذا حاصل 
بأدنى التفات إلى الحو ادث» ولیس المراد تحریر القضایا على قو اعد 
المنطق المستحدثة حتی قال الاعرايي الجلف : البعرة تدل على البعیر 
والاثر يدل على المسیر » فسماء ذات آبراج وأرض ذات فجاج أما 
یدلان على اللطیف الخبیر ۰۲ ومن أصغى إلى العامة في الاسواق 
سمع من تقریر الأدلة في ذلك الشيء الكثير"». 

ب - أن عدم الانکار نما هو في آوائل الاسلام آما بعد تقرر الشرائع 
فلإ ) , 


٠٠١ سورة التوبة آية رقم‎ )١ 

۲) سورة النساء آية رقم ۸۳ . 

٣۳٣‏ شرح العمد ۰۳۱۰/۲ المحصول ۰۵۳۹/۲ الإحكام للآمدي ۰۳۳۰/۶ شرح تنقيح 
الفصول ص۳۱ بیان المختصر ۰۳۰۶/۳ الإيهاج ۰۲۷۰/۳ البحر المحيط ۲۷۷/۰ . 

. ٦۱/۱ ذكره ابن كثير‎ )٤ 

ه) التمهيد :/۰۳۹۷ الاحکام ۰۲۳۳/۶ بیان المختصر ۰۳۵۱/۳ التقرير والتحبیر 47/7" . 

. ٤۳١ص شرح تنقيح الفصول‎ ٦ 


6ه 


و الدلیل الثالث : 

أن من أدلة القطعیات مافیه غموض وخفاء لایمکن الاطلاع عليه إل بعد 
ممارسة شديدة لا تتهيأ لکثیر من العامة فتکلیفهم بالاستدلال للقطعیات تکلیف 
بمحال ومشقة منفیة!" . 

ویمکن أن يجاب بعدم غموض الادلة» بل هي قطعية واضحة للجمیع» 
ولیس المر اد تحریرها على قواعد المنطق . 


و الدلیل الرابع : 

قياس القطعیات على الظنیات فی جواز التقلید فیهما بجامم أن العبد 
مكلف بهما(۱۲. 

وأجيب بأن الأدلة القاطعة تحمل الطبع السليم على الإذعان لها بخلاف 
التي أدلتها ظنون تضطرب بحسب الأذهان فكان تحصيل الاستدلال بها 
محتاجا إلى الانقطاع عن الاشتفال بغیرھا۱۴. 

وجواب آخر أن الظنيات المطلوب فيها الظن وهو يحصل بالتقليد 
و القطعیات المطلوب فيها القطع وهو لا يحصل بالتقلید!* . 


و الدليل الخامس : 

أن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته لأنه يعجز عن إنزال الأدلة 
مراتبها » فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إل التقليدا“ . 

وأجيب بأن القطعيات أدلتها قاطعة يشترك الناس في معرفتها بالدليل 


. ۲۷۰/۳ المسودة ص١" :. الإيهاج‎ )١ 

. ۲۳۱/4 الإحكام‎ . ٠ التبصرة ص"‎ . ٠٠١8/1 شرح اللمع‎ ٢ 

۴ الابهاج ۲۷۰/۳ وانظر : شرح اللمع ٠٠١5/7‏ . التبصرة ص٤۰٦‏ . 
)٤‏ شر اللمع ۲ الإرحكام ۳/۶ . 

ه) التمهید 91/4" . 


۹ 


فلم يصح التقلید فيها" . 


9 القول الرایع : 
منم التقلید في التوحيد والرسالة دون باقي المسائل القطعیة . 

والی هذا ذهب بعض الحنابلة۳۱" . 

ویستدل لمذهبهم بما يأتي : 
و الدلیل الأول : 

قول النبي تَر : (إن الکافر إذا وضع في قبره آتاه ملك فینتهره فیقول 
له : ماکتت تعبد ؟ فیقول : لا آدری» فیقال له : لا دریت ولا تلیت . فیقال له : فما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ فیقول: كنت آقول ما یقول الناس» فیضربه 
بمطر اق من حدید بین آذنیه» فيصيح صيحة یسمعها الخلق غير الثقلین)''. 

وجه الاستدلال : أن النبي سل ذم التقلید في هذه الامور وحدها!؟ . 

وقد يجاب عن ذلك بأن المراد بالحدیث من قلد في الباطل بدلیل أن 
المؤمن یقول : كنت آعبد الله وهذا الرجل رسول الله. فلا يُسأل: هل أخذت 
هذا عن اجتهاد أو أنك مقلد فيه؟ 


و الدليل الثانى : 
ومناط النجاة والفوز ومن ثم وجب القطع فيها وتحصيل اليقين» وهذا الأمر 


۰۳۹۷/6 التمهيد‎ )١ 

. ۵۳۵ - ۵۳۶/6 المسودة ص٤٦٦ء شرح الكوكب المنیر‎ ٢ 

۴ رواه آبو داود 5١/١‏ برقم 4785 كتاب السنة: باب المسألة في القبر . وعذاب 
القبر . ورواه آحمد ۰۲۳۳/۳ وأصل الحدیث مع ذکر الرسالة دون التوحید رواه 
البخاري ۱۲۳/۲ برقم ۱۳۷۵ء کتاب الجنائز باب ماجاء في عذاب القبر ء ورواه أحمد 
۹/۳ . 


؛) انظر الاستدلال بالحدیث فى مسائل التقليد في : الاحکام لابن حزم ۲۹۲/۲ . 


۹۷ 


لا بحصل یالتقلی و۱ ۲ 


و الدلیل الثالث : 
الاجتهاد في ذلك قريب من تکلیفهم به فى الظنیات(۲ . 


و الدليل الرابع : 
أن المسائل القطعية غير مسالتي التوحيد والرسالة لا يجب الإيمان 
بها ابتداء» ولذا جاز التقليد فيها کالظنیات!۱۳. 


ل القول الخامس : 
التوقف اختاره بعض الشافعية ٦.‏ 
قال البيضاوي عن التقليد : *إنما يجوز في الفروع» وقد اختلف في 

الاصول ولنا فيه نظر» . 

وذلك لاشتباه الأرلة عليه" . 

والقول بالتوقف في هذه المسالة لا يعول عليهء لان هناك أعمالاً تترتب 
على هذه المسألة من الاقدام على التقليد أو تركه فكيف يعمل المتوقف 
حيئئن ؟ 


وإذا اشتبهت الأدلة على واحد من العلماء فليس ذلك دلیلا على اشتباه 





. ٦٦٤ المسودة ص‎ )١ 

. ٦٦٤ص المسودة‎ ۲٢ 

۳ المنخول ص٤٥٦‏ . 

. ۲۷۳/۳ شرح المنهاج ۰۸4۹/۲ الابهاج‎ )٤ 
. ۱۷٩ منهاج الوصول ص‎ ٥ 

. ۲۷۳/۳ الایهاج‎ ٦ 


۹۸ 


الادلة في نفس الامر . 


النرجیح : 
قبل الترجیح في هذه المسالة آحب أن آشیر إلى آمرین : 


الأول 


: أن بعض العلماء إنما منع التقليد فى القطعيات ومنع الاجتهاد 


أيضاً فيها ؛ لأنه يرى أن هناك طرقاً أخرى يتم تحصيل القطعيات 
بها سواء الفطرة أو الكشف أو غير ذلك. 

وقد يكون مرادهم بمنع الاجتهاد في القطعيات عدم الخوض في 
مباحثها على طرق المتكلمين المنطقية لأنها من وضع البشر فلا 
يؤمن من وقوع الزلل فیها » ومرادهم بمنع التقليد في القطعيات عدم 
اتباع أقوال الناس المجردة بل الواجب اتباع الأدلة الشرعية في 
ذلك . 


: أن الشوكاني شدد النكير على من منع التقليد في القطعیات» مع 


أنه شدد النكير أيضاً على من أجاز التقليد في الظنیات''' وظاهر 
هذا فيه نوع تعارض . 

وأنا أرجع ذلك إلى حرصه -رحمه الله- ورغبته في تمسك الخلق 
بنصوص الشرع فإنه ظن في مسألة منع التقليد في القطعيات أن 
المانعين يطالبون بالتعويل على الأدلة العقلية فيفهم من ذلك ترك 
نصوص الشرع لها ولذا شدد النكير على من منع التقليد في 
القطعیات» آما التقليد في الظنيات فحقيقته اتباع كلام العلماء دون 
البحث عن الدلیل وعنده أن فى هذا الامر ترکاً للنصوص الشرعية 
ومن هنا منعه . ۱ 


. ارشاد الفحول ص۲۱۷‎ ١ 


۹ 


والر اجح عندي القول بجواز التقلید في القطعیات إن لیس فيه افر اط 
ولا تفریط فهو آوسط الاقوال وأعدلهاء وهو الذي یتمشی مع واقم الامة 
الإسلامية في عصور مديدة إذ ما من عصر إل وفیه من قلد في القطعیات ولم 
ینکر عليه آحد في نلك» والبحث النظري غير البحث التطبيقي» ثم إن 
المطلوب تحصیل العلم واليقين فبأي طریق حصل تم مطلوب الشرع وتحقق 


مرادہ. 


ثمرات الخلاف في حکم التقلید في القطعیات 


مما ينبني على مسالة حكم التقليد في القطعيات تأثيم المقلدین فيها" › 
فعلى القول بتحريم التقليد فالمقلد آثم لتركه النظر فيها واعتماده على 
التقلید۲۲ ۰ وعلی الاقوال الآخری فان المقلد لا إثم عليه . 

وعلی القول بتحریم التقلید في القطعیات وإثم المقلد فیها و 
إيمان المقلد فیها ؟ 


ذهب الجماهیر إلى صحة إيمان المقلد*۰1 وذهب بعض المعتزلة إلى 
عدم صحة إيمانه©؟» ونسب إلى الاشعری"*" القول بعدم صحة إيمان 
المقلد!۲۱ » وقد وقف العلماء مما نسب له مواقف شتی ؛ تتمثل في الاتي : 
الأول : إثبات النسبة له » مع اختیار قوله في ذلك" . 
الثاني : إثبات النسبة له» مع التشنیع عليه في ذلك!*) لانه یلزم عليه تکفیر 
العو ام » وهم غالب المسلمین . 


. ۰۹۹/4 المسودة ص11۱ سلم الوصول‎ )١ 

۰۲۶۳/۶ أصول الدین لعبدالقاهر البفدادي ص۲۵4 ۰ تیسیر التحریر‎ ٣۲ 

۳ ميزان الاصول ص۰۷۲ تيسير التحریر /۰۲:۳ الدرر السنية ۰۱۱۹/۲ مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية 1۵۱/۱ . 

. ۲۹۵/4 آصول الدین ص۲۵۵ ۰ جمع الجوامم ۰481/۲ حاشية المطيعي‎ )٤ 

۰ أب الحسن علي بن إسماعیل بن إسحاق الاشعري: متکلم اشتهر بالرد على 
المعتزلة » ولد سنة ۰ بالبصرة. وتوفي سنة ۵۳۲۶ بيغداد . 

من مولفاته : «الابانة عن أصول الدیانة». و «مقالات الاسلامیین» . 

انظر : (تاریخ بغداد ۰۳4۱/۱۱ سير أعلام النبلاء ۰۸۰/۱۰ طبقات الشافعیه لابن 
السبكي ۰۷۲/۱ الديباج المذهب ۰۹4/۲ الجواهر المضية ۵41/۳) . 

٦‏ آصول الدین ص ۰۲۵۰۰ تحفة المرید ص۰۳ حاشية المطيعي ٤ء‏ وانظر : جمع 
الجوامع ۰410/۲ والبحر المحیط ۲۷۸/۰ . 

۷ أصول الدین ص ۲۵۵ . 

۸ جمم الجوامع 110/۲ البحر المحیط ۲۸۸/۰ إرشاد الفحول ص۲۱۱ . 


الثالث : إنكار نسبة هذا القول الیه"۱. وقد رد الانکار بأن نسبة القول إليه 
مشتهرة" . 
الرابع : آول بعضهم ذلك بأن مراده نفي إيمان المقلد الشاك دون 
الجازم""'. ورد بأن الخلاف فيمن كان اعتقاره جازما » أما الشاك 
فمتفق على عدم صحة إيمانه' . 
وخصر الخلاف هنا في أحكام الآخرة وفيما عند اللهء أما أحكام 
الدنيا فيكفي فيها الإقرار بالشهادتين . 





۱ جمع الجوامع ۲ البحر المحيط ۰۲۷۸/۰ لوامع الأنوار البهية ۰۲۹۹/۱ حاشية 
المطيعي ۰۵۹۹/4 إرشاد الفحول ص۲۱۷ . 

۲) جمم الجوامع ٢/٤٤٦ء‏ البحر المحیط ۲۷۸/۰ . 

۳ جمع الجوامع 440/۲ البحر المحيط ۰۲۸۹/۱ حاشية المطيعي ۰۹۹/4. 

4) نحفه المرید ص ۲۵ . 


. شرح المحلي على جمع الجوامع ۲ء تحفة المرید ص۲۱‎ (a 


o. 





المبحث الأول : حکم العمل بالظنیات. 
المبحث الثاني : حكم الاجتهاد في الظنیات. 
المبحث الثالث : تعدد الحق في الظنیات. 
المبحث الرایع : حکم مخالفة الظنیات. 

المبحث الخاهس : حکم المخطئ في الظنیات. 
الميحث السادس : حکم التقلید في الظنیات. 





المبحت الأول 
حكم العمل بالظنيات 





هل يمكن أن يوجد في الشريعة ماهو مظنون؟ بحيث إن الشريعة تأمرنا 


0 القول الأول : 
وجوب العمل بالظن . 

قال الجصاص: «هنه الضروب من الاجتهاد کلفنا فيه الحکم ہما يؤدي 
إليه غالب الظن ۱۳ . 


وقال آبو يعلى : "والظن طریق للحکم إذا كان عن آمارة مقتضية 


للظن ۱۲۷ , 
وقال الشيرازي : "لا يمتنع أن يجوز الحکم بغلبة الظن وان أمكن 
الرجوع إلى العلم ۳۷ . 


وقال السرخسي : *وبالاتفاق علم اليقين لیس بشرط لوجوب العمل "۶ . 
وقال السمعاني : * الاحکام تثبت بغالب الظن ۳۲ . 


ومن أدلة هذا القول ما يأتى : 





.۳۰/۲ و ۱۱/۲ و‎ ۱٦٤/١ الفصول ص ۰۹ء وانظر منه:‎ )١ 

۲ العدة ۸۳/۱ . وانظر منه : ۸۷۲/۳ و ۱۵۹۳/۵. 

. شرح اللمم ۱۰۹۰/۲ وانظر : التبصرة ص ۳:۰ و ص۵۲۰‎ ٣ 

ئ( أصول السرخسي ۲۳ -. 

٠٥‏ قواطع الادلة ۲ واختاره الرازي في المحصول ۰۰۰۰/۲ وابن قدامة في روضة 
الناظر ۱۱۱/۲ و ۸۸۱/۳ والنسفي في كشف الأسرار ۱۷/۲ و ۰۳۰ والطوفي في 
شرح مختصر الروضة ۰۳۲۷/۱ والشاطيي في الموافقات ۰۳۳۹/۱ وابن اللحام في 
القواعد والفوائد الاصولية ص٤‏ . 


و الدلیل الأول : 
قول الله تعالى : (كلا جناح علیچها أن یراجت إن کنا کی نیقی 
و اللو" . 

فهذا حكم شرعي أحاله الله على ظن المكلف مما يدل على أن الظن 
معمول به شرع" . 


و الدليل الثانی : 
قول الله ت ی مه دوف ہے و دن رو 2 
و تعالی : لولا إذ سمعتموۃا ظن المومنون وا منات 


نفسهة >° ير" . صم م 
فحض الله المؤمنين على ظن الخير بأنفسهمء مما يدل على أن الظن 
معمول به شرعاً . 


و الدليل الثالث : 
قول النبي عم : (ما أظن أن فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا شيثا)) . 

مما يدل على أن النبي مر اعتبر الظن» ومن هنا بوب عليه البخاري 
بقوله : باب مايكون من الظن . 


و الدليل الرابع : 
ماورد أن رجا استكره امرأة على الزنا فانطلق عصابة من المهاجرين 
فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها وأتوها فقالت: نعم هو فأتوا به 


. ۲۳۰ سورة البقرة آية رقم‎ )١ 

۲ الأصول والفروع ص ۲۱۰ . 

۳ سور النور آية رقم ۱۲ . 

. برقم ۰۱۰۱۷ کتاب الادب: باب مایکون من الظن‎ ۲٤/۸ رواه البخاري‎ )٤ 
. ۲۳/۸ صحی البخاري‎ ٥ 


رسول الله م فلما آمر به لیرجم قام صاحبها الذي وقم علیها فقال : 
یارسول الله آنا صاحبها » فقال لها : * اذهبي فقد غفر الله لك“ وقال للرجل 
قولاً حسناً ء وقال للرجل الذي وقع علیها : « ارجموه ۷ . ۱ 

فعمل النبي کل بظن المرأةء مما يدل على أن الظن معمول به في 
الشر ع۲۲ . 


و الدلیل الخامس : 

قول النبي بر : (قال الله تعالی : أنا عند ظن عبدي بي)' . 

فأجاز العمل بالظن» بل آمر بتحسین الظن. مما يدل على أن للظن 
وجوداً في الشريعة. 


و الدلیل السادس : 

قول النبي پل : (إنكم تختصمون إلى ؛ وإنما آنا بشر ولعل أحدكم أن 
یکون ألحن بحجته من الآخر فاقضي له على نحو مما أسمع ؛ فمن قضیت له 
من حق آخیه؛ فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار ٩*۷‏ . 

فبين أن القضاء یکون على حسب مایسمم القاضي من الخصوم مما هو 
ظني » و آن عمله يتر على ذلك» مما يدل على أن الظن معمول به في الشرع 


)١‏ رواه ابو داود ۲۸/۱۲ برقم ٣۳١٤۹‏ كتاب الحدود : باب في صاحب الحد يجيء فیقر ؛ 
والترمذي 45/4 برقم ١154‏ کتاب الحدود : باب ماجاء في المرأة إذا استکرهت على 
الزنا وصححه . 

. ۲۱۱ انظر : رسالة الاصول والفروع ص‎ ۲٢ 

۲۳ رواه البخاري ۱٢۸/۹‏ برقم ۷:۰۵ کتاب التوحید : باب قول الله #ویحذرکم الله 
نفسه 2# ومسلم ۲۱۰٢/٤‏ برقم ہ۷٦۲‏ کتاب التوبة: باب في الحض على التوبة 
والفرح بها . 

)٤‏ رواه البخاري ۸۱/٩‏ برقم ۷۱٦۹‏ کتاب الاحکام : باب موعظة الامام للخصوم. ومسلم 
۳ برقم ۱۷۱۳ کتاب الأقضية : باب الحکم بالظاهر واللحن بالحجة . 


0 


فکان سل [نما یحکم بالظن الحاصل عن البينة» إن لو كان مقطوعاً به لما 
كان المحکوم به قطعة من النار )۲ . 


و الدلیل السابم : 
قول النبي سل : إذا كنت في صلاة فشککت في ثلاث أو أربع وأكثر 
ظنك أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم) الحديث"' . 
فاعتبر العمل بالظن في أشرف العبادات وهو الصلاۃا؟' . 


و الدليل الثامن : 
أن الله تعالى أمرنا بالحكم بما شهد به العدول فى إباحة الدماء 
خلاف ذلك وعلى ذلك حصل الإجماع وهذا من الحكم بالظن . 


ن القول الثاني : 
عدم جواز العمل بالظن إلا عند تعذر القطع. 

فقال الشاشي: «وغلبة الظن في الشرع توجب العمل عند انعدام 
مافوقها من الدلیل ۰۳۷ 

وقال آبو الحسین البصري : ١‏ الظن إنما یکون له حکم ویحسن ورود 


. ۷۱/۱ حاشية الصنعاني على المحلی‎ ۱١ 

۲ رواه آبو داود ۲۳۸/۳ برقم ۱۰۲6 کتاب الصلاة باب من قال يتم على أكثر ظنه 
والامام آحمد ۱ والبيهقي ۳۳۰/۲ و ۰.۳۰۰ قال البيهقي: «هذا غير قوي 
ومختلف في رفعه ومتنه» 

۴) حاشية الصنعاني على المحلی ۷۱/۱. 

)٤‏ الفصول ١١١/١‏ و ص۰۷۷ شرح تنقيح الفصول ص١٥۱ء‏ شرح مختصر الروضة 
۸۱. ۱ 

٥‏ أصول الشاشي ص۳۳۸. 


التعبد به في الامر الذي لا يكون إلى العلم به سبیل ٩‏ . 
وقال  :‏ المرء إنما کلف الظن إذا تعذر عليه العلم "۲ . 
وقال الباجي : «لم یؤمر بالرجوع إلى آخبار الاحاد | مع عدم 

العلم ۳۷ . 
وقال آبو الخطاب : *نما يكلف الظن فیما یتعذر عليه فيه العلم "۲ . 
واستدلوا على ذلك بأن العاقل لا يحسن منه العمل بالظن في أمر یتمکن 

من القطع به فيما يتعلق بمصالحه ومضاره" . 
وبأن الاصل في التكاليف أن ينحصر العمل ہما هو مقطوع به» استثني 

من ذلك العمل بالظن فيما لا نستطيع فيه تحصيل القطع » فيبقى ما أمكن فيه 

القطع على منم العمل فيه بالظن 3 . 
_ وقد "یستدل لهم بقوله تعالی : (اجْتَنِبوا طُذیرا ء مي ال إِنّ بُعض 

ال ف" فالمنهي عنه من الظن هو ما نستطیم فيه تحصیل القطع : 

ومالم نستطع فيه ذلك لایقع في النهي . 
واعترض على هذا القول ہما يأتي : 

١‏ - أن النبي یړ لو كان حاضراً فروى غيره حدیثاً عنه جاز للحاضرين أن 
يعملوا بخبره» وهذا عمل بغالب الظن مع القدرة على القطع واليقين 
بالرجوع للنبي لرا“ . 

ولكن قد يجاب عن ذلك بعدم التسليم في إفادة هذا الخبر للظن 


. ۲٤۸/۲ شرح العمد‎ ١۱ 

۲ المعتمد ۳۹۹/۲ . 

۳ إحكام الفصول ص٦٤٠‏ . 

. ۴۹۸/۳ : التمهند ۰۳۰۹/4 وانظر‎ )٤ 

. ۲۸/۲ شر العمد‎ ٥ 

. المعتمد ۰۳۹۹/۲ شرح تنقيح الفصول ص۱۵۱‎ ٦ 
. ۱۲ سورة الحجرات آية رقم‎ ۷ 

۸ العدة ۱۵۹۳/۵ . 


المجرد بل قد يفيد العلم . 
۲ - أن النبي مر كان یحکم بشهادة الشهود وهي ظنية مع امکان انتظاره 
نزول الوحی ي الذي لا ریب فیه . 


و القول الثالث : 
عدم جواز العمل بالظن في أحكام الشريعة» ولا يصح لنا العمل بالظن فیما 
یتعلق بشرع الله. 
قال ابن حزم : *وحرم القول في دينه بالظن وحرم تعالی أن نقول عليه 
إل بعلم ۱۲۷ . 
" وقال: «لایحل الحکم بالظن أصلا ۱۳۷. 
وکان مما استدلوا به على ذلك ما يأتي : 
و الدليل الأول : 
أن الظن من شان اهل الکفر لا من شان أهل الإسلام . قال تعالى : 
4 نتم أن لسن يب یب الرسُول ویو 2 اليه 
سے وقال گے شن السّوّء وَحُذحَرٌ وم وآ 1 
27 ظننتر ان الله ٤‏ يعر طَكِي را ا ا یلو ۳ > و له 


خر ال تا ا ۱ 5 
ي ظلنظر و رب ود اک صبحتم من لخایبرین) 6 
و یر 990 م7 ر اللہ 
پاٹ وَاعس ا ويلغت القلوب الحتاجر > ظقوي با 
و ,م 
النوتا 4 . 


. ۱۸۰/۱ الاحکام للامدي‎ )١ 

. ۱۱۸/۱ الاحکام‎ ٢ 

.۱۸۹/۲ المحلی ۰۷۱/۱ وانظر : الاچکام‎ ٣۳ 
.۱۲ سورة الفتح آية رقم‎ )٤ 

.۱۲ سورة الفتح آية رقم‎ ٥ 

. ۲۲ سورة فصلت آية رقم‎ ٦ 

. ۲۳ سورة فصلت آية رقم‎ ۷٦ 


و الدليل الثانى : 
أن الله ذم الذين یتبعون الظن ؛ قال سبحانه : رن و 12 الي 
مر اس 8 0 
اوو ۷ وقال سبحانه: ٠‏ وشل حل عنطکر من علر 
- 26 2 


کتخرجوه لا إن یعون 1 الک إن أنتم لا حجر وي وذم 
سبحانه قوماً لقولهم : (إن تن عا تشن و سي بش تیقزیی )۱۳ . 


و الدلیل الثالث : 
آننا منهیون عن اتباع الظن » قال تعالی : اجنوا طذیرا من الظین 


ی رت اس يعض الظنٍ خر وقال النبي ا : (یاکم والظن فان الظن آکذب 
وہ ۱ 


و الدلیل الر ابع 

أن الله نان عن القول علي يلا عم ؛ قال سبحانه : قل لثما کر 0 
افو اجش مَاظَهْرٌ مِٹھا وَمَا بح إلى قوله : وان کقولوا على الله کا 
گا تَعَلَجُونَ) وقال سبحانه : ولا کف ما یش لك پر نی > وقال : 
(وکا کتیکوا خطواس مکی له سر عكر بيب © با برش 


مم 
۵ م۵ مم م2 و2 رط ر ىم عرو ور ص 


م و 
بالوء والفحشاء ۶ وأن تقولوا على اللو لا تعلمون ۲6 ونحو ذلك من 


5 





. ۲۳ سورة النجم آیة رقم‎ )١ 

۲ سورة الأنعام آية رقم .۱٢۸‏ 

۳ سورة الحاثية آية رقم ۳۲ . 

.١؟ سورة الحجرات آية رقم‎ )٤ 

٥‏ رواه البخاري ۲4/۷ برقم ٩۱4۳‏ كتاب النكاح: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى 
ينكح أو يدعء ومسلم 1980/4 برقم ۲۵۱۳ كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم 
الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها . 

. ۳۳ سورة الاعراف آية رقم‎ 9٦ 

. ۳۱ سور الاسراء آية رقم‎ ۷٦ 

۸ سور البقرة آية رقم ۱۱٩‏ . 


0\۰ 


الآیات۱۷. 
وقد أجيب عن ذلك بما يأتي : 

۱ - أن الظن المنهي عن اتباعه خاص بالظن الذي لا دليل عليه" . والظن 
فى هذه الآبات مطلق فيحمل على الظن الكازب جمعاً بين الأرلة“' . 

؟ - أن العمل بالظن الغالب حسب الاصطلاح يسمى في اللغة علماً وعلی 
ذلك جرت ألفاظ الكتاب والسنة؛ قال تعالى: (وُمَاشَهِدٌئًا لإ بعا 
تملِمُنَا ...م4 . وإنما كان ذلك سماعا من مخبر آخبرهم» وقال 
سبحانه: إن كلمتموحن مُوْمِنَاسِ...4 ؛ وهذا إنما يكون 
بالاعتماد على الظاهر"۱. وقال: (كَاتِبُوَهُرْ اِنْ علِمْترٌ قیجۂ 
حیّراً ۱6 ونحو ذلك من الآيات4 . 

۳ - أن الظن الراجح ملحق بالعلم في وجوب العمل بەء ولا يصدق على من 
قال به أنه اتبع ما لیس له به علم٩۱.‏ 

٤‏ - المراد بالظن المذموم ما كان تخميناً وحدساء أما الظن الواقع بطريق 
صحيح فهو يجري مجرى العلم .۲۱ . 
ومن خلال ذلك يظهر أن الشرع قد أوجب على المكلف العمل بالظن 

حسب المعنى الاصطلاحي لا اللفوي . 


. ٩۲ص المحلی ۰۷۱/۱ الاحکام ۰۱۱۸/۱ الحديث حجة بنفسه للألباني‎ )١ 

. ۸۷٤/۳ العدة‎ ۲ 

۳ نفائس الاصول ق۳ ص۳۲۱ . 

. ۸۱ سورة یوسف آية رقم‎ )٤ 

. ۱۰ سورة الممتحنة آية رقم‎ ٥ 

. ۳۲٣/۱ أصول السرخسی‎ ٦ 

۷( شور اتور اة رنه ۳۳ 

۸ الفصول ۰٩۰/۳‏ کشف الاسرار للنسفی ۱۹/۲. 

۹ ميزان الاصول ص ٤٤١‏ و f‏ ` 

۰۷۷۹/۲ العدة ۰۱۳۱/۶ إحكام الفصول ص۲۹ ۰ء التبصرة ص۰۳۱ شرح اللمع‎ )٠ 
. ۲۹/۲ أصول السرخسي ۰۱۲۰/۲ التمهید ۰4۰۲/۳ الوصول‎ 


ف 


المبحث الشانی 
حکم الاجنهاد في الظنیات 


جماهیر الامة ینهبون إلى جواز الاجتهاد فی الجملة( . 
ولهم على ذلك عدة أدلة» آبرزها ما یأتی : 


هن الدليل الأول : 
أن الله -عز وجل- قد أسند كثيراً من القضايا الشرعية إلى 
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الاجتهادء قال تعالى: (ِوَعَلَىَ الْمَؤْلوتِ له دشم وكسوتهى 
بِالْمُعَرُوطٍ ۱6 والمعروف إنما يوصل إليه بالاجتهاد . 
وقال : (ومتعوحن على الوسع تكو وَعَلم المقجر َك ماع 
يِالْمَكْرُو فق ) ۳ و لا سبيل إلى معرفة مقدار هذه المتعة إل من طريق 
الاجتهاد . 

وقال: (ِوَيَسْأَلوئَكَ من الیتاصی قل رصح لحر کی نان 
تك لطوهم م كلِحْوٌ افيه راعلام مال الیتیم نما یکون پل 
والتحري . 

وقال تعالی " اوخوا قاطا لڪر مر التِسَاء ...4 إلى قوله : 
وان حفر الا کح لوا گر احکة. ۰ والخوف انم یعرف بالاجتهاد . 


م۵ 2۶ درم _ ر ر یج ۵ و 


وقال : و#وابتلوا اليتامى حتى إا لوا ت ان آنستم 





)١‏ حماع العلم ص۳۵ و ۰۹۰ الفصول ص۰۰۰ الاحکام لابن حزم ۰۰۸۷/۲ شرح اللمم 
۲ المحصول ۰۸۹/۲ التحصیل ۰۲۸۱/۲ البحر المحیط ۱۹۸/۱ . 
واکثر الاصولیین یفردون باباً مستقلاً في کتبهم الاصولية للاجتهاد یبحثون فيه 
تعریفه وشروطه وأحكامه مما يدل على أن جوازه مستقر عندهم . 

۳۳ سورة البقرة آية رقم‎ ۲٢ 

۳ سور البقرة آية رقم ۲۳٩‏ . 

. ۲۲۰ سورة البقرة آية رقم‎ )٤ 

.۳ سورة النساء آية رقم‎ ٥ 


9 ۵ , م و 9۶ كه ۵ وم ۵9 5 
رشدا تادقعوا اليهم آمو الهم ۱6 والابتلاء وإیناس الرشد إنما یکون 


بالاجتهاد . 
وقال : (والاجي تکاقوں نشودْحن فْعظوح وَاهجروهن لی 
المضاجع وَاصْرِبَُوحَنَ0. 


والخوف من النشوز إنما يعرف بالاجتهاد وكذلك تقدير العقوبة. 

5 قوله : إن اسر حافت من بعلها تُھُوزاً أ اعرّاضا 1 
کاخ لیوا کی شوک بیس شلک ۳6 

5 الخوف لا يكون إ9 اجتهادآ» فيجتهد بعد ذلك في تحقيق الصلع. 

وقال: لجرا مثل مَاکََلَ من التعر بو كوا عَدَّلٍ 
منطو . . .04 . 

فيجتهد الحكمان في المثل. 

وقال: (كَمَیر امككى عَلَيْكرٌ قاعتدوا عَلَيْو بیثلر ماامكتكى 
لیر وسبیل هذا ار 

وقال : (والخیی رک أنفقوا که یروا 5 ولو رود وضان بیس 
كلك قوّما 6 . 


والعدل الذي بینهما لا پوصل إليه إل؟ من طريق الاجتھاد١۱.‏ 


و الدلیل الثانی : 
أن الصحابة -رضوان الله علیهم- اجتهدوا في زمن النبوة في وقائع 


.٦ سورة النساء آية رقم‎ )١ 
.۲۶ سورة النساء آية رقم‎ ۲ 
. ۱۲۸ سورة النساء آية رقم‎ ۳ 
. ۹۰ سورة المائدة آیة رقم‎ )٤ 
. ۱۹6 ه) سورة البقرة أية رقم‎ 
. سورة الفرقان آية رقم۱۷‎ ٦ 
. ٦٤ص الفصول‎ ۷ 


ورف 


ظنية كثيرة ومع ذلك لم ینکر علیهم النبي مب اجتهادهم ومن ذلك : 


0۲ 


(۳ 


ئ( 


أن المسلمین کانوا یتحینون وقت الصلاة لأنه لا بنادی لها في ول 
الاسلام فتکلموا یوما في ذلك فقال بعضهم : اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس 
النصاری وقال بعضهم : بل بوقاً مثل قرن الیهود فقال عمر : أو لا تبعثون 
رجلا ینادی بالصلاة فأمر رسول الله بر بالمناد اة للصلاة ١‏ . 

فاجتهد الصحابة فی أمر الأذان أمام رسول الله 7 فأقرهم ولم 
یعنفهم على اجتهادهم بل أخذ به . 

أن النبي یك حکم سعد بن معان" في بني قريظة لیحکم فیهم باجتهاده 
فحکم بقتل رجالهم وسبي ذریتهم فأقره النبي یا على اجتهاره"! . 
واسستعارت عائشغ 6 -رضسي الله عتها- 


رواه البخاري ۱4۹/۱ برقم ۱۰5 کتاب الاذان: باب بدء الأذان» ومسلم ۲۸۵/۱ برقم 
۷ كناب الصلاة : باب بدء الاذان . 

أبو عمرو سعد بن معان بن النعمان الانصاري الاوسي: صحابي شهد بدراً 
والخندق. توفي سنة خمس للهجرة . 

انظر : (الجرح والتعدیل ۰٩۳/4‏ الثقات ۰۱۱/۳ الاصابة ۰۳۵/۲ سير اعلام النبلاء 
۸۱ 

رواه البخاري ٠٤١/١‏ برقم ۶۱۲۱ كتاب المغازي: باب مرجم النبي ّي من الاحزاب 
ومخرجه إلى بني قریظة. ومسلم ۱۳۸۹/۳ برقم ١7594‏ کتاب الجهاد والسیر : باب 
جواز قتال من نقض العهد ٠‏ وجواز انزال أهل الحصن على حکم حاکم عدل أهل 
للحکم . 

أم المؤمنین أم عبدالله عائشة بنت آبي بكر القرشية: زوج النبي مله تزوجها قبل 
الهجرة» ودخل بها بالمدينة وعمرها تسم سنينء وتوفي عنها وعمرها ۱۸ سنةء 
صحابية عالمة روت جمعاً من الاحادیث ء توفیت عام ۸٤ھ‏ . 

انظر : «الاستیعاب ۰۲4۵/4 سير أعلام الثبلاء ۰۱۳۰/۲ البداية والنهاية ۰۹۱/۸ 
الاصابة ۲:۸/۶). 


من آسماء۱ أختها قلادة فأضاعتها في غزوة من الغزوات فبعث رسول 
الله ر رجالا فوجدوها فأدرکتهم الصلاة ولیس معهم ماء فصلوا بدون 
وضوء اجتهادا فذکروا ذلك للنبي مَل فلم يأمرهم بالاعادة ونزلت آية 
التیمم۱۲. 
- اجتب عمرو بن العاص۱ -رضي الله عنه- في ليلة باردة فتیمم 
رد وک هط ال ان بشتر رجیما )"۱ فذكر لنب 
7 فلم يعنف . 
أن على بن ابي طالب قدم على النبي ما من الیمن ء فقال : ہم آهللت 


)١‏ آم عبدالله آسماء بنت أبي بكر الصديق عبدالله بن عثمان التيمي القرشي: صحابية 
ولدت قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة وهي أم عبدالله بن الزبیر ماتت بعدما قتل 
اینها سنة ۷۳ھ . 
انظر : (الثقات ۰۲۳/۳ سير أعلام النبلاء ۰۲۸۷/۲ الإصابة ٢/٢۲۲ء‏ تهذيب التهذيب 
۳۲+ - 

۲ رواه البخاري ۸۸/۱ برقم ۳۳ کتاب التیمم: باب إذا لم يجد ماء ولا تراباً» ومسلم 
۱ برقم ۳٦۷‏ کتاب الحیض : باب التیمم . 

٣۳‏ ابو عبدالله عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي: صحايي اسلم سنة شمان 
وهاجر . ولاه النبي عمان» وولاه عمر فلسطین٠‏ وولاه معاوية مصرء وتوفي 
بها سنة ٤٢ھ‏ . ۱ 
انظر : (الجرح والتعدیل ۰۲۶۲/۰ الثقات ۰۲۰۵/۳ سير اعلام النبلاء ۰۵4/۳ الإصابة 
۳/۳ 

. ۲۹ سورة النساء آية رقم‎ )٤ 

٥‏ رواه البخاري تعليقاً ٩۱/۱‏ کتاب التیمم : باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو 
الموت» وأبو داود ۳۹4/۱ برقم ۳۳۰ کتاب الطهارة: باب إذا خاف الجنب البرد 
أيتيمم ؟ ورواه ابن حبان ۳۰۶/۲ برقم ۱۳۱۲ وصححه. ورواه الحاکم ۱۷۷/۱ 


وصححه ووافقه الذهبى » وقواه أبن حجر فى فتح الباري ٤٤‏ ۰ 


0\0 


(١ 


(۳ 


قال : ہما أهل به النبي بير فقال: فأهد وامکث حراماً كما انت . 
فاجتهد علي في الإحرام بشيء مجهول لتحري موافقة إهلال النبي مر 
فلم ینکر عليه النبي ما اجتهاده . 

وقالت أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها - : آفطرنا على عهد النبي 
َيِه يوم غيم ثم طلعت الشمس" . 

فأفطرو! باجتهادهم على غالب ظنهم ولم ينكره النبي مس . 

أن رسول الله چا ذهب إلى قوم ليصلح بينهم فحانت الصلاة فحاء 
المؤذن إلى أبي بكر فقال: آتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم» فصلى 
یو بكر فحاء رسول الله یم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في 
الصف فصفق الناس» وكان أبو بكر لا يلتفت فى صلاته. فلما أكثر 
الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله تم فأشار إليه رسول الله یلا 
أن امكث مکانك» فرفع آبو بكر - رضي الله عنه- يديه فحمد الله على ما 
آمره به رسول الله ب من ذلك » ثم استأخر آبو بكر حتى استوى في 
الصف؛ وتقدم رسول. الله ب فصلىء فلما انصرف قال : يا آبا بكر ما 
متعك. ان تثبت إذ أمرتكء فقال آبو بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي 
تن اك الله ب“ > فقال رسول الله پل : مالي رأيتكم آکثرتم 
التصفيق من رابه شيء في صلاته فلیسبح فإنه إذا سبح التفت إليهء 
وإنما التصفیق للنساء" , 


رواه البخاری ٦‏ برقم ١5548‏ كتاب الحج: باب من أهل في زمن النبي وی 
کاهلال النبي رتا > ومسلم ۸۸۳/۲ برقم ۱۲۱۲ کتاب الحج: باب بیان وجوه الاإحرام 
وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران . 

رواه البخاري ۳ برقم ۱۹۱۹ کتاب الصوم: باب إذا آفطر في رمضان ثم طلعت 
الشمس ؛ وأحمد ۳۱/۱ . 

رواه البخاري ۱۰۵/۱ برقم 584 کتاب الصلاة: باب من دخل لیم الناس فجاء الامام 
الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. ومسلم ۳۱۱/۱ برقم ۰1۲۱ کتاب 
الصلاة : باب تقدیم الجماعة من یصلی بهم إذا تأخر الامام ولم بخافوا مفسدة 
بالتقديم . ۱ 


۱۹ 


فوقع في هذا الخبر عدة اجتهاد ات من الصحابة : 
منها تقدیم الصحابة آبا بكر للإمامة مجتهدین في جواز النيابة عن 
الامام الر اتب إذا تأخر . 
ومنها أن الناس صفقوا اجتهاد؟ منهم لما رأوا رسول الله مق 
ومنها أن آبا بكر لم یلتفت و اجتهاداً منه» ثم التفت لما کش 
التصفیق اجنهاداً منه . 
ومنها أن آبا بكر حمد الله حینما آشار إليه النبي ملق أن آثبت مکانك 
وذلك بعد أن رأى باجتهاده جواز حمد الله تعالی حینثذ . 
ورآی جواز رفع يديه لغیر عمل الصلاة اجتهاداً ثم اجتهد فتأخر مع 
آمر الرسول له بالثبات اجتهاداً منه أن الامر للاستحیاب لا للوجوب: 
ورای التأخر أولى إعظامآ لرسول الله م(۱۱. 
فكل تلك الاجتهاد ات حصلت امام النبي يك ومع ذلك لم ینکرها ء ولذا 
أنكر بعض ماأداهم إليه اجتهادهم ال أنه لم ینکر اجتهادهم ولم يقل لا 
يحق لکم الاجتهاد . 
- أن النبي بير بعث بعثاً مع آبي عبيدة رضي الله عنه فاصابهم الجوع 
فوجدوا ميتة عنبرا" عند الساحل» فقال أبو عبيدة : ميتة» ثم قال : لاء بل 
نحن رسل رسول الله بے وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا... 
فأقاموا شھراً وتزودو! من لحمه فلما قدموا المدينة سألوا رسول الله 
بر عن ذلك فقال: (هو رزق أخرجه الله لكم) و أکل یلام من لحمه"'. 
فلم ینکر علیهم اجتهادهم . 


. ۷۶ الفصول ص‎ ١ 

۲ العنبر : سمكة بحرية كبيرة بتخذ من جلدها الترس . انظر : النهاية (عنبر) ۳۰۱/۳ . 

. کتاب الصید والذبائح: باب إباحة میتات البحر‎ ۱۹۳١ رواه مسلم ۱۵۳۵/۳ برقم‎ ٣ 
وأحمد ۰۳۱۱/۳ وأصله في صحیح البخاري ۱۱۱/۷ برقم ۰4۹۶ کتاب الذبائح‎ 
. والصيد والتسمية على الصيد : باب قول الله تعالى: حل لكم صید البحري‎ 


۱۷ 


- وذلك في وقائع كثيرة یحصل بمجموعها تواتر مفيد للعلم بآن الرسول 
َيه كان لا ینکر على الصحابة اجتهادهم(. 


و الدلیل الثالث : 

قول الله تعالی : سره شورق يَهُفَهرت. . .04" . 

وجه الاستدلال: أن الشوری تعني البحث عن الصواب فیما یعرض من 
آمور وفق أدلة الشرع وهذا هو الاجتهار"' . 


و الدلیل الرابع : 

قول النبي مله : (إذا حکم الحاکم فاجتهد ثم آصاب فله آجران وإذا 
حکم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد )۲ . 

وجه الدلالة إجازة النبي مق للحاکم الاجتهاد وجعل له فيه آجر]*. 


حدیث معان لما ساله رسول الله حا : (بم تحکم) فقال : بکتاب الله 
قال : (فار لم تجد »۰ قال : فيسنة رسوله سر قال : (فإن لم تجد )؛ قال : 





. ۷۷ - الفصول ص۷۰‎ )١ 
وانظر في اجتهاد الصحابة فى عصر النبوة: العدة ۰۱۵۹۲/۰ التبصرة ص۵۱۹‎ 
فقد ذکروا حوادث من اجتهاداتهم في‎ ٦ البرهان ۰۱۳۰۵/۲ البحر اش‎ 
. عصر النبوة مع عدم إنكار النبي مله علیهم في ذلك‎ 

.۳۸ سورة الشوری آیة رقم‎ ٢ 

۴ الاجتهاد والتقلید في الشريعة الاسلامية ص۳۸. 

۶ رواه البخاري ۱۳۲/۹٩‏ برقم ۷۳۰۲ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة: باب أجر الحاکم 
إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. ومسلم ۱۳4۲/۳ برقم ۱۷۱١‏ کتاب الاقضیة: باب بیان 
أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ . 

ه) العدة ۱۵۹۰/۰ الاجتهاد والتقليد ص8" . 


۱۸ 


اجتهد رآيي. فقال يبر : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى 
مایرضی رسول الاه“ . 
وجه الدلالة : أن النبی لتر أجاز له الاجتهار" . 


و الدلیل السادس : 
آنا وجدنا الصحابة اختلفوا بعد النبي بي في كثير من الظنيات 
فسوغوا الاجتهاد فیها!"" . 


و الدلیل السابع : 
(جماع الصحابة على مشروعية الاجتهاد إن قد عمل به بعضهم بل 
أكثرهم و آقر الآخرون اجتهادهم في وقائع کثیرة"" منها : 
١‏ - اجتهاد آبی بكر الصدیق مرس الله عنه- في قتال مانعي الزکاق 
فخالفه جمهور الصحابة» فقال : لاقاتلن من فرق بین الصلاة والزكاةء 
فتبین الصحابة صحة اجتهاده فرجعوا إلى ر أيه" . 


)١‏ رواه ابو داود برقم ۳۰۸۷ کتاب القضاء : باب اجتهاد الرأي في القضاء . والترمذي 
٣‏ برقم ۱۳۲۷ کتاب الأحكام: باب ماجاء في القاضي كيف یقضی؟ وأحمد 
۵ و ۲۳۱ و ۰۲۲ والطيالسي ص ۷۱ ۰ والدارمي ۸ء والبيهقي ۰۱۱/۱۰ 
والعقیلی فى الضعفاء ۰۲۱۵/۱ والطبرانی فی الکییر ۰۱۷۰/۲۰ واین حزم فى 
الإحكام ا و ۰:۱۷ والخطيب فى الفقيه والمتفقه ۰۱۸۹/۱ والحدیث س 
جماعة من العلماء » انظر : فتاوی ابن E‏ ۳ سیر أعلام النبلاء ۰۷۲/۱۸ 
تفسیر أبن کشر 1/۱ . 

۲ للاحنهاد والتقلند ص۳۸ . 

۳ الفصول ص٢٦‏ و ۱۳ . 

. ۱۰ الفصول ص‎ )٤ 

۰۱/۱ رواه البخاري ۱۳۱/۱ برقم ۱۳۹۹ کتاب الزکاة: باب وجوب الزكاة» ومسلم‎ ٥ 
برقم ۲۰ کتاب الایمان: باب الامر بقتال الناس حتی یقولوا : لا إله الا الله محمد‎ 
. ... رسول الله‎ 


۱۹ 


۳ - لما سئل ابن مسعود -رضي الله عنه- عن رجل تزوج امرأة ولم 


یجعل لها صداقاً فمات قبل أن یدخل بهاء فقال : سأقول فیها بجهد 


رأیی(۱. 


۳ - اجتهاد عمر رضي الله عنه في قسمة أرض السواد والشام فعارضه 


(۸ 


بعض الصحابة -منهم بلال- في ذلك وراجعوه فيه مرة بعد أخرء 
فقال : قال الله تعالی : همم الہ على وَسُولِم من أهل 
ار ...4 " إلى قوله: «كَيْكَا یحون حولة بَيْنَ شیا 
نكر ثم ذكر المھاجرین والأنصار ثم قال : (وَالَّذیںَ جاءوا من 
بعدهم ...) * قال : فلو قسمت الأرض بینکم لكانت دولة بين 
الأغنياء منکم» حتی ترث المرأة الواحدة القرية بکاملها » وبقي آخر 
الناس لا شيء لهم“ . 

استدلال علي رضي الله عنه على أن الحمل قد یکون ستة آشهر بقوله 
تعالى: وكيل وفكالة کللکُونَ شَشْرآ)٦۱ء‏ فجعل الحمل ستة 
آشهر إذا أبعدنا أربعة وعشرین شهراً مدة الرضاعة۱۲ وورد ذلك عن 
ابن عباس رضي الله عنهما* . 


رواه الإمام أحمد ۳۱/۱ . 

سورة الحشر آیة رقم ۷ . 

سورة الحشر آية رقم ۷ . 

سورة الحشر آية رقم ٠١‏ . 

آخرجه أبو عبید صه۸ه من کتاب الاموال. وأبو یوسف في کتاب الخراج ص۲۸ . 

سورة الاحقاف آية رقم ۱۵ . 

آخرجه مالك في الموطأ بلاغاً ۳/۳؛ في کتاب الحدود : باب ماجاء في الرجم. 
وعبدالرزاق ۰۳4۹/۷ باب التي تضع لستة آشهر . وسعید بن منصور 11/۲ باب 
المرأة تلد لستة آشهر . والبيهقي ۰4۶۲/۷ باب ماجاء في أقل الحمل بأسانيد 
متعددة بقوی بعضها ببعض . 


رواه سعید بن منصور ۲ءء والبيهقى ۸(۷ . 


of. 


ه - قال معان لعمر حين آراد أن يرجم حبلی : إن يكن لك سبیل علیها » فلا 
سبیل لك على مافي بطنها ء فقال عمر : لولا معان لهلك عمر"! . 


و الدلیل الثامن : 
(جماع المسلمین في جمیع العصور على مشروعية الاجتهاد في تعيين 
الأصلح للامامة والقضاء و آمر !ء السر ایا وحداة الصدقات وعلی الاحنهاد 
في تحقيق العدل من كل واحد منهم» وعلى الاجتهاد في عدالة الشهود ونحو 
ذلك من القضایا المتعددة 9 . 
الظنیات لی النظام وبعض متكلمي بغداد'؟'. 
ولعل قولهم هذا منطلق من کون الظن لا يعمل به في الشريعة عندهم 
وغاية الاجتهاد الاجتهاد في معرفة دلالة النصوص وذلك لا يفيد إل الظن فلم 
یجز العمل به . 
ویمکن أن یکون مرادهم من منم الاجتهاد في الظنیات منع القیاس » 
خصوصاً إذا علمنا أن هناك طائفة من العلماء تعرف القیاس بأنه 
الاجتهاد ۶ء فإذا كان الأمر كذلك انتقل الخلاف من حکم الاجتهاد في 
الظنیات إلى حجية القیاس . 


۱ رواه ابن أبي شيبة ۸۸/۱۰ و ۰۸٩‏ وسعید بن منصور ۰1۷/۲ والدارقطني ۰۹۸/۶ 
والبيهقي ۷ قال عنه ابن حجر في فتح الباري ۲ «أخرحه ابن أبي 
شيبة ورحاله ثقات» . 

. الفصول ص ۰۷۲ والأصوليون یفردون لذلك باباً بعنوان: تحقيق المناط‎ ٢ 

۳ الفصول ص"5. البحر المحيط ۰۱۹۸/۰ ونسبه الغزالي في المستصفی ٠٤/١‏ إلى 
طائفة التعليمية . 

. ۷۹۸/۳ الفصول ۰۸ء المستصفى ۰1۰۰/۳ روضة الناظر‎ )٤ 


o1 


المبحت الا لت 
تعدد الحق واتحاده في الظنیات 


اختلف أهل العلم فی آحکام الظنیات التی اختلف فیها أهل الاجتهاد : 


0 القول الأول : 
أن الحق فى واحد من الفقوال . 

وإليه ذهب الجماهیر "۰ فهو رواية عن أبي حنيفة اختارها آکش 
آصحابه "ا وقول للإمام مالك وعلیه أكثر المالکیة۰۱۳۲ وهو قول للشافعي 
وعلیه آکثر الشافعیة*۰ وهو قول الامام أحمد وآأتباعه*۰۲ وقول طائفة من 


المعتزلة ۰۲ ورواية عن الاشعري وعلیها بعض الاشاعرة۰۲ وهو مذهب 





١‏ التلخیص ق٦۱۹ء‏ النمهید ۰۳۱۰/6 الفتاوی ۰۱4۶/۱٩‏ البحر المحیط ۰۲۱/۰ شرح 
الکوکب المنیر ۰4۸۹/۶ إرشاد الفحول ص ۲۹۱ . 

۲ المعتمد ۰۳۷۱/۲ (حکام الفصول ۰۱۲۳/۲ شرح اللمع ۰۱۰۹/۲ التلخیص ق۰۱۹۱ 
اصول السرخسي ۱۲۷/۱ و ٩۱/۲‏ و ۰۱۳۱ الغنية ص۰۲۰۱ ميزان الاصول ۰۷۵۳ 
بذل النظر ص۰۱۵ کشف الأسرار للنسفی ۰۳۰۱/۲ کشف الأسرار للبخاري :۰۳۰/۶ 
التوضیح ۰۱۱۸/۲ شرح نور الأنوار ۲ التقریر والتحبیر ۲۰۲/۳ . 

۳ إحكام الفصول ص۰۲۲ شرح اللمع ۰۱۰۸/۲ شرح تنقیح الفصول ص۰۳۹ 
الموافقات ۰۱۰۸/4 تقریب الوصول ص۱۵۷ . 

)٤‏ شرح العمد ۰۲۳۹/۲ المعتمد ۰۳۷۱/۲ الفقیه والمتفقه ۰۰۸/۲ اللمم ص۰۷۳ شرح 
اللمع ۱۰۶۱/۲ و ١١۱۰ء‏ التبصرة ص58 :. البرهان ۱۳۱۹/۲ و ۱۳۲۳ - ۰۱۳۲۵ 
المنخول ص۰۰۳ المحصول ۰۰۰/۲ المنهاج ص۱۷۷ ۰ الابهاج ۳۰۷/۳ . 

ه) العدة ۰۱۵۲/۵ التمهید ۰۳۱۰/۶ روضة الناظر ۰٩۷۰/۳‏ شرح مختصر الروضة 
۸۲ 

. ٦٢٦٣ص المعتمد ۳۷۱/۲ و ۰ء احکام الفصول‎ ٦ 

۷ احکام الفصول ص ۰۰۲۳ شرح اللمع ۱۰۸/۲ . 


فد 


الظاهر یه . 
قال الشيرازى : «والصحيح من مذهب أصحاينا هو الاول » وأن الحق 
فى واحد وماسواہ باطل» وأن الاثم مرفوع عن المخطئ:"" . 
وقال ابن قدامة: «الحق فی قول واحد من المجتهدین ومن عداه 
مخط ۱۳۷۰ , 
وقال الآمدی : «والمختار»ء إنما هو امتناع التصويب لكل مجتهد ٠.»‏ . 
وقال النسفى : « الحق فى موضع الخلاف و احد ».*۱. 
وقال فی التوضیح : «فالمجتهد عندنا یخطی: ویصیب ۰۷ . 
و الدلیل الأول : 
5 7 ر ص وس م گر ۲ ہہ ور ۰ © روم 5 
قوله تعالى : وو داود وسلیمان اذ يحكمان لي الحرث 4 إلى قوله : 
و و و 4 
«قفکمناها سلیمَان)۱۳. 
وجه الاستدلال: ان اختصاص سلیمان بالفهم يدل على صواب حکمه 
وخطأ حکم غیرہ(۱۹. 


. ۵۸٩ الایحکام لابن حزم ۱۸/۲ و‎ )١ 

. ۷٤ص اللمع‎ )١ 

. ٩۷۰/۳ روضة الناظر‎ ۳٣ 

. ۱۹۰/۶ الاحکام‎ )٤ 

.۳۰/۶ انظر : کشف الأسرار للبخاري‎ ٥ 

. ۱۱۸/۲ التوضیح‎ ٦ 

۷ سورة الأنبياء الآيتان رقم ۷۸ و ۰۷۹ 

۸ شرح العمد ۰۲۵4/۲ المعتمد ۰۳۸۱/۲ العدة ۰۱۵۰/۰ المسائل الأصولية من کتاب 
الروایتین والوجهین ص۰۷۰ الفقیه والمتفقه ۰۲۰/۲ إحكام الفصول ص۰1۲ 
التلخیص ۰۱۹۸8 المستصفی ۰۷4/4 التمهید ."١١/4‏ بذل النظر ص ۰۷۰۰ روضة 
الناظر ۰۹۸۲/۳ الاحکام ۰۱۹۱/6 كشف الاسرار للنسفي ۲ شرح مختصر 
الروضة ۰1۰۰/۳ الفتاوی ۱/۳۳ . 
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أ - أن الاستدلال بالآية على هذا الوجه ینسب الخطأ إلى الانبیاء وهم 
معصومون ؛ فلا يصع" . 
وأجيب بأنهم معصومون عن الخطأ في التبليغ وعن الوقوع في 
الكبائرء أما الخطأ فى الحكم فلا . 
وبأنهم يخطئون كغيرهم لكنهم لا يقرون عليه" . 

ب - أن مدلول الآية أنهما حكما وقد يكون حكمهما صواباً ولكن اختص 
سليمان بالفهم دون داود ۰۱۲۱ بدليل قوله: ولا سنا حکما 
كلما 4" . ۱ 
وأجيب بأن اختصاص سليمان بالفهم يدل على صوابه فی الحكم وخطأ 
غيره» وال لما كان لتخصيصه بالفهم ميزةء ويدل لذلك أنه لم يقل كلا 
آتیناه حكماً وعلماً بهذه القضتة!* . 
لخطئه''! . 

ج - أن الأنبياء کانوا غير متعيدين بالاجتھاد!۱۷. 

و آجیب بأنه لا مانع من ذلك لا عقلا ولا شرعاً۰۳ والاية دلیل لمن قال 


. ۹۸۳/۳ شرح العمد ۲۱۹/۲ . العدة ۰۱۵۰۵۰۳/۰ المستصفی :۰۷/4 روضة الناظر‎ )١ 

۲ العدة ۱۰۵۳/۰ التمهيد ۰۳۱۷/4 روضة الناظر ۹۸۳/۳ . 

٣‏ شرح العمد ۰۲۹۹/۲ العدة ۱۰۵۳/۰ التلخیص ۰۱۹۸3 المستصفی ۰۷۶/۶ الإحكام 
للآمدي ۱۹۲/4 . 

۰۷٩ سور الانبیاء آية رقم‎ )٤ 

ه) العدة ۱۵۵۳/۵ التمهید :/۳۱۷. 

٦‏ العدة ۰۱۵۰۵۰۲/۰ ونقض داود لحکمه رواه ابن جریر في تفسیره ۰۰/٩‏ بأسانید 
متعددة عن جمع من الصحابة . 

لا( شرح العمد ۲۷۰/۲ التلخیص ق۱۹۸ » المستصفی ۷/۶ . 


.., ۳ روضة الناظر‎ (A 


٤ 


د - أن قوله : (ففهمناها سلیمان) لایدل على أن داود لم یفهم!!) 
سلیمان بالفهم في هذه القضية يدل على تفي فهم د اود لها . 


و الدلیل الثانی : 

قوله تعالی : (أَنّ ايوا ای ولا حَتَفردُوا نیم۰۳ وقوله 
تعالی : 59 وَامْحَصِمُوار يكبل الله جمیعاً 1 کرو وقوله : ول 
ڪان مي نو کَیْر اللو وج وا نیم اشا طذیرا )۰۱ ونحو ذلك . 

وجه الاستدلال : أن الله نهى عن التفرق وأمر بالاجتماع فدلنا ذلك على 
أن الأمة مأمورة باتباع قول واحد هو الحق وترك ماسواه» ولو كان الحق 
متعدداً لما صح النهي عن التفرق" . 

واعترض بان الآية خاصة بالقطعيات بدلالة أن التفرق موجود في 
الظنيات للفرق بین المحدث والطاهر» والغني والفقیر» والحاضر 
والمسافر » والصحيح و المعذور ۱۷ 

ویمکن أن يجاب بأن المراد هو الحکم الواحد في الحال الواحد لا في 
الاحوال المختلفة وبذلك تحمل الآيات على عمومها ء ولا شك أن حمل الآيات 
على عمومها أولى من تخصیصها . 


۰۱۹۱/4 العدة ۱۵۵۱/۵ الاحکام للامدي‎ )١ 

. ۱۵۵۱/۵ العدة‎ ٢۲٢ 

۳ سورة الشوری آية رقم ۱۳. 

.۱۰۳ سورة آل عمران آية رقم‎ )٤ 

. ۸۲ سورة النساء آية رقم‎ ٥ 

٦‏ شرح العمد ۰۲۵۶/۲ الاحکام لابن حزم ۷٢/۲‏ ء المستصفی ۰۷۸/4 الاحکام للآمدي 
1۹1/٤‏ . 

۰ ۷) شرح العمد ۰۲۷۱/۲ المستصفی ۰۷۸/4 الاحکام ٠۹۲/۲‏ . 


9۳۵ 


و الدلیل الخالث : 

قول الله -عز وجل- : كين 24 بث إِحداحُمًا على الأخرى اجلو 
تي بغي حت تفم إلى امو لو 

وجه الاستدلال : أن الله ذم إحدى الطائفتين المختلفتين ونسبها إلى 

البغي ء مما يدل على أن الحق مع أحد المختلفین دون الآخر'؟' 

واعترض بأن الاية ليست للعموم» بل هي خاصة بطائفتین» ولیس فیها 
لفظ یشمل الكل" . 

ويمكن أن يجاب بأن قوله «وّان طانفتا )"۱ نکرة في سياق الشرط 
فدلت على العموم » فيكون المعنی : كل طائفتين . . 


و الدليل الرابع : 
قول الله تعالى : ولو رَ كوك الع الرّسُولٍ ولو اولي اقفر مِنهۂ 
مه ال ین يَسْتَنِبِطوكة متهثر)4". 
وجه الاستدلال: أن الله تعالى ذكر أن الذين يقعون على الحق هم 
الذين يستنبطونه من العلماء » مما يدل على أن بعضهم لا يحصل لهم ذلك" . 
وعورض بأنه ليس في الآية تخصيص لبعض العلماء فكل عالم له 
اجتهاد فهو مستنيطء فكل من استنبط حصل له العلم والاصابة» مما يدل 
على صوابهم جميعا" . ظ 





.٩ سورة الحجرات آية رقم‎ )١ 

. ۲۰۶/۲ شرح العمد‎ ٦٢ 

. ۲۷۲/۲ شرح العمد‎ ٣ 

. ٩ سورة الحجرات آية رقم‎ )٤ 

. ۸۳ سور النساء آية رقم‎ ٥ 

.۱۹۱/١ المستصفی ۰۷۰/4 الإحكام‎ ٦ 
. ۱۹۲/6 المستصفی ۰۷۰/۶ الاحکام‎ ۷ 


۳۹ 


ویمکن أن يجاب بأن (من) للتبعیضء فالمصیب للحق بعضهم دون 
e. er‏ : 

كما يمكن الاستدلال بالآية من وجه آخر فیقال : إن الآية دالة على أن لله 
تعالی حكماً معيناً يعمل المجتهدون لاستنباطه وإخراجه. 


ن الدليل الخامس : 
أن النبي َي قد خطأ بعض الصحابة في مسائل ظنية کثیرة» ولو كان 

كل مجتهد مصیباً لم ینکر عليهم ولم یخطئھم"ء وذلك في حوادث كثيرة منها 

مايأتي : 

١‏ - أن أبا السنابل") قال لسبيعة الاسلمیة!) -لما توفي عنها زوجها وهي 
حامل فولدت قريباً - : والله» ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر 
الأجلين» فبیّن النبي ملق خطأه وقال لها : ( انكحي )“ . 

۲ - أفتى بعض الصحابة بأن على الزاني غير المحصن الرجم حتى افتداه 
أبوه بمئة شاة ووليدة؛ فأبطل النبي پا ذلك الصلح وبين له خطأ من 
أفتاه بذلك » وقال : «آما غنمك وجاريتك فرد عليك». وجلد ابنه مثة 


. ۲6۵ الاحکام لابن حزم ۸۱/۲ و‎ )١ 

۲ آبو السنابل ابن بعکك بن الحارث القرشي : صحابي من مسلمة الفتح» قال البخاري : 
لا أعلم أنه عاش بعد النبي بي ء مات بمكة . 
انظر : (الکنی للبخاري ص٤٦ء‏ الجرح والتعدیل ۰۳۸۷/۹ الاستیعاب ۰۹۷/4 الإصابة 

. (1/٤ 

٣‏ سبيعة الاسلمیة: صحابية توفي زوجها في عهد النبوة وهي حامل. روى عنها 
فقهاء أهل المدينة وأهل الكوفة . 
انظر : (الاستيعاب ۰۳۲۳/۶ الاصابة ۰۳۱۸/4 تهذيب التهذیب 1۲/۱۲). 

)٤‏ رواه البخاري ۷۳/۷ برقم ۰۳۱۸ کتاب الطلاق: باب (وأولات الاحمال آجلهن أن 
یضعن حملهن)» ومسلم ۱۱۲۲/۲ برقم ۱4۸4 کتاب الطلاق: باب انقضاء عدة 
المتوفی عنها زوجها وغیرها بوضع الحمل . 


9۳۷ 


وغربه" . 


۳ - لما ذکر النبي سل السبعین ألفاً الذین بدخلون الجنة بغیر حساب قال 


6 


(۲ 


(۳ 


(٤ 


(0 


(٦ 


بعضهم : هم صحابة رسول اللهء وقال آخرون : هم قوم ولدوا في 
الإسلام فخطأهم النبي بم وقال : (هم الذين لايسترقون ولا يتطيرون 
ولا یکتوون وعلی ربهم يتوكلون)" . 

باع بلال"“ -رضي الله عنه- صاعین من تمر بصاع منه فأنکر عليه 
النبي يي وبيّن خطأه . وقال : (عين الربا ٠)‏ . 

باع بعض الصحابة بريرة”؟ و اشترط الولاء له فأنكر عليه النبي به 
وبیٔن خطأه. وقال : (إنما الولاء لمن اعتق). 


رواه البخاري ۲۱٢/۸‏ برقم ۱۸4۲ كتاب المحاربین: باب إذا رمى امرأته أو امرأة 
غيره بالزنا عند الحاكم والناس» هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت 
به؟ ومسلم ۱۳۲۲/۳ برقم ۱٦۹۷‏ كتاب الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنا . 
رواه البخاري ۱۱۳/۷ برقم ۰۷۰۵۰ کتاب الطب: باب من اکتوی أو کوی غيره وفضل 
من لم یکتو » ومسلم ۱۹۹/۱ برقم ۲۲۰ کتاب الایمان : باب الدلیل على دخول طواثف 
من المسلمین الجنة بغیر حساب. 

بلال بن رباح مولی آبي بكر الصدیق ومژذن النبي بء من السابقین للإسلام 
المعذبین فیه. شهد بدراً . توفي سنة ٢٠ھ‏ . 

انظر : (التاريخ الصفیر ۰۷۸/۱ الجرح والتعدیل ۰۳۹۵/۲ سیر آعلام النبلاء ۳۶۷/۱ 
تهذیب التهذیب ۵۰۲/۱). 

رواه البخاري ۱۰۲/۳ برقم ۲۲۰۱ کتاب البیوع: باب إذا آراد بیع تمر بتمر خير 
منه» ومسلم ۱۲۱۵/۳ برقم ۱۱۹۴ کتاب المساقاة: باب بیع الطعام مثلاً بمثل . 

بريرة مولاة أم المؤمنين عانشة: صحابية عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية. اشترتها 
عائشة فاعتقتها فخیرها النبي به في زوجها فلم تختره فأمرت أن تعتد . 

انظر : (الاستیعاب ۰۲4۲/4 سیر اعلام النبلاء ۰۲۹۷/۲ الاصابة ٤/٤٤۲ء‏ تهذیب 
التهذیب ۰۳/۱۲) . 

رواه البخاري ۲٢١۷/۳‏ برقم ۲۷۱۷ کتاب الشروط : باب الشروط في البیوع» ومسلم 
۲ برقم ۱۰۰6 کتاب العتق : باب إنما الولاء لمن أعتق . 


oA 


١‏ - قال عمر لاهل هجرة الحبشة: نحن أحق برسول الله ملق منکم فقال 
مر : (ليس بأحق بي منکم) فبيّن خطاه في ذلك" . 

۷ - قال بعض الصحابة: أما أنا فأفيض على رأسي كذا وكذا مرة فأنکر 
عليه الرسول بر وخطأها"! . 

۸ - قال بعض الصحابة في عامر بن الاکوع۱۳ لما رجع عليه سيفه: حبط 
عمله فخطأهم النبي یلاک . 

۹ - تمعك عمار"! في التراب لما وجب عليه الغسل ولا ماء معه فذكر له 
الرسول سل أن حكم من كان كذلك التيمم فعلم خطأها"'! . 

٠‏ - استعجل عمر صلاة العشاء فنادی النبي بلتم لما تأخر فخطأه النبي 


١545/4 كتاب المغازي: باب غزوة خیبر » ومسلم‎ ٦٢٤٤ رواه البخاري ۱۷۰/۵ برقم‎ )١ 
برقم ۲۰۰۳ كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت‎ 
. عميس وأهل سفينتهم‎ 

٢‏ رواه مسلم ۲۰۸/۱ برقم ۳۲۷ كتاب الحیض: باب استحباب إفاضة الماء على الرأس 
وغیرہ ثلاثاً . 

٣‏ عامر بن الأكوع سنان بن عبدالله بن بشیر الاسلمي: صحابي شجاع. صاحب 
آراجیز . استشهد يوم خیبر . 
انظر : (الاستیعاب ۹/۳ء الاصابة .)۲١٠/٢‏ 

۱۶۶۱/۳ رواه البخاري ۵ برقم۱۹۱ ) کتاب المغازي : باب غزوة خیبرء ومسلم‎ )٤ 
. برقم ۱۸۰۷ کناب الجهاد والسیر : باب غزوة ذي قرد وغیرها‎ 

٥‏ آبو الیقظان عمار بن ياسر بن عمار المذحجي مولی بني مخزوم» صحايي أسلم 
قدیماً وعذب في اللهء هاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلهاء استعمله عمر على 
الکوفة ء توفي يوم صفین سنة ۷١ھ‏ . 
انظر : (التاریخ الصفیر ۰۱۰۸/۱ الجرح والتعدیل ۰۳۸۹/۰ الاستیعاب ۰1۹/۲ 
الإصابة ۰۰/۲) . 

٦‏ رواه البخاري ۹۲/۱ برقم ۳۳۸ کتاب التیمم : باب المتیمم هل ینفخ فیهما. ومسلم 
۱ برقم ۳۱۸ کتاب الحیض : باب التیمم . 


۳۹ 


کل وبين أن تأخیر العشاء أفضل". 

۱ - انکر النبي ماج على أسامة قتل الرجل الذي تشهد الشهادتین » وقال 
له : (كيف تصنع بلا له !لا الله إذا جاءت يوم القيامة)"). 

۲ - تنزه قوم عن الزواج وعن الفطر وعن نوم الليل فأنكر عليهم النبي 
ار" . 

۳ - آنکر النبي يك على أهل الحديبية تأخرهم عن الحلق والنحر بعد 
آمره لهم بفعلهما ۲ . 


O‏ الدلیل السادس 
قول الرسول بر : (اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ون أخطأ 
فله حر واحد ٠ ٥۷)‏ 





۱ رواه البخاري ۲۱۸/۱ برقم ۸٦٦‏ کتاب صفة الصلاة : باب خروج النساء إلى المساجد 
باللیل والغلس» ومسلم ٤٤١/١‏ برقم ۱۳۸ كتاب المساجد : باب وقت العشاء 
وتأخیرها . 

۲ رواه مسلم ٩۷/۱‏ برقم ۹۷ کتاب الایمان: باب تحریم قتل الکافر بعد أن قال : لا اله 
إل الله . وأحمد ۲۰۰/۵ . 

۲۳ رواه البخاري ۲/۷ برقم ۰۰۱۳ کتاب النکاح: باب الترغیب في النکاح» ومسلم 
۲ برقم ۱۰۱ کتاب النکاح: باب استحیاب النکاح لمن تاقت نفسه البه ووحد 
مؤنةء واشتغال من عجز عن المؤنة بالصوم . 

)٤‏ رواه البخاري ۲۰۷/۳ برقم ۰۲۷۳۱ کتاب الشروط: باب الشروط في الجهاد 
والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط » وأحمد ۳۲٠/٤۲‏ . 

٥‏ رواہ البخاري ۱۳۲/٩‏ برقم ۷۳۰۲ کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب أجر الحاكم 
إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. ومسلم ۱۲۲/۳ برقم ۱۷۱٦‏ كتاب الاقضیة: باب بیان 
آجر الحاکم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ . 


of. 


- ١ 


- ۳ 


ا( 


(۲ 
(۳ 


ئ( 


وجه الاستدلال : أنه حكم على بعض المجتهدين بالخطا" . 
واعترض على الاستدلال بالحديث بعدة اعراضات أبرزها ما يأتى : 


أن الخطأ قبيح والقبيع لا يستحق به العبد الثواب“'. 

وأجيب بأن الثواب إنما هو على الاجتهاد ولیس على الخطأ9" . 
وهذا الاعتراض لا يصح لأنه اعتراض على صاحب الشرع والله يؤتي 
فضله من يشاء . 

أن المراد أنه أخطأ نصا أو إجماعا9 . 

وأجيب بأنه إذا طلب النص واستقصى ثم لم يجده ولم يمكنه الظفر به 
فإنه لا يلزمه أن يحكم بما لم يبلغه من النصوص باتفاق/" . 

وبأنه لو كان المراد خطأ النص أو الاجماع لما استحق المخطی 
الاجر ولوجب تفسيقه وتأثيمه!"! . 

والقياس معنى النص ونحن نتعرف بالبحث المعنى الذي قصده النبي 
ار فهو کالنص" . 


شرح العمد ۰۲۵/۲ المعتمد ۰۳۸۲/۲ ۰۳۹۶ الاحکام لابن حزم ۰۷/۲ العدة 
۵ الفقبه والمتفقه ۰۱۰/۲ احکام الفصول ص٦٦٦ء‏ سرح اللمع ۶۶۲١ء‏ 
اللمع ص٢۷‏ ء التبصرة ص۰1۹ التلخیص ۰۱۹۸8 التمهید ۰۳۱۷/6 ميزان الاصول 
ص۰۷۷ بذل النظر ص۰۷۰۲ روضة الناظر ۰۹۸۵/۳ الاحکام ١/۱۹۲ء‏ المنهاج 
ص۱۷۸ . 

شرح العمد ۰۲۷۲/۲ احکام الفصول ص۰۲۰ » بذل النظر ص ۷۰۳ . 

الإحكام لابن حزم ۰1۸/۲ العدة ٠٠٠١/١‏ (حکام الفصول ص1۲۷ التمهید ۰۳۱۸/۶ 
شرح السنة ۰۱۱۰/۱۰ بذل النظر ص۷۰۳ . 

شرح العمد ۰۲۷۳/۲ المعتمد ۰۳۸۲/۲ العدة ۰۱۵۵/0 شرح اللمع ۱۰6۱/۲ التبصرة 
ص4۹ . الاحکام للامدي ۰۱۹۳/۶ التمهید ۰۳۱۸/۶ 

المعتمد ۰۳۸۲/۲ العدة ۱۵۵4/۰ . 

العدة ۱۵۵4/۵ . 

روضة الناظر ۹۸۷/۳ . 


o 


والحدیث عام یشمل مافیه نص وما ليس فيه نص" . 
ثم إنه إذا استقصى ثم لم یجد النص فهو مصيب عندکم۹'. 


۳ - أن الخبر خبر آحاد فلا يصح الاستدلال به على المسائل القطعية" . 
وأجيب بأن الأمة قد تلقته بالقبول وأجمعوا على العمل به أو تأويله 
فوجب المصير إليه . 
والظاهر أن أخبار الآحاد الصحيحة تقبل فى القطعيات١‏ . 

۱ . ۲" أن المراد أنه أخطأ مائوابه أكثر‎ - ٤ 
وهذا تأویل مخالف للفة والاصطلاح.‎ 

و الدلیل السايع : 


قول النبي سل : الحلال بیّن والحرام بیّن وبینهما آمور مشتبهات لا 


یعلمها کثیر من الناس ۷ . 


وجه الدلالة : أنه لو کان الحق یتعدد تبعاً لتعدد الاجتهاد ات لكان کل 


الناس عالمین بحکم تلك المشتبهات لکونها تابعة لاجتهادهم(" . 


و الدلیل الثامن : 


أن النبي بر كان إذا بعث جيشا قال لهم : (إذا حاصرتم أهل حصن 


العدة ۰۱۵۵۰۶4/۰ شرح اللمع ۰۱۰۱۵۰۲/۲ التبصرة ص ۰۰۰۰ روضة الناظر ۹۸۷/۳ . 

التمهيد ۳۱۸/4 . 

العدة ۱۰۵4/۰ التلخيص ۱۹۸ . 

العدة ه/ ١١٠664‏ روضة الناظر ۹۸۷/۳ . 

انظر : ص۳۹۸ من هذا البحث . 

المعتمد ۳۸۲/۲ . 

رواه البخاري ۲۱/۱ برقم ۲ه كتاب الایمان: باب فضل من استبرأ لدینه. ومسلم 
۳ برقم ۱۱۹۹ کتاب المساقاة : باب أخذ الحلال وترك الشبهات . 

الاحکام لابن حزم ۸۰/۲ . 


oY 


فأرادوا منك أن تنزلهم على حکم الله تعالی فلا تنزلهم على حکم الله ولکن 
انزلهم على حکمك » فإنك لاتدری أتصيب حکم الله فيهم أم لا) ۷ . 

وجه الاستدلال : أن الحدیث ينفي أن یکون حکم الله تعالی في الحادثة 
ما یژدی الیه اجتهاد المجتهد قطعاً د ائما(" . 

واعترض على ذلك بأن المراد لا تنزلوهم على حکم الله لانکم لا تأمنون 
ورود النسخ عليه . 

وأجیب بأن احتمال النسخ لا ينفي کونه حکم الله ووجوب العلم به قبل 
العلم بنسخه") . 

وفي ثنایا الاعتراض تسلیم بأن لله حکماً معیناء قال آبو الخطاب : (فإن 
قیل : آراد بذلك مخافة أن یحکموا فینزل الله تعالی حکماً غير ذلك الذي 
حکموا به » قلنا : فهذا يدل على أن لله حکماً ۷ . 


و الدلیل التاسم : 

قول النبي یك : (إنكم تختصمون إلي وانما آنا بشر ولعل آحدکم أن 
یکون آلحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو مما أسمع فمن قضیت له 
بشيء من حق آخیه فلا يأخذه فانا آقطع له قطعة من نار ) . 

وجه الدلالة: أنه أخبر أن الحاکم قد یوافق الحق وقد لا یوافقه ولو 
كان الحق متعدداً لو افقه على کل حال“ . 


۱ رواه مسلم ۱۲۱۹/۳ برقم ۱۷۳۱ کتاب الجهاد والسیر : باب تأمير الامام الأمراء على 
البعوث . ووصيته إياهم بآداب الغزو وغیرها » وأحمد ۳۵۲/۵ . 


المحیط ۲۵۷/٩‏ . 
۳ انظر الاعتراض وجوابه فى : العدة ۱۵۵۵/۵ والتمهید ۳۱۹/۶ . 
)٤‏ التمهید ۳٠۹/٤‏ . 


. ۹۸۶/۳ الاحکام لابن حزم ۰۷۲/۲ روضة الناظر‎ ٥ 


۳۳ 


و الدلیل العاشر : 

لما حکم النبي بر سعد بن معان في بني قريظة فحکم أن تقتل 
مقاتلتهم» وتسبی حریمهم وتقسم آموالهم قال النبي مور : (لقد حکمت 
بحکم الله من فوق سبع سموات). 

وجه الاستدلال : دلنا ذلك على أن حکم الله واحد وقد وافقه سعد ولو لم 
یحکم بذلك لكان مخالفاً لحکم الله و المخالف لحکم الله مخطی۱ . 


و الدلیل الحادی عشر : 

ان النبي يك قال لعبد الله بن مسعود : ( أتدري أي الناس أعلم؟) قال : 
الله ورسوله اعلم» قال : (فان آعلم الناس آعلمهم بالحق [ذ! اختلف الناس 
وان کان مقصراً في العمل)١۱.‏ 

وجه الدلالة أن النبي لگ نص على أن الحق یصیبه يعض أهل 
الاختلاف بالعلم . ۱ 


و الدلیل الثانی عشر : 

حديث : ( القضاة ثلاثة : واحد في الجنة واثنان في النار. آما الذي في 
الجنة فرجل عرف الحق فقضى بهء ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو 
في النار » ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار )9 . 

وجه الدلالة : أنه لو لم يكن المصيب واحداً لم يكن لهذا التقسيم 





. 1۱/۳۳ الفتاوى‎ )١ 

٢۲‏ رواه الخطیب فی الفقیه والمتفقه TEY‏ و 

۳ رواه أبق داود ۳۵۳/٩‏ برقم ۳۰۱۸ کتاب القضاء : باب في القاضی یخطی. وقال : 
هذا أصح شيء في الباب. والترمذي ۱۱۳/۳ برقم ۱۳۲۲ کتاب الاحکام : باب ماجاء 
عن رسول الله عم في القاضي. وابن ماجه ۷۷٦/۲‏ برقم ۲۳۱۵ كتاب الأحكام: باب 
الحاکم یجتهد فيصيب الحق» والحاکم ٩۰/۶‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


ort 


معنی 


, 


و الدليل الثالث عشر : 


كان المجتهدون على اختلافهم مصیبین لم يكن لمناظرتهم معنی » ونحن نعلم 
كان خطأً"! . 


واعترض على ذلك يما يأتي : 


. أن المناظرة إنما حسنت لینکشف للمناظر نص لم يكن یعرفه۳"‎ - ١ 


وأجيب بأنه لو كان الأمر كذلك لسأل عن النص ولم يدخل في 


المناظر ڈگ . 
ثم إن القائل بالتصویب یقول : إن من غلب على ظنه عدم النص فقد 
آصاب وحکم بالحق(*۲. 


و استمر ارهم في المناظرة في بعض المسائل التي یعلم کل من 
المتناظرین أن مناظره لیس معه نص فیها ولا اجماع يمنع هذا 


۲ - أن المناظرة نما حسنت لان المجتهد يجوز أن من یعارضه أخطأ في 


0 
(۲ 


(۳ 


(٤ 
(6 


البحر المحیط ۲۵۷/۱ . 

المعتمد ۳۸4/۲ العدة ۰۱۵۳/۰ الفقیه والمتفقه ۰1۲/۳ (جکام الفصول ص٩‏ ۰۱۲ 
شرح اللمع ۰۱۰۵:/۲ التبصرة ص۰۰۱ التلخیص ۰۱۹۸ المستصفی ۰۷۰/4 
التمهید ۰۳۲۵/6 الوصول ۰۳۶۷/۲ يذل النظر ص۷۰۳ ء الإحكام :۱۹۵/6 . 

الهدة ۵ احکام الفصول ص۰۲۲ شرح اللمع ۰۱۰۵۵/۲ التبصرة ص ۰۵۰۲ 
التلخيص ؤ۱۹۸ء المستصفی ۰۷۰/۶ بذل النظر ص ۰۷۰۳ الاحکام ۱۹۷/۱ . 

إحكام الفصول ص۱۳۰ . 

إحكام الفصول ص۱۳۰ . 

التبصرة ص ۰۰۲ . 


9۳۵ 


طريق الاجتهار" . 
وأجيب بأنه لو كان الامر كذلك لكانت المناظرة في طرق الاجتهاد لا 
فى الأحكام الظنیة" . 


و الدليل الرابع عشر : 
إجماع الصحابة -رضوان الله عليهم- على احتمال وجود الخطأ في 

الظنيات منهم۰۱۳ وقد ورد ذلك عنهم في قضايا كثيرة منها : 

١‏ - قال أبى بكر الصديق -رضي الله عنه- في الكلالة: أقول فيها بر آيي 
فإن كان صواباً فمن الله ون كان خطأ فمنی" . 

۲ - قال عمر -رضي الله عنه- :هذا ما رأى عمر فان كان صواباً فمن 
الله وان كان خطأ فمن عمر"ا . 

۳ - ناظرت امرأة عمر فرجع عن رأيه في تحدید الصداق وقال : کل أحد 


)١‏ إحكام الفصول ص۰۱۳۰ التلخیص ۰۱۹۸3 المستصفی 27١/4‏ التقریر والتحبیر 
۲۳ يذل النظر ص٢‏ ۷۰ء الاحکام ۱۹۷/4 . 

؟) إحكام الفصول ص۱۳۰ . 

٣۳‏ المعتمد ۰۳۸۱/۲ الاحکام لابن حزم ۰۷۰/۱ العدة ۰۱۵۵1/۵ إحكام الفصول ص1۲۷ 
شرح اللمع ۱۰۰۲/۲ التبصرة ص ۰۰۰۰ المستصفی ۰۷۹/4 التمهید ۰۳۲۰/4 ميزان 
الأصول ۰۷۰۷ بذل النظر ص ۰۷۰۰ المحصول ۰۵۱۰/۲ الاحکام ۰۱۹۳/4 روضة 
الناظر ۰۹۸۷/۳ التقریر والتحییر ۰۳۰۹/۳ ارشاد الفحول ص۲۱۱ . ` 

۱ . 2 ۱ رواه البيهقي ۲ والدارمي ۲ وابن أبي شيبة‎ )٤ 

. ۱/۰ رواه البيهقي‎ (o 

. TY رواه عبدالرزاق ۰۱۸۰/۲ وسعید بن منصور ۱ والبيهقي‎ ٦ 


0 


۳۹ 


6 


ن6 
۳( 
(٤‏ 
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- خطأ عمر عبدالرحمن بن عوف"' في بيع جاریته - التي كان يطؤها - 


قبل استبرائها"' . 
قال على -رضی الله عنه۔ : إن كان هذا جهد رأيهم فقد 
أخطأوا"ا. ٠‏ 
خطأ علي عمر في تحريم المتزوجة في عدتها تحریماً موبداً على 
متزوجها » وقال : ليس هكذا ولكن هذه الجهالة من الناس... قال 
الراوي : فحمد الله عمر -رضي الله عنه- وأثنى عليه ثم قال : أيها 
الناس ردوا الجهالات إلى السنة9) . 


- قال ابن مسعود : أقول فیها برأيي فان کان صواباً فمن الله وان كان 


خطأ فمنی(* . 


- خطأ أبن مسعود من قال : تعتد المتوفى عنها أكثر الاجلین!۰۱۱ وكذلك 


أبو محمد عبدالرحمن بن عوف القرشي الزهري: صحابي مشهود له بالجنة أسلم 
قديماً. وهاجر الهجرتين وشهد بدراً وسائر المشاهد. أنفق مالاً كثيراً في 
الحهاد . وتوفى بالمدينة سنة ٢١ھ‏ . 

انظر : (الجرح والتعديل ۰۲۶۷/۵ الاستيعاب ۰۳۸۵/۲ سير أعلام النبلاء ۱۸/۱ 
الإصابة 1۰۸/۲). 

رواه أبن أبى شيبة ۲۲۸/۲ . 

رواه عبدالرزاق ۹ والخطيب فی الفقيه والمتفقه ۱۳/۲ . 

رواه سعید بن منصور ۱ والبیهقی 4/۷ . 

رواه آبو داود ۱۰۲/۰ برقم ۰۲۱۱۲ وعبدالرزاق ٦۸ء‏ وآحمد ۰۲۷۹/۶ والخطیب 
فى الفقیه والمتفقه ۱/۲ . 

7 اليخاري ۱۹4/۰ برقم ٩۱۰‏ . 

رواه البخاري ۱۹۳/٦‏ برقم ٦۹۰۹‏ . 

وأبو هريرة الدوسی مختلف فی اسمه واسم أبيه على أقوال آشهرها : عبدالرحمن 
بن صخر : متها اف اك بعد الحديبية وقدم المدينة مهاجراً فسکن الصفة 
روی كثيرا من الاحادیث. توفی سنة ۷مه- بالعقیق ودفن بالمدينة . 

انظر : (آخبار القضاة ۱ الثقات ۳ سیر أعلام النبلاء ۵۷۸/۲). 


۳۷ 


۹ - قال ابن عباس : آما یتقی الله زید"" یجعل ابن الابن ابناً ولا یجعل ایا 
الأب أا 


. وقال : من شاء باهلته عند الحجر الأسود في العول في الفرائض"!‎ - ٠ 


واعترض عليه باعتراضات : 

أولها : أن هذه آخبار آحاد والمسألة قطعية) . 
ويمكن أن يجاب بأن هذه الحوادث مع كثرتها وتعدد طرقها تفيد 
القطع ثم إن اعتضاد هذا الدليل مع غيره من الأدلة يفيدنا يقيناً في 
المسألة نقطع به. 
كيف والاستدلال هنا استدلال بالاجماع حيث قد ورد ذلك عن 
الخلفاء الذين تشتهر أقوالهم وتذيع فتاواهم. 

ثانيها : أن المخطی: في تلك المسائل ظن أنها من القطعيات التي الحق 
فيها واحد ولذلك أنكر على المخالف» وكلامنا فی الظنیات*. 
ويمكن أن يجاب بأن بعض الصحابة قد اعترف بأن بعض تلك 
المسائل لا دليل قطعيا فیها ؛ ثم إنه قد ورد عنهم في تلك القضايا 
احتمال أن يكون الخطأ منهم . 

ثالثها : أنهم خطأوا المخالف لأنه ليس من أهل الاحتهاد . 
وهذا خطأ صريح كيف يستجيز مسلم أن يقول إن الخلفاء 


)١‏ ابو ساد زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي الأنصاري: صحابي فقيه فرضي. 
جمع القرآن في مصحف واحد . شهد الخندق ومابعدها . توفي سنة ١ھ‏ . 
انظر : (الجرح والتعدیل ۰۵۵۸/۳ الثقات ۰۱۳۵/۳ سیر آعلام النبلاء ۰1۲/۲ تهذیب 
التهذيب ۳۹۹/۳) . 

۲ جامع بیان العلم وفضله ۱۳۱/۲ . 

۳ رواه الخطیب في الفقیه والمتفقه ٠۳/۲‏ . 

. ۷۲۰۲ المعتمد ۲ التلخیص ق ٢٠۲۰ء بذل النظر ص‎ )٤ 

./٤ لتقن و انز را‎ "٥ 


ofA 


الر اشدین والعبادلة وغیرهم من الصحابة لیسوا من آهل الاجتهاد 
وان لم یکونوا فمن هم أهل الاجتهاه ؟ "ا 

رابعها : أنهم نسبوا لهم الخطاً لأنهم قصروا في الاجتهاد . 
وهد ا إساءة ظن بهم مع تصریحهم یخلافه(۱۲. 
وأجيب بتسلیم ذلك و أنه إجماع منھم!؟'. 

سادسها : أن المراد بالخطاً هو خطأ ما ثوابه أكثرء لا الخطأ المقایل 
وأجيب بأن الصحابة آضافت الخطاً للشیطان » ولو كان في قولهم 
صواب لما نسب للشيطان ء و العدول عما ثوابه آکثر إلى ما ثوابه 
أقل لا یسمی خطأ مطلقا۰۲ . 


9 الدليل الخامس عشر : 
أن الحق فی القطعيات و احد فكذلك فی الظنیات۱۲ . 
واعترض عليه باعتراضین : 
آولها أن هذا جمع بلا عة . 
ویمکن أن يجاب بأن العلة کونهاجمیعاً آحکاماً للشرع . 


. ۹۸۹/۳ روضة الناظر‎ )١ 

۲ روضة الناظر ۹۹۰/۳۴ . 

۳ روضة الناظر ۹۹۰/۳. 

4) المعنمد ۰۳۸۲/۲ بذل النظر ص۷۰۱ . 

. العدة ۱۵۵۸/۵۰ التمهید ۰۳۲۲/4 بذل النظر ص۷۰۲‎ ٥ 
. بذل النظر ص۷۰۲‎ ٦ 

۷ شرح العمد ۰۲۰/۲ المعتمد ۳۷۰/۲ . 

۸ المعتمد ۳۷۰/۲ . 


9۳۹ 


يجب على الواحد ما لا يجب على الآخرء بخلاف الأمور المتعلقة 
بالعلم والاعتقاد فلا يمكن تعدد الحق إذ لا يمكن صحة النفي 
والإثبات المتقابلين . 

ويمكن أن يجاب بأن القطعيات بعضها علمي وبعضها عملي وكذلك 
الظنیات » ومن ثم فلا مكان لهذا الاعتر اض . 


و الدليل السادس عشر : 

لو جاز تعدد الحق لأدى ذلك إلى ورود التعبد بما یتضاد ویتنافی مثل 
أن تکون عين واحدة حلااً حراماً» وأن یکون الفرج الواحد يحل وطؤه 
ویحرم بحسب اختلاف المجتهدین » ومثل هذا لا یحسن ورود الشرع به“ . 

فلو وجد فقیهان : آحدهما یبیح دم إنسان والآخر یحرمه» أحدهما يرى 
کفر تارك الصلاة» والآخر لا يراه کافراً ولا مستحقاً للقتل» فحینثذ لا بمکن 
أن يقال : کلاهما على صواب. ولا يصح أن يقال کل ذلك حق من عند الله 
-عز وجل- » ولو قالوه لجمعوا بین المتناقضات» وجعلوا إنساناً واحداً 
كافراً مخلداً في نار جهنم» مؤمناً مخلداً في الجنةء فإذا ثبتت التخطئة في 
بعض المسائل فكذلك في باقیھا'؟'. 

وعورض بأنه لا مانع من ذلك؛ لأن المصلحة تتغير بتغير الأشخاص 
والأحوال» كما أن المسافر يقصرء والمقيم یتم وكلاهما حكم لله» و الميتة 


. ۳۷6/۲ المعتمد‎ )١ 

7٢۲‏ شرح العمد ۰۲۶۰/۲ المعتمد ۰۳۷۰/۲ الاحکام لابن حزم ٠٦۹/۲١‏ و ۰۷۲ العدة 
۷۰ الفقیه والمتفقه ۰۱۱/۲ التبصرة ص۰۰۲. التلخبص 3١۱۹ء‏ البرهان 
۲ المنخول ص٤٤٥٦ء‏ المستصفی :۰۵۹/۶ التمهید ٤/٦۳۲ء‏ ميزان الاصول 
ص۷۰۸ ۰ روضة الناظر ۰۹٩۰/۳‏ تخریج الفروع على الاصول ص۰۷۹ کشف الاسرار 
للنسفي ۲ ارشاد الفحول ص۲۱۱ . 

۳ الإحكام لابن حزم ۰۷۲/۲ شرح اللمع ۰۱۰۵/۲ التبصرة ص٥‏ ۰٠ء‏ البرهان ۱۳۲۱/۲ 
بذل النظر ص۰۹۸ المحصول ۰۲۲/۲ المنهاج ص۱۷۷ ۰ ميزان الاصول ص۷۰۸ . 


o6. 


حلال للمضطر حرام على غیره» و الصلاة واجبة على الطاهر حرام على 
الحائض''. 

وأجیب بأن هذا جائز فيما كان عليه أدلة لكل حالة بخصوصها ؛ آما إذا 
كان على الحكم دليل عام يشمل جميع أحواله فلا يجوز هذا الأمر حينئذ"' . 

وأجيب بأن هذه المسائل یختلف الحكم فيها باختلاف الاحوال» وتعدد 
الاشخاص» أما هنا فكل من المجتهدين يحكم في مسألة واحدة على شخص 
واحد في حال واحد ففرق بين المسالتين"'. 

وبأن الدليل قد فصل في هذه المسائل» والخلاف إنما هو في المسائل 
التي ورد فيها دليل عام مطلق"" . 

كما عورض بأن التحريم والتحليل نما يتناول آفعالنا نحن» وحكم عمل 
الإنسان تابع لاجتهاده» ولا مانع أن يحرم على إنسان ما لا يحرم على غيره ؛ 
فالمرأة حرام على من طلقها حلال لمن تزوجها"! . 

وأجيب بأن المجتهد يحكم بحكم عام لجميع الناس أنه يحرم عليهم فعل 
كذاء فلا يجوز أن يثبت لإنسان حكم ولآخر حكم مخالف له" . 

ويمكن أن يجاب بأن المراد بالمسالة: القولان المتجهان إلى عين 
واحدة في حال واحدء فإذا رأى مجتهد أن زيداً يحرم عليه فعل مافي وقت 
معين» ورأى آخر أنه يحل له في ذلك الوقت؛ فكيف يقال هنا بصواب 


)١‏ شرح العمد ۰۲۶۱/۲ العدة ه/064١ء‏ الفقيه والمتفقه ۰۲۱/۲ الإحكام ۰۱۹4/4 شرح 
اللمع ۱۰۰۷/۲ التبصرة ص۰۰۳. البرهان ۱۳۲۰/۲ المنخول ص۰۵4 الإحكام 
4 . 

. الفقنه والمتفقه ۲ شرح اللمع ۱۰۰۷/۲ التبصرة ص۰۳‎ ٢ 

۳ الاحکام لابن حزم ۰۷۱/۲ 

. التبصرة ص۰۰۳‎ )٤ 

۰۱۳۲۰/۲ شرح العمد ۰۲۸/۲ المعتمد ۰۳۷۱/۲ التلخیص ق۰۱۹۱ البرهان‎ ٥ 
. ۹٩۰/۳ المستصفی :۰۵۹/۶ روضة الناظر‎ 

.۹۹۰/۳ التمهید ۳۲۸/4 روضة الناظر‎ ٦ 


۰۱ 


القولین ؟ 


و الدلیل السایم عشر : 
لو ورد نصان متعارضان لجعل أحد النصین ناسخاً للآخرء لأنه لا 
بتصور أن الشيء الواحد یکون مباحاً محظوراً فإذا كانت النصوص مع 
منزلتها من الشرع إذا تعارضت لا یحکم ‏ بواحد منها فكذلك في الاقوال 
التي هي أقل منزلة من النصوص(" . 


و الدلیل الثامن عشر : 
من الاقوال » فکان من الاقوال ماهو حق ومنها ما لیس كذالك“' . 


و الدلیل التاسم عشر : 

لو كان الحق متعدداً لکانت جمیع الاقوال صواباً ولما لزم المجتهد 
الاجتهاد في المسائل الظنية مع أن الجمیم متفقون على أنه يجب عليه أن 
يجتهد وأن يعمل بما يؤديه إليه اجتهاره"'. 


. الغندة ص۲۰۳‎ )١ 

۲ المعتمد ."“95/١‏ البرهان ٢۲/٣۱۳۲ء‏ المنخول ۰466 التمهيد ١/۱۲۹ء‏ الوصول 
۲ ميزان الأصول ص۷۷۷ء المحصول ۰۰۱۰/۲ روضة الناظر ۹۹۲/۳ الفتاوى 
۶۹ الاحکام ۱۹۰/4 . 

۳ الفقنه والمتفقه ۰۱۲/۲ الفصول ۳۷/۲ . 


of 


ل القول الثاني : 
أن کل مجتهد مصيبء وکل ماأدى إليه اجتهاده فهو حق. فالحق عندهم 


متعدل . 





حكي عن آبي حنیفة٩)‏ وروادة عن مالك › ونسب للشافعی ۱۹ء وأنکر 


نسبته إليهم جماعة من آتباعهم . 


(| 


(۲ 


(۳ 


(٤ 


(0 


(٦ 


واختار هذا القول بعض المعتزلة » وأكثر الأشاعرة"' . 


شرح العمد ۰۲۳۸/۲ المعتمد ۳۷۱/۲ الفقبه والمتفقه ۰۵۸/۲ (حکام الفصول 


تخریج الفروع على الأصول ص۷۹ . 
احکام الفصول ص ۲ ۰۰۱۲ تقريب الوصول ص۱۵۷ ۰ وانظر : الفقيه والمتفقه ۲ءء 
اللمع ص۷۳ . 


شرح العمد ۰۲۳۷/۲ المعتمد ۰۳۷۱/۲ الفقیه والمتفقه ۰۵۰۸/۲ شرح اللمع ۰۱۰۱/۲ 
البرهان ۱۳۱۹/۲ ء المنخول ص1۰۳ ۰ الوصول ۳۹۵/۲ . 
انظر فی نفيه عن أبى حنيفة: أصول السرخسی ۰۱۲۷/۱ ٩۱/۲‏ و ۰۱۳۱ الفنية 
کا ميزان الأصول ص۷۵۳ . 
وفي نفيه عن مالك : الموافقات ۰۱۹۸/4 إحكام الفصول ص۱۲ . 
وفي نفيه عن الشافعي : الفقیه والمتفقه ۰۰۸/۲ شرح اللمع ۲ التلخدص 
ق٦۱۹ء‏ شرح المنهاج ۸۳۹/۲. 

وفي ميزان الأصول ص۷۷۳ إشارة إلى تصريحهم بأن الصواب في أحد الاقوال. 
ولكن وجد من كلامهم مايدل على أن المجتهد مصيب في الاجتهاد . وإن لم يتوصل 
إلى الحق» ففهم منه القول بأن كل مجتهد مصيب 
شرح العمد ۰۲۳۸/۲ المعتمد ۳۷۰/۲ العدة ۰۱۵4۹/۵ إحكام الفصول ص٦٢۲٦ء‏ 
التبصرة ص۹۸٦ء‏ اللمم ص۰۷۳ التلخيص 3١۱۹ء‏ التمهيد ۳۱۳/٤‏ أصول 
السرخسى ۰۱۲۷/۱ ميزان الأصول ص٢۷ء‏ المحصول ۰۰۰۳/۲ روضة الناظر 
۳ التحصيل ۲ تخريج الفروع على الأصول ص۰۷۹ شرح تنقيح الفصول 
ص۰۳۸ کشف الأسرار للنسفی ۰۳۰۲/۲ الیحر المحیط ۰۲4۱/۰ ارشاد 
الفحول ۲۱۱ . ۱ 
العدة ۵/ ۰۱۵۵۰ احکام الفصول ص۰۱۲۳ شرح اللمم ۰۱۰۸/۲ اللمع ص۰۷۳ التبصرة 
ص۰۹۸ التلخيص ق۰۱۹۱ الفائق ۰۱۰۲/۰ البرهان ۱۳۱۹/۲ المستصفی ۰1٩۹/4‏ 
التمهند ۰۳۱/4 ميزان الأصول ص ۰۷۰4 المحصول ۰۰۰۳/۲ التحصیل ۰۲۹۰/۲ 
کشف الاسرار للنسفي ۰۳۰۲/۲ شرح تنقیح الفصول ص1۳۸ منهاج السنة ۰۸۵/۰ 
الفتاوی ۱۳/۱٩‏ و ٢٠۲۰ء‏ التقریر والتحبیر ۰۳۰۱/۳ ارشاد الفحول ص۲۱۱ . 
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قال الغزالي : «المختار عندنا وهو الذي نقطع به» ونخطی: المخالف 
فیه : أن كل مجتهد في الطنیات مصيب» وآنها لیس فیها حکم معین لله 
تعالی ۲۷ . 


و استدلوا على ذلك بعدة أدلة آبرزها ما يأتي : 
و الدلیل الأول : 
قول الله تعالی : دود وَسَلَیْمَانَ ات یخان 2 الحوّث ات 
فد ويو نز اور وطن لخشمجر هَاحِدِينَ © كياح م 7 
مكلا 1 آكيْكا ما میا ۱06 . 
وجه الدلالة: أن الله بيّن أن الحكم والعلم ثابت لهما مع اختلاف 
حكمهما » فلو كان أحدهما مخطئاً لم يكن الذي قاله عن عله" . 
واعترض على هذا الاستدلال باعتر اضین : 
اولهما : أن الله خص سلیمان بالفهم ولم يقل وکلاً آتیناه حکماً وعلماً ہما 
حکم به في هذه القضية وانما المراد آتاه حکماً وعلماً بوجوه 
الاجتهار . 
ثانیهما : أن حکم سلیمان وحکم داود لم يتعارضاء وکان حکم کل واحد 
منھما بشيء يماثل حق المتلف علیه» فذلك مثل تقدیر النفقات 
والتعزیر ونحوهاء وإنما كان حکم سلیمان آولی وأحسن ولیس 
مستقلاً بالصو اب" . 


. 1۸/4 : المستصفی :۰۰۰/۶ وانظر‎ )١ 

۲ سورة الأنبیاء الآيتان رقم ۷۸ و ۷۹ . 

٣۳‏ المعتمد ۰۳۸4/۲ ميزان الاصول ص۷۰۷۰ء بذل النظر ص٤‏ ۷۰ء الاحکام للامدي 
8/4 . 

:) المعتمد ۰۳۸۰/۲ العدة ه/“65١.‏ التمهید ۰۳۱۷/۶ بذل النظر ص٢‏ ۷۰ء الاحکام 
04 . 


ه) هيزان الأصول ص۹٥۷‏ . 


و الدلیل الثانی : 
قوله تعالی : وه من ريطم يما دول لد کا ات هم 
1 9 ص 1 26 18 و 
الْكَائِرُونَ) ۲ وم ص لو يحكم بما یہ 1 ول _ ال رل 4 / 
الظالِمُوىَ) ۳ ومن ار يما ازل الله ولت حم 
/o‏ 2 م 
الفاس_قون )۱۳ . 
وجه الاستدلال: لو كان المصیب واحداً لكان غير المصیب من 
کل مجتهد مصیب!" . 
واعترض على هذا الاستدلال باعتر اضین : 
الأول : أن کل مجتهد مأمور بالاجتهاد » فإذا اجتهد فقد فعل ما أنزل الله 
من الاحتهاد(* . 
يمل إلى الحق لغموضه» ولخت مرفوع فى في الشريعة بقوله : (وما 
جَعَلَ عَلَيْكْرْ بن الین يِن كج4 فالایات مخصوصة بهذه 
ا9ی ۱۷۱, 


و الدليل الثالث : 
EGER‏ س ”ىو ر مب مر © 99 م ےم رگم ہے 
قول الله تعالى : (ماقطعتم من لينة أو تركتموها تائمة على 

0۱ سورة المائدة آية رقم 5. 

. ٤٠ سورة المائدة آية رقم‎ ٢ 

۴ سورة المائدة آية رقم 1۷ . 

. ۲۱۲/۳ المحصول ۰۰۱۱/۲ المنهاج ص۱۷۸ء شرح المنهاج ۸۶۱/۲ الابهاج‎ )٤ 

. ۳/۳ المحصول ۰۵۱۹/۲ المنهاج ص۱۷۸ ۰ الایهاج‎ ٥ 

. ۷۸ سورة الحج آية رقم‎ ٦ 

۷ المحصول ۱۱/۲ . 


۵۶:۵ 


70۸18 "0 
أصولها فیک اللو . ...04 . 


وجه الاستدلال : أن الله أخبر أن القطع والترك جمیعاً من الله 
وأحدهما ضد الآخرء فكلاهما صواب مع تضادهما" . 

واعترض على ذلك : بأن الآبة أفادت أن الحكم على التخيير في القطع 
والترك كالتخيير في الكفارات فالآية خارجة عن محل النزا ع . 

آو بأن الآية صوبت من نهى عن قطع الشجر ورفعت الاثم عمن قطعها 


ولم تصوبہ۶. 


و الدلیل الرابع : 
oT‏ ر 952 رر و ۵9۵۶ 2 
قول الله تعالى: إفاتقوا الله ما استطعتم ...)۰ء وقوله : هلا 
يكلف الله تفس إلا وُسْعَهًا04" . 
وجه الدلالة: أن التكليف مشروط بالقدرة» فما عجز عنه المكلف من 
العلم لم يكن حکم الله فى حقه » فلا يقال : أخطأه"! . 
إصابته له ناتجة عن عجزه الا أنه حینثذ لا يلحقه الاثم!" . 


أن الصحابة کانوا یسافرون مع النبي ي فعنهم الصائم ومنهم 


. ٥ سورة الحشر آية رقم‎ )١ 

۲ العدة ۱۵۱۵/۵ التمهند ۳۳۰/4 . 

. ۲٦٢ص العدة ۱۵۱۵/۵ التمهید ۰۳۳۱/۶ ارشاد الفحول‎ ٣۳ 
. ۹۲/۸ الفتاوی ۱۲۲/۱۹ ء الدر المنثور‎ ٤ 

. ۱۱ سورة التغابن آية رقم‎ ٥ 

. ۲۸۲ سورة البقرة آية رقم‎ ٦ 

. ۱۲٤/۱۹ الفتاوی‎ ۷ 

. ۱۲/۱٩ الفتاوی‎ ۸ 


9۹ 


المفطر فلا يعيب بعضهم بعضاً" . 
وجه الاستدلال : أن النبي 292 لم يخطى أحداً منهم بل صوّب الجمیم مع 
الاختلاف“' . 
ويمكن أن يجاب بأن هذه المسالة المرء مخير فيها كالكفارات . 


م الدليل السادس : 

أن النبي بي قال لأبي بكر : (متى توتر؟) قال: أوتر من آول الليلء 
وقال لعمر : (متى توتر؟) قال: أوتر آخر اللیل» فقال لابي بكر : ( أخذ هذا 
بالحزم)ء وقال لعمر : ( أخذ هذا بالقوة)"' . 

وجه الاستدلال : أن النبي ا صوبهما مع اختلافهما' . 

ويمكن أن يجاب بأن هذه المسألة يخير فيها المکلف كالكفارات . 


و الدليل السابع : 

أن النبي يك آمر إثر غزوة الخندق أل يصلي أحد من الصحابة الا في 
بني قريظة فصلی قوم العصر في الوقت قبل أن یبلغوا بني قريظة و آخرها 
آخرون حتی صلوها في بني قريظة بعد وقتها فبلغ ذلك النبي سل فلم یعنف 


۱ رواه مسلم ۷۸٦/۲‏ برقم ١١١5(‏ - ۱۱۱۸) كتاب الصیام: باب جواز الصوم والفطر 
في شهر رمضان للمسافرين في غير معصیةء وأحمد ۳. 

. ۲۵۷/۱ البحر الميحط‎ ٢۲٢ 

۳ رواه أبو داود ۲۱۸/٤‏ برقم ۱۳۱ كتاب الصلاة: باب في الوتر قبل النوم» وابن 
ماجه ۳۷۹/۱ برقم ۱۲۰۲ کتاب إقامة الصلاة والسنة فیها : باب ماجاء في الوتر 
أول اللیل. وأحمد ۰۳۰۹/۳ قال البوصيري في زوائد أبن ماجه: اسناده صحیح . 
ورحاله ثقات. 

. ۲۵۷/۱ البحر المحيط‎ )٤ 


۰:۷ 


إحدى الطائفتين“ ۲ 
وجه الاستدلال: أن النبي لا لم يخطئهما ولم يعنفهما لان کل مجتهد 


۱ ۱ , 
الفرقتینا!؟' . 


النبي بل لهم . 


و الدليل الثامن : 

أن النبي مَل لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له : (ہم تحكم؟) قال : بكتاب 
اللهء قال: (فإن لم تجد؟)» قال: فبسنة رسول الله مر قال: (فإن لم 
تجد؟) قال : أجتهد رأييء فقال النبي سل : «الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله. .۰ ) الحدیث. 

وجه الاستدلال: أن المجتهد موفق» ولولا أن المجتهد مصيب على کل 
حال لم يكن موفقا » وکل من عمل بتوفیق الله یکون مصیبا لا محالة. 

وأجيب بأن الواجب على المجتهد العمل بالر اجح لانه لا يتيقن 
الصو اب » فإذا فعل ذلك آدی ما کلف به » ولا يدل على أن کل مجتهد مصیب 
للحق » وان كان آحسن ووفق للاجتهاد الذي کلف به لا لإصابة الحق" . 


)١‏ رواه البخاري ۱۸۳/۰ برقم ٦١١۹‏ کتاب المغازي: باب مرجم النبي ي من الاحزاب 
ومخرجه إلى بني قریظة ومحاصرته ایاهم. ومسلم ۱۳۹۱/۳ برقم ۱۷۷۰ کتاب 
الجهاد والسیر : باب المبادرة بالغزو وتقدیم آهم الأمرين المتعارضین . 

۲ الارحکام لابن حزم ۱۹/۲ء فتح الباري ۰4۰۹/۷ |رشاد الفحول ص۲۱۲ . 

۴ الاحکام لابن حزم ۰1۹/۲ زاد المعاد ۰۱۳۱/۳ فتح الباري ۰4۱۰/۷ ارشاد الفحول 
ص۲۱۲ ۰ وانظر : شرح الکوکب المنیر ۳۸۱/۳. 

. ۰۱۸/۲ ميزان الاصول ص ۰۷۰۰ وانظر : المحصول‎ ٤ 

. ۷۲۱۰ ميزان الأصول ص‎ ٥ 


و الدلیل التاسع : 
حدیث : أصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم )۲۲ . 
وجه الاستدلال : أن مقتضی الحدیث أن متبع أي واحد من الصحابة مع 
اختلافهم على هدی ومن كان على هدی فهو مصیب'۴'. 
واعترض عليه بعدة اعتراضات : 
أولها أن الحدیث لا يصع“ . 
ثانيها : أن النبي بي خطأ بعض الصحابة۳ . 
ثالثها : أن المراد حجية قول الواحد من الصحابة عند عدم المعارض له 
منهم!" . 
رابعها : أن المراد أن العامی يقلد أي واحد منهم لقوله (بأيهم اقتديتم 
سبيل إلى معرفته بالصواب لعدم آلة الاجتهاد عندها") . 
خامسها : أن المراد الاقتداء بهم فى الرواية إن ليس الحديث عاماً في 
جميع الأحوال وان كان في جميع الأشخاص''. 


۰۹۱/۲ رواه ابن حزم في الإحكام ۰۷۰/۲ وابن عبدالبر في جامع بیان العلم‎ )١ 
والخطيب في الكفاية ص۸. قال الألباني عنه: موضوع. انظر : سلسلة الأحاديث‎ 
. ۷۸/۱ الضعيفة والموضوعة‎ 

۲ الاإحکام لابن حزم ۰۷۰/۲ العدة ۰۱۵۱۵/۵ التمهيد ۰۳۳۱/4 المحصول ۰۵۱۸/۲ 
التقرير والتحبير ۰۳۱۲/۳ الإحكام للامدي ۱۹۸/4 . 

۳ الاحکام لابن حزم ۱۱/۲ و ۰۲46 اعلام الموقعین ۰۲۲۳/۲ سلسلة الاحادیث الضعيفة 
۷۸/١‏ . 

. ۱۱/۲ ااحکام لابن حزم‎ )٤ 

. ۱۵۱۵/۵ العدة‎ )٥ 

. ۳۳۱/۶ التمهید‎ ٦ 

۷ الاحکام ۲۰۱/4 . 


۹ 


و الدلیل العاشر : 
أن الصحابة -رضوان الله علیهم- اختلفوا في آحکام ظنية کثيرة 
تتعلق بالمواريث والطلاق والإيلاء وغيرها فكانوا لايعترض بعضهم بعضاً 
فيما اختاره وذهب الیه. ويسوغ للعامي استفتاء غیره» فلو لم يكن كل واحد 
منهم مصیباً فيما قاله لكانوا متفقين على الخطأ من حيث إن بعضهم على 
خطأ والآخرون لم ينكروا علیهم» ولا يجوز إجماع الصحابة على خطأء فدل 
ذلك على أنهم جميعاً على صو اب" . 
واعترض على هذا الاستدلال بعدة اعتر اضات : 
أنهم أساغوا لهم الاجتهاد واتباع مايرونه راجحا لان الادلة هنا غير 
قاطعة للعذر » لا أنهم يرون صحة مذهب کل منهم بدليل اختلافهم“' . 
۲ - أنهم لا يقطعون بخطأ المخالف ويجوزون أن يكون الخطأ في جانبهم؛ 
ولذلك سكتوا عن الانکار ۱۴. 
۳ - أن سكوتهم كان خوفاً من الفتنة واضطراب أمر الامة*" . 
٤‏ - أن الصحاية قد أظهروا الإنكار في مسائل كثيرة» ومالم يظهروا فيه 
الإنكار لم يظهروا فيه الإقرار"). 


۱ 
یی 


۰۱۵۱۵/۵ شرح العمد ۰۲۵۱/۲ المعتمد ۳۸۵/۲ الیحکام لابن حزم ۰۷۰/۲ العدة‎ 0۱١ 
الفقبه والمتفقه ۰۰۹/۲ إحكام الفصول ص۰۳۳ شرح اللمع ۰۱۰۱۳/۲ التبصرة‎ 
ص۰۵۰۵ المستصفی ۰۵1/4 التمهید ۰۳۲۳/۶ بذل النظر ص۰۷۰ المحصول‎ 
. ٤۹۹ص الاحکام ۰۱۹۹/4 المسودة‎ ۲ 

. ٠٠٥ص العدة ۰۱۵۱۷/۰ إحكام الفصول ص۰۱۳۳ شرح اللمم ۱۰۱۳/۲ ۰ التبصرة‎ ٦٢ 

۳ التمهدد ۶ االايحكام 54 . 

.١ه54/ه العدة‎ )٤ 

ه) المعتمد ۰۳۸۱/۲ الإحكام لابن حزم ۰۷۰/۲ العدة ۱۵۱۷/۵ الفقيه والمتفقه ۰۱۲/۲ 
إحكام الفصول ص۱۳۳ . بذل النظر ص٢٦۷۰‏ ء المحصول ۵۱۵/۲ . 


و الدلیل الحادی عشر : 
أن الصحابة کان یعظم بعضهم بعضاً مع اختلافهم» ولو لم یصوبه لم 
یعظمه(" . 
وعورض بأمرین : 
آولهما : أنه كان يعظم بعضهم بعضاً لان الخطاً في ذلك مغفور"١.‏ . 
ثانيهما : أن التعظيم لا يدل على صواب أقوال المعظم» يدل على ذلك أن 
الصحابة اختلفوا في قتال مانع الزكاة مع تعظيم بعضهم لبعض ثم 
اتفقوا على وجوب القتال والقول المخالف للإجماع ليس حقاً ولا 
صو ابا(۱۳ . 


و الدلیل الثانی عشر : 

أن جعل الحق في واحد يؤدي إلى تفسیق بعض الصحابة؛ لانهم حکموا 
فیها » وهذا خطأ ظاهر » لان الصحابة كلهم عدول » فما أدى إليه فهو باطل' . 

آجیب بأنه لا مانم أن يقال هذه صغائر ولیست آخطاء ظاهرة» وهذا لا 
یبعد كما أنكم تقولون كلهم مصيبون'" . 

ويمكن أن يجاب بأن الصحابة اجتهدوا في أحكام هذه الظنيات وبذلوا 
وسعهم فلا إثم عليهم بل هم مغفور لهم ولا يصح الحكم بالفسق عليهم . 





. ٠١١۳/۲ المعتمد ۰۳۸۰/۲ شرح اللمع‎ )١ 

۲ المعتمد ۰۳۸۵/۲ بذل النظر ص٢۷۰.‏ 

. ۱۰۱۳/۲ شرح اللمع‎ ٣۴ 

. ۱6/۲ شرح العمد ۰۲/۲ شرح اللمع ٢/١٦۱۰ء التلخیص ق۰۱۹۹ المحصول‎ )٤ 
. ۵۱۱/۲ ه) المحصول‎ 


0۵ 


و الدلیل الثالث عشر : 

أن الصحابة کان يولي بعضهم بعضاً القضاء والاحکام مع اختلافهم 
ولو کانوا يرون أن المصیب واحد لما ولوهم القضاء لثلا یحکموا 
بالخطا۱ . 


وعورض بما يأتي : 

۱ - أنه لاتلازم بین القول بتعدد الحق وتولية القضاء للمخالف » بدلیل أن 
هناك علماء بعد الصحابة صرحوا بأن الحق في واحد من الاقوال ومع 
ذلك کانوا یولون المخالف للقضاء(۲ . 

۲ - آنهم آساغوا لهم الاجتهاد واتباع ما برونه راجحاً لا أنهم یرون صحة 
مذهبهم!۳" . 

۳ - آنهم وان کان بعضهم یخالف بعضاً إلا أن کل واحد منهم لا یقطع بخطأ 
مخالفه بل يجوز على نفسه الخطاً كما يجوز الصواب لصاحیه فلهذ ا 
استخلفه ورضي حکمه* . 


و الدلیل الرابع عشر : 
أن القراء اختلفوا في آلفاظ من القرآن الکریم» ومع اختلافهم فكل 
واحد منهم مصیب » وکذلك فی غیرها من مسائل الظنیات!؟* . 


واعترض عليه بما يأتي : 


0۱١‏ شرح العمد ۰۲۰۷/۲ العدة ۰۱۵۱۷/۵ شرح اللمع ۰۱۰۱/۲ التبصرة ص۵۰۷ 
المحصول ۲ المنهاج ص۱۷۸ ۰ الایهاج ۲۱۳/۳ . 

. ۱۵۱۸/۵ العدة‎ ٢ 

. سرح اللمع ٢/٦٦۱۰ء التيصرة ص۰۰۷‎ ٣۳ 

. ۱۵۱۸/۵ اللعده‎ )٤ 

۰۳۳۵/۶ شرح العمد ۰۲۰۱/۲ الاحکام لابن حزم ۰۱۹/۲ العدة ۰۱۵۷۳/۵ التمهید‎ ٥ 
. ۲۱۹/۱ الیحر المحیط‎ 
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١‏ - أن القراءات غير متنافیة» بدلیل أنه يجوز لمن قرأ بحرف أن يقرأ 
بغيره فكان الكل على صواب بخلاف الظنيات فمن أداه اجتهاده إلى 
حكم لم یجز له أن يأخذ باجتهاد غیرہء ولا يجوز له أن يحكم بالحكمين 
معاً بينما يجوز له أن يقرأ بالقراءتين معا . 

۲ - أن القرآن قد أنزل على سبعة أحرف فلا مانع من كونها جمیعاً صوابا 
والمكلف مخير في أن يقرأ بأيها شاء۹. 


و الدليل الخامس عشر : 
لو كان المصيب واحداً والحق فى واحد من الاقوالء لكان مخالفه 
فاسقاً وهذا باطل بالإجماءع(۴'. ۱ 
واعترض على هذا الاستدلال بخمسة اعتراضات : 
۱ - أن من قامت عليه الحجة بخطاً قوله وأصر عليه فهو فاسقء وال فلا 
إثم عليه لورود الادلة بعدم مؤاخذة المجتهد المخطی(*" . 
۲ - أن بعض الاحکام دلیله غير مقطوع به» فلا نقطع حینثذ باصابتنا للحق 


وخطأ من خالفنا" . 
۳ - أنه لا تلازم بین الخطأ والفسق۰۱ فقد یوجد خطأ لایستلزم أن یکون 


٤‏ - أن المجتهد يكلف الاجتهاد لاصاية الحق ولا يكلف إصابة الحق ذاتهء 


. ۳۳۵/۶ الاحکام لابن حزم ۰1۹/۲ العدة ۱۰۷۳/۵ التمهید‎ )١ 

۲ التمهید ۳۳۰/4 . 

۳ الاحکام لابن حزم ۰۷۰/۲ العدة ۰۱۵۱۸/۰ الفقیه والمتفقه ۰۲۰/۲ !حکام الفصول 
ص۰۳۲ التلخیص ق۰۱۹۹ المستصفی 2١١١/4‏ المحصول ۰۰۱۷/۲ الاحکام 

۶ منهاج الوصول ص۱۷۸ . 

4) التبصرة ص۰۰۲ ۰ الاحکام لابن حزم ۷۰/۲ ء العدة ۱۵۱۹/۵ - ۱۵۷۰ . 

. العدة ۱۵۱۹/۵ بثل النظر ص۷۰۷‎ ٥ 

. ميزان الاصول ص۷۱۱ بذل النظر ص۷۰۷‎ ٦ 


oof 


۱ ١ الاجر‎ 


والشريعة مبنیة على الیسر والسماحة» فحمل الناس على مذهب واحد 
مخالف للشررعة“' . 
واعترض عليه باعتر اضات : ۱ 

ومع ذلك فالاتفاق واقع على أن الحق فیها واحد۶'. 

ثانيها : أن المصلحة إنما هي في اتباع الشرع والسیر على حکم الله 
وليست المصلحة فى الشرع متعلقة ہما يميل إليه الطبع" . 

ثالثها : أن حمل الناس على مذهب واحد أنفع لهم وأصلح فإنهم يحرصون 
على تمييزه وطلبه فيتوافر أجرهم ويعظم ثوابهم ولا تتشتت أذهانهم 
ولا تختلف أقوالهها"'! . 

رابعها : أننا لا نحملهم على مذهب واحد ؛ لأنا لا نقطع بأن الحق المطلوب 
هو فى هذا المذهب دون غیرہ۱۷. 


۱ إحكام الفصول ص۱۳۲ . 

؟) ميزان الأصول ص ۷۱۱ . 

. ۲۰۰/4 شرح اللمع ۱۰۷۰/۲ التبصرة ص۰۹٥ . التمهيد ۰۳۳۱/4 الإحكام‎ ٣ 
. ۲۰۳/۶ شرح اللمع ۰۱۰۷۰/۲ التبصرة ص 505 . التمهيد ۰۳۳۹/4 الإحكام‎ )٤ 
. ۳۳۱/۶ التبصرة ص ؟ ٠ه . التمھید‎ ٥ 

۰۳۳۱/۶ شرح اللمع ۱۰۷۱/۲ التبصرة ص۰۰۹ . التمهيد‎ ٦ 

۷ التمهید ۰۳۳۱/6 الاحکام ۲۰۲/6 . 


oof 


و الدلیل السابع عشر : 
أن حکم الحاکم باجتهاده لا ینقض وذلك لتعدد الحق ولو كان واحداً 
لنقض حکم الحاکم! . 
وعورض بعدة اعتر اضات : 
۱ - أن حکمه لم ینقض لان فرضه الاجتهاد وقد وجد فلم ینقض اجتھادہ؟'. 
۲ - أن الاجتهاد لا ینقض بمثلهء إن لا مزية لأحدهما على الآخرا"! . 
۳ - أن فرض الحاكم اتباع اجتهاده» فلو فرض أنه تغير اجتهاده لم ينقض 
حكمه الاول» وهذا كما أنه لا تجب عليه الإعادة إذا صلی لغير القبلة 


باجتھادہا۶. ۱ 
ینقض حکم من سرقا'". 


ه - أن المنع من نقض الحكم لا يدل على عدم الخطاً فيه» كما أنه يمنع من 
الشيء فإذا فعل اعتبره الشرع صحیحاً مثل البيع بعد النداء لصلاة 
الجمعة والسوم على سوم أخيه والصلاة في الدار المغصوبة والطلاق 
في حال الحیض("" . 


و الدلیل الثامن عشر : 
لو كان الحق فى واحد من الأقوال وما عداه خطأ لوجب أن يتصب الله 


)١‏ الفقيه والمتفقه ۰۲۰/۲ إحكام الفصول ص۰۱۳ شرح اللمع ١/١٦۱۰ء‏ التبصرة 
ص" ٠ه‏ ۰ ميزان الأصول ص۷۰۰ ۰ المحصول 4/7١5ء‏ الإحكام ۲۰۰/4 . 

5) إحكام الفصول ص۱۳ . 

۳ ميزان الاصول ص۷۱۲ ۰ الارحكام 4 . 

. شرح اللمع ۱۰۱۰/۲ ميزان الاصول ص۷۱۲‎ )٤ 

ه) العدة ۰۱۰۷۱/۵ الفقیه والمتفقه ۰3۰/۲ (حکام الفصول ص۰۱۳ شرح اللمع 
۲ التبصرة ص۰۰۷ » التمهید ۰۳۲۵/۶ ميزان الاصول ص ۷۱۲ . 

. العدة ۱۰۷۱/۵ الفقبه والمتفقه ۲ شرح اللمع ۲ النتيصرة ص۵۰۱‎ ٦ 


لنا دليلاً قاطعاً عليه لنثق بعدولنا عن الخطأ إلى الصو اب( . 
وأجيب بأن الله -عز وجل- قد أوجب على المجتهد بالادلة القاطعة 
اتباع ما یغلب على ظنه"! . 
كما آجیب بأن الله -عز وجل- قد جعل ذلك میداناً لاهل الاجتهاد 
لیحصل لهم به شرف العبارة"'. ۱ 
وأجيب بأن هذا الاستدلال مبنی على القول بوجوب الأصلح على الله 
والله لا مكره له( . ۱ ۱ 


و الدلیل التاسع عشر : 
أن المجتهد إذا اجتهد لزمه اتباع اجتهاده وحرم عليه مخالفته مع 
تعدد أقوالهمء مما يدل على صواب الجمیم وال فکیف يجب عليه اتباع ما 
كان باطلا + . 
وعورض بما يأتي : 
۱ - عدم التسلیم بذك » فیقال للمخالف : أخطأت في هذا الاجتهاد وهذا 
مذهب باطل لا يحل لك اتباعه ولا الفتوی بهء وتوضح له الأدلة 
فى نلك(۱۱. 


۰۱۵۸۹۱۹/۵ شرح العمد ۰۲۱۱/۲ المعتمد ۰۳۸۱/۲ الاحکام لابن حزم ۰۷۷/۲ العدة‎ )١ 
إحكام الفصول ص۱۳۱ء الفقبه والمتفقه ۰۲۰/۲ شرح اللمع ۰۱۰۱/۲ التبصرة‎ 
. ۱۹۹/۶ ص۰۰۱ ۰ النمهید ۰۳۳۲/4 بذل النظر ص۷۰۰ ۰ المحصول ۰۰۱۲/۲ الاحکام‎ 

۲ المعتمد ۰۳۸۱/۲ العدة ۱۵۱۹/۰ التمهید ۳۳۲/۶ بذل النظر ص۷۰۱ . 

۳( شرح العمد ۲ الاحکام ۰۱۶ . 

. ۲۰۱/4 الاحکام‎ )٤ 

٥‏ شرح اللمع ۰۱۰۷/۲ التلخیص ق۰۱۹۹ البرهان ۰۱۳۲۲/۲ المنخول ص۰۵۰ ميزان 
الاصول ص٢٦۷‏ ء المحصول ۰۵۱۲/۲ الإحكام ۰۲۰۰/4 شرح تنقیح الفصول ص٩۰۳‏ 
کشف الاسرار للنسفي ۳۰۳/۲ . 

. شر اللمع ۰۱۰۷/۲ التبصرة ص۰۸‎ ٦ 
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۲ - أن المجتهد إذا اجتھد فخالف النص قیل : إنه أخطأ فكذلك هنا" . 

۳ - أن المجتهد يحرم عليه اتباع قول غیرہء ولو كان الحق متعدداً لجاز له 
اتباع قول غيره إذ كيف یمنع من اتباع الحق ۳" . 

٤‏ - أن المجتهد مكلف بإصابة الحق قبل الاجتهاد » آما بعد الاجتهاد فهو 
مكلف باتباع ظنه » ولا مانع من ذاك“' . 


و الدلیل العشرون : 
أن العامي يخير في تقلید المجتهدین» ولو كان الحق في واحد لما 
ساغ له الاختیار» ولوجب عليه الاجتهاد بینهم» فلما خیره الشرع علمنا أن 
آقوالهم كلها حق۶. 
ويجاب عن ذلك بأن العامي إنما يخير إذا لم یعلم آقوالهم فإذا علمها 
وجب عليه الترجيح بين المجتهدين. ظ 


- منهم من قال : ليس لله في الواقعة حکم ؛ ولا يوجد ماهو أشبه بالحق . 
- ومنه من قال : ليس لله حكم ولكن يوجد ماهو أشبه بالحق . 


الترجیح : 
يظهر لي أن الراجح هو القول بعدم تعدد الحق في الظنیات وذلك لما 
یانی : 


. ۲۰۲/۶ شر اللمع ۱۰۱۸/۲ ۰ التبصرة ص۵۰۸ الااحکام‎ 0٦١ 
. شرح اللمع ۱۰۱۸/۲ التبصرة ص۰۸‎ )۲ 

۳ المحصول ۵۱۹/۲ . 

. ۱۹۹/4 الاحکام‎ )٤ 


۷ 


القائلین بتعدد الحق حیث یمکن الاجابة عن جمیم أدلتهم . 

۲ - أن القائلین بتعدد الحق ینتقض مذهبهم بصورة و احدة تخالف ذلك وقد 
ورد ذلك في عدة صور . 

۳ - أن أدلة القائلین بتعدد الحق قائمة على تلازم الخطأ والاثم » و التلازم 
لا يصح لامکان تصور وجود آحدهما دون الآخر . 


۵ ۵۸ 


الثمرات التطبيقية لمسألة تعدد الحق في الظنیات 


قبل أن آذکر مارتب العلماء على هذه المسألة أحب أن أشير إلى نوع 
الخلاف في هذه المسألة : 

ذهب بعض العلماء إلى أن الخلاف في هذه المسألة لفظي : 

قال آبو المعالي : «وفي الحقيقة يئول الخلاف إلى لفظء إذ لا يستجيز 
مسلم تأثيم مجتهد » وإذا ارتفع التأثيم وحصل الاتفاق على أن كلا يعمل 
بغلبة ظنه لم يبق للخلاف آثر 37 . 

وقال ابن تدمية : «لأن للناس في هذه المسألة قولين أحدهما وهو قول 
عامة السلف والفقهاء أن حكم الله واحد وأن من خالفه باجتهاد سائغ 
مخطی معذور مأجور » فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه 
حراماء لکن لا يترتب أثر التحريم عليه لعفو الله عنه فإنه لا يكلف نفساً إلا 
وسعها . 

والثاني: في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم له وان كان 
حراماً في حق غيره فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراماً » والخلاف 
متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارۃ۱۷۷. 

فاستدل بنفي الفريقين للإثم على أن الخلاف متقارب . 

وخالفهما في هذا أكثر العلماء ورتبوا على هذه المسألة مسائل منها : 


۱ - حكم المخطئ في الظنيات : 
فإن من قال بتعدد الحق نفی أن یکون هناك مخطی؛ يفرد له حکم شرعي 


. ۱۳۲۹/۲ البرهان‎ )١ 


.۲٦۹ - ۲۱۸/۲۰ الفتاوی‎ ۲ 


۵۹ 


و آفردها بیحث مستقل!۲ , وسيأتى تحرير هذه المسألة فى المیحث القادم . 


۲ - النقلید عند تعدد المجنهدین 
فان بعض من يرى تخيير المقلد عند تعدد المجتهدین استدل بتعدد 
الحق فی الظنیات ویناه على ذلك" . 


0 نقض الحکم : 

ظن بعضهم أنه يلزم على القول بأن الحق في واحد من الأقوال نقض 
حكم المخالف وقضائه» ومن هنا استدل بعدم نقض حكم المخالف على تعدد 
الحق "۰۲ وقد سبق بیان ذلك وذكرت أوجه الجواب عنه ولنفي هذا فان 
أبا إسحاق الشيرازي صدر المسألة بحكاية الاتفاق في ذلك فقال: ١‏ 
خلاف في هذه المذاهب أن الإثم موضوع عن المخطئ:» فإن حكم الحاكم 
بخلافه ( الحق) لم ینقض» وحُكي عن القاضي أبي علي ابن أبي هريرةا“ 
أنه كان يقول. . . إن الحكم بخلافه منقوض ** . 

ويظهر لي أن القول بنقض حكم المخالف مبني على أن جميع الأحكام 
قطعية ء لا على مسألة تعدد الحق واتحاده. 





. شرح اللمع ۰۱۰۰۱/۲ البحر المحيط ۰۲۰۳/۰ وانظر : ص 18ه من هذا الكتاب‎ )١ 

۲ المستصفى ۰۱۵4/4 قواعد الاحکام ص۱۳۱ . 

۳ احکام الفصول ص۰۱۳4 سرح اللمع ۰۱۰۱۵۰/۲ الثبصرة ص۰۵۰ ميزان الاصول 
ص۰۷۱ المحصول ۵۱/۲ . 

٤‏ ابو علي الحسن بن الحسین بن آبي هريرة البغدادي» فقیه شافعي. توفي سنة 
٥ھ‏ بیغداد . 
من مؤلفاته : «شرح مختصر المزني». 
انظر: (تاريخ بغداه ۲۹۸/۷ء سير أعلام النبلاء ۰۳۰/۱۰ طبقات الشافعية 
للاسنوي ۰۵۱۸/۲ البداية والنهاية ۳۰۶/۱۱). 

.۱۰۵۱/۲ شرح اللمم‎ ٥ 


0۰ 


: استخلاف المخالف‎ - ٤ 
جعل الاسنوي والزركشي من فروع مسالة تعدد الحق حکم استخلاف‎ 
المخالف في القضاء والحكمء لانه على القول بأن الحق في و احد لا يصح له‎ 
أن یستخلف من یخالفه فى المذهب لانه يعينه على ما یعتقد تحریمه"".‎ 
وتفريع هذه المسالة على القول بتعدد الحق لا بصح؛ لآن من شروط‎ 
ولاية القضاء الاجتهاد» والمجتهد لا يؤمن أن يكون رأيه مخالفاً لرأي من‎ 
استخلفه.‎ 


ه - تنفیذ حكم المخالف : 

إذا رفع إلى القاضي حكم من قاض آخر لا يرى صواب قضائه كما أنه 
لا یری نقضه ؛ فهل له تنفینه؟ ۱ 

اختار بعض العلماء أنه لیس له تنفیذه بناء على أن الحق واحد ففي 
تنفیذه إعانة على ما يعتقد أنه خطأ . 

لكن أكثر العلماء على أنه ينفذه بناء على أنه اجتهاد صحيح فلا ينقض 
بمثله سواء كان الحق واحداً أو متعددا" . 


5 - فسسة الخطاً للمخالف : 

فعلى القول بأن الحق واحد فإن فى هذه المسألة الخلافية صوابا 
وخطأء وكل واحد درى أنه على الحق ويظن أن مخالفه مخطی:» وهل يقطع 
بخطاً مخالفه؟ 

في ذلك قولان لأصحاب القول بأن الحق في واحد من الأقوال. 

أما على القول بأن الحق متعدد فليس هناك خطأ أصلاً بل كلهم على 


. ۲۱۶/۰ التمهيد ص5"“4. البحر المحيط‎ )١ 
. التمهيد ص۰۳‎ )۲ 
. البحر المحیط ۲۰۳/۰ القول السديد ص۴ه» المسائل المشتركة ص۳۲۳‎ ۴ 


٥٦1١ 


۷ - إعادة صلاة من صلی لغير القبلة مجتهدا : 

بنی الزنجانی") على الخلاف في مسالة تعدد الحق واتحاده الخلاف 
في إعادة صلاة من صلی لغیر القبلة مجتهداً» فمن قال بأن الحق واحد 
آوجب عليه الاعادة لفوات الحق المتعین» ومن قال بتعدد الحق لم یوجب 
الاعادة!۰۲. 

ولا یظهر لي صحة البناء بالنسبة لمذهب القائلین بأن الحق في و احد 
من الاقوال لانهم لا یوجبون عليه الاعادة» ولکن قد يقال : بأن بعض من لا 
یوجب الاعادة استدل بأن الحق متعدد . 


۸ - الخروج من الخلاف : 

یظهر أن مما ينبني على هذه المسألة: استحباب الخروج من الخلافء 
فان من یقول بأن الحق في واحد من الاقوال يرى احتمال صواب مخالفه مع 
أن الارجح لدیه أن مخالفه مخطی؛» ولوجود هذا الاحتمال فیستحب عنده 
الخروج من الخلاف بفعل ما يتفق على جوازه من المختلفین وترك المختلف 
فيه . 

آما من يرى أن الحق متعدد فیری أن كلا من المختلفین مصيب ومن ثم 
لا يستحب له مراعاة قول مخالفه. 

والی هذا آشار الزركشي بقوله : قد راعی الشافعي وأصحابه خلاف 
الخصم في مسائل كثيرة وهو إنما یتمشی على القول بأن مدعي الاصابة لا 
يقطع بخطأ مخالفه "3 . ١‏ 





)١‏ آبو المناقب محمود بن أحمد بن محمود الزنجاني: فقيه شافعی. مفسر لغوي 
أصولى . قتل سنة ۹ھ بيغدأل . ١ ١‏ 
من مولفاته : «التفسير». و «غرائب المقال» في الفقه الشافعي. و «تهذيب الصحاح» 
فی اللغة . 
انظر : (سیر أعلام النبلاء ۰۳۶۰/۲۳ طبقات الشافعية لابن السبكي ۰۳۹۸/۸ طبقات 
الشافعية للإسنوي ۰۱۰/۲ النجوم الزاهرة ۰1۸/۷ معجم الملفین ۱8۹/۱۲). 

. تخریج الفروع على الاصول ص ۸۰ء التمهید ص۵۳۳‎ ٢ 

۳ البحر المحیط ۲۱۵/۰ . 


۲ھ 


۹ - الاقند قنداء عند الاختلاف في تعيين ل القبله : 

ذهب جماهير العلماء إلى عدم صحة یت في الصلاة عند اختلاف 
المصلين في تعيين جهة القبلة"ا . وما هذا إ أن كلا من الإمام والمأموم 
مخطی؛ عند صاحية"! . 


۰ - الصلاة خلف المخالف في المذهب : 

إذا صلى خلف المخالف في المذهب وأتى الإمام بالصلاة مستوفية 
حسب مايراه المأموم من أركان الصلاة وشروطها وواجباتها فصلاته 
سصتحتحة تا قفا 1 

لکن الخلاف حصل فیما لو علم المأموم بأنه يترك ركنا أو شرطاً يعتقده 
المأموم دون الامام فالجمهور على صحة اثتمام المأموم بالامام في هذه 
الحالة۶ء وهناك قول عند الحنفیة(*۱ » و الشافعیة۲۱ ووجه عند الحنايلة"! , 
بعدم صحة اقتدائه به لان المصيب واحد وهو يعتقد خطأ إمامه وفساد 
صلاته وكما لو خالفه في القبلة حال الاجتهاد فيها "ا . 

فهاتان المسألتان مع تشابههما في الصورة حيث إن المأموم في كل 


)١‏ الهداية .40/١‏ الفروق ۰۱۰۰/۲ روضة الطالبين ۰۲۲۱/۱ المجموع ۰۱۸۹/۳ المفني 
۸۲ 

. ٦۹/٤ شرح اللمع ۰۱۰۷/۲ المستصفی‎ ٢۲ 

. ۲۳/۳ حاشية ابن عابدین ۰۲۰۳/۱ الفروق ۰۱۰۰/۲ البحر المحيط ۲۱۰/۰ المغني‎ ٣۳ 

)٤‏ حاشية ابن عابدين ۰۲۵۳/۱ الفروق ۰۱۰۰/۲ المغني ۰۲۳/۳ وانظر: شرح العمد 
7 . 

. 767/١ حاشلۃة ابن عابدين‎ ٥ 

. ۲۱۵/۱ التمهید ص۰۳4 . البحر المحيط‎ ٦ 

۷ المغنی ۲۳/۳ . 

۸( المغني ۳/۳ 


۲۳ 


منهما یعتقد خطأ إمامه إل أن الحکم اختلف فیهما عند الجمهور ففي مسالة 
الاختلاف في تعیین القبلة لم يجز الائتمام» وفي المسألة الآخری جاز 
الائتمام . 

وکانت هذه المسألة مما بحثها العلامة القرافي في کتابه « الفروق» 
وذكر فيها ثلاثة فروق : 
و الفرق الأول : 

أن الجماعة في الصلاة مطلوبة لصاحب الشرع» فلو قلنا بمنع الائتمام 
بالمخالف في المذهب لقلت الجماعاتء أما إذا منعنا من ذلك في القبلة 
ونحوها لم يخل ذلك بالجماعات كبير خلل لندرة وقوع مثل هذه المسائل» أما 
في المسائل الظنية فالخلاف فيها كثير" . 


و الفرق الثانى : 

أن كل من اعتقدنا أنه خالف الاجماع لا يجوز الاقتداء بهء والمخالف 
في القبلة مخالف لأمر مجمع عليه وهو وجوب استقبال القبلة أما المخالف 
في المذهب فيجوز الاقتداء به لأنه لا يخالف أمراً مجمعاً عليه" . 


و الفرق الثالث : 

أن من اعتقدنا أنه خالف مقطوعاً به لم یجز لنا تقليده » ومن ثم لم یجز 
الاقتداء بالمخالف في القبلة لان وجوب التوجه إليها مقطوع به» أما إذا لم 
نعتقد أنه خالف مقطوعا به فيجوز لنا تقليده ومن ثم جاز الاقتداء في 
الصلاة بالمخالف في المذھب'۴'. 





. ٠٠١/۲ الفروق‎ )١ 
.۱۰۰/۲ الفروق‎ ٦ 
.۱۰۲/۲ الفروق‎ ۳ 


ھ٥٤‎ 


ولم يرتض أبن الشاط"' ماسبق واختار أن الفرق الصحیح فی ذلك أن 
في مسالة الاقتداء بالمخالف في المذهب لا يمكن وجود الخطأ فيها علی 
القول بتصویب المجتهدين» ولا يمكن تعيين الخطأ فيها على القول بعدم 
التصويب أما في مسألة الاقتداء بالمخالف في تعيين جهة القبلة فهنا لا بد 
من وجود الخطأ فيها ويمكن تعيينه في بعض الأحوال۴'. 

وأرى أن الفرق فى ذلك : أن الاختلاف فى الحكم ذاته لايمنع الاقتداء 
ولذا صح الاقتداء بالمخالف في المذھب ؛ أما الاختلاف في تحقيق مناط 
الحكم فيمنع الاقتداء ولذا لم يصح الاقتداء عند الاختلاف في تعيين القبلة 
لان الجميع متفقون على الحکم وهو وجوب التوجه إلى القبلة في الصلاة 
لکن اختلفو! في تحقیق مناط الحکم فقال بعضهم : القبلة في جھةء وقال 
آخرون : بل القبلة في الجهة الأخرى . 


ھ٦٤٦ قاسم بن عبدالله بن محمد ابن الشباط : فقیه مالكي أصولي فرضي. ولد سنة‎ )١ 
. وتوفي سنة ۷۲۳ھ بسيتة‎ 
. من مؤلفاته : «غنية الرائض في علم الفرائض*ء و تحریر الجواب في توفیر الثواب»‎ 
۰۸۲۹/۱ انظر : (الدیباج المذهب ۰۱۰۲/۲ ایضاح المکنون ۰۵۱/۱ هدية العارفین‎ 
.)۲۳۹/۲ الفکر السامي‎ 

. ۱۰۱/۲ ادرار الشروق على آنواء الفروق‎ ٢۲ 


ھ٥‎ 


المبحت الرابع 
حكم مخالفة الظنيات 





قيل الدخول في مسألة حكم مخالفة الظنيات » ينبغي أن أشير إلى أنه لا 
يقطع بخطأ المخالف في مسألة دليلها ظنی لان الحكم إنما ثبت ظناً فكيف 
نقطع بخطأ المخالف لما ثبت ظنا . ۱ 

قال آبو يعلى : ”ماکان غلبة ظن لم نقطع بإصابة الحق وخطأ من خالفنا ؛ 
لان دلیله غير مقطوع عليه7". 

فإذا تقرر لك » فهل يجوز للمکلف أن یخالف حکماً شرعيا ثبت بدلیل 
ظني ؟ 

إن من المتقرر لدی علماء الشريعة عدم جواز مخالفة الظنیات"» ومما 
يدل على ذلك [طباق الفقهاء على أن الثابت بدلیل ظني کالثابت بدلیل قطعي 
من جهة العمل وتحریم المخالفة -خلا ماسبق ذکره عن الظاهرية» من آنهم 
لا یعتبرون الظن مطلقاً - . 

قال الآمدی : « اختلاف طرق الحرام بالقطع والظن غير موجب لاختلافه 
في نفسه من حيث هو حرام" . 

وذلك لان الأحكام الشرعية كما تثبت بالادلة القطعية تثبت بالادلة 
الظنية » قال الشاطبي : «قام الدليل القطعي على أن الدلائل الظنية تجري في 
فروع الشريعة مجرى الدلائل القطعیة ۶۷'. 

وعلى هذا إطباق فقهاء الحنفية» وتفريقهم بين الفرض والواجب» 





۱ . ۱۵۱۹/۵ العدة‎ )١ 

۲ أصول السرخسي ۰۱۱۲/۱ الإحكام للامدي ۰۱4۰/۱ المغني للخبازي ص۰۸ 
الموافقات ۰۳۳۹/۱ شرح مختصر الروضة ۰۲۷۳/۳ الفروق ۱۲۸/۱ . 

. ٠٤١/١ الایحکام‎ ۳۴ 

.۳۳۹/۱ الموافقات‎ )٤ 


1 


والمحرم والمکروه تحریماً لایدل على جواز مخالفة الظنیات» ومن کلامهم 
في ذلك : 

قول السرخسي: «مع القول بوجوب العمل بخبر الواحد... يكون 
المؤدي مطیعا والتارك من غير تأويل عاصيآ معاقبا »7 . 

وقال الخبازي عن الواجب: «وحکمه وجوب العمل لا الاعتقاد حتى لا 
يكفر جاحده ويفسق تاركه راد لخبر الواحد ؛ فأما متأولآ فلا » 9) . 

إلا أنه يشكل على ذلك أن الحصاص قال: ماکان وروده من جهة 
روايات الأفراد فإن تخصيصه جائز عندنا بالقياس ؛ من قبل أن طريق ثبوته 
في الأصل اجتهاد لا يفضي بنا إلى حقيقة علم وساغ الاجتهاد في تخصيصه 
كما ساغ الاجتهاد في رده رأساء ألا ترى أن خبر الواحد مقبول في الاصل 
اجتهاداً على جهة حسن الظن بالراوي وأنه يسوغ الاجتهاد في رده. . . "5 . 

فقد يفهم من هذا أن ماثبت بدليل ظني تجوز مخالفته ويسوغ رده ولا 
أظن أن مراده حواز مخالفته مطلقاً ولعل مراده أن من رده متأو فإنه لا 
يلحقه إثم ء كما صرح بذلك غيره من الحنفية . 


. ١١١/١ أصول السرخسى‎ )١ 
.86 - ۸٤ص ؟) المغنی‎ 
.۲۱۵ - ۲۱/۱ الفصول‎ ۳ 


9۷ 





المسحث الضامس 
حکم المخطی في الظنیات 


سبق أن ذکرنا أن العلماء اختلفوا فی الحق فی الظنیات : آمتعدد هو 
أم واحد؟ فمن رأى تعدد الحق فى الظنیات يذهب إلى أنه لا يوجد مخطيء 
فى الظنيات!! , آما من یری عدم تعدد الحق فی الظنیات فیثبت وجود مخطی 


فيها ولكنهم يختلفون في تأثيم المجتهد المخطی: فیها ؛ إذا يذل جهده 
و استقصی في البحث» على قولين : 


0 القول الأول : 
أنه غير آثم » وإلى ذلك ذهب الجماهیر ۲" . 

قال آبو يعلى : «مایسوغ فيه الاجتهاد لم بفسق فاعله ۳۷" . 

وقال الشير ازي : «والصحیح من مذهب آصحاینا... أن الاثم مرفوع 
عن المخط ۱۹۷۰. 


وقال ابن قدامة : !فان آصابه ( الحق) فله آجر اجتهاده وأجر إصابته 


. ۳۰/: المستصفی‎ ١ 

٦٢‏ الرسالة ص41۱ جماع العلم ص۰۹۰ المعتمد ۰۳۷۱/۲ شرح العمد ۰۲۳۹/۲ الاحکام 
لابن حزم ۸/۲ و ۷۰ و ۱۰۲ و ۰۹۰٦ء‏ الفقیه والمتفقه ۰۸/۲ و 1۲/۲ و ۰14 
إحكام الفصول ص۰۲۳ شرح اللمع ۱۰۵۱/۲ التلخیص ق ۰۱۹۰ المنخول ص۰۵۹ 
المستصفی ۰۳۳/۶ ميزان الاصول ص۰۷۰ المحصول ۰۰۰1/۲ روضة الناظر 
۳ الإحكام للامدي ۰۱۸۸/4 شرح تنقيح الفصول ص۰1۰ شرح مختصر 
الروضة ۰1۰۳/۳ المسودة ص۹۷٦‏ و ۰۰۰۳ مجموع الفتاوی ۰۱۲۳/۱٩‏ و ۰1۳/۲۱ 
۳ التقرير والتحبیر ۳۰۳/۳ و ۰۳۰۰ شرح الکوکب المنیر ٦۸۹/٤‏ و ٤١١‏ . 

۳ العدة ۰۹۰4/۳ وانظر : ه/ 167١‏ . 


6 اللمع ص ۷ . 


oA 


وإن أخطأه فله ثواب اجتھادہ والخطأ محطوط عنه »137 , 

وقال الآمدى : « المسائل الاجتهادية ما لا يعد المخطی: فيها باجتهاده 
آثما ۱۲۷ . 
معذورا ۱۳۷ . 

وقال البيضاوى : * المختار ماصح عن الشافعي -رضی الله عنه- أن 
فى الحادثة حكماً معیناً عليه أمارة من وجدها أصاب » ومن فقدها أخطأ ولم 
يأثه ۶ . 


واستدلوا على ذلك بعدة أدلة آبرزها ما یأتی : 

و الدلیل الأول : 
قول الله تعالی : ولیس عَلَيْكَر جاح إنيمًا آخطاثُر بو. 07 
وجه الدلالة : أن الله رفع الإثم والجناح عما أخطأ فيه المجتهدا"ا . 


9 و الدليل الثاني الثانى 
الآية التي سبقت في المسالة السابقة وهي قوله تعالی : اوك 


وم ك يڪان ٿو الكوند اه فقت کیم عم القور ۷7 
لِحْعْہجر فاحِدِينَ © فشاک سا وَھُلا اا حا وَعلما 4" . 


وجه الاستدلال : أن الله أثنى عليهما وأخير بإصابة سلیمان ولم یونم 


و 


. ۹٩۹۷/۳ روضة الناظر‎ )١ 

۲ الیحکام ۱۷۱/4؛ وانظر : ۱۸۸/۶ . 

۳ ميزان الاصول ص ۷۰4 . 

. ۱۷۷ المنهاج ص‎ )٤ 

. ٤ سورة الاحزاب رقم‎ ٥ 

۰۳۰۱/۳ الإحكام لابن حزم 1۸/۲ و ۰۵۹۰/۲ الفصل‎ ٦ 
.۷۹ - ۷۸ سورة الأنبياء الأیتان رقم‎ ۷ 


۹۹ 








داود ولو کان آشماً لما مدحه(۱ , 


و الدليل الثالث : 
قوله تعالى : (ماتطعتم من لین أو كركتموها قانه عل اصُولکا 
گان اللو . . 
وجه الدلالة : أن بعض المهاجرين نهى عن قطع النخل وقال : إنما هي 
من مغانم المسلمين وقال الذين قطعوا : بل هي غيظ للعدو فنزل القرآن 
بتصديق من نهى عن قطعه وعدم تأثيم من قطعه فدل ذلك على أن المجتهد 


المخطی؛ غير آثم(۳" . ۱ 


و الدلیل الرابع : 

قول الرسول گج : (إذا اجتهد الحاکم فأصاب فله أجران» وان اجتهد 
فاخطا فله آجر و احد) . 

وجه الاستدلال : أنه جعل له مع خطثه أجراً واحداً ولم يؤثمه عليه . 


و الدلیل الخامس : 

أن النبي لق أمر بعد غزوة الخندق ألا يصلي أحد العصر ‏ في بني 
قريظة فصلى قوم العصر إن دخل وقتها قبل أن يبلغوا بني قريظة وقالوا : لم 
يرد منا هذاء وأخرها آخرون حتى صلوها في بني قريظة مع الليل» فبلغ ذلك 


۰۱۰۰/۳ العدة ۰۱۵۷۰/۰ الفقيه والمتفقه ۲۰/۲ و ٦٦ء شرح مختصر الروضة‎ )١ 
. ۲۱۱/۱ الفتاوى ۰۲6۲/۲۰ ۳ البحر المحيط‎ 

۲ سورة الحشر آية رقم ه. 

۳ مصنف عبدالرزاق ۱۹۹/۰ الفتاوى ۰۱۲۲/۱٩‏ الدر المنثؤر 47/4 . 

)٤‏ العدة ۰۵ الارحکام ۲ الفقیه والمتفقه ۰1۰/۲ اللمع ص۰۷ شرح تنقیح 
الفصول ص ۰4۰ مجموع الفتاوی ۱۲۲/۱٩‏ و ۰۲۵۲/۲۰ ارشاد الفحول ص ۲۱۱ . 


9۷۰ 


النبي بل فلم یعنف إحدى الطائفتین . 
وجه الاستدلال : أن النبي 52 لم یعنف المجتهد المخطى مما يدل على 
رفع الاثم عنه!! . 


ن الدلیل السادس : 

حديث : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسیان وما استکرهوا 
0 ی 

وجه الدلالة : أن المخطی؛ من هذه الامة معفو عنه" . 

والمراد هنا المخطی: غير المصیب للحق» ولیس المخطی: غير 
المتعمد » لأن هذا مرفوع فيه اليثم عن جميع الامم» لان التکلیف لایکون ہما 
لا یطاق مما هو خارج عن وسع الانسان . 


و الدلیل السابع : 

إجماع الصحابة -رضوان الله علیهم- على أن المخطی؛ في الظنیات 
لا یفسق ولا يؤثم مع کونهم صرحوا بالخطاً لمخالفهم وباحتماله لانفسهم» 
فإنه قد شاع اختلافهم في مسائل عديدة ولم ینقل تأثیم بعضهم لبعض ولو 
كان المخطی: آثما لنقل تأثيم الصحابة ولاشتهر كما في إنكارهم على مانع 
الزكاة والخوارج" . 


و الدلیل الثامن : 
أننا لا نقطع بخطأ من خالفنا لان الدليل على ماثبت ظناً غير مقطوع بهء 


. ۲۵۲/۲۰ و‎ ۱۲۲/۱٩ الاحکام لابن حزم ۰1۹/۲ الفتاوی‎ )١ 

۲ العدة ۰/ ۰۱۰۷۰ الفقیه والمتفقه ۰۲۲/۲ التمهید ۲۳4/4 . 

۰۱۸۹/4 الفصول ص٢٦ء اللمع ص۰۷ التمهید ۰۳۳4/4 الوصول ۰۳۹/۲ الابحکام‎ ٣۳ 
. 1۹۱/۶ التقریر والتحبیر ۰۳۰۶/۳ شرح الکوکب المنیر‎ 


۷۷۹ 


فکیف نؤثم من لانقطع بخطته؟7 . 


و الدليل التاسع : 

أن الواجب على المجتهد الاجتهاد وهو بذل الجهد والوسعء فإذا 
أخطأ الصواب لخفاء الادلة وعدم قطعها للعذر » وكثرة وجوه الشبه فلا يأثم 
ولا يفسقء لأنه قد أدى وسعه وأدى ماكلف به وماطلب منه» وخفاء الأراة 


ليس من فعل۱۴۹. 


0 القول الثاني ٠‏ 
أن المخطىء فى الظنيات آثم . 

نسب هذا القول لبعض المتکلمین ۱ء والظاهھریةء والامامية, 
وبعض الشافعیة!۰۱۱ وإلى الإمام مالك" والمالكية لا یذکرون عنه إل خلاف 
هذا القول) . 


. ۳۳۳/۶ العدة ۱۵۱۹/۵ التمهید‎ )١ 

۲ الغنية ص۲۰۵ . 

۰۳۳/۶ شرح العمد ۰۲۳۰/۲ شرح اللمع ۰۱۰۱۵۰۱/۲ التلخیص ق۰۱۹۰ المستصفی‎ ٣۳٣ 
۰۲۹۱/۲ الوصول ۰۳۲/۲ ميزان الاصول ص۰۷۰ بذل النظر ص555. التحصيل‎ 
۰۲۰/۱۹ شرح مختصر الروضة ۰۱۰۳/۳ الاحکام للامدي :۰۱۸۸/6 الفتاوی‎ 
البدخشي ۰۲۷۷/۳ البحر المحیط ۰۲۰/۰ التقریر والتحبیر ۰۳۰۳/۳ ارشاد الفحول‎ 
. ص۲۱۱‎ 

)٤‏ شرح العمد ۰۲۳۰/۲ الوصول ۰۳۲/۲ روضة الناظر ۰۹۷۸/۳ الاحکام للامدي 
۶ شرح مختصر الروضة ۰۱۰۳/۳ المسودة ص۰۰۳ التقرير والتحبیر 
۳ شرح الکوکب المنیر 1٩۱/6‏ . 

. ۶ الاحکام‎ (o 

. ۱۰۵۱/۲ شر اللمع‎ ۹٦ 

۷ المسودة ص٤۹۷٦‏ . 

۸ احکام الفصول ص ۰۲۳۳ المسودة ص۹۷ . 


oV 


مذهب د اود الظاهری وأصحایه عدم التأثيم فی القطعیات إذا خفی الدلیل 
کما سبق . 


و الدلیل الأول : 

٦‏ یں 7 >ى مره رصم ۶ مر سو 4 7 و5 
قول الله تعالى: 9وَمَن لم يحكم يما أنؤل الله کاولت حم 

الغاسقونَ 4" . 


وجه الاستدلال : أن الحق في الظنيات في واحد من الأقوال هو حكم 


الله » فمن خالفه فهو فاسق ۳ . 
ےم 


ویمکن أن يجاب بأن الاية مخصوصة بقوله تعالی : اتقو الله 
مااسکطعت,. . کک 

وقوله : (وَمَاجَعَل عَلَيْحَر كي ۱ لديو من وج4 ونحوها من 
الآيات . 

وأجيب بأن على کل مجتهد أن يجتهدء فإذا اجتهد فقد حکم بما آنزل 
الله من وجوب الاجتهاد'"! . 


و الدلیل الثانی : 


. من هذا البحث‎ ٦١۹ ص‎ )١ 

۲ سورة المائدة آية رقم ٤١‏ . 

۳ المحصول ۵۱۱/۲. 

. ۱۱ سورة التفاین آية رقم‎ )٤ 

. ۷۸ سورة الحج آیة رقم‎ ٥ 

. ۱۱/۲ المحصول‎ ٦ 

۷ المحصول ۰۰۱۹/۲ الابهاج ۲۱۳/۳ . 


9۷۳ 


(قتلوه قتلهم الله ) . 
وجه الاستدلال : أنه آثبت الاثم على المخطیء فی الظنیات . 


و الدلیل الثالث : 
أن بعض الصحابة آثبت الثم على المخطیء فی الظنیات ومن ذلك ما 


۱ - قال علي بن آبي طالب : ”من سره أن یقتحم جراثيم جهنم فلیقض بين 
الجد والاخوة ٩۳۷‏ . 

۲ - قال ابن عباس : «لوددت آني وهؤلاء الذين يخالفونني في الفريضة أن 
نجتمع فنضع آیدینا على الرکن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الکاذبین ۲۳۷ . 

۳ - قال ابن مسعود : من شاء لاعنته لانزلت سورة النساء القصری بعد 
الاريعة الاشهر وعشر؟. 

٤‏ - قال ابن عباس : ألا يتقي الله زيد یجعل ابن الابن ابناً ولا یجعل آبا 
الاب أباً. ونحو ذلك من الصور( . 
وأجيب عن ذلك بأجوبة تفصیلیةء فعلي آراد منع العامي من الخوض 

في مسألة الجد والاخوة بدلیل أنه اجتهد فیها*» وابن عباس إنما حمله 

على ذلك حدة المناظرة وال فهو اتقی لله من أن یعتقد الفسق في عمر"*. 


. ۲۵/۲۰ الفتاوی‎ (١ 

3( سنن الدارمي ۲ المصنف لابن أبى شيية ۳۱۹/۱۱ و ۰۳۲۰ سنن سعید بن 
منصور ۰4۸/۱ المصنف لعبدالرزاق ۰ سنن البيهقي 75 . 

۳ مصنف عبدالرزاق ۰۲۰۰/۱۰ سنن سعيد بن منصور 14/۱ . 

. ۲۰۶/۳ الوصول ۰۳۰۰/۲ التقرير والتحبير‎ )٤ 

. ۳۵۰۰/۲ الوصول‎ ٥ 

. ۳۵۰/۲ الوصول‎ ٦ 


۷٥۷ئ‎ 


ویحتمل آنهم رأوا أن هذه الاقوال التي قالوها تؤيدها أدلة قاطعة 
فاستحق الاثم مخالفها : سواء ادلة تحریم القول على الله بلا علم» أو 
الأدلة الدالة على عدل الله وإحاطته بجمیم الأمور أو مشاهدة الحکم النبوی 
أو القیاس القطعي. 


و الدلیل الرابع : 

أن الحق مما يمكن [در اکه فمن أخطأ فليس بمعذور( . 

وأجیب : بأن آدلة الحق في هذه الأمور ظنية» والآراء متفاوتة والانهان 
مختلفة فیتوصل بعض الناس إلى ما لا یتوصل إليه غیرهم فان كاد منهم يأخذ 
المعاني على قدر فهمه“' . 


أن المخطی: فی القطعیات آثم » فکذلك المخطی: فی الظنیات آثم٣'.‏ 
د يجاب د ي حرام : : 
المرء فيخطى فیها » وهذا خارج عن وسعه وطاقته . 


وبعد أن أوردت الأقوال والأدلة فى المسألة يظهر لي أن من قال 
بتأئیم المخطى هنا بناه على قوله بقطعية جميع مسائل الشرع والمخطى في 
القطعیات إما مفرط أو معاند فیستحق الاثم. وقد تقدمت معنا مسألة حکم 
فی الظنیات . ۱ 


.۳٣۸/۲ الوصول‎ )١ 
. ۳۹/۲ الوصول‎ ٢٦٢ 
. احکام الفصول ص۱۳۲‎ ۳ 


ولاه 


المحت السادس 
التقلید في الظنیات 


للتقلید وآخر يذهب إلى جوازه» كما أنه قد اختلف في مذهب الجمهور بین 
الجو از والمنع فالشوكانى يرى أن مذهب الجمھور هو المنع۷ء بينما بحد 
الباحث أن كثيراً من الأصولیین يرى أن مذهب الجمهور هو الجو از" . 
ومرادنا هنا هو إیراد آقوال العلماء مع بیان آدلتهم لیظهر لنا الر اجح 
فى هذه المسالة» وبذلك لا یتأثر بحثی للمسالة بکون هذا القول هو قول 
الجمهور أو قول غیرهم . 
فأقول : اختلف العلماء فى المسألة على آقوال : 


۵ القول الاول : 
جواز التقلید فی الظنیات وإلى ذلك ذهب أكثر المژلفین فی علم الاصول(۳ . 
قال الشيرازي: «طریق الفروع الظن والظن يحصل بالرجوع إلى 


. ۲۱۱ ارشاد الفحول ص‎ (١ 

۱۰۱۸/۳ شرح العمد ۰۳۰۰/۲ المعتمد ۰۳۱۱/۲ التمهید ۰۳۹۹/۶ روضة الناظر‎ ٢۲ 
ء٦٥٤ص شرح تنقیح الفصول ص۰۳۰ شرح مختصر الروضة ۰1۰۰/۳ المسودة‎ 
. ۷۰۰ البحر المحیط ۰۲۸۰/۲ أصول مذهب الامام آحمد ص‎ ۰۲۱۲/۱٩ الفتاوی‎ 

۳ رسالة العكيري ص۰۱۳۰ شرح العمد ۰۳۰۰/۲ المعتمد ۰۳۱۱/۲ العدة ۱۲۲۵/۶ 
و ۰۱۰۱/۰ احکام الفصول ص۰۱۳ ۰14۲ اللمع ص۰۷۱ شرح اللمع ۱۰۱۰/۲ 
التبصرة ص۰۱۱ المستصفی ٤/۷٤١٣۱ء‏ التمهند ۰۳۹۹/۶ الوصول ۰۳۰۸/۲ ميزان 
الاصول ص۰۱۷ المحصول ۰۰۲۷/۲ روضة الناظر ۰۱۰۱۸/۳ الابحکام ۰۲۳/4 
شرح تنقیح الفصول ص۳۰:. المحصول لابن العربي ص ۰۱۱۱ شرح مخنصر 
الروضة ۰۱۵۰/۳ المسودة ص8 ه: . الفتاوی ۰۲۱۳/۱٩‏ الايهاج 25 شرح 
الكوكب المنیر ۵۳۹/4 . 


كلاة 


التقلید فلهذا جوزنا فیها التقلید ۱۱۳ . 

وقال ابن قدامة : «وأما التقلید في الفروع فهو جائز (جماعا ۷ . 

وجاء في المسودة: «قال 58 ۰ يجوز التقلید فیما يطلب فيه 
الظن وإثباته بدلیل ظني ۳۷ . 

وقال الاصفهانی ٠:‏ الجمهور على أنه يجوز الاستفتاء للعامي ۱۷. 


و استدلوا بعدة أدلة آبرزها ما یأتی : 
و الدلیل الأول : 
Io 2 5 7‏ -ه د 2 2 2 و ۶ > 16 و > ی (ه) 
قول الله تعالى : #قاسآلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 : 
وجه الاستدلال : أن الله تعالى أمر من لا علم لديه أن يسأل من هو أعلم 
منه» ولا معنى للسؤال إلا العمل بقول المسئول فدل ذلك على جواز 
التقلب !۲۱ . 
واعترض على هذا الاستدلال بعدة اعتر اضات آبرزها ما يأتى : 

+ الاعتراض الأول : أن هذه الآية وردت فی سوال خاص خارج عن 
محل النزاع كما یفیدنا سياق الآية» قال تعالی: ما آمتث قبلّهم من 
۳ ی روم م 7 ۶ ره 8 7 2 
ری اکا اَم یَوْمنون © وما آرسلتا بل ر رکا نوجي 


م 22م و ی 


و کضاکوه کل اف ی مہ لا کون ه مها بک 
(لیچر لو اهل ذكر إن کنتم تعلموم. 88 و ۰ هر 


. ۱۰۱۰ شرح اللمع ۱۰۰۹/۲ وانظر : ص‎ 09١۱ 

۲ روضه الناظر ۱۰۱۸/۳ . 

۳ المسودة ص۵۸ . 

. ۸٤۷/۲ شر المنهاج‎ )٤ 

. ۷ سورة النحل آية رقم ٤٦ء سورة الأنبياء آية رقم‎ ٥ 

٦‏ رسالة العكيري ص۰۱۳۰ العدة ۱۲۲۵/۶ و ۱۰۰۲/۰ الفقیه والمتفقه ۰1۸/۲ شرح 
المع ۱۰۱۰/۲ التبصرة ص۰۱4 روضة الناظر ۰۱۰۱۹/۳ الاحکام ۰۲۳4/4 شرح 
مختصر الروضة ۰۲۵۶/۳ شرح المنهاج ۰۸۶۷/۲ بیان المختصر ۰۳۰۸/۳ إعلام 
الموقعین ۱٦۹/۲‏ و ۰۱۸۲ البحر المحیط ۰۲۸۲/۰ شرح الکوکب المنیر ۵4۰/4 . 


۰۷۷ 


م ر ےم ےے۔ 53 م ی 2 ی و و 


2 9 77 م و م ۳ 4 
جسدا لا ياكلون الطعام وما حکانوا خالدین © ثر صدتناهم 


٥ےد‏ م 2 یت 2 ی ہی ل رمم و Ory,‏ 6 و ۵ 


لوك فانجيتاحر ومن تفا وأهلكنا امین »۰۱۷ فالسزال 
المأمور به سؤال عن بشرية الأنبياء السابقين» قال كثير من المفسرین : 
نزلت الآية ردا على المشركين لما أنكروا کون الرسول بشراء وهذا هو 
المعنى الذي يفيده السیاق(۱۳. 

وأجيب عن هذا الاعتراض بأجوبة : 
الأول : أنه قد ورد تفسير الذكر في الآية بالقرآن عن بعض السلف۶'. 
الثاني : حكاية الاتفاق على أن التقليد في الظنيات داخل في الآية» قال 

۱ القرطبي : «لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وأنهم 

المراد بقول الله عز وجل: (فاسألوا أَهْلٌ الدَكْرٍ إن كنت لا 
تَعَلمُونَ )۳ . 
الثالث : يمكن أن يجاب بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

* الاعتراض الثانى : أن الله سبحانه أمر العامي بسؤال أهل الذكر 
عما حكم الله به في هذه المسألة وماروي عن رسول الله يث فیها لیخیروہ 
بالنصوص في ذلك؛ ولیس المراد سؤال رجل بعينه عن رأيه ومذهبه ليأخذ 
به ويخالف ماسواه مع وجود النص"" . 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن الآية عامة في المسئول عنه تشمل ماورد 
فيه نص أخذ به المجتهد » وتشمل ماوصل إليه المجتهد باجتهاده مما يظن 
أنه حكم الله فكان ذلك دال على جواز تقليدهم في آرائهم الاجتهادية . 


.٩ - ٦ سورة الأنبياء الآيات‎ )١ 

۲ تفسير ابن جریر ۰۸۷/۷ و ۰1/٩‏ زاد المسیر ۰81٩/۶‏ تفسیر القرطبي ٣ءء‏ 
تفسبر أبن كثير ۵۹۰/۲ و ۱۸۲/۳. 

. ارشاد الفحول ص۲۰۸ القول المفید ص۲۹‎ ٣ 

. ۵۸۷/۷ و‎ ۱/٩ تفسير ابن جریر الطبري‎ )٤ 

. ۱۸۱/۱۱ سورة الأنبياء أبة رقم ۰۷ وانظر : تفسیر القرطبي‎ ٥ 

. الاحکام لابن حزم ۲۷۱/۲ و ۰۲۹۵ اعلام الموقعین ۰۲۱۰/۳ القول المفید ص۳۰‎ ٦ 


59۷۸ 


و 68 یئ" رم م رر سم روو رمرم و 
قول الله تعالی : وولا تقر ون كل وزد قر نهر طایفة ليكفقهوا 
إذي الین وينوا قومهر (ک۱ رَجَعوا إِلَیْجۂ ما ہو یْحکرُوں ۱۷۷. 
وجه الاستدلال بالآية يقرر من طريقين : 
أولهما : أن الله أوحجب على الناس قبول نذارة المنذر لهمء وهذا أمر 
للعوام بتقليد العلماء » والإنذار يعم الأحكام الشرعية التي يتوصل 
إليها بواسطة النص مباشرة أو بو اسطة الاجتهاد . 
الثاني : أن الاية تدل على أن التفقه فی الدین فرض على الكفاية فإذا قام 
به بعض المسلمين لزم الباقين اتباعھم؟' 
ونوقش الاستدلال بالآية من وجوه : 
أولها : أن الله سبحانه أوجب على الناس قبول ما أنذروهم به من الوحي 
الذي ينزل في وقت غيبتهم عن النبي بلق في الجهاد وما ماشه 
وليس في هذا ما يدل على تقديم آراء الرجال على الوحي"! 
ويمكن أن يجاب بأن التقليد ليس معناه تقديم آراء الرجال على 
الوحي » والآية عامة تشمل ما آنذروا به سواء أتوا بالنص في ذلك 
أو لم يأتوا يه. 
ثانيها : أن الإنذار إنما يقوم بالحجة. والنذير من أقام الحجة» ومن لم يأت 
بالحجة فليس بنذير » والتقليد قبول المكلف قول غيره بلا حجة . 
ويمكن أن يجاب بأن المنذر لايلزمه بيان حجته . 





. ٠١١ سور التوبة آية رقم‎ )١ 

؟) العدة ۰۱۲۲/۶ التمهيد 400/4. شرح تنقيح الفصول ص!۳؛. إعلام الموقعين 
۲ الیحر المحیط ۲۸۲/۱ . 

. ۲۳۳/۲ الاحکام لابن حزم ۰۲۱۹/۲ اعلام الموقعین‎ ٣۳ 

۶ اعلام الموقعین ۲۳۶/۲ . 


۷۹ھ 


ثالثها : أن أهل التقلید ینصبون رجلا بعینه یجعلون قوله مقیاساً للنصوص 
فما وافق قوله من النصوص یقبل وما لم یوافقه برد » ویقبل قوله 
مطلقاً ويرد قول نظیره أو من هو أعلم منه ولو كانت الحجة معه 
وهذا لایمکن أن تأتي الاية بإباحته!"! . 
ويجاب عن هذه المناقشة بأن هذا نوع من التقلید » ولیس معنی 
فساد جزء منه فساده كله فالرد والابطال نما یکون لهذا النوع من 
التقلید دون غيره من أنواع التقلید . ۱ 


و الدلیل الثالث : 
5 ر2 گج 7 37 4 و بر وو 2 
قول الله تعالى : #ياأيها الذين امنوا أطيعوا الله واطیعوا 
کو ر ان و 4 4 
الرسول وأولي اجر منك" . 
وحه الدلالة : أن الله أمر بطاعة آولی الأمر وهم العلماء » وطاعتهم 
تقليدهم فيما يفتون به والأمر للطلب» فهذا طلب للعوام بتقليد العلماء" . 


سے 


ونوقش هذا الاستدلال بما يأتي : 
۱ - أن آولي الامر هم الامراء بدلالة أن الآية التي قبلها موجهة للامراء 
بأمرهم بالعدل وأداء الامانات ومابعدها في الحکم ہما آنزل الله" . 
ویمکن أن يجاب بأن الاية عامة تشمل العلماء فیما یفتون به 
والامراء فیما یحکمون به . 
وکون الآيات موجهة للامراء یجعل المراد بأولي الامر في الاية هم 
العلماءء فان الله آمر الامراء في الاية التي قبلها بالعدل وأداء 


الامانات وآمر الأمراء في هذه الاية بطاعة الله وطاعة رسوله وأولي 


. ۲۳4/۲ اعلام الموقعین‎ )١ 

۲) سورة النساء آیة رقم ۵٩‏ . 

. ۱۸۳/۲ شرح تنقیح الفصول ص۰۳۱ شرح المنهاج ۰۸۱۷/۲ اعلام الموقعین‎ ٣۳ 
. ۸٤۸/۲ آنوار التنزیل ص۱۱۵ شرح المنهاج‎ )٤ 


OA. 


(١ 


(۳ 
(٤ 


الأمرء فدل ذلك على أن آولي الامر الذين آمر بطاعتهم هنا غير 
الأمراءء إن كيف يأمر المكلف بطاعة نفسه؟ 
ليس في الآية دليل على التقليد لأن العلماء مبلغون لأمر الله وأمر 
الرسول لا فهم إنما يطاعون إذا بلغوا آمر الله وأمر الرسول» اما 
اتباع مجرد أقوالهم فلم تدل الآية عليه" . 

ويمكن أن يجاب بأن الآية عامة في طاعتهم فيما بلغوه بلفظه أو 
بمعناه فدلت الآية على مشروعية التقليد . 
أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله» ولا يكون العبد مطيعاً لله ولرسوله 
حتى يكون عالماً بأمر الله ورسوله» والمقلد ليس من أهل العلم بذلك 
فلا يمكنه تحقيق الطاعة» فالآية لا تشمل غير العالم وقد وقع الاتفاق 
على أنه لا يجوز للعالم التقليد فلا محل للتقليد بعد ذلك" . 

ويمكن أن يجاب بأن المسلم مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله. 
والعامي مأمور بذلك والطاعة لا تتحقق إلا بالعلم» وغير القادر على 
الاجتهاد لا يحصل على العلم إل بتقليد العلماء فهو مأمور بالتقليد . 
أن الله أمر بطاعة الائمة والعلماء » وهؤلاء قد نهوا عن تقليدهم فلا بد 
من ترك تقليدهه 9" . 

وأجيب عن ذلك بأن العلماء أمروا من يقدر على الاجتهاد بترك 
تقلیدهم» أما من لا يقدر على الاجتهاد فلم يأمروه بذلك» بل أمروهم 
بتقليدهم بدلالة أنهم يفتونه بآرائهم و اجتهاد اتهم . 


الاحعام لابن حزم ۲۲/۲ اعلام الموقعین ۲۲۰/۲ القول المفید ص ۲ . 
|علام الموقعین ۲۲۱/۲ . 

اعلام الموقعین ۰۲۲۱/۲ القول المفید 47 . 

البحر المحیط ۲۸۰/۰ . 


0۸1 


و الدلیل الرابع : 
قول الله تعالی : لوَا جعل یس نو الین رون كرجه . 
وجه الاستدلال : أن منع التقلید في حق العوام ومن شابههم وتکلیفهم 

الاجتهاد يؤدي إلى ضياع مصالح العباد وانقطاع الحرث وتعطیل الحرف 

والصناعات فيزدي إلى خراب الدنياء وفي هذا شيء عظیم من الحرج . 

والشريعة -بحمد الله- لا تأتي بما فيه حرج لنص الآية"! . 
ونوقش هذا الاستدلال من وجوه : 

١‏ - أننا لو کلفنا التقليد لضاعت الأمور وفسدت الدنياء فإنا لا ندري من 
نقلد من العلماء مع كثرتهم وتفرقهم واختلاف اجتهاد اتهم۱۳ 

ويمكن أن يجاب بأن العلماء قد قرروا الحكم للعامي عند تعدد 
المجتهدين » فالحرج منتف . 

۲ - أن الحرج فوجون شیع قله سی اا ونت يصيب فيترتب على ذلك ضياع 
الامور وفساد الأحوال بخلاف الاجتهاد الذي يحصل به صلاح الأمور 
واستقامتها() . 

ويمكن أن يجاب بأن احتمال خطأ العامي أكبر من احتمال خطأ 
المجتهد فلا يجوز له الاعتماد على رأيه. 

۳ - أن الاجتهاد ليس فيه حرج ء لان المراد هو معرفة ما يخصه وتدعو 

حاجته إليه من الاحکام دون غیرها(* . 
ويمكن أن يجاب بأن الاجتهاد يحتاج إلى وسائل لا يتقنها کل آحد » 
وتعرفها يحتاج إلى وقت طويل تضيع به مصالح العباد » ولا شك في 


ا( سورة الحج آية رقم ۷۸ . 

۲ مجموع الفتاوی ۸ وانظر : شرح مختصر الروضة 14/۳ . 
۳ الاحکام لابن حزم ۰۲۵۲/۲ اعلام الموقعین ۲۳۷/۲ . 

. ۲۳۷/۲ إعلام الموقعین‎ )٤ 

. ۲۳۸/۲ (علام الموقعین‎ ٥ 


۸۲ 


وجود الحرج في هذا . 


فإن الله قد یسر کتابه فقال : وق 2 اء ےکر کح 
من مذّكر 4 بخلاف کلام العلماء" . 
: 
ويمكن أن يجاب بأن فهم الشريعة ميسور ولكن الوصول إلى درجة 
استنباط الأحكام يحتاج إلى جهد وانقطاع تتعطل معه المصالح ء ثم إن 
النصوص تأتي بقواعد كلية وأمور عامة لا يستطيع العامي تنزيلها فی 
محالها حتى يأتي المجتهد فيحرر مناط الحكم ومتعلقه . 


و الدليل الخامس : 

قول الله تعالی : ولو و إلى الرَكُول ولو آولع الام منهم 
عم الذي یی یستنبطوکه محر 

وجه الاستدلال : أن الله تعالی أرشد عباده إلى رد ماجاءهم من 
مستجدات إلى أهل الاجتهاد والاستنباط» وما ذلك إلا لاعتماد قولهم 
وتقلیدهم فيه . 


و الدلیل السادس : 
قول ا تعالى (وَالسَايِقُوىٌ_ الولو ص المحاجرين اناو 
و پې اور بإحسان وضع الم وَرَصنوا و . , 





.٠٤ سورة القمر آية رقم ۱۷ و ۲۲ و ۳۲ و‎ )١ 
. ۲۳۸/۲ اعلام الموقعین‎ ۲ 

۳ سورة النساء آية رقم ۸۳. 

. ۳۹۹/۲ العدة ۱۲۲۰/4 التمهید‎ )٤ 


0( سورة التوبة آية رقم ۰ . 


oAY 


وجه الاستدلال: أن الله أثنى على من يتبع السابقین الاولین بإحسان 
واتباعهم هو تقليدهم » وهذا تقرير على التقليد فيدل على جوازه!" . 

ونوقش بأن اتباعهم هو سلوك سبيلهم ومن ذلك اجتهادهم وترك تقليدهم 
فقد نهوا عن تقليدهم » فالتابعون لهم على الحقيقة من يترك التقليد"! . 

ويمكن أن يجاب بعموم قوله ( اتبعوهم) فيشمل اتباع اجتهاد اتهم . 


و الدليل السابع : 

حديث العسيف حيث قال أبوه للنبي به : إن ابني كان عسيفاً عند هذا 
فزنى بامر آته. .۰۰ إلى أن قال: واني سألت آهل العلم فأخبرت أن على ابني 
جلد مثة وتغریب عام وأن على امرأة هذا الرجم!۳". 

وجه الدلالة: أن النبي بيه لم ینکر على والد العسيف سؤال أهل 
العلم وتقليده لمن هو أعلم منه » بل قد وصفه الر اوی بالفقه لذلك . 

ونوقش بأن والد العسيف إنما سأل علماء الصحابة عن حكم كتاب الله 
وسنة رسول الله َل ولم يسألهم عن آرائهم ومذ اهبهما“ . 

ويمكن أن يجاب بأن السؤال کان عن الحكم الشرعي ولم یذکروا له 
الدليل» ومع ذلك أقره الرسول بت وهذا هو المقصود بالتقلید . 


. إعلام الموقعين ۰۱۸۳/۲ أحكام الافتاء والاستفتاء ص۱۳‎ )١ 

۲ إعلام الموقعين ۲۲۲/۲ . 

۳ آخرجه البخاری ۲۰۸/۸ برقم ۱۸۲۷ کتاب الحدود : باب الاعتراف بالزنا؛ ومسلم 
۳ برقم ۱۱۹۷ کتاب الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنا . 

. ۳۰۹/4 الإحكام لابن حزم ۰۲۰۷/۲ اعلام الموقعین ۱۸۲/۲ ء العدة للصنعاني‎ )٤ 

. اعلام الموقعین ۲۱۰/۲ القول المفید ص۳۱‎ ٥ 


oAt 


و الدلیل الثامن : 

قول الرسول کل في صاحب الشجة : (قتلوه قتلهم الله» ألا سالوا إن 
لم يعلموا فإنما شفاء العي السو‌ال)". 

وجه الاستدلال: أن النبي بم آرشد من لا یعلم إلى سؤال من یعلم 
وهذ ا يدل على جواز التقلید!۲ . 

ونوقش بأن النبي يقر لم یأمرهم بالسوال عن أقوال الرجال بل 
آرشدهم إلى السؤال عن ما ثبت من الادلة الشرعية ولهذا دعا علیهم لما 
آفتوا بآر ائهم۲۳ . 

ویمکن أن يجاب بأن المجتهد يجيب العامي بما یظن أنه حکم الله 
ورسوله فیکون د اخلاً تحت هذا الحدیث. 


و الدلیل التاسم : 
ان الصحابة -رضوان الله علیهم- کانوا یفتون ورسول الله لتر یعلم 
بذلك!؟" فلا بنکره علیهم بل أقرهم على ذلك" . 


۱١‏ رواه أب داود ۳۱۲/۱ برقم ۳۳۲ کتاب الطهارة: باب المجدور یتیمم» وابن ماجه 
۱ برقم ۰۷۲ کتاب الطهارة: باب فى المجروح تصيبه الجنابة فیخاف على نقسه 
إن اغتسل» كما رواه الحاکم ۸۱ء وابن حبان ۰۳۰۶/۲ برقم ۱۳۱۱ کتاب 
الطهارة: باب التیمم: ذکر الاياحة للعلیل الواجد للماء إذا خاف التلف على نفسه 
یاستعمال الماء وصححاه. كما رواه البیهقی ۰۲۲۸/۱ وأحمد ۰۳۳۰/۱ والدارقطنی 
۸۱.:. ۱ ۱ 

۲ العدة ۰۱۰۲/۰ شرح مختصر الروضة ۰1۵4/۳ إعلام الموقعين ۱۸۲/۲ء أحكام 
الافتاء والاستفتاء ص۱۳ . 

۳ اعلام الموقعین ۰۲۱۵/۲ القول المفید ص۳۱ . 

؛) جاء في حديث آبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي سل قال : «لایزال الناس 
بسألونکم عن العلم» رواه مسلم ۱۲۰/۱ برقم ۱۳ کتاب الایمان: ياب بیان 
الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها . وأحمد ۵۳۹/۲ . 

٥‏ ایحکام ۰۲۳۰/4 إعلام الموقعین ۰۱۸4/۲ فتح الباري ۰۱۱/۱۲ أحكام الافتاء 
والاسثفتاء ص۱۵ . 


6۸۵ 


ونوقش بأنهم [نما یفتون بالنصوص من الکتاب والسنة فکانوا رواة 
للاخبار » وقبول الرواية لیس من التقلید في شیء٭. 

ویمکن أن يجاب بأن الصحابة لا ینقلون للمستفتین نصوص الأخبار 
وإنما یذکرون لهم ما فهموه من النصوص وما استنيطوه منها من أحكام . 


ن الدليل العاشر : 

إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على وجود سائل ومسؤول فإر 
الصحابة كانوا يسألون عن الأحكام فیفتون ولا يعرفون السائل طريق الحكم 
ولا أدلتهم وكذا من بعدهم من التابعين فلم تزل العامة تسأل العلماءء 
والعلماء يفتونهم من غير ذكر الدلیل» ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد من 
غير نكير وهذا معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم بالافتاء وعو امهم 
بالرجوع إلى العلماء“ . 


ن الدليل الحادى عشر : 
أن العالم يجوز له الرجوع إلى أهل الحديث في صحة الخبر وضعفه 
بالإجماع فلا يلزمه تعلم ذلك فمن باب أولى أن يجوز للعامي تقليد العالم ؛ 
لان العالم أقوى على معرفة صحة الحديث من العامي في معرفة الأحكام لأن 
العالم قد تعود الرياضة والبحث والممارسة في معرفة العلوم وحفظها ثم إن 
تعلم ذلك أيسر من تعلم الأحكام وترتيب أدلتها“ . 


. ٤٤ص إعلام الموقعین ۰۲۳۲/۲ إرشاد الفحول ص ۸٢٦۲ء القول المفيد‎ )١ 

۰۱۷/۶ شرح العمد ۰۳۰۸/۲ المعتمد ۰۳۱۱/۲ إحكام الفصول ص۰1۳ المستصفى‎ ٦٢۲ 
التمهيد ۰۳۹۹/۶ الوصول ۰۳۰۰/۲ المحصول ۰۰۲۷/۲ روضة الناظر ۰۱۰۱۹/۳ شرح‎ 
مختصر الروضة ۰1۰۲/۳ بیان المختصر ۰۳۰۸/۳ اعلام الموقعین ۰۱۸۰/۲ الابهاج‎ 
. ۵1۰/4 شر الکوکب المنیر‎ ۲ 

۳ التمهند :۰۲۰۱/۶ المسودة ص٤۹٥‏ . 


۸۹ 


و الدلیل الثانی عشر : 
أن العامي ومن في حکمه لیس معه الآلة التي بستطیع بها الفهم التام 
للنصوص بحيث يتمكن من استخراج الحكم فلم يبق له إلآ طريق التقليد" . 
فالمنع من التقليد للعاجز عن أخذ الحكم من النصوص يوجب عليه 
النظر في الادلة» والادلة تشتبه عليه وفيها : ناسخ ومنسوخ» وعام ومخصص 
لەء ومطلق ومقیدء ومجمل ومبین والصواب یخفی علیه» وریما عمل 
بالمنسوخ» والتقلید سلیم في حقه یمنعه من الوقوع في مثل ذلك فوجب 
العدول إليه"! . 
وشروط الاجتهاد عسيرة تتعذر على آکثر الناس» إن المجتهد لابد أن 
یکون ذكياً نبیهاً عالماً باللغة إلى غير ذلك وهذه الشروط قلیل وجودها عزیز 
توفرها . فمن لم يكن كذلك فلا حيلة له ولا سبیل ال بالتقليد"! . 
ولو كان التقلید ممنوعا لأدى إلى انقطاع الحرث وخراب الدنیا وفساد 
الصنائع وتعطل الحرف والاشتفال عن المعاش فالحاجة ماسة بل شديدة إلى 
إباحته وجو ازه . 
إذا منع العامي من التقلید ونزلت به حادثة فمتی سیبلغ رتبة الاجتهاد 
لیعرف حکم هذه النازلة» بل لعله لا يبلغها أفتضيع الاحکام؟ ذلك أن 
الاجتهاد یحتاج إلى وقت وفیر وتفرغ کبیر مع ممارسة ونظر ونفاذ قريحة 
وخلو من المشاغل" ۳ . 


. 1۱4 المعتمد ۰۳۱۱/۲ شرح اللمع ۱۰۱۰/۲ التبصرة ص‎ )١ 

۲) شرح تنقیح الفصول ص۰۳۲ اعلام الموقعین ۱۸۷/۲ . 

۳ روضة الناظر ۱۰۱۹/۳. 

٤‏ رساله العكبري ص۱۳۰ء المعتمد ۰۳۱۱/۲ الاحکام لابن حزم ۰۲۵۱/۲ العدة 
۶ الفقیه والمتفقه ۰1۸/۲ التبصرة ص ۰4۱4 المستصفی ۰۱4۷/4 التمهید 
۶ الوصول ۲ روضة الناظر ۱۰۱۹/۳ الیحکام ۰۲۳۰/4 الایهاج ۲۷۰/۳ . 

. ۳۹۱/۲ المعتمد‎ ٥ 


۸۷ 


ونوقش بما يأتي : 


E أن الله تعالی آمر بتدیر القرآن بقوله : (أكلا ینک لا کت ہے وی القَرا‎ - ١ 


ولولا أن في وسعهم الفهم لأحكام القرآن لما أمرهم بتدبره» فإذا كان 
كذلك فالناس سواء في وجوب التدبر فيمتنع التقليد" . 

ويمكن أن يجاب بأن فهم القرآن وتدبره سهل» ولكن استنباط 
حکم جمیع E‏ و هذا مما یختص به بعض 0 
تعالی ‏ وولو د كود إلى الرَّسُولٍ ولو اولو مر مِنْخْۂ كَل 
لین ب یشک 1 1 ئه مم0 . 
أنه إذا ین من فی کلام الله فمن باب آولی أن یقصر عن فهم کلام 
من یقلدهم!" . 

ویمکن أن يجاب بأن القرآن يحتوي على القواعد الكلية فيأتي 
المجتهد فینزل الوقائع علیها وهذا ما لا يدركه العامي» فالمجتهد 
یخاطب العامي بما یعرفه ویفهمه . 


و الدلیل الثالث عشر : 


أن المجتهدین على هدی باتفاق ولهم أجرهم؛ فوجب أن یکون من قلدهم 


من العامة على هدی لأنهم متبعون لطریقتهم فیما یأمرونهم به“ . 


ونوقش بأن طريقة الائمة هي اتباع الحجة والدلیل وقد نهوا الناس عن 


تقلیدهم فمقلدهم لیس متبعاً لهم""*. 


6 
(۲ 
(۳ 
(٤ 
(o 
(٦ 


سورة النساء آية رقم eA!‏ وسورة محمد آية رقم £ . 


الإحكام لابن حزم ۰۲۸۲/۲ اعلام الموقعین ۲۱۲/۲ . 


سورة النساء آية رقم ۸۳ . 

الاإحكام لابن حزم ۲۸۲/۲ . 

إعلام الموقعين ۱۷۱/۲ . 

إعلام الموقعين ۰۱۷۱/۲ إرشاد الفحول ص۲۱۷ . 


۸۸ 


وأجیب بأنهم إنما نهوا المجتهد عن تقلیدهم آما العاجز عن استنباط 
الحکم فلم ینهوه عن ذلك" . 


ل0 الفول الثاني : 


الشوکانی ۶ 
برهان ۶ . 


واستدلوا بما يأتي : 
و الدلیل الأول : ۱ 

قول الله عز وجل فان اعدم تو مور ركو 10 اللو 
والرّسُول رات کنر تُوْعِنُونَ د پاللو و وَالَیوُ الآجر جا''. 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه أمر برد التنازع إليه وإلى رسوله» 
والمقلدون يردون ما تنازعوا فيه إلى من قلدوه» ومحل التنازع هو الظنيات 
دون القطعيات" . 


. ۲۸۰/٦ البحر المحيط‎ )١ 

۲ الإحكام لابن حزم ۰۲۲۷/۲ الدرة ص۰۲۷ البحر المحيط ۲۸۰/۱ . 

٣۳‏ شرح العمد ۰۳۰۳/۲ المعتمد ۰۳۰۰/۲ العدة ۰۱۱۰۱/۰ التمهيد ۰۳۹۹/۶ الوصول 
۲ المحصول ۰۵۲۷/۲ شرح تنقیم الفصول ص۰۳۰ المسودة ص۰۵۹ 
الإبهاج ۰۲۲۹/۳ البحر المحیط ۲۸۰/۰ . 

. ارشاد الفحول ص۲۱۷ ۰ ورسالة القول المفید في حکم التقلید‎ )٤ 

. النبذ ص۱۵۰‎ ٥ 

٦‏ سورة النساء آية رقم ه. 

۷ الاحکام لابن حزم ۰۲۶۲/۲ النبذ ص ۰۱:۰ اعلام الموقعین ۰۱۷۰/۲ ارشاد الفحول 
ص۹۸٦۲‏ . 


9۸۹ 


ویمکن أن يجاب عن ذلك ہما يأتي : 
۱ - أن الآية عامة مخصصة بالادلة السابقة في حق غير المجتهد . 
۲ - أن التنازع في العلم ليس من شأن العامي فهو ليس مر اداً بالاية . 
۳ - أننا إذا رددنا مسألة حكم التقليد في الظنيات إلى الكتاب والسنة 
وجدناه على الجواز كما سبق الاستدلال على ذلك . 


و الدليل الثانى : 
قول الله تعالى : (وَلا تقف مَالَيْسَ لك بم عُلمٌ)" . 
وجه الدلالة: أن الله نهى المسلم عن اتباع ماليس له به علم ومن ذلك 
التقليد لأنه لا يحصل العلم() . 
ويتوجه لهذا الاستدلال المناقشات الآتية : 
١‏ - أن الاجتهاد في الظنيات إنما يفيد غلبة الظن دون القطع فيلزم على 
هذا الاستدلال المنع منه". 
۲ - أن الآية عامة مخصوصة بأدلة جواز التقليد السايقة. 


و الدليل الثالث : 

تک شاک م ہے 22 29 . مم 1 ہے 
قول الله تعالى فى بيان المحرمات : #وأن تقولوا على الله ما لا 

و ۵۷ , 


. "5 سوره الإسراء آية رقم‎ ١ 
. ۰ ؟) سرح مختصر الروضة ۰1۰۳/۲ إعلام الموقعين ۰۱۷۰/۲ القول المفيد ص‎ 
. أحكام الافتاء والاستفتاء ص۷۲‎ ۳ 


0۹۰ 


مفاد التقلید الظن فهو قول على الله بلا علم فلا يحل . 
ویتوجه لهذا الاستدلال المناقشات الاتية : 
١‏ - أن الآية مخصصة ہما سبق من أدلة تدل على جواز التقلید . 
۲ - أن الاجتهاد في الظنیات لا يفيد إلا الظن الفالب فهو على هذا 
الاستدلال منهي عنه ولم يقل بذلك أحد"! . 
۳ - أن المراد التقلید لمن ليس أهلاً للاجتھاد . 


و الدلیل الرابع : 
û‏ ر مر 
عموم الأدلة الناهية عن التقليد ومن ذلك قول الله تعالى : وخ له کا 
روم کہ rv‏ 1 ی ہے 2/09 2 مرح ہے 
أو بن كبلك ئي قريتر من نذير إلا قال متركوها إنا اجن 
عرسم وه 3 3 o‏ 2 ےم 9o‏ 39 ۶ و 
ااا عل ام وَإِنا 0 آَكَاِوجِم مَقَحَدُونَ © تال أوَلَو جنتکر يأهدو 
کن ےے م o‏ مر م 3 4 7 7 2 4 
ممّا وَجُدَْترٌ علو اء م4 وقوله: (وإذا قيل لهم اتبعوا ما 
۲ یئ کو ےکم مریم off‏ کے Tos‏ 
نول ال الوا بل نتبع ما آلفینا عليم آبّاءَنَا اول ڪان آبَاوهمٌ لا 


يلون هیا ولا یهد وی 
وجه الاستدلال : أن الله تعالی نهی عن التقلید عموماً في القطعیات 
والظنیات فلا يجوز اتباعه“ . 
ونوقش بأن الاية الاولی مطلقة فتحمل على الثانية المقيدة » فإن المر اد 
هنا هو التقلید بالباطل فهي فیمن یعرف الادلة ویترکها تقلیداً لآبائه في 
)١‏ المحصول ۰۵۳۱/۲ الاحکام ۰۲۳۵/4 شرح مختصر الروضة ۰1۰۳/۳ !علام الموقعین 
۲ القول المفید ص ۰ . 
٦٢‏ انظر هذه المناقشة والتي قبلها في: أحكام الافتاء والاستفتاء ص۰۷۲ الإحكام 
4 . 
۳( سورة الزخرف أية رقم ۳ و ٤‏ . 
)٤‏ سورة البقرة آية رقم ٠١١‏ . 
٥‏ ایحکام لابن حزم ۰۲۷۲/۲ النبذ ص۰۱۰ الإحكام ۰۲۳۹/4 المحصول ۰۵۳۱/۲ 
ارشاد الفحول ص۲۱۸ . 


الىاطل" . 
كما نوقش بأن المراد بالآية التقلید فیما يطلب فيه العلم .۱۳ . 


و الدلیل الخامس : 

قول النبي لق : (طلب العلم فريضة على کل مسلم )۱۳ . 

وجه الدلالة : أن الحدیث دل على أن طلب العلم فريضة على کل أحد 
ومن حصل العلم بلغ رتبة الاجتهاد فیمنم من التقليد' . 

ونوقش بما يأتي : 





. ۱٦۹/۲ المسودة ص ۰1۱۱ اعلام الموقعین‎ )١ 

۲ الاحکام ۲۳۹/4 . 

۳۴ رواه ابن ماجه ۸۱/۱ برقم ۲۳۶ في المقدمة: باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم . قال في الزوائد : اسناده ضعیفء كما رواه ابن عدي في الکامل ۱۸۳/۱ 
و ٢۲ء‏ ۷۷۹/۲ و ۷۹۰ و ۸۶۸۱ و ۱۰۳/۳ و ۱۱۰۷ و ۱۱۸۱ و ۱۵۲۵/6 
و ۱۸۱۰/٥‏ و ۲۱۱۷/۰ و ۰۲۵۲۸/۷ والعقيلي في الضعفاء الکییر ۵۸/۲ و ۰4۱۰/۳ 
والخطیب في الفقیه والمنفقه ۰44/۱ وفي تاريخ بغداد ۰۷/۱ و ۲۷۰/۲ و ۱۵۹/4 
و ۲۰۷ و ۲۰۸/۵۰ و ۳۸۹۱/۰ و ۰۱۱۱/۹٩‏ والطبراني في المعجم الصغیر ص۸ برقم 
۲ و ص۹٥‏ برقم ٦٦ء‏ وفي الکبیر ۰ وابن عبدالبر في جامع بیان العلم ص 
٩ - ۷‏ ٹم روی عن ابن راهوية قوله : «لم يصح فيه الخبر ». كما رواه ابن الجوزي 
في العلل المتناهية ۰4/۱ - ٦٦ء‏ ثم قال : «هذه الاحادیث كلها لا تثيت» ونقل عن 
الإمام آحمد : «لا یثبت عندنا في هذا الباب شيء» وقال الخطیب التبريزي في 
مشكاة المصابیع ۷۱/۱: «هذا حدیث متنه مشهور و|سناده ضعیف وقد روي من 
أوجه كلها ضعیف؟. وحسنه السيوطي والمزي لكثرة طرقه واعترضهما العراقي في 
تخريج الایحیاء ١/لاه‏ بأن تحسين الحديث إنما هو لكثرة الطرق والحديث لا يرتقي 
لكثرة الطرق إذا كان في كل واحد منها مقال. انظر : (كشف الخفاء ۰۱/۲ وتنزيه 
الشريعة ۰۲۰۸/۱ والفوائد المجموعة للشوكاني ص ۲۷۲) . 

. ۵4۰/4 المحصول ۲ الاحکام ۰۲۳۱/4 شرح الكوكب المنير‎ )٤ 


۲ 


. الحدیث غير صحیح عند آکثر أهل العلم"‎ - ١ 

۲ - أن تقلید العامی للمجتهد من طلب العلم فهذا من أدلة جواز التقليد“" . 

۳ - أن المر اد بالعلم في الحدیث علم التوحید » لانه لا يجب على جمیع 
المسلمین تعلم جميع ااعلم فخص بالتوحید؟'. 


و الدلیل السادس : 

قول النبي بيت لمعان : (بم تحکم؟) قال : بکتاب الله قال : (فإن لم 
تجد ؟) قال : فبسنة رسول الله» قال : (فإن لم تجد؟) قال : اجتهد رأيي 
فأقره . 

وجه الاستدلال : أنه لم يذكر له آراء الرجال مما يدل على أن التقلید 
لیس له مکان في الدین؟*. 

ویمکن أن يجاب بأن معاذاً مجتهد ولذا آرسله للقضاء» والمجتهد لا 


و الثلیل السایم : 

أن المقلد یحکم بغیر هدی ولا بينة إلا اتباع معلمه ولیس اتباعه آولی 
من اتباع معلم معلمه وهکذا حتی یتسلسل الامر إلى الرسول بلق فیمتنع 
التقلید(٩‏ . 

ویمکن أن يجاب بأن العامی لا يعرف ال مذهب معلمه ویظن أنه حکم 
الله ولا یعرف مذهبا غیره فهذا مثل التاثه في الصحراء وجد رجلا یظن أنه 
یعرف مسالکها فتمسك به حتی یخرجه مما هو فيه فکیف يقال: لا تتبع هذا 


۱ شرح الکوکب المنیر ۰1۰/6 مع ماسبق . 

. ۷۲ شرح الکوکب المنیر ۰۵۶۰/۶ أحكام الافتاء والاستفتاء ص‎ ۹٢ 
. ٦٤/٤ الفقيه والمتفقه‎ ۳ 

. ارشاد الفحول ص۲۱۸‎ ٤ 

. اعلام الموقعین ۰۱۷۸/۲ |رشاد الفحول ص۲۱۸‎ ٥ 


۳ 


واتبع غيره أو اتبع فلاناً الذي فى المدينة فانه آعلم من صاحيك ؟ 
وعلى فرض أنه علم بقول أحد غير معلمه فهناك أقوال في الواجب 
فقيل : يتبع الأعلم » وقيل : يتبع الأورع وقيل : يخير . 


و الدليل الثامن : 
أن أقوال العلماء متضادة ء فتقليد عالم دون آخر يلا حجة تحكم ممنوع 


في الشرع( . 
ويمكن أن يجاب بأن العامي لا معرفة له بتلك الأقوال ولا يعرف إلا قول 
واحدآ . 


وعند تعدد الاقوال واختلافها فهناك طرق للترجیح فقيل : یخیر ‏ وقیل : 
يعمل بقول الاعلم » وقیل : يعمل بقول الأور ع(۲۲. 


فى الخطا(۳" . 
وأجيب عن هذا بأجوبة منها : 
الأول : أن المجتهد المخطی: فی الظنیات مأجور غير آثم فکذلك من قلدہ . 
الثاني : أن من لم يملك آلة الاجتهاد فاحتمال الخطاً في اجتهاده آکیر من 
احتماله فی تقلید المحتهد(* . 
الثالث : أن احتمال الخطاً هنا مثل احتمال الخطاً من الشاهد ومع ذلك 





. ۱۷۹/۲ الیحکام لابن حزم ۰۲۷۲/۲ إعلام الموقعین‎ )١ 

۲) شرح العمد ۳۱۱/۲. 

۲۳ شرح العمد ۰۳۰۷/۲ المعتمد ۰۳۹۲/۲ الإحكام لابن حزم ۰۲4۷/۲ الإحكام ۰۲۳۹/4 
بیان المختصر ۰۳۹۸/۳ إعلام الموقعين ۱۷۵/۲ . 

. ۱۰۳/۳ شرح مختصر الروضة‎ ٤ 

. ۲۳۷/4 الاحکام‎ ٥ 


كه 


يجب العمل بشهادته"" . 
الرابع : أن المجتهد مأمور باتباع اجتهاده مع إمكان الخطأ فكذلك المقلد 
مأمور باتباع المحتهد ولو کان قوله محتملا للخطأ ,۱۲۱ 


و الدليل العاشر : 

لو كان التقليد في الظنيات جائزاً لكان جائزاً في القطعيات لاشتر اك كل 
منهما في تكليف العبد بهما!۳. 

وأجيب عن ذلك بأن هذا قياس مع الفارق» فالقطعيات يطلب فيها الجزم 
واليقين و الظنیات يكتفى بالظن فيها“' . 

وقد يجاب بأنه إذا وصل للمکلف الدلیل القطعي لم يحتج حینثذ إلى 
التقلید بخلاف الظنیات . 

كما قد يجاب بأن القطعیات يجوز فیها التقلید . 


الٹرجیۓ : 

بالنظر في الأدلة والمناقشات یظهر لي أن الاختلاف لیس في حکم 
التقلید في الظنیات بل الاختلاف في حقيقة التقلید فالذین یمنعون التقليد 
یریدون بمنعه وجوب سوال المقلّد عن دلیله أو تصریحه بأن هذا هو حکم 
الله » بینما المجیزون للتقلید يرون أن سوال المقلد عن دلیله لا يخرج 
بالانسان من التقلید لأن العامي لا یعرف صحة الدلیل ولا صحة الاستدلال به 
كما أنه لا يدري هل الحکم باق أو هو منسوخ؟ 

وبذلك آری أن الخلاف لیس بذلك البعد الذي یظنه من نظر في هذه 


. ۳۱۷/۲ شرح العمد‎ 0١ 

۲ بیان المختصر ۳۰۹/۳. 

۳ المعتمد ۰۳۱۲/۲ التيصرة ص٤١٤»‏ التمهيد ٤/٠١٦ء‏ الوصول ۰۳۰۹/۲ المحصول 
۲ الاحکام ۲۳۹/۶ . 

. ۰۱/6 التمهند‎ )٤ 


040 


المسالة لاول وهلة بل الاقوال قريب بعضها من بعض . 

فابن حزم يقول فی ذلك : «فعلی کل أحد حظه من الاحتهاد ومقد ار طاقته 
منه » فاجتھاد العامي إذا سال العالم على( أمور دینه فأفتاه أن یقول له: 
هكذا آمر الله ورسوله؟ فان قال له : نعم» آخذ بقوله» ولم یلزمه آکثر من 
هذا البحث ٩"‏ 

وقال الشوكاني : «والجاهل یمکنه الوقوف على الدلیل بسؤال علماء 
الشريعة على طريقة طلب الدلیل» و استرواء النص ‏ وکیف کم به في محکم 
كتاب الله أو على لسان رسوله بتر في تلك المسالة فيفيدونه النص إن كان 
ممن يعقل الحجة إذا دل عليهاء أى يفيدونه مضمون النص بالتعبير عنه 
بعبارة يفهمها فهم رواة وهو مسترو وهذا عامل بالرواية لا بالر أي » و المقلد 
عامل بالرأي لا بالرواية» لانه يقبل قول الغير من دون أن يطالبه 
بحجة. . . ٩۳۷‏ . 

ومن هنا ترجم ابن برهان للمسالة بقوله: « المسالة الرابعة: على 
العامي الرجوع إلى العالم في الحوادث ولا يلزمه أن يسأله عن الدليل» ثم 
ذكر القول الثاني أنه لا بد أن يبين له دلیلا"". 

وقال ابن الحاجب : غير المجتهد يلزمه التقليد وان كان عالماً وقيل 
بشرط أن يتبين له صحة احتهاده بدلیله »0 . 

وأظن أن السبب الذي جعلهم يلزمون العامي مطالبة المجتهد بالدليل 
مايرونه من مظاهر سيئة اقترنت بالعمل بقول المفتي بدون التحقق من أن 
فتواه على مقتضی الشرع » ومن ذلك : 
أ - تولي الجهال منصب الافتاء . 


6 كذا في المطبوع ولعلها : «عن» . 

۲ الاحکام لابن حزم ۰۲۹۱/۲ 

. القول المفید ص۸۸‎ ۳٣ 

. 715/4 الوصول ۳۰۸/۲ء وانظر : تيسير التحریر‎ )٤ 
. ۳۵۷/۳ بیان المختصر‎ ٥ 


۹ 


ويحكي ابن حزم في هذا حادثة غريبة فیقول : «ولقد اذکرنا هذا مفتیأً 
کان عندنا بالاندلس وکان جاهلاً ء فکانت عادته أن يتقدمه رجلان» کان 
مدار الفتیا علیهما فی ذلك الوقت فکان یکتب تحت فتیاهما : آقول ہما 
قاله الشیخان فقضی أن ذينك الشیخین اختلفا» فلما کتب تحت 
فتیاهما ما ذکرنا » قال له بعض من حضر : إن الشیخین اختلفا ؟ فقال : 
وأنا اختلف باختلافهما ۲۲۲ . 

ب - تولي الفساق الفتوی فیبعد أن يفتوا بمنع مایعملونه . 
یقول ابن حزم في ذلك : ”وقد شهدنا نحن قوماً فساقاً حملوا اسم 
التقدم في بلدنا » وهم ممن لا يحل لهم أن يفتوا في مسألة من الديانةء 
و لا يجوز قبول شهادتهم وقد رأيت أنا بعضهم وكان لا يقدم عليه في 
وقتنا هذا أحد في الفتياء وهى يتغطى الديباج الذي هى الحرير 
المحض لحافاً » ويتخذ فى منزله الصور نوات الأرواح من النحاس 
والحدید تقذف الماء أمامه. ۰ . ۷ , 

ج - اختلاف الفتوی بحسب الهوی فلکل واحد فتوىء للکبیر فتوی 
بالتسهیل وللصغیر فتوی بخلافها » للصدیق فتوی ولغیره آخری» یقول 
في ذلك ابن حزم مكملاً حدیثه عن المفتي السابق : "ويفتي بالهوی 
للصدیق فتیا » وعلی العدو فتیا ضدها ولا يستحي من اختلاف فتاویه 
على قدر میله إلى من أفتى وانحرافه عليهء شاهدنا نحن هذا منه 
عیاناء وعلیه جمهور آهل البلد» إلى قبائح مستفيضة؛ لا نستجیز 
ذکرها لاننا لم تشاهدها ۰۳۷ . 

د - القول بإغلاق باب الاجتهاد . 
فإن انتشار هذا القول آوجد فی نفوس بعض العلماء نفرة من القول 
بجواز التقلید ویمثل ذلك الشوكاني حيث یقول : «فانظر آیها المنصف 

. ۲۸۰/۲ الاحکام لابن حزم‎ )١ 

.۳۰۹/۲ الاحکام لابن حزم‎ ٢ 


اب الاحکام لابن حزم ۹/۲ . 


۷ 


هف 


ماحدث بسبب بدعة التقليد من البلايا الدينية» والرزايا الشیطانیةء 
فإن هذه المقالة بخصوصها ‏ أعني (انسداد باب الاجتهاد» لو لم 
يحدث من مفاسد التقليد إل هي لكان فيها كفاية ونهاية فإنها حارثة 
رفعت الشريعة بأسرهاء واستلزمت نسخ كلام الله ورسوله وتقديم 
غيرهما » و استبد ال غيرهما بهما ۱۷ . 


- كذلك الادعاء بأنه لا یستطیع آحد أن يفهم من الکتاب والسنة مباشرة 


الشوکاني السایق . 


و - من ذلك ترك کثیر من المقلدین للنصوص الشرعية من أجل ماروي عن 


آئمتهم» یقول ابن حزم فیهم: «وأما أهل بلادنا فلیسوا ممن يعتني 
بطلب دلبل علی مسائلهم » وطالیه منهم -قی الندرة- انما بطلیه كما 
ذکرنا آنفاً فيعرضون کلام الله تعالى وكلام الرسول سل على قول 
صاحبهم وهو مخلوق مذنب یخطی؛ ویصیب ‏ فإن وافق قول الله وقول 
رسوله مق قول صاحبهم آخذوا به» وان خالفاه تركوا قول الله جانبا 
وقوله یك ظهرياً وثبتو | على قول صاحبهم ۲۳۷ . 


ز - ویشیر کلام ابن حزم السابق إلى سبب آخر جعله یمنم التقلید » وهو 


التزام بعض الناس مذهب إمام بعينه في جميع المسائل الشرعيةء كما 
أشار إلى ذلك فى موطن آخر فقال : «ولیعلم من قرأ كتاينا أن هذه 
البدعة العظيمة - نعني التقليد - إنما حدثت في الناس وابتدئ بها 
بعد الأربعین ومائة من تاريخ الهجرة. . . وآنه لم يكن قط فی الاسلام 
قبل الوقت الذي ذکرنا مسلم و احد فصاعداً على هذه البدعة ولا وجد 
فیهم رجل يقلد عالماً بعینه» فیتبم آقواله في الفتیا فیأخذ بها ولا 





0۱ 
"۲٢ 


القول المقید ص ۷۰ . 
الإحكام لابن حزم ۲۷۰/۲ . 


بخالف شدئاً منها ۰۷ . 


ماحصل بسببه من العداوات المتسببة عن تعصب کل قوم لامامهم 
وحصل من ذلك فرقة في الدین معلومة . 

يقول الشوكاني في ذلك : ۱ استدرج الشیطان بذريعة التقلید من 
استدرج ولم يكتف بذلك حتى سول لهم الاقتصار على تقليد فرد من 
أفراد العلماء وعدم جواز تقليد غيره» ثم توسع في ذلك فخيل لكل 
طائفة أن الحق محصور على ماقاله إمامها وماعداه باطل» ثم أوقع في 
قلوبهم العداوة والبغضاءء حتى إنك تجد من العداوة بين أهل 
المذاهب المختلفة مالم تجده بين أهل الملل المختلفة وهذا يعرفه كل 
من عرف آحوالهم» فانظر إلى هذه البدعة الشيطانية التي فرقت بين 
هل هذه الملة الشريفة وصيرتهم على مايراه من التباين والتقاطع 
و التخالف . 

فلو لم يكن من شوم هذه التقلیدات» والمذ اهب المبتدعات إلا 
مجرد هذه الفرقة بین أهل الاسلام مع کونهم أهل ملة واحدة ونبي 
واحد وکتاب واحد لكان ذلك كافياً في کونها غير جائزة "۳ . 


لابد من محاربة هذه المظاهر وحدها وذلك بیان الحکم الشرعي فیها . 


6 
۲٢ 


القول المفيد ص" . 





ا 
داق 
د 


الفصل النالث 
احکام اجتماع التطعيات والظنيات 


وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول 
المبحث الثاني 
المبحث الثالث 
المبحث الرابع 


الميحث الخامس : 
المبحث السادس : 





بر ید بد 


البیان بین القطعیات و الظنیات . 
التخصیص بین القطعیات والظنیات . 
النسخ بین القطعیات و الظنیات . 
الزيادة علی النص بین القطعیات 

و الظنیات . 
التعارض بين القطعیات و الظنیات . 
الترجیح بین القطعیات و الظنیات . 








المبحث الأول 
البيان بين القطعيات والظنيات 


وفيه تمهيد وأربعة مطالب : 
التمهيد : في تعريف البيان. 
المطلب الأول : بیان القطعي بالقطعي. 
المطلب الثاني : بیان القطعي بالظني. 
المطلب الثالث : بیان الظني بالقطعی . 
المطلب الرابع : بیان الظني بالظنی . 





التمهيد 
في تعريف البيان 


الباء والداء والنون فى اللغة اصل واحد » وهو بعد الشیء وانکشافه ‏ 
فالبین الفر اق » وبان الشیء إذا اتضح وانکشف!" . 
ویراد بالبیان هنا مایقابل الاجمال» وهو مایسمیه الحنفية بیان 
التفسیر ۱۲ 
وقد اختلف العلماء فى تعريف البيان اصطلاحا نتيجة لاختلافهم فی 
المراد به » إذ إن لهم فى ذلك ثلاثة مناهم ۱۳۱ : 
الأول : أن البیان هو فعل المبين. 
وبالتالى فالييان : إظهار المعنى للمخاطب وإبضاحة9 ا 5 
أو إخراج المعنى من حیز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح" . 
وھذ ا هو مرادنا هنا . 
الثانی : أن البيان هو ماحصل به التبیین » وبالتالى فالبيان هو الدلیل"۲ . 
الثالث : أن البیان هو مدلول الدلیل» ومن ثم فالبیان هو العلم الحاصل عن 
لىل" . 
ویناء على المنهج الثاني والثالث أدخل بعضهم التخصص و التقنید 
والتأویل في مفهوم البيان* . 


.۳۲۸ - ۳۲۷/۱ معجم مقاييس اللغة (بين)‎ )١ 

۲) أصول الشاشى ص۰۲۰ أصول السرخسى ۲۸/۲ . 
٣۳‏ شرح الكوكب المنیر ۰۶۳۸/۳ إرشاد الفحول ص 118 . 
)٤‏ العدة ۰۱۰۰/۱ التمھید ۰۲۳۰/۲ المسودة ص ۵۷۲ . 

. ۲۷/۲ العدة ۰۱۰۰/۱ أصول السرخسی‎ ٥ 

۱ . روضة الناظر ۸۰/۲ء‎ ٦ 

۷ الاحکام للآمدي ۲۹/۳. 


. ححية السنة ص۰۱‎ (A 


1۲ 


المطلب الأول 
بیان القطعي بالقطعي 





لا ينبغي أن يقع خلاف في جواز بیان القطعي بالقطعي ؛ لان القطعي 
إذا احتاج إلى بیان فأولی مایکون بیانه به ماکان مماثلاً له في القطعية . 

قال الباجي المالكي : «لم یمتنم أن يرد اللفظ المجمل بنقل متواتر ء 
فیجب على الكل العلم بوروده» ثم یبین مراده بالخبر المتواتر » فیلزم عند 
ذلك العلم و العمل" . 

وقال الرازي : * الحق أنه يجوز أن یکون البیان و المبین معلومین ۲" . 

ومن هذا الوجه ماذكره العلماء أن من آوجه البيان : القرآن بحيث يبين 
القرآن بالقرآن» قال الامام الشافعي : «وقال الله تعالی : کب لیر 
الصيّامٌغ4 29... وقال : شخ وَمَصَانَ الذي زل و نيم القَرآن شدي 
لاس ینام من الحدّو و فان من هجت ون الشهر 
کید ۵ . . . فافترض علیهم الصوم ثم بیّن أنه شهر ؛ و الشهر عندهم 
مابين الھلالین ۲ . 

وقد ذكر الجصاص الحنفي» وآبو يعلى الحنبلي أن مما يقع به البيان 
القرآن ومثلوا لذلك بان قوله تعالی : لجال کسید وا ترك الوّ الک ان 

۳ 9 


7‪ 7 7 
ی ۰۱۱4 مبين بقوله تعالی ہت الله تر ولا کر للذفر 


مثل حظ الانگییی) الایة"". 
E‏ و" الاب 


. إحكام الفصول ص۲۲۲‎ )١ 

. ٤۷۷/١ المحصول‎ ۲٢ 

۳ سورة البقرة آية رقم ۱۸۳ . 
)٤‏ سورة البقرة آية رقم ٠۸١‏ . 
ه) الرسالة ص۲۷ و ۲۸ . 

.۷ سورة النساء آية رقم‎ ٦ 
. ١١ سورة النساء آية رقم‎ ۷ 
. ۱۱۱/۱ الفصول ۰۲۹/۲ العدة‎ ۸ 


1.۳ 


المطلب النانی 
بیان القطعي بالظني 





آما بیان القطعي بالظني فقد ذهب جماهیر العلماء إلى جو ازه . 

قال الجصاص: إن اللفظ إذا کان محتملا" للمعاني فخبر الواحد 
مقبول في إثبات المراد به من قبل أن الاحتمال یمنم وقوع العلم بالمر اد ؛ 
ویجعله موقوف الحکم على البیان» فاحتجنا أن نستدل عليه بغیره كسائر 
الاشیاء التي لا نص فیها فیقبل خبر الواحد في إثبات حکمها ٠‏ . 

وقال الباجي : يرد اللفظ المجمل بنقل متواتر » فیجب على الكل العلم 
بوروده۰ . . ویبین ذلك تارة بأخبار الآحادء فیکون فرض من یتلقی الاخبار 
عن الاحاد العمل دون العلم» . 

وقال أبو الخطاب : «یجوز أن یکون البیان أضعف من المبین» فیکون 


مظنوناًء والميين معلوماً » , 
وقال الغزالي : ”یجوز بیان مجمل القرآن وعمومه وماثبت بالتواتر بخبر 
الو احد » ۶۱ . 


وقال الرازي : « الحق أنه يجوز أن یکون البیان و المبین معلومین» و آن 
يکونا مظنونین» و أن یکون المبین معلوماً وبیانه مظنوناً ۲۳۷ . 
وقال القر افي : ”يجوز بیان المعلوم بالمظنون *۱). 


. ۲۰۳/۱ : الفصول ۰۲۰۰/۱ وانظر‎ )١ 
. ۲۲۲ احکام الفصول ص‎ ۲ 


۳ التمهید ۲۸۷/۲ . 
)٤‏ المستصفی ۰۸۱/۳ 
٥‏ المحصول ۷۷/۱ . 


٦‏ شرح تنقیح الفصول ص ۰۲۸۱ وممن اختار هذا القول أبو الحسین البصري في 
المعتمد ۱ءء واین السبكي في جمع الجوامع ۶۲ء والآمدي في الاأوحكام 
والزرکشی فی تشنیف المسامع ۲۳ . والبحر المحدط ۳/ £۹ ۰ 


8٤ 


ونسب إلى أبي الحسن الكرخي أنه لابد أن یکون البیان مساوياً 
للمبین ء فلا يصح بیان القطعي بظني”". 

وقد یفهم هذا الرأي من قول الجصاص : «ماکان طریقه الاجتهاد من 
الحو ادث لا یخرج به الشیء من حیز الاشکال إلى التجلی "۱۲ . 

وفي المراد باشتراط المساواة بين البیان والمبین المنسوب إلى 
الکرخي ثلاثة تفسیر ات : 


التفسیر الأول : 

أن المراد بذلك اشتراط مساواة البيان للمبين في القطعية؛ ویمثل 
أصحاب هذا التفسير القرافي» فإنه ينسب عدم جواز بیان القطعي بالظني 
إلى الكرخي» بل ويستدل له فيقول: «حجة الكرخي أن المظنون يقصر عن 
المقطوع ؛ فلا يعتمد عليه" . 


النفسیر الناني _ 
جعل المراد بذلك هو اشتراط المساواة بینهما في الدلالة» وهذا 
التفسیر بعید » قال صفي الدین الهندى : «لایتوهم في حق أحد أنه ذهب إلى 
اشتر اط أنه کالمبین في قوة الدلالة؛ فإنه لو کان کذلك لما كان بياناً له » لان 
مایکون کالمجمل في الدلالة لا يكون مبین الدلالةء فیحتاج هو إلى بیان آخرء 

ولزم التسلسل ‏ . 


١ق المعتمد ۰۳۱۳/۱ التمهید ۰۲۸۸/۲ شرح تنقیح الفصول ص۰.۲۸۱ نهاية الوصول‎ )١ 
. 1٩۰/۳ ص۱۱۱۲ ۰ البحر المحیط‎ 

۲ الفصول ۰۱۸/۲ وانظر منه: ۰۱۱/۲ مع أنه قد يريد به تحقیق المناط . 

. ۲۸۲ شرح تنقیم الفصول ص‎ ٣ 

۰۱۷۳/۳ نهاية الوصول قا ص١٦٦٦۱ء وانظر : الفائق ۰۱۹۸/۳ وتيسير التحریر‎ ٤ 
. 1٩۰/۳ وفواتح الرحموت ۰1۸/۲ والبحر المحط‎ 
۰۳۹۱/۲ وانظر في جعل المراد بالمسالة الدلالة : بیان المختصر‎ 


5.06 


النفسبر الثالث : 
أن المراد اشتراط المساواة بینهما في بیان التغییر كما یسمیه 
الحنفية قاصدین به التخصیص ٠‏ اما بیان التفسیر فليس فيه خلاف» قال 
المطيعي : ”في بیان التفسیر للمجمل لا تجب المساواة فی الثبوت اتفاقاً . 
بل يجوز أن يبين المجمل القطعي بخبر الآحاد الظني» ولا یتصور في هذا 
مساواة فی الدلالة بين البیان وبين المبین» ولا أن یکون البیان آدنی دلالة 
من المبین» فانه لا شيء آدنی دلالة من المجمل؛ وأما بیان التغییر -وهو 
التخصیص للنص العام الظاهر - فهذا هو الذین قال فيه الحنفية -ومنهم 
الكرخي - لابد فيه من المساواة أي في الثبوت بين البیان وبين المبین ؛ فلا 
يجوز تخصیص قطعي الثبوت ابتداء بظني الثبوت " . 
ویظهر لي أن التفسیر الثالث هو صح هذه التفسیر ات لما يأتي : 
١‏ - أنه بذلك تحصل موافقة الكرخي للحنفية» والكرخي -وان کان من 
العلماء المجتهدین - الذین لهم آراء خاصة- إل أن الغالب عليه 
مو افقة علماء مذهبه » فالحاق هذه المسالة بالغالب آولی . 
۲ - أن المطيعي من علماء الحنفیةء ولا شك أن علماء المذهب الحنفي 
آدری بحقيقة أقوال أئمته من غیرهم . ۱ 
۳ - أن كثيراً من العلماء فسر رأي الكرخي بأمثلة من باب التخصيص . 


ومن خلال ذلك یظهر لنا أنه لا خلاف بین العلماء في جواز بیان 
القطعي بالظني» ومما يدل على ذلك أننا إذا لم نجوز بیان المجمل القطعي 
بالدلیل الظني » فمعناه أننا لن نعمل بهما معا . 

وکما وقع استشکال قول الكرخي في هذه المسالة» فإن قول الجمهور 
في هذه المسالة والتي قبلها مشکل عندي أيضاًء وسبب ذلك أن القطعية 


. ۷۱۱/۲ سلم الوصول ۰41/۲ - ۰۵4۷ وانظر : أبو الحسن الكرخي وآراژه الاصولية‎ )١ 


1.1 


تکتسب من قطعية شوت الدلیل» وقطعية دلالته» فإذا انتفی آحد هذین 
الأمرين » انتفت القطعدة» والمجمل -وإن کان قطعي الشبوت ۔ إلا أنه لیس 
ومن هنا يحصل تقرير أن القطعي المطلق لا يحتاج للبيان لا بمبين قطعي ولا 
بمبين ظني . 


1¥ 


المطلب الثالث 


بيان الظني بالقطعي 


صرح کثیر من العلماء بجواز بیان الظنی بالقطعي . 

قال الآمدي : «الدلیل القطعي قد یبین به مراد الدلیل الظني ولیس 
منحطا عن رتبة الظني ۲۷ . 

ومانقل من اشتراط المساواة بین البیان والمبيّن» لا یظهر لي أنه یفهم 
منه أن الظني لا يجوز بیانه بالقطعی لأنه لا يساويه » لآن القطعي آعلی رتبة 
من الظني ء ولا مانع من أن یبین الأدنى بالاعلی. 

ومن هنا حكي مذهب الكرخي في هذه المسالة على النحو الآتي : ”إن 
المبين إذا کان لفظاً معلوماً » وجب کون بيانه مه "۲ . 

ومن ثم فان سلمنا جريان الخلاف في بیان القطعي بالظني» فان 
الخلاف لا یجری هنا ‏ ولا يصح جعل المسالة من فروع ذلك الخلاف. 


۳۸۷/۲ الاحکام‎ )١ 
. ۷۲/۱ المعنمد ۰۳۱۳/۱ المحصول‎ ۲ 


٠۸ 


المطلب الرابع 


بیان الظني بالظني 


قال آبو الحسین البصری : «الصحیح أنه يجوز أن یکون البیان 
والمبین دلیلین معلومین ؛ ویجوز أن یکونا آمارتین * . 

وقال الرازي : «الحق أنه يجوز أن یکون البیان والمبین معلومین » 
و أن يکونا مظنونین ۹۳۷ . 





. المعتمد ۰۳۱۳/۱ ویرید بالامارة الدلیل الظنی‎ )١ 
. ۷۷/۱ المحصول‎ ۲ 


1.۹ 





المبحت الشانی 59 
لنخصیص بين القطعیات والظند 
الہ ١‏ 


۱ مطالب : 
وفیه تمهید و اريعة 


النمهيد 
المطلب الأول 
المطلب الثاني 
المطلب الثالث 
المطلب الرابع 





۱ شہر سد سے 
۱ تخصیص القطعی بالظني . 
۱ تخصیص الظنی بالقطعي . 
۱ تخصیص الظنی بالظني. 





التميهد 
في تعريف التخصيص 


عرف العلماء التخصيص اصطلاحا"" بعدة تعريفات ؛ من أهمها مايأتي : 
١‏ - التخصيص هو تمييز بعض الجملة بحكما" . 
واعترض عليه بأن العام الذي يراد به الخصوص يدخل في التعريف ؛ 
وليس من التخصیص۳'. 
۲ - التخصيص هو إخراج بعض ماتناوله الخطاب عنہ۶. 
واعترض عليه بأن ما أخرج بالتخصیص فان الخطاب لا يتناوله" . 
۳ - التخصیص هو قصر العام علی بعض مسمیاته!. 
واعترض عليه بأن القصر یحتمل أن یکون في الدلالة؛ وفي 
الاستعمال ؛ وفي الحمل» وفي التناول!" . 


وبایراد هذه التعریفات» ومایعترض به عليهاء یتضح لنا معنی 
التخصیص . وأكثر الأمة على جواز التخصیص في أدلة الشريعة ووقوعه 
ولم يخالف في ذلك ال شذوذ )۸ 


. ۳۳۹ تقدم تعريفه لغة ص‎ )١ 

؟) العدة ۰۱۰۰/۱ اللمع ص۱۷ . 

۳ ارشاد الفحول ص١٤٠‏ . 

؛) المعتمد ۰۲۳۶/۱ المحصول 0١‏ المنهاج للبيضاوي ص۸ . 

ه) إرشاد الفحول ص۱۲ . 

٦‏ بیان المختصر ۰۲۳۰/۲ وانظر : جمع الجوامع ۰۳۱/۲ مختصر البعلي ص۰۱۱۲ شرح 
الکوکب المنیر ۲۹۷/۳ . 

۷ ارشاد الفحول ص٤٤٠‏ . 

۸ ارشاد الفحول ص۰۱۳ فواتح الرحموت ۰۳۰۱/۱ التعارض والترجيح للبرزنجي 
۱ 


111 


المطلب الأول 





قال ابو الحسين البصري: إن الخبرین المتعارضين... إن کانا 
معلومين. . . (و)... كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً ؛ قضى بالخاص على 
العام »7 . 
ایجاب العلم و العمل كا . 

وقال الجصاص : «ماتلقاه الناس بالقبول... يوجب العلم فجاز 
تخصیص القرآن به ۲۳۷ . 

وقال الر ازی : « الفصل الثالت في تخصیص المقطوع بالمقطوع ؛ وفیه 
مسائل : المسالة الأولى : في تخصيص الكتاب بالكتاب وهو جائز »ا . 
به صورة الخصوص . 


. ۱۷۱/۲ المعنمد‎ )١ 

. ۲۲۹ ذل النظر ص٢٦۲۲ء وانظر : ص‎ ۲٢ 

۳ الفصول ۰۱۷/۱ وانظر : ۱۱۲/۱ . 

)٤‏ المحصول ۰1۲۸/۱ ثم عدد مسائل تخصیص القطعي بالقطعي وأجازها جمیعاًء 
وانظر : 445/١‏ و ۰40۳/۲ وممن آشار إلى جوازه: الخطیب البغدادي في الفقیه 
والمتفقه ۰ وابن قدامة في روضة الناظر ۰۲۹۱/۱ والاصفهانی في شرح 
المنهاج ۰۰۸/۱ 


۱ 


المطلب الثاني 


مسألة تخصيص القطعي بالظني من المسائل التي اشتهر الخلاف فيها 
بين الحنفية والجمهور . 

فأكثر الحنفية يرون أن القطعي لا يصح تخصيصه بالظني . 

قال الجصاص : ”کل شيء ثبت من طريق يوجب العلم فإنه لا يجوز تركه 
بما لا يوجب العلم» وعموم القرآن يوجب العلم بجميع ماتحته فإنه لا يجوز 
تركه بما لا يوجب العلم ۷ . 

وقال البخاري: العام من الكتاب والسنة المتواترة لا يحتمل 
الخصوص أي لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس لأنهما ظنیان؛ فلا 
يجوز تخصيص القطعي بهماء لان التخصيص بطريق المعارضة؛ والظني لا 
يعارض القطعي هذا . . . هو المشهور من مذهب علمائنا ٩۳‏ . 

وقال القاءاني: «موجب العام فيما تناوله قطعي» فلو خصصنا العام 
بالخبر الخاص مع التساوي في التناول لكان ذلك ترجیح الظني على 
القطعي » وذ | لا يجوز |جماعا ۲۳۷ . 





0 الفصول ۰۱۱۲/۱ وانظر منه: ۱۱۳/۱ و ۲۱٤/۱‏ . 

۲ کشف الاسرار ۵۹۳/۱ . 

. 100/۲ شر المغني‎ ٣ 
وانظر : أصول السرخسي ۱ شرح المنهاج ۰4۰۸/۱ ونسبه البخاري لبعض‎ 
ونسبه الغزالي في المنخول ص١۱۷ للمعتزلة.‎ ۰۵٩۳/۱ السافعیه في کشف الاسرار‎ 
وکذلك السمعاني في قواطم الادلة ۰۳۰۱/۱ وهناك من الحنفية من جوز تخصیص‎ 
المحصول‎ ۰۰٩۳/۱ القطعي بالظني» انظر : بذل النظر ص۷٦٤ وکشف الاسرار‎ 


. ۳۲ ۱ 


۱۳ 


و الدلیل الأول : 

أن العام الثابت قطعاً قطعي الدلالة على آفراده» فکیف ترفع الدلالة 
القطعية ہما ثبت ظناً ؛ إذ إن ذلك يعد ترجيحاً للظني على القطعي ‏ ولا يصح 
أن نترك القطعي مع قوته من أجل شيء أضعف منه هو الظنی!". 

وآجیب بأن دلالة العام على الفرد الذي جاء فيه دلیل خاص بعد ورود 
الدلیل الخاص لیس قطعیا" . 

كما أجيب بأن براءة الذمة مقطوع بها من حیث الاصل» ومع ذلك يجوز 
ترکها بالدلیل الظني كما لو کان قیاساً ظنیا!۳!. 

وكذلك بأن الدلیل مبني على أن دلالة العام على آفر اده قطعية » و الخصم 

لا يسلم ذلك . 


و الدلیل الثانی : 
أن القطعی لا يصح نسخه بالظنی اتفاقاً ؛ لانه یحصل بذلك رفع القطعي 
بالظني لاشتر اك التخصیص والنسخ في کون کل منهما رافعاً للحكما" . 
واعترض عليه بأن النسخ رفع للحکم بعد ثبوتەء بینما التخصیص بیان 
للمر اد بالعام . 
المنسوخ» و التخصیص بیان أن الحکم مختص ببعض ماتناوله الاسم" . 


١‏ الفصول ۱ شرح اللمع ۱ البرهان ۱ بذل النظر ص۰۳۲ شرح 
المفني ۰/۲ . 

۰۳۳۳/۳ شرح اللمع ۰۳۰۸/۱ المستصفی‎ ١٢ 

. ۵۵۱/۲ شرح اللمع ۸۱ء المحصول ۰۳۶/۱ العدة‎ ۹٣۳ 

. ۲۱۱/۱ التبصرة ص۱۳۰ . قواطم الادلة ۰۳۱۱/۱ الوصول‎ ٤ 

. ۱۱۱/۲ الفصول ۱۱۸/۱ الوصول ۰۲۱۱/۱ وانظر : المعنمده‎ ٥ 

. ۱۷۰/۱ الفصول‎ ٦ 


٦٤ 


واعترض عليه بأن منع نسخ القطعي بالظني لیس له علة محددة» بحیث 
يصح القیاس علیها"" . 

كما عورض بأن النسخ يقتضي (سقاط المنسوخ ورفعه فلم يجز 
بالظنیات بخلاف التخصیص؛ لان النسخ رفع للشيء بالکلية» وأما 
التخصیص فبیان أن العام لم يرد به جميع آفر اده"). 

كما عورض باننا [نما منعنا من نسخ القطعي بالظني للإجماع على ذلك؛ 
ولیس في منع تخصیص القطعي بالظني إجماع“'. 

و وذهب جمهور العلماء إلى أن القطعي يصح تخصيصه بالظني . 

قال آبو الحسین البصري: إن کان أحد الخبرین معلوماً والآخر 
مظنوناً » وکان آحدهما خاصا فإنه یقع التخصیص به؛ معلوماً كان الخاص 
أو مظنونا ۷ . 

والشيرازي لما اعترض عليه بأن العام مقطوع به؛ والقیاس مظنون 
فکیف يجوز تخصیصه به؟ آجاب : يجوز تخصیص العموم بالقیاس ؛ لما كان 
مجمعاً على وجوب العمل به في الجملة؛ وان کان مظنوناً في التفصیل ٩"‏ . 

وقال الأسمندى : *وإن عنوا به أن عموم الکتاب معلوم أن الله تعالی قد 
تكلم به وخبر الواحد مظنون أن النبي بي قد تكلم به؛ فهذا مسلم؛ ولكن 
ذلك لا يمنع تخصيص الكتاب به ۱۷ . 

وقال السمعاني : «تخصيص العموم يجوز بغير" المقطوع به؛ وإن كان 





. ۲۱۱/۱ الوصول‎ )١ 

۲۳ الوصول ۰۲۲۱/۱ قواطم الادلة ۰۳۰۹/۱ 

۳ المستصفی ۰۳۳4/۳ الوصول ۲۲۱/۱ و ۲۹۹ . 

.۲۷۷ المعتمد ۰۱۷۷/۲ وانظر : ۱۰۵/۲ و ۱۱۱ و‎ )٤ 

. ٠١٤ص شرح اللمع ۰۳۸۹/۱ وانظر : ۰۳۰4/۱ والتبصرة‎ ٥ 
. 1۳۳ - 1۳۲ : بذل النظر ص41۷ . وانظر‎ ٦ 

۷ في المطبوع: «لغير». 


11٥ 


العموم مقطوعاً به ۲۷ . 


وقال صفي الدین الهندی : "لایجوز نسخ المقطوع بالمظنون ؛ وتخصیصه 


به جائز ٩۳۷‏ . 


وقال ابن السبكي :! التخصیص للمقطو ع بالمظنون واقع ۲۳۷ . 
وقال الزركشي : تخصيص المقطوع بالمظنون واقع ۶۴'. 


و الدليل الأول : 


أن العمل بالدليل الظني مقطوع بهء فلا مانع من تخصيص القطعي 


بدليل ثابت قطعاً » لتساويهما من هذه الجهة فی القطع". 


وأجيب بأن العام قطعي من جهة دلالته ومن جهة ثبوته » ومن ثم لا يصح 


تخصيصه بدليل أحد جهتيه ظنيةا"! . 


و الدليل الثانی : 


6 


(۳ 


۹ 


أن بیان القطعي بالظني جائز » ومن آنواع البیان التخصیص فهو جائز 


قواطم الادلة ۱۰۱6/۲ وانظر منه ۳۰۱/۱ و ۰۳۲5/۱ 

الفائق ۰:/۳ وانظر : نهاية الوصول ق١‏ ص۱۲۵ . 

الإيهاج ۱۲۱/۲ . 

البحر المحیط ۰۲۶4/۳ وممن اختار هذا القول: أبو يعلى في العدة ۰۵۰۰/۲ 
والجويني في البرهان ۰۲۱/۱ والغزالي في المنخول ص۰۱۷ وآبو الخطاب في 
التمهید ۰۱۲۲/۲ وابن برهان في الوصول ۲۲۱/۱ - ۰۲۷۱ والرازي في المحصول 
۱ وابن قدامة في روضة الناظر ۲۹۱/۱ و ۰۷۲:/۲ والطوفي في شرح 
مختصر الروضة ۰۵۱۳/۲ واختاره البيضاوي كما في شرح الاصفهاني ۰4۱۱/۱ 
وانظر : شرح الکوکب المنیر ۴۷۷/۳ . 

المعتمد ۰۲۷۷/۲ العدة ۰۰۵۰/۲ التبصرة ص۱۳ ء التمهید ۱۲۲/۲ . 

الفصول ۱۱۲/۱ و ٠١١‏ . 


٦ 


كما أن بیان المجمل القطعي بالدلیل الظني جائز" . 
وقد يجاب بالفرق بينهما فالمجمل لا يمكن العمل به إلآ إذا أتى مایبینه» 


و الدليل الثالث : 
أن الدليل الظني الخاص ظني من جهة ثبوتهء ولكنه قطعي من جهة 
دلالته » و العام قطعي من جهة ثبوته» ظني من جهة دلالته على أفراده فتساويا 
فجاز تخصيصه بها" . ۱ 
وقد يجاب بأنهما لو كانا متساويين لجاز نسخ القطعي بالظني» وهذا 
مما لا يجوز بالاتفاق . 


و الدليل الرابع : 

أنه عند القول بتخصيص القطعي بالظني نعمل بالدلیلین معآء الخاص 
في محل خصوصه. ونعمل أيضاً بالعام فيما عدا ذلك وإعمال الدليلين ولو 
من وجه أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما"' . 

وأجيب بأن العام دال على الاستغراق» فعند التخصيص نترك دلالة هذا 
الدليل على الاستغراق» فنحن لم نعمل به هنا“ . 

ه وهناك قول ثالث في المسألة منسوب للباقلاني بالتوقف حتى يأتينا 
دليل آخر يرجح أحدهما على الآخر "ا . 





. ٠١۲/۲ العدة ۰۵۵۱/۲ التمهيد‎ )١ 
۰۲۱۱/۱ ؟) التبصرة ص١٣۱۳ء المنخول ص١۱۷ء المستصفى ۰۳۳۳/۳ الوصول‎ 
المحصول ۰1۳۵/۱ شرح مختصر الروضة ۰۵۱۳/۲ قواطع الادلة ۰۳۰۱/۱ شرح‎ 
. 517/١ المنهاج للأصفهاني‎ 
. ۱۳/۱ شرح المنهاج‎ ٣ 
.۲۱۵ الوصول ۰۲۷۰/۱ وانظر : الفصول للحصاص ۱۱۱/۱ و‎ )٤ 
. ۲۷۱ المنخول ص١۱۷ء الوصول ۲۱۰/۱ و‎ )٥٥ 


۷ 


واستدل بأن كلا من الدلیلین قطعي من جهة. ظني من أخرى فتساویا » 
فوجب التوقف فیهما حتی يأتي دلیل خارجی يرجح آحدهما على الآخر" . 

وأجيب عن ذلك بأن هذا المذهب مبني على أن الظن مرتبة واحدة لا 
يترجح بعضها على بعضء ومن ثم توقفوا هناء والصحيح أن الظن مر اتب 
متفاوتة» فإذ | تعارض ظنان عملنا بأقو اهما“ . 

و ومن هنا صدر قول رابع بالمقارنة بين العام القطعي والخاص الظني 
في كل مسألة على جهة الانفراد» فما ترجح لدينا منهما قدمناہء لان الظنون 
متفاوتة فيهما فليست العمومات على مرتبة واحدة» وكذلك الأخبار الخاصة 
ومن ثم فلا نصدر حكمآ عاماً في ذلك بل نحكم في كل قضية بحسبها!۳" . 

و وجعل الزرکشی سبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في نوع 
دلالة العام على أفرادہء فقال : «تخصیص عموم القرآن جائز بأخبار الآحاد ؛ 
خلافا للحنفية» ومنهم من جوزه بشرط تقدم التخصیص بالقطعي» وأصل 
المسالة يلتفت على أن دلالة العام على آفراده قطعية أو ظنية» فان قلنا : 
قطعية لم يجز بخیر الواحد ؛ لان الظني لا برفع القطعي » وان قلنا : ظنية ؛ 
جاز ۶۷ . 

ومن خلال ذلك ظهر لي أن النزاع لم يتوارد على محل واحدء فالحنفية 
يرون أن العام قطعي الدلالة على أفراده» ومن ثم لا يجوز تخصيصه بما هو 
ظني ء لان القطعي لا یخصص بالظني . 

وأما الجمهور فيرون أن العام ظني الدلالة على أفراده -وإن كان 
ثبوته قطعیاً - ومن ثم جاز تخصيصه بالظني لأنه ظني من جهة رلته“ › 


. ۵۱۳/۲ الوصول ۰۲۷۱/۱ المنخول ص۰۱۷ شرح مختصر الروضة‎ )١ 

۲ الوصول ۲۷۱/۱ . ۱ 

۳ المستصفی ۰1۳۸/۳ شرح تنقيح الفصول ص۲۰۱ و ۲۰۹ . 

. ۲٤٢ص سلاسل الذهب‎ )٤ 

. 1۱/۱ قال الاصفهاني: «ماهو مظنون الدلالة لايفيد الا الظن » شرح المنهاج‎ ١٥ 


۸ 


والظني يجوز تخصيصه بالظني ؛ ومن ثم حصل الاتفاق على جواز تخصیص 
الظني بالظني » وعلی منع تخصیص القطعي بالظني ولکن الخلاف هو في 
تطبیق هذه القواعد على جزئياتها . فمثلاً تخصیص العام بالقیاس یر اه 
الحنفية من باب تخصیص القطعي بالظني فمنعوه» ويراه الجمهور من باب 
تخصیص الظني بالظني فأجازوه. 


1۹ 


المطلب الثالث 





لما كان القطعي آقوی من الظني جاز تخصیص الظني بالقطعي . 

قال آبو الحسین البصري : ٭إن كان أحد الخبرین معلوماً ؛ والآخر 
مظنوناً ء وکان آحدهما خاصاً ؛ فإنه يقع التخصیص به ؛ معلوماً کان الخاص ء 
أو مظنوناً ۰۷ . 

وقال الشیرازی : « الکتاب مقطوع بطریقه؛ والسنة غير مقطوع بهاء 
فإذا جاز تخصیص الکتاب بالسنة ؛ فتخصیص السنة بالکتاب أولى ۲۷ . 

وقال القرافي: «یقدم الخاص المقطوع على العام المظنون السند » 
لان(۱۳ سو أحواله أن يكون ناسخاً وهو یصلح لذلك * . 

ومما يدل على صحة تخصیص الظني بالقطعي» أن الدلیل القطعي يصح 
أن يكون مخصصاً للقطعي وهو مماثل لەء فمن باب أولى أن يصح أن یکون 
مخصصاً لما هو أضعف منه وهو الظني . 


. ۱۷۷/۲ المعتمد‎ )١ 

. التبصرة ص۰۱۳ وانظر : اللمع ص۱۸‎ ۲٢ 

. في المطبوع : لانه» وأشار المحقق إلى أن الاولی : لان‎ ٣ 
. نفائس الأصول ق٢ ص۸٢٥۱ وانظر ص۱۱۷‎ )٤ 


۳۰ 


المطلب الرایع 
د تخصیص الظني بالظني 





ماوجدته من كلام أهل العلم يدل على آنهم يرون جواز تخصيص الظني 
بالظني . 

قال الجصاص : ”إذا ثبت خصوص اللفظ بالاتفاق جاز تخصیصه بعض 
ما انتظمه اللفظ بالقیاس ؛ لانه لما ثبت خصوصه بالاتفاق حصل اللفظ مجارا 
على قول الاکثر من أهل العلم» وساغ الاجتهاد في ترك دلالة اللفظ فصار 
حکم العموم في هذا ثابتاً من طریق الاجتهاد فجاز استعمال النظر في 
تخصیصه » ۲۷ . 

وقال آبو الحسین البصري: ”إن کانا مظنونین قضي بالخاص منھماء 
إن كان فیهما خاص ۲۷ . 

لانھما لما تساویا في الظنیةء وکانت دلالة الخاص على محله أقوى من 
دلالة العام عليهء عملنا بالتخصيص . 

ولكن القرافي يرى آننا نرجح بينهماء لان رتب الظنون متفاوتة!۱۳ 
لكننا عند الترجيح سيترجح حتماً ان الخاص أقوى في دلالته على محل 
الخصوص من العام» فقول القرافي هنا -وإن اختلف فى لفظه عن قول 
الجمهور - إلآ أنه متفق معهم من جهة المعنی . 

وقبل أن أختم هذا المبحث أحب أن أشير إلى أنه يظهر لي أن تقييد 
المطلق في هذه الأحكام مماثل لتخصيص العام . 


. ۱١۷/١ وانظر‎ ."١4/١ الفصول‎ )١ 

۲ المعتمد ۱۷۷/۲ . 

٣٣۳‏ شرح تنقيح الفصول ص٢۲۰ء‏ و ۰۲۰٩‏ وانظر : نفائس الأصول ق٢‏ ص١١٤٣۱ء‏ وانظر 
أيضاً : المستصفی ۳:۸/۳. 

۶ انظر نقیید المطلق ہین القطعیات والظنیات في: نفائس الاصول ق٢‏ ص۰۱۱۷۷ 
والعدة ٠٤٠/١‏ ء والبرهان للجويني ۰۳۱/۱ ومیزان الاصول للسمرقندي ص٣٦۳‏ . 


1۲١ 





المسبحث الشا لت 
النسخ بين القطعیات والظنیات 


وفيه تمهید و أربعة مطالب : 
النمهی د : في تعریف النسخ. 
المطلب الأول : نسخ القطعي بالقطعي . 
المطلب الثاني : نسخ القطعي بالظني . 
المطلب الثالث : نسخ الظني بالقطعي . 
المطلب الرابع : نسخ الظني بالظني. 





النمهی د 
في تعريف النسخ 


النسخ في اللغة: رفع شيء وإثیات غیره مكانه ؛ أو تحويل شيء إلى 
شىء . 

وعرف اصطلاحا بأنه: الخطاب الدال على ارتفاع الحکم الثابت 
بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تر اخیه عنه۳" . 

واعترض عليه بأن النسخ هو نفس ارتفاع الحکم و الخطاب دال عليهء 
كما أن النسخ قد یکون بالفعل بدون خطاب» كما أن المنسوخ قد یکون فعلاً 
لا نصا۳۲؟ . 

كما عرف بأنه کشف مدة العيادة بخطاب ثان۹'. 

٥ 11 م7۸‎ ET 5 أت‎ .*5 ٣ 

واعترض عليه بأن قوله تعالی : وشم آتموا الصيام إلى الیل 

کشف لمدة العبادة ولیس نسخاً» وبأن النسخ قبل التمکن من الفعل جائز 


ولیس يصدق عليه التعریف!" . 


. ۲4/۰ معجم مقاییس اللغة (نسخ)‎ )١ 

۲ انظر : المعتمد ۰۳۱۷/۱ المستصفی ۰۳۰/۲ المحصول ۰۰۲۱/۱ روضة الناظر 
۱ الاحکام للامدي ۱۱۵/۳ . 

۴۳ ارشاد الفحول ص ۰۱۸4 روضة الناظر ۲۸۱/۱ . 

)٤‏ انظر : ميزان الاصول صه:۱. والبحر المحیط ۰۱۵/4 وروضه الناظر ۰۲۸/۱ العدة 
1٥/١‏ . 

. ۱۸۷ سورة البقرة آية رقم‎ ٥ 


.۳۷/۲ روضة الناظر ۰۲۸۵/۱ المستصفی‎ ٦ 


۳۳ 


ومن آقرب التعریفات: أن النسخ هو رفع الحکم الشرعي بدلیل شرعي 
متأخر اا . 
والمسلمون على جواز النسخ عقلاً وجوازه ووقوعه شرعاً » ولم یخالف 


في ذلك إلا شون" . 





. ۱۸١ص بیان المختصر 1۸۹/۲ وانظر : إرشاد الفحول‎ )١ 
. "4١/1 المعتمد ۰۳۷۰/۱ العدة ۰۷۱۹/۳ أصول السرخسی ۵4/۲ . التمهيد‎ ۲ 


۳ 


المطلب الأول 


نسخ القطعي بالقطعي 


مما لم آجد فيه خلافاً جواز نسخ القطعي بالقطعي في الجملة» وذلك 
لتساویهما فی القطعية . 
قال الشافعی : «وآبان الله لهم أنه إنما نسخ مانسخ من الکتاب 


بالکتاب ۰۱۷ , 
وقال الجصاص : «ماثبت من طریق یوجب العلم فجائز نسخه بما یوجپ 
العلم ٩۳۷‏ . 


وقال آبو الحسین البصری: ١‏ آما الکتاب فمتساو فى وقوع العلم به 
ووجوب العمل وكذلك السنن المقطوع بها“ إلى أن قال : «فلو لم يجز «يعني 
النسخ) مع تساوي الناسخ والمنسوخ في القوة» ووقوع النسخ فیهما بطل 
ماعلمناه من جواز النسخ ۲۳۷ . 

وقال آبو يعلى : «یجوز نسخ السنة بالقرآن. .. لان الکتاب آقوی من 
السنة؛ فإن السنة فیها مایوجب العلم والعمل؛ وفیها مایوجب العمل دون 
العلم ؛ و الکتاب كله پوجب العلم ۲ . 

فیفهم منه أن القطعي من الکتاب ينسخ القطعي من السنة. 

وقال الباجي في جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة : «والدلیل على 
جوازه من جهة العقل ماعلم من تساوی حال القرآن والسنة المتواترة في 
وجوب العلم والقطع على الحکم الثابت بهما » وکل من عند الله » فإذا جاز 


. الرسالة ص۱۰۱‎ )١ 

۲ الفصول ۰۳۲۲/۲ وانظر منه : ۱۱۲/۱ و ۱3۸ و ۲۱۶ و ۲۳۱ و ۳۱۰ و ۳۰۸/۲ . 
۳ المعتمد ۰۳۹۰/۱ وانظر ۱۹/۱ و ۱۷۱/۲ . 

. ۸۰۳ - ۸۰۲/۳ العدة‎ )٤ 


1Y0 


سخ 


القرآن بالقرآن جاز نسخ القرآن بالسنة المتواترة الموجبة للعلم ۱۷۷ . 


وبینما يحكي صفي الدین الهندي") والقرافی۱۳ القول بالجواز للاکثر» 


حکی غير واحد الاتفاق علیه . 


قال السمعانی: لا خلاف بين العلماء أن نسخ القرآن بالقرآن 


جائز ... لان جمیع القرآن موجب للعمل والعلم فساوی بعضه بعضاً فجاز 


ان یذ غ بعضه بعضا ۱۲۴ . 


وقال الزركشي : « لا خلاف في جواز نسخ السنة بالسنة إذا تساوی 


ولعل الذين نسبوا جواز نسخ القطعي بالقطعي للاکثر اعتبروا خلاف 


من خالف في جواز النسخ أصلاً » ومن نفى الخلاف لم يعتبر خلاف هؤلاء . 


تنسح 


قال صفى الدين الهندى : «اتفق القائلون بجواز النسخ على أنه يجوز 
المتواترة بالسنة المتو اترۃ ۱۷۷. 


إحكام الفصول ص٣٣۳‏ - ۰۳۵۱ وممن قال بجواز نسخ القطعي بالقطعي صراحة: 
لشيرازي في التبصرة ص۷٦۲ء‏ والغزالي في المستصفی ۳۷۲/۲ و ۰۳۸۰/۲ 
والاسمندي في بذل النظر ص04 وأبو الخطاب في التمهید ۰۳۸۰/۲ والرازي في 
المحصول ۰۵۰۰/۱ و ۰:۰۰/۲ وابن قدامة في روضة الناظر ۰۲۹۱/۱ والقرافي في 
شرع تنقیح الفصول ص۳۱۱ ونسبه للاکثرین. وص ۰:۲۱ والطوفي في شرح 
مختصر الروضة ۰۳۲۱/۲ وابن جزي فی تقریب الوصول ص۰۱۳ وصفی الدین 
الهندي فى تھایة الوصول ق١‏ 40 ۱ 
نهایة الوصول ق١‏ ص۱۹۹1 . 

شرح تنقیح الفصول ص۳۱۱ . 

قواطم الادله ۰۹۹4/۲ وانظر : ٠١٠٤/۲‏ . 

سلاسل الذهب ص۰۳۰ وانظر : البحر المحیط ٠١8/4‏ . 

نهاية الوصول ق١‏ ص ۱۹۹۷ . 


٦ 


المطلب الناني 


نسخ القطعي بالظني 


ذهب جمهور آهل العلم إلى عدم جواز نسخ القطعی بالظني . 

قال الجصاص : «کل ماثبت من وجه یوجب العلم لم یجز ترکه إلا ہما 
یوجب العلم ؛ وغیر جائز ترکه بما لا يوجب العلم لا على وجه النسخ ولا على 
وحه التخصص ۱۲۷ . 

وقال آبو الحسین البصری: إن كان المعلوم هو المتقدم للمظنون لم 
یجز أن ينسخه المظنون ۱۲۷ . 

وقال الخطیب البغد ادي : « التواتر یوجب العلم» فلا يجوز نسخه ہما 
یوجب الظن ۲۳۷ . 

وقال الشیرازی : «التواتر یوجب العلم فلا يجوز نسخه ہما یوجب 
الظن ۶۷ . 
ہما هو مظنون "ا . 

وقال ابن قدامة : « النسخ فى المقطوع به لا يجوز إلا بمشله ۲۲۷ . 

وقال القرافي: «نشترط في الناسخ أن يكون مساویاً للمنسوخ أو 


. و ص۱۱۳‎ ۳٦٣ ۰۳۲۲ ۰۳۱۰/۲ الفصول ۰۲۱6/۱ وانظر منه : ۰1۱۲/۱ ۰۱۱۸ ۰۲۳۱ و‎ )١ 
. 1۲۱ ۰۳۹۰/۱ : المعتمد ۰4۲۰/۱ وانظر منه‎ ٣٢۲ 

۳ الفقبه والمتفقه ۱۲۳/۱ . 

.۳۳ اللمع ص‎ )٤ 

ه) التمهید ۳۸۲/۲ . 

. ۲۹۱/۱ روضة الناظر‎ ٦ 


1۳۷ 


آقوی *۱). 

ومما سبق یتضح آنهم یبنون قولهم على أن الضعیف لا یقوی على رفع 
ماهو أقوى منه. 

وقد حكى الجويني الإجماع على ذلك فقال: ‏ أجمع العلماء على أن 
الثابت قطعاً لا ينسخه مظنون ۲۷ . 

الا أن حكاية البجماع في هذه المسالة استشکلها بعض العلماء » وذلك 
لان هناك من ذهب إلى جواز نسخ المتواتر بالآحاد» قال آبو يعلى : ”فإ 
قیل : فقد قبلو! «يعني الصحابة) خبر الواحد فیما یوجب النسخ بدلالة أن 
أهل قباء قبلوا قول المخبر الواحد بتحویل القبلة؛ فکان يجب أن یتبعوهم 
فیه ؛ كما اتبعوهم في التخصیص بخبر الو احد » قیل : هکذ! نقول» ونتبعهم 
في النسخ كما فعلنا في التخصیص؛ وقد نص آحمد -رضي الله عنه- على 
هذ ۱۳۷۱ 

وقال أبن حزم : «القرآن ینسخ بالقرآن وبالسنة» والسنة تنسخ بالقرآن 
وبالسنة» قال أبو محمد : وبهذا نقول وهو الصحیح» وسواء عندنا السنة 
المنقولة بالتواتر ؛ والسنة المنقولة بأخبار الاحاد» کل ذلك ينسخ بعضه 





0۱ شرح تنقیح الفصول ص ۰۳۱۱ وانظر منه ص1۲۱ وممن اختار ذلك : البيضاوي في 
المنهاج ص۱۰۷ والفزالي في المستصفی ۰۷۰/۲ و۰۱۰۹/۲ و۳۳۶/۳ والاسمندي 
في ہذل النظر ص۰۳۳ والرازي في المحصول ۰۵۵۰/۱ وابن جزي في تقریب 
الوصول ص۰۱۳ والبخاري في کشف الاسرار ۰۲۳۳ والاصفهاني في شرح 
المنهاج ۱ء والسمعاني في قواطع الادلة ۰۳۱۱/۱ وصفي الدین الهندي في 
الفائق ۰/۳ وانظر : البحر المحیط ۱۰۸/٤‏ و ۰۲۶/۳ وسلاسل الذهب ص٤٠"‏ . 

۲ البرهان ۰۱۳۱۱/۲ وانظر : البحر المحیط ٠١5/4‏ . 

۳ العدة ۵۵1/۲ وانظر : ۵۵1/۲ . 


۸ 


بعضاً ۱۷ . 

وقد فسر ذلك بأنه إذا کان هؤلاء يرون جواز نسخ المتواتر بالاحاد » 
فهم یرون آن الظني ينسخ القطعي » لان الاحاد ظني والمتو اتر قطعي » قال 
الزركشي : ”إن اختلفا (يعني الناسخ والمنسوخ) نظر ؛ فان کان الناسخ هو 
الموجب للعلم جاز «يعني: النسخ) قطعاً» ون کان موجباً للعمل فقط » فهل 
يجوز أن بنسخ ماهو موجب العلم؟ فيه خلاف يلتفت -کما قال القاضي 
عبد الوهاب في الملخص - على الخلاف فی نسخ القرآن بخير الواحد» فمن 
أجازه قال بإجازته هنا » ومن منعه هناك منعه فی هذا الموضع ۲۳۷" . 

وقد أجاب عن ذلك الطوفي بأن خبر الآحاد موجب للظن» وكذلك 
المتواتر يوجب الظن» وزيادة على ذلك يوجب القطع» فهما يشتركان في 
إيجاب الظن» فكل منهما يصح الاستدلال به في العمل» وزيادة القطع غير 
معتبرة» فنسخ الآحاد للمتواتر متوجه إلى مقدار الظن بينهما وهو كاف في 
إيجاب العمل» فبالنسخ هنا لا نرفع القطع بالظن» وإنما نرفع بالظن ظنا 
مغو(" , 

وأنا أوافق الطوفي في عدم صحة إضافة الخلاف فی نسخ المتواتر 
بالآحادء إلى الاختلاف في نسخ القطعي بالظني» إل أنني أخالفه في علة 
ذلك » وبالتالي في الاصل الذى بنى القول بجواز نسخ المتواتر بالآحاد عليه . 

فان الظاهرية يرون أن أخبار الآحاد الصحيحة في الحديث النبوي 


)١‏ الاحکام ۰۰۰۰/۱ وانظر نسبة القول للظاهرية فی: الوصول ۰4۹/۲ وأشار له 
الاسمندي في بذل النظر ص۳4۳ والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص۰۳۱۱ 
والرازي في المحصول ۰66۰/۱ والطوفي في شرح مختصر الروضة ۳۲۰/۲ وقال 
عنه : «ولعله أولى» . 

۲ سلاسل الذهب ص۳۰۶ . 


. ۳۲۱ - ۳۲۵/۲ شرح مختصر الروضة‎ ٣۳٣ 


1۳۹ 


تفید القطع"*۰ وهو رواية عن الامام أحمد"'ء وبالتالي فهم یرون أن نسخ 
المتواتر بالاحاد من قبیل نسخ القطعي بالقطعي . 

وبذلك یسلم الإجماع الذي ذکره الجويني هنا من هذه الجهة. إ9 أن 
هناك جهة آخری قد یرد بها الاعتر اض علیه » وذلك أن بعض من یری افادة 
الاحاد للظن يرى جواز نسخ المتواتر بالاحاد في زمن النبوة. 

قال الجويني: الذي صح في ذلك عندنا أن نسخ المقطوع به بخبر 
الواحد كان يجري في زمن الرسول کاو ... فأما بعد أن استأثر الله به 
فلا يجوز نسخ مقطوع به بمظنون ؛ وهذا من مجازات العقول» ولكن أجمعت 
الأمة على منعه بعد الرسول بء فلا مخالف فيهم؛ وإنما اختلفوا في 
تجويزه في زمان الرسول مير فقلنا لدلالة الإجماع : لا يسوغ نسخ المقطوع 
به بعد الرسول کت بالمظنون المشكوك فیه ۱۳۷ . 

وقال الباجي : *ذهبت طائفة إلى أنه قد ورد به (أي : بنسخ المتواتر 
بالآحاد) شرع في زمن الرسول یلق وهو الصحیح "۱ . 

وقد جعل الزركشي هذه المسالة من باب نسخ الظني بالظنی» فقال 
معلل ذلك : « فصل القاضي في التقریب والغزالي بين زمان الرسول بلي 
ومایعده فقالا بوقوعه في زمانه» وکذا قال إمام الحرمین أجمع العلماء على 
أن الثابت قطعاً لا ينسخه مظنون» ولم یتعرض لزمان الرسول » وكأن الفارق 





۱ الاحکام لابن حزم ۱۰۳/۱ و ۱۱۲. 

۲ العدة ۸۹۹/۳ و ۹۰۰ء التمهید ۰۷۸/۲ روضة الناظر ۰۳۱۳/۱ المسودة ص ۲:۰ . 

۳ التلخیص ق٤٤٠‏ . 

. ۳۵۸ إحكام الفصول ص‎ )٤ 
وممن اختار ذلك : الغزالي في المستصفی ۱۰۱/۲ وابن رشد الحفید في الضروري‎ 
ص۰۸۲ والقرطبي في المحصول ص۰۹4 انظر : البحر المحیط ۰۱۰۹/4 واختاره‎ 
.۲۰۱/۲ أبو يعلى وأبو الخطاب انظر : المسودة ص۲۰۰ والانتصار‎ 


1۳. 


أن الاحکام في زمان الرسول في معرض التغیر » وفیما بعده مستقرة فکأن 
اقطع في زمانه ۲۳ . 

وقد صرح بذلك الباجي فقال : «قوله : إن ثبوت الحکم الثابت بالقرآن أو 
الخبر المتواتر معلوم غير مسلم؛ لأنه مع ورود خبر الاحاد برفعه غير 
متيقن ثبوته ۳۷ . 

ومن ذلك نستنتج أن القول بجواز نسخ خبر الاحاد للمتواتر في عهد 
النبوة لیس منطلقاً من مسالة نسخ القطعي بالظني» بل من مسالة نسخ 
الظني بالظني . 

ومن هنا یبقی الاجماع الذي ذکره الجويني على منع نسخ القطعي 
بالظني سالماً لا مخالف له . 


. ۱۰۹/4 البحر المحیط‎ )١ 
. ۶7۲ إحكام الفصول ص۰۳۹۹ وانظر : المستصفى‎ (۲ 


۳۱ 


المطلب الثالث 


نسخ الظني بالقطعي 


قال الجصاص : «ماثبت من طریق لا یوجب العلم ؛ وإنما یوجب العمل» 
فجائز نسخه یمه » ويما هو آکد منه مما یوجب العلم ۰۲۷ . 

وقال آبو الحسین البصري: ”إن کان المعلوم متأخراً عن المظنون 
فالمعلوم هو الناسخ ۲۲۷ . 

وقال الشيرازي: «یجوز نسخ الاحاد بالتواترء لان التواتر یوجب 
العلم ؛ ویقطع العذر » والآحاد دوحب الظن ؛ ونسخ الشيء تما هو أعلى منه 
جائز ٩۳۷‏ . 

وحکی القرافي الإجماع على جواز نسخ الظني بالقطعی8. 

وذلك لان القطعي ينسخ ما يماظهء فمن باب آولی أن ینسخ ماهو أقل 
منه . 

ولان الظني ينسخ بالظني المماثل له» فمن باب آولی أن ینسخ ہما هو 
آقوی منه . 


.۳۲۲/۲ الفصول‎ )١ 

۲ المعتمد ۰1۲۰/۱ 

۰1۹۸/۱ شر اللمم‎ ٣ 
و ۰۰۵۰/۱ والقرافي في شرح‎ 451/١ وصرح بجواز نلك: الرازي في المحصول‎ 
تنقیح الفصول ص۳۱۱ و ۰۲۱ وابن جزي في تقریب الوصول ص۱۱۳.‎ 
. ۴٠٤ص والاصفهاني في شرح المنهاج ۰4۸۳/۱ والزركشي في سلاسل الذهب‎ 

. شرح تتقيح الفصول ص۳۱۱‎ ٤ 


۳۲ 


المطلب الرابع 
نسخ الظني بالظني 


لا أعلم أحداً من القائلین بجواز النسخ في الجملة» وأن الظن موجود 
في الشریعة» یخالف في جواز نسخ الظني بالظني» وقد صرح بالجواز 
طاثفة من العلماء . 

فقال آبو الحسین البصری : آما إن کانا مظنونین ؛ فإنه إن نقل تقدم 
آحدهما » فالاول منهما منسوخ بالثاني ۱۲ . 

وقال الرازي فی أحوال تعارض الدلیلین : « الثاني أن یکونا مظنونین» 
فإن نقل تقدم أحدهما على الآخر ؛ كان المتأخر ناسخا ۳۷" . 

وقال القرافي : "وان کانا مظنونین ؛ فان غُلم المتأخر نسخ المتقدم ۳۷" . 

وذلك لان الظني مساو للظني في الرتبة فجاز نسخه به . 


. ۲۰/۱ المعتمد‎ ٦ 
. 16۱/۲ المحصول‎ ×۲ 
. شرح تنقیح الفصول ص۲۱‎ (r 


وممن اختار هذا القول: ابن جزي في تقريب الوصول ص۰۱۰۳ والزركشي في 
سلاسل الذهب ص ۳۰ . 


۳۳ 





المبحث الرابع 
الزيادة على النص 


وفیه تمهید وثلاثة مطالب : 
النمهید : في المراد بالزيادة على النص. 
المطلب الأول : زيادة القطعي على النص القطعي 
والنص الظني . 
المطلب الثاني : زيادة الظني على النص القطعي . 
المطلب الثالث : زيادة الظني على النص الظني . 





التمهيد 
في المراد بالزيادة على النص 


نقصد بالزيادة علی النص عند علماء الأصول : أن دوحد نص شرعى » 
يفيد حکماء ثم یأتی نص آخرء فيزيد على ماأفاده النص الأول مالم 
تت عن کان 


والزيادة على النص على قسمين : 
أن تكون مستقلة» سواء كانت الزيادة من جنس المزيد عليه أو من غير 
جنسه » فهنا لا تؤثر الزيادة على المزيد عليه بالاتفاقا" . 


و القسم الثانى : 
أن تكون الزيادة غير مستقلة عن المزيد علیه» كأن تكون جزءاً منه أو 
شرطاً فيهء وقد اختلف الأصوليون فى حقيقة هذا القسم من الزيادة على 
النص» فقيل : هي نسیغ!۱۳» وقیل : بل هي من البيان بمثابة التخصیص۲ . 
فهذا القسم هو محل الحديث في هذا الميحث . 


. ۸٤/٢ انظر : الزيادة على النص ص۲۰ . والعلاقة بين الكتاب والسنة‎ )١ 

؟) المحصول ۰۵۱۳/۱ كشف الاسرار للبخاري ۰۳۹۱/۳ المعتمد ۰4۰۱/۱ شرح المغني 
۳ المسودة ص۲۱۳ء الإحكام للآمدي ۰۱۸۶/۳ شرح الكوكب المنیر ۰۵۸۳/۳ 
شرح تنقيح الفصول ص۳۱۷ . 

۰۹۲/۲ القائل بذلك هم الحنفية. انظر : أصول السرخسي ۰۸۲/۲ فواتح الرحموت‎ ٣۴ 
. ۳۱۱/۳ کشف الاسرار لليخاري‎ 

)٤‏ القائل بذلك هم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. انظر : احکام الفصول 
ص۰۳4 شرح تنقيح الفصول ص۳۱۷ المستصفی ۰۷۱/۲ الإحكام للآمدي ۰۱۸۵/۳ 
العدة ۰۸۱/۳ التمهید ۰۳۹۸/۲ مجموع فتاوی ابن تيمية 1۰۷/۰ . 


۳۵ 


المطلب الأول 


زيادة القطعي على النص القطعي والنص الظني 


مسألة زيادة القطعي على النص القطعي من المسائل التي لا ينبغي آن 
يجري فيها خلاف بين العلماء على أنها جائزة» لأن الزيادة ما أن تكون 
نسخاً أو تخصيصاً أو تقييداً » وجميع هذه الأمور جائز وقوعها بين دليلين 

فعلى مذهب الجمهور القائلين بأن الزيادة بيان لا شك في جواز زيادة 
القطعى على النص القطعی» قال أبو يعلى : إذا جاز التخصيص فلان 
تجور الزيادة آولی سا 

وأيضاً مذهب الحنفية يجيز زيادة القطعي على النص القطعيء لان 
الزيادة نسخ عندهم » والقطعي یجوز أن ينسخ القطعي» قال الجصاص : لا 
يجوز أن يلحق بالآية فيما كان هذا وصفه إلآ ماورد من طريق التواتر 
واستعمله الناس معها »۰۱۳ وقال عن أئمة الحنفية: (إنما آشتوا هذه 
الزيادة بحرف عبدالله (يعني : قراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعات - في 
خصال کفارة اليمن) لاستفاضته وشهرته عندهم فی ذلك العصر ۲۳۷ . 

وإذا جازت زيادة القطعي على نص قطعي» فمن باب آولی أن تجوز 
زيادة القطعي على نص ظني . 


. ۸۱۷/۴ العدة‎ ١١ 
. ۲٤١/۱ الفصول‎ ۲ 
. ۱۹۹/۱ الفصول‎ ۳٣ 


٦ 


المطلب الثاني 
زيادة الظني على النص القطعي 


من المشتهر أن علماء الحنفية یمنعون من زيادة الظني على النص 
القطعی ؛ كما قال الجصاص : إن من آصلنا أنه لا يجوز أن بلحق بحکم 
الآية من الزيادة ال ہما يجوز بمشه النسغ۱۱۷. 

كما أن من المشتهر أن الجمهور یرون جواز زيادة الظني على النص 
القطعي » قال آبو يعلى : "ویدل على جواز الزيادة بالقیاس وبخبر الواحد » 
فنقول : کل ماجاز تخصیص الحکم به جاز الزيادة به فيه؛ أصله القرآن 
والخبر المتو اتر ۲۲۷ . 

وقد. أشار الزرکشی لهذا الخلاف فقال عن مسألة الزيادة على النص : 
« اعلم أن فائدة هذه المسألة أن ماثبت أنه من باب النسخ وكان مقطوعاً به ؛ 
فلا ينسخ إلا بقاطع كالتغريب فإن آبا حنيفة لما كان عنده نسخاً نفاه» لأنه 
نسخ للقرآن بخبر الواحد ؛ ولما لم يكن عند الجمهور نسخاً قبلوه» إن لا 
معارضة ۱۳۷ . 


المزید عليه على نفي الزيادة دلالة ظنية» ومن ثم جازت الزيادة عليه بدلیل 
ظنی لانه -وان کان قطعي الشوت - الا آنه ظني الدلالة على نفي الزيادة فهو 


)١‏ الفصول ۰۱۹۰/۱ وانظر منه: ۲8۱/۱ و ۳۱۳/۲ - ۰۳۱۵ وانظر أيضاً : يذل النظر 
ص۳۵۹ . 

۰۲۹۰/۲ العدة ۰۸۱۱/۳ وانظر : اعلام الموقعین‎ ٢ 

۳ البحر المحیط ۱1۷/4 . 


۳۷ 


من باب زيادة الظني على نص الظني» بینما يرى الحنفية أن دلالة النص 
على نفي الزيادة قطعية» انطلاقاً من إفادة العام و المطلق للقطعء و الظني 
لا يزيد على النص القطعي» ومن ثم فخلافهم لم يتوارد حقيقة على زيادة 
الظني على النص القطعي . 


. من هذا البحث‎ ۳٣٣ و‎ ۳۲٩ انظر : ص‎ )١ 


۸ 


المطلب الثالث 
زيادة الظني على النص الظني 


لما كان الظني مساویا للظني جاز أن بأتي الدلیل الظني بزيادة على 
النص الظني؛ لان الزيادة على النص داثرة بین کونها نسخا أو بياناً » وعلی 
كلا التقدیرین فالزيادة جائزة» لأنه إن كانت الزيادة بیاناء فان الظني بصلح 
لبیان الظني » وان كانت الزيادة نسخاً فإن الظني يجوز أن ينسخ الظني . 

وهذا على مذهب الجمهور واضح؛ وکذلك هو واضح على مذهب 
الحنفية » وقد صرح الجصاص -وهو من علماء الحنفية - بجوازه؛ فقال : 
«وأما إذا کان شوت النص من جهة آخبار الآحاد » فانه جائز إلحاق الزيادة 


به بخیر الواحد ؛ على الوجه الذی يجوز نسخه به» ۲ . 


. الفصول ۰۳۱۱/۲ وخبر الواحد عنده انما يفيد الظن‎ )١ 


1۳۹ 





المبحت الخامس 
التعارض بين القطعیات والظنیات 


وفیه تمهید وثلاثة مطالب : 
النمهد د : في تعریف التعارض. 
المطلب الأول : تعارض القطعیات. 
المطلب الثاني : تعارض القطعي مع الظني. 
المطلب الثالث : تعارض الظنیات. 





النمهی د 
في تعريف التعارض 


يقال فى اللغة: عرضت له الشىءء أي أظهرته لهء واعترض الشیء : 
صار عارضاً كالخشية المعترضة فى النهر , يقال : اعترض الشىء دون 
الشىء > أي حال دونه" . 


أن التعارض هو : تقابل الدلیلین على سبيل الممانعة"! , 


. 1718/7 الصحاح (عرض) ۱۰۸۲/۳ وانظر : لسان العرب (عرض)‎ )١ 


۲) البحر المحيط ۰۱۰۹/۰ إرشاد الفحول ص77 . شرح الكوكب المنیر 5١8/4‏ . 


وانظر تعريفات أخرى للتعارض اصطلاحاً فى : أصول السرخسي ۰۱۲/۲ تيسير 


التحریر ۳ء التقریر والتحدير م" فواتح الرحموت ۰۱۸۹/۲ التعارض 
والترجیح للبرزنجي ۸/1 . 


14١ 


المطلب الأول 
النعارض بین القطعیات 





صرح کثیر من العلماء بآن التعارض لا يقع في نفس الامر بين 
القطعیات . فهذا السرخسي -من علماء الحنفية- یقول : «اعلم بأن الحجج 
الشرعية من الکتاب والسنة لایقع بینهما التعارض والتناقض وضعاً لان 
ذلك من آمارات العجز ء والله یتعالی عن أن يوصف ره“ . 

وهذا آبو الحسین البصري -وهو من المعتزلة- یقول : لايصح 
الترجیح بین الادلة لانها لا تتعارض» لان تعارضها موقوف على تنافي 
مدلولاتها » وفي تعارضها ثبوت مدلولاتها على تنافیها ۱۲۷ . 

وهذا الجوینی -من علماء الشافعية- یقول : «ماطلب فيه العلم 
استحال فيه التعارض» 9 . 

وابن قدامة -من علماء الحنابلة- يقول: «لا يتصور التعارض في 
القواطع إل أن يكون احدهما منسوخا 4 . 

والقرافي -من علماء المالكية- يقول: «يمتنع الترجيح في العقليات, 
لتعذر التفاوت بين القطعیین ۹ . 

وحکی ابن تيمية الاتفاق على ذلك فقال : « اتفقوا على أنه لا يجوز تعادل 


۰۱۳۲/ آصول السرخسي ۰۱۳/۲ وانظر : کشف الأسرار للبخاري ۱۰۸/۳ و‎ )١ 
. ۸۸۸/۴ وکشف الاسرار للنسفی ۰۸۱/۲ وشرح المغنی‎ 

۵۹/۲ المعتمد ۲ وانظر : شرح العمد‎ ٢ 

۳ الکافیة ص٩۰‏ وانظر : الاحکام للامدي ۰۲:۲/۳ والمنهاج للبيضاوي ص۱۷۱ 
وشرح المنهاج ۰۷۸۲/۲ وبیان المختصر ۰۳۷۳/۳ والفائق ۲۱٢/٤‏ و ۰۲/۰ والابهاج 
۳.. 

٤‏ روضه الناظر ۰۱۰۲۸/۳ وانظر : شرح مختصر الروضة ۱۸۲/۳ء والمسودة ص۰4۸ 
وشرح الکوکب المنیر ۱۰۷/۶ . ۱ 

. شرح تنقیح الفصول ص ٤٤٢٦ء وانظر : تقريب الوصول ص۱۱۳‎ ٥ 


1:۲ 


الأدلة القطعية لوجوب وجود مدلولاتها ء وهو محال "۱ . 

ولکن هل يمكن وجود التعارض بين الدلیلین القطعیین في نفس 
المجتهد ء وان لم یکونا في الواقع متعارضین؟ 

صرح کثیر من العلماء بأن الدلیلین القطعیین قد یتعارضان في عين 
المجتهد . 

قال آبو الحسین البصری: «اعلم أن الخبرین المتعارضین؛ إما أن 
یکونا معلومین ٩۳۷۰۰۰.‏ . 

وقال السرخسي : "وانما بقع التعارض (يعني : بین القطعيين) لجهلنا 
بالتاریخ » فانه یتعذر علینا التمییز بین الناسخ والمنسوخ» ألا تری أنه عند 
العلم بالتاریخ لا تقع المعارضة بوجه ۱۳۷ . 

وقال الجوینی : «ماطلب فيه العلم استحال فيه التعارض» حتی إذا 
حصل التعارض علم أن الدلیل غیرهما »9 . 

وقال ابن جزی : "لایخلو أن یکون الدلیلان المتعارضان قطعیین ۹۹۷ . 

لکن قد يظن وجود من یخالف في ذلك» إن قد یفهم من مذهب من يرى 
منع الترجیح بين القطعیین أن التعارض بینهما لا یقع في نفس المجتهد . 

وهذا الفهم عندی فهم خاطی» لان القول بامتناع الترجیح بینهما لیس 


)١‏ المسودة ص8 ؛؛. الا أنه قال بعد ذلك: «وذهب قوم إلى جوازه في القطعیات. ذکره 
یوسف ابن الجوزي». وابن الجوزي إنما نکر الخلاف في جواز الترجيح في 
القطعیات. لا في جواز التعادل. انظر: الإيضاح ص۳۰4. وممن حكى الاتفاق 
الزركشى فى البحر المحیط ١١1١/6‏ والشوکانی فى إرشاد الفحول ص۲۷4 . 

۲ المعتمد ۲ وانظر منه 00 . 0 

۳ أصول السرخسی ۰۱۲/۲ وانظر : کشف الاسرار للنسفی ۰۸۹/۲ ومیزان الاصول 
ص1۸۸ . ۱ ۱ 

٢ق الكافية ص۰14 وانظر : الفائق ۰۲۰/۰ والایهاجم ۰۲۱۰/۳ نهاية الوصول‎ )٤ 
. ص۱۱۳‎ 


. تقریب الوصول ص۱۱۳‎ ٥ 


۱:۳ 


منطلقاً من القول بعدم وقوع التعارض بینهما في نفس المجتهد » ولکنه مبني 
على القول بأن القطع مرتبة واحدة فلا یتصور فيه ترجیح» كما قال 
الجويني : «فأما رتیه العلم فلا يترجح فیها مطلوب على مطلوب فان العلوم لا 
تفاوت فیها » ۰۱۲ 


)١‏ الیرهان ۰۱۲۵/۲ وانظر : المستصفی ۰۱۱۱/4 وشرح تنقيح الفصول ص۰۲۰ 
میزان الاصول ص۱۸۸ .۰ و۰۷۳۰ وکشف الأسرار للبخاري ۱۳۲/۶ . 


۹: 


المطلب الثاني 
تعارض القطعي مع الظني 


لا بتصور أن يعارض ظني قطعياً » لان الظن لا يبقى كذلك عندما يعارضه 
القطعي » قال الغزالي : * الظن ينمحي في مقابلة القاطع» فلا يبقى معه "۱۱ . 

وقال ابن قدامة: ”لا يتصور أن يتعارض علم وظن» لان ما علم كيف 
یخن خلافه؟ وظن خلافه شك ؛ فكيف يشك فيما یعلم ۱۷۶ . 

وقال الآمدي : * الظني لا يعارض القطعي ۱۳۷ . 

وقال الاصفهاني: ”ولا تعارض أيضاً بين قطعي وظنيء لانتفاء الظن 
بأحد الطرفين عند القطع بالطرف الآخر * . 

وقال صفي الدين الهندي : ١‏ الظني لا يعارض القطعي ٩۷‏ . 

وقال ابن النجار : «ومثل القطعيين في عدم التعارض : قطعي وظني » 
لأنه لا تعادل بینهما ؛ ولا تعارض : لانتفاء الظن ؛ لأنه يستحيل وجود ظن في 
مقابلة یقین ۱۱۷ , 

وقال البخاري : "ولا في معلوم ومظنون» لاستحالة بقاء الظن في مقابلة 
العلم ٠‏ . 

ولكن يشكل على ماتقدم أن بعض العلماء ذكر من أقسام المتعارضات : 
أن يتعارض قطعي وظني . 

قال أبو الحسین البصری : "وان كان أحدهما معلوماًء والآخر مظنونا 





. 15/4 المستصفی ۰۱۸۲/۰ وانظر منه:‎ )١ 

۲ روضة الناظر ۱۰۲۸/۳. 

۳ الإحكام للامدي ۲1۲/۳ . 

.۳۷۳/۳ شر المنهاج ۰۷۸۹/۲ وانظر : بیان المختصر‎ )٤ 
. الفاثق ۰۲۱/4 وانظر : نهاية الوصول ۲3 ص۲۲۳‎ ٥ 
. ٠٠۸/٤ شر الکوکب المنیر‎ ٦ 

. ۱۳۳/۶ کشف الاسرار‎ ۷٦۷ 


جاز ترجیح المعلوم منهما عند التعارض ۲۷ . 

وقال الباجي : *وجب تقدیم المعلوم على المظنون ۱۳۷ . 

وهولاء وان عبروا بالظني هنا فمرادهم ما يفيد الظن بتقدیر عدم 
معارضة القطع له ولیس مرادهم أنه يفيد الغلن مع معارضة القطم له لان 
اجتماع القطع بشيء مع ظن خلافه مستحیل عقلاً . 


. ۱۷۷/۲ : المعتمد ۰1۲۰/۱ وانظر منه‎ ٦١ 

۲ المنهاج ص۱۲۰ . 
وانظر : شرح اللمع ٩۰۰/۲‏ و ۰۹۰۱ الفقیه والمتفقه ۰۲۱۰/۱ تقریب الوصول 
ص۱۱۳ . 


۱ 


المطلب الثالث 
نمارض الظنات 





مسألة تعارض الظنیات تبحث من جانبین» جانب تعارضها في نفس 
المجتھد » وجانب تعارضهما في حقيقة الأمر . 

فأما من جهة تعارض الظنیات في نفس المجتهد فهو متفق عليه . 

قال الر ازي : «لانزاع في وقوع التعادل بحسب آذهاننا ۷ . 

وقال الاسنوی : ١‏ الأمارتان - أي الدلیلان الظنیان- يجوز تعارضهما 
في نفس المجتهد بالاتفاق ۱۹۷ . 

وقال : *آما التعادل بین الامارتین أي الدلیلین الظنیین فاتفقو! على 
جوازه بالنسبة إلى نفس المجتهد ۱۳۷. 

وقال البدخشي : "تعادل الأمارتین - أي تساویهما - وهو بالنسبة إلى 
المجتھد جائز اتفاقا ۷. 

ه وأما مسألة تعارض الظنیات في نفس الامر بحيث لا يكون أحدهما 
أرجح من الآخرء فهي مسألة وقع الخلاف فيها على قولين : 





. 1۳۱/۲ المحصول‎ )١ 
. ٠٠٥ص التمھید‎ ٢ 
. 1۳4 نهابة السول ۳۳/4 ۔‎ ۳ 
. ۲ محمد بن الحسن البدخشي : أصولي منطقي٠ توفي سنة‎ (٤ 
من مولفاته : «مناهج العقول في شرح منهاج الاصول». و حاشیة على شرح إلياس‎ 
. الرومي للشمسية» في المنطق‎ 
. أول کتابه مناهج العقول)‎ ۰۹۹/٩ انظر : (كشف الظنون ۲ معجم المژلفین‎ 
. ۲۰/۴ شرح البدخشي‎ (o 


وانظر : الابهاج ۰۱۹۹/۳ شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ۰4۰۱/۲ الموافقات 
1/4 . 


1:۷ 


ن القول الأول : 
أن الظنیات تتعارض فی نفس الامر . 
قال الغزالي : « المسائل المظنونة یتعارض فیها الظن *. 
وقال الرازي: «تعادل الامارتین ما أن يقع في حکمین متناقضین 
والفعل واحد... فهو جائز في الجملةء ولکنه غير واقع في الشرع*"'. 
وقال الآمدي : «اختلفوا في تعادل الأمار ات الظنية. . . وذهب القاضي 
آبو بكر والجبائي"' وابنه وأكثر الفقهاء إلى جوازه وهو المختار ۷*. 
وقال الاصفهاني : « التعارض إنما یقع بين الظنیین "۳ . 
واستدلوا على ذلك بما يأتي : 
۱ - أن الحادثة قد تأخذ شبهاً من أصلین » فیکون شبهها بكل واحد منهما 
کشبهها بالآخر » من غير أن یکون لاحد الشبهین مزية» فدل ذلك على 
جواز تعارض الظنیین . 


وأجيب بعدم تسلیم ذلك › بل لابد من ضرب ترجیح يقترن بأحدھما'"' . 


. ۱۱۲/۶ المنخول ص۲۷٤ . وانظر : المستصفی‎ )١ 


۲ المحصول ۳/۲ . 
۴ ابو علي محمد ہن عبدالوهاب الجبائي البصري : متکلم معتزلي أصولي . توفي سنة 
٣ھ‏ باليصرة . ۱ 


من مولفاته : «الاصول». و «الاحنهاد » و التفسير الکییر » . 
انظر : (المنتظم ۰۱۳۷/۰ سير آعلام النبلاء ۰۱۸۳/۱۶ البداية والنهاية ۰۱۲۵/۱۱ 
لسان المیزان ۲۷۱/۰). 

؛٤)‏ الاحکام ۲۰۳/4 . 

. ۷۸۸/۲ بیان المختصر ۰۳۷/۳ شرح المنهاج‎ ٥ 
ونسبه الشيرازي في التبصرة ص٥١٥ إلى الجبائی وابنه. ونسبه الرازي في‎ 
المحصول ۳:/۲: الیهما وإلى الباقلاني كما نسبه للاکثر. ونسبه للجمهور ابن‎ 
. الحاجب انظر : بيان المختصر ۰۳۲۱/۳ وانظر : التمهید للاسنوي ص۰۰۰‎ 

. التبصرة ص١٠ ه‎ ٦ 


۸ 


۲ - أن تعارض الظنیین بلا مرجح جائز عقلاً » ولا مانع منه شرع" . 


لن القول الناني : 
أن الدلیلین الشرعیین الظنیین لا يمكن تعارضهما . 
قال الشيرازي : «لا يجوز أن يتكافأ دلیلان في الحادثة» بل لا بد أن 
یکون لاحدهما مزية على الآخر وترجیح "۳" . 
وقال ابن تيمية : * اتفقوا على أنه لا يجوز تعادل الادلة القطعية لوجوب 
وجود مدلولاتها وهو محال» وكذلك الادلة الظنية عندنا ۱۳۷ . 
وقال آبو الحسین البصري: «وجعل الله لنا طريقا إلى أن الامارة 
آقوی الامارات ہما نصبه من وجوه الترجیح ۷۷ . 
وقال ابن السبكي : «یمتنع تعادل القاطعین» وکذا الأمارتين في نفس 
الامر على الصحیم ١‏ . 
وقال ابن عبد الشکور : * التعارض وهو تدافع الحجتین» ولا یکون في 
نفس الامر » وإلآ لزم التناقض» قطعاً أو ظناً» بل یتصور ظاهر؟ "۳ . 
وهذا القول نسب إلى طوائف من أهل العلم من جمیع المذ اهب" . 


. ۲۰۳/4 المحصول ۰1۳۰/۲ الاحکام للآمدي‎ ١ 

. ۱۰۷۱/۲ التبصرة ص ۵۱۰ وانظر : المع ص۰۷ وشرح اللمع‎ ٢ 

۳ المسودة ص8 4؛ . 

.۳۹۲/۲ المعتمد‎ ٤ 

. ۰۰/۲ جمع الجوامع‎ ٥ 

.۱۸۹/۲ مسلم الثبوت بشرحه فواتح الرحموت‎ ۹٦ 

۷ فهذا القول منسوب إلى الامام أحمد ٠‏ انظر : المسودة ص۰4۸ شرح الكوكب المنیر 
۶ الاحکام للامدي ۰۲۰۳/4 بیان المختصر ۰۳۲۱/۳ الایهاج ۰۱۹۹/۳ ونسیه 
في شرح الکوکب المنیر ٠08/4‏ للحنابلة . 
ونسب لبعض الشافعية في: الابهاج ۰۱۹۹/۳ سلاسل الذهب ص۰۳۲ المسودة 
ص۰۸ شرح تنقیح الفصول ص۰۰۸ ۰ سلم الوصول ۳۰/4 . 
ونسب للكرخي من الحنفية في المحصول ۰4۳4/۲ الاحکام للامدي ۰۲۰۳/۶ 


14۹ 


وقد تنبه بعض العلماء إلى مدرك المسألة» فقال : نها مبنية على مسالة 
تعدد الحق في الظنیات » فمن رأى أن الحق في الظنیات في آحد الاقوال» 
منع من تعارض الظنیات في نفس الأمرء وعند القول بأن الحق متعدد في 
الظنیات یمکن القول بأن تعارض الظنیات جائز . 

قال الشيرازي : « المسالة مبنية على أن الحق في قول المجتهدین في 
واحد ۲۷ . 

وقال البزدوي : *وأما تعارض القیاسین فلم بقع من قبل الجهل من کل 
وجه » لان ذلك وضع الشرع في حق العمل ء فأما في الحقيقة فلا » من قبل أن 
الحق في المجتهد و احد ٩۲۷‏ . 

وقال ابن السبكي : كلام الغزالي يدل على أن من قال: المصیب 
واحد» لم يجوز تعادل الامارتین» وأن الخلاف بین المصویة*۳" . 

وقد تقدم لنا أن الحق لا یتعدد في المسائل الظنیة*۰ وبالتالي فان 
الظنیات لا تتعارض في نفس الأمر . 

والذین قالو! بإمكان تعارض الظنیات في نفس الامر إنما استدلوا بعدم 
الدلیل على نفي التعارضء وهذا منقوض بالادلة التي يذكرها آصحاب القول 
الآخر » ومن آهمها مايأتي : 


المسودة ص4۸ . بیان المختصر ۰۳۲۱/۳ الابهاج ۰۱۹۹/۳ الوصول ۰۳۰۱/۲ شرح 
تنقیح الفصول ص۰۱۷ نهاية السول ۰1۳۰/4 شرح الکوکب المنیر ۱۰۸/4 . 
ونسب لجمیع الحنفية في سلم الوصول ۰۳۵/4 ابو الحسن الكرخي وآراژه 
الأصولية ص ۸٢۸ - ۸٤١‏ . 
واختاره القاء‌آني في شرح المفني ق١‏ ص۸۸۸ والنسفي في کشف الاسرار ۰۸۱/۲ 
والجويني في البرهان ۰۱۱۸۳/۲ والشاطبي في الموافقات ۱۱۸/4 - ٠١١‏ . 
وانظر : إرشاد الفحول ص۲۷۰ التعارض والترجیح للبرزنجي ۰/۱ . 

. ۱۰۷۱/۲ التبصرءة ص ۰۵۱۰ وانظر : شرح اللمع‎ )١ 

۲ اصول البزدوي بشرحه کشف الاسرار ۱۱۷/۳ - ۰۱۹۸ 

۳ الایهاج ۰۱۹۹/۳ وانظر : سلاسل الذهب ص۳۲ . ارشاد الفحول ص۲۷۰ . 

. انظر ص ۰۰۷ من هذا البحث‎ ٤ 


UE 


7٦‏ كول الله تال : وک كَانَ من نب کشر اللو لَوَجدُوا ينيم 
اختلافاً كُثی رآ ۱۱6 . 
وجه الاستدلال : أن الله نفی أن يكون فيما ينسب له أو لشرعه 
اختلاف» فأدلة الشرع القطعية والظنية لا اختلاف فيها في حقيقة 
الامر . 
ہے ےر 9027و وه وم رگ کف ری 
۲ - قوله تعالی : لس تَفَادَمُضر ی هور و وه إلى اللو والرسول4 : 
وجه الاستدلال : أننا عند الرجوع للشريعة ينتفي عنا الاختلاف 
والتنازع» ولو كان في أدلة الشريعة الظنية تعارض في نفس الأمر » لم 
ينتف النزا ع9 . 





. ۸۲ سورة النساء آية رقم‎ ١ 
۹ سورة النساء آية رقم‎ ۲ 
. 1۰/۱ انظر : الموافقات ۱۱۸/4 - ۱۲۰ التعارض والترجیح‎ ۴ 
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المبحت السادس 
النرجيح بين القطعیات والظنیات 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الترجيح بين قطعیین . 
المطلب الثالث : الترجيح بين ظنيين . 





النمهید 
في تعریف الترجیح 


في لسان العرب : آرجح المیزان أي آثقله حتی مال» و آرجحت لفلان 
ورجحت ترجيحاً إذا آعطیته راجحا 7" . 

فالترجيح : هو إثبات الفضل في أحد جانبي المتقابلين"' . 

وللعلماء في تعريف الترجيح اصطلاحاً منھجان : 

و المنهج الأول : تعريف الترجيح باعتباره من أفعال المجتهد المرجح» 
ومن ذلك تعريف الترجيح بأنه : تقوية أحد الطريقين على الآخرا" . 

و المنهج الثاني : تعريف الترجيح باعتباره أمراً ثابتاً في نفس الأمرء 
سواء وجد المجتهد المرجح أو لم یوجد » ومن ذلك تعريف الترجيح بأنه : 
اقتران الأمارة ہما تقوى به على معارضها! . 

فهذا تعريف للرجحان وليس للترجیح"" . 


والذي يظهر لي ترجيح المنهج الأول لن المراد تعريف الترجيح لا 
الرجحان . 


.٦۸۹/۲ لسان العرب (رجح) ۰446/۲ وانظر : معجم مقاييس اللغة (رجح)‎ )١ 
. ۲4۹/۲ ارشاد الفحول ص۲۷۳ . وانظر : أصول السرخسي‎ ٢ 

. 1۳/۲ المحصول‎ ۳٣ 

. ۲۰۶/۲ بیان المختصر ۰۳۷۱/۳ وانظر : فواتح الرحموت‎ )٤ 

ه) تیسیر التحریر ۰۱۰۳/۳ وانظر : التعارض والترجیح للبرزنجي ۷۸/۱ - ۷۹ 


9۳ 


المظلب الأول 
الترجيح بين قطعيين 


سبق أن تقرر أن الدليلين القطعيين لا يمكن تعارضهما في نفس الامر » 
لكن قد يتعارضان في نفس المجتهد » فإذا تعارضا فى نفسه فهل يصح له 
الترجيح بینهما ؟ أختلف العلماء في ذلك على قولين : 


0 القول الأول : 
أنه لا يجوز الترجيح بين الدليلين القطعيين . 

قال آبو الحسين البصرى : «لایصح الترجيح بين الادلة؛ لأنها لا 
تتعارض ۱۱ . 

وقال الشیر ازي : * الترجیع لا یقع بین دلیلین موجبین للعلم ۷؟'. 

وقال الخطیب البغد ادی : اعلم أن الترجیح لا يقع بین دلیلین موجبین 
للعلم ۰۳۷ . 

وقال السمرقندی: «وأما محل الترجیح... فهو موضع الظن وعلم 
غالب الرأى؛ دون موضع العلم قطعاً ۹۷ . 

وقال ابن جزي: «الترجیح... إنما یتأتی فی المظنونات» وآما 
القطعیات فلا يتأتى فیها ۷ . 

وقال الطوفی: ”مورد الترجيح نما هو الالة الظنية من الالفاظ 
المسموعة» والمعاني المعقولة» فلا مدخل له في المذاهب من غير تمسك 


. ۱۷۷/۲ المعتمد ۰۳۰۰/۲ وانظر منه : 1۱۹/۱ و ۰1۲۰ و‎ )١ 
.۹۵۰/۲ شرح اللمع‎ ۹٦٢ 

۳ الفقبه والمتفقه ۲۱6۰/۱ . 

. ميزان الاصول ص۷۳۰ ء وانظر منه : ص14۸4‎ )٤ 

. نقریب الوصول ص۱۱۳‎ ٥ 


٥ 


بدلیل . ê‏ ولا فى القطعیات : إن لا غاية ور اء الیقین ۲۷ . 


واستدلوا على ذلك بأدلة أهمها ما يأتي : 
و الدلیل الأول : 

أن الترجيح بين الدليلين القطعيين فرع لتعارضهماء والقاطعان لا 
یتعارضان » فکیف يرجح بینهما ؟!"ا 

ویمکن أن يجاب بأن التعارض بين القطعیین وان لم يكن واقعاً في نفس 
الامر » الا أنه واقع في نفس المجتهد ۰ فصح له حینثذ أن يرجح بینهما . 


و الدلیل الثانی : 

أن القطع مرتبة واحدة لا یتصور فیها زيادة و لا نقصان. فالقطعیات 
متساوية في الرتبة؛ ولا يصح الترجیح بین المتساویات۳. 

وهذا الدلیل مبني على رأي أصحاب هذا القول بأن القطع مرتبة 
واحدة» وقد سبق بحث هذه المسالةء وترجح لي فیها أن القطع على مر اتب 
متفاوتة» ولیس مرتبة و احدة فقط؟ . 


. 1۷۹/۳ شرح مختصر الروضة‎ )١ 
وممن اختار هذا القول : الجويني في البرهان ۰۱۳۵/۲ والكافية ص٩44 والغزالي‎ 
في المنخول ص۰۳۷ والمستصفی ۰۱۰۱/4 والقرافي في شرح تنقیح الفصول‎ 
ص۰۳۰ والبخاري في کشف للاسرار ٤/۱۳۲ء والاصفهاني في شرح المنهاج‎ 
وصفي الدین الهندي في الفائق ۰۲۰/۰ ونهابه الوصول ق٢ ص۱۱۱۳‎ ۲ 
ص۰۱۱۷۷ وابن السبكي في الابهاج ۰۲۱۰/۳ وأبو محمد ابن الجوزي في الایضاح‎ 
. ص۳۰‎ 

۲ المعتمد ۰۲۹۹/۲ نهاية الوصول ق٢‏ ص ۰۱۱۱۳ شرح الکوکب المنیر ٠٠۷/٤‏ . 

۱۲4۵/۲ شرح اللمع ۰۹۰۰/۲ الفقیه والمتفقه ۰۲۱۰/۱ اللمع ص٦٦ء البرهان‎ ٣ 
. المستصفی ۰۱۱۱/4 ميزان الاصول ص۱۸۸ ۰ وص ۷۳ء نهاية الوصول ق٢ ص۱۱۱۳‎ 

. انظر : ص ۳۰ من هذا الکتاب‎ )٤ 


و الدلیل الثالث : 

أن القطعیات و اضحة. وما کان واضحا فانه لا تُستوضع. 

ویمکن أن يجاب بأن بعض الظنیات واضحة ومع ذلك جری الترجیح 
فیها » فکون الشيء واضحاً لا يمنع من جریان الترجیح فیه . 


0 القول الناني : 
أن الترجيح يجوز بين القطعیین . 

ويظهر لي أن هذا هى مذهب الحنفية. 

قال النسفي : ١‏ التفاوت الذي بینا بین هذه الاسامي إنما بظهر أثره عند 
التعارض لیترجح الأقوى على الادنی» ويصير الادنی متروكاً بالأعلی فالنص 
یترجح على الظاهر » والمفسر علیهما» والمحکم على الکل» آما الكل 
فیوجب ثبوت ما انتظمه یقینا » حتی صح إثبات الحدود والکفارات بالظاهر 
كما صح بغیره ۲۲۷ . 

وقال الزركشي : "وهذا ون اطبقوا علیه» لکن سبق أن التعادل بین 
القطعیین ممکن فى الاذهان» فهلا قیل یتطرق الترجیح إليه ؛ بناء على هذا 
التعارض» كما في الامار ات ۱۳۷ . 

ویظهر من کلام النسفي أن أصحاب هذا القول بستدلون بأن القطعي 
على مر اتب » فإذا تعارضت في نفس المجتهد عمل بالاقوی منها . 

ومن هنا فإن الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في مسالة 
مراتب القطعء فمن قال: القطع مرتبة واحدة» لم يجز الترجيح بين 
القطعیات ؛ ومن قال : هو على مر اتب متفاوتة» أجاز الترجيح بينها . 


. ٤۲۷ص المنخول‎ )١ 

۲( كشف الأسرار للنسفي ۱ وانظر : كشف الاسرار للبخاري ۰۱۲۷/۱ وأصول 
السرخسي ۰۱۱۰/۱ وشرح نور الانوار ۲۱۱/۱ . 

۳ البحر المحیط ۰۱۳۲/۰ وانظر : نهاية الوصول ق۲ ص۰۱۱۱۳ والایهاج ۲۱۰/۳ . 

. ١١١/١ البحر المحیط‎ )٤ 


٦٦ 


المطلب الثانى 


الترجیح بين فطعي وظني 


سبق أن تقرر عدم إمكان معارضة الظن للقطع؛ وينبني على ذلك عدم 
الحاجة للترجيح بين القطع و الظن لاستحالة تقابلهما . 

وقد صرح بعض العلماء بانتفاء الترجيح عندما يوجد قطعي في أحد 
الجانبین . 

قال الغز الي : «لا مجال للترجیح في القطعیات * . 

وقال الجويني : « الترجيح لا يدخل فیما يوجب العلم و القطع "۲*. 

وقال البخاری : ٭ إذا تعارض نصان قاطعان فلا سبیل إلى الترجیح. . 
و لا في معلوم ومظنون لاستحالة بقاء الظن في مقابلة العلم ۱۳۷. 

" وقال ابن السبكي : * الترجیح مختص بالدلائل الظنیةء ولا جریان له في 

الدلائل اليقينية "4 . 
۱ وقال صفي الدین الهندي : ”لا یتطرق الترجيح إلى الادلة القاطعة ". 

وماوجد من نصوص العلماء يجيز فيه ترجیح القطعي على الظني مثل 
قول أبي الحسین البصري: *إن کانا آحدهما معلوماً والآخر مظنونا جاز 
ترجیح المعلوم منهما عند التعارض» "ء وقول الباجي : ”وجب تقديم 
المعلوم على المظنون ۱۳۷ . 

فليس المراد الترجیح بمعناه الاصطلاحی» وانما المراد تقدیم 


. ٤۲۷ص المنخول‎ ١ 

۲ الکافیة ص ۰4٩‏ وانظر : المنتخب ۵۷۷/۲ . 

. ۱۳۳ - ۱۳۲/۶ کشف الاسرار‎ ٣ 

۰۲۱۰/۳ الابهاج‎ )٤ 

ه) نهاية الوصول ق٢‏ ص۱۱۱۳ . 

. ٠٤ص المعتمد ۰1۲۰/۱ وانظر : الورقات‎ ٦ 

۷ المنهاج ص۱۲۰ وانظر : نفائس الاصول ق٢‏ ص٥٥٠‏ . الموافقات ۰۱۱/۳ و ۲٣۱/۳‏ . 


۹۷ 


المقطوعء ومن هنا قال الشيرازى : «وکذكك لا يجوز (يعني الترجيح ) بین 
دليلين أحدهما یوجب العلم ء والآخر یوجب الظن» لان الموجب للظن لا 
یعارض الموجب للعلم'''ء ولو رجح فالاشتفال بالترجیع لا فائدة فيه ۰۲۷ . 
إجماعا ۱۳۷, 

له » والا فيعد معارضة القطعي لا یبقی الظن » لاستحالة اجتماع القطع بشيء 


1( في المطبوع : للعمل . 
۳( شرح المغني ٦٢‏ . 


10A 


المطلب الثالث 
الترجيح في الظنيات 


ذهب أكثر العلماء إلى جواز الترجيح في الظنیات» ونسب الخلاف 
في ذلك إلى القاضي آبي بكر الباقلاني فقد حكي عنه منع الترجيح في 
الظنيات ۰۱۳ وهذه النسبة غير صحيحةء بل رأيه فی هذه المسألة موافق 
لرأي الجمهور۰۱۳ وسبب نسبة هذا القول إليه أن القاضي حكى عن 
البصري الخلاف في هذه المسألة*» فظن بعضهم أن القاضي الباقلاني هو 
المخالف . 

ویمکن أن یکون سبب النسبة إليه قوله إن الظنون على مرتبة واحدة". 


)١‏ المسودة ص۳۰۹ء المحصول ۰444/۲ الایضاح لابی محمد بن الجوزي ص۳۰۳. 
شرح تنقیح الفصول ص۰۲۰ شرح المنهاج ۰۷۸۷/۲ البحر المحیط ۰۱۳۰/۰ ارشاد 
الفحول ص۲۷۳ء شرح الکوکب المنیر ۰۱۱۹/4 التحصیل ۰۲۵۷/۲ المنتخب ۰۵۷۵/۲ 
الفائق ۲۲/۰۱ . 
وانظر هذا القول في: العدة ۰۱۰۱۹/۳ المستصفی ۱۱/4 و :۰۱۰ الفصول 
للجصاص ۰۱۱/۳ کشف الاسرار للبخاري ۰۱۳۱/۶ أصول السرخسي ۰۲۰۳/۲ 
احکام الفصول صه؛". اللمع ص۰1۲ ميزان الاصول ص۱۸۸ و ۰۷۳۰ تقریب 
الوصول ص۱۱۳ ء بدائع الفوائد ۳۳/4 . 

٢۲‏ شرح مختصر الروضة ۰۱۷۹/۳ سلم الوصول :/۰411 الوصول ۰۳۳۲/۲ شرح 
الکوکب المنیر ۰۱۱۹/۶ جمع الجوامم ۰۰1/۲ الفاثق ۲۲/۱ . 

۳ في تلخیص کتابه التقریب والارشاد ق۰۱۳۹ و ۱۹١3‏ تقریر القول بالترجیح بین 
الظنیات. وذکر الجويني في البرهان ۰۱۱:۲/۲ أن القاضي يحكي عن غيره القول 
بمنع الترجیح. والجويني من أقرب تلامیذه إليه . 
قال الطوفي في شرح مختصر الروضة ۱۸۲/۳: «وأحسب أن هذا قول قال به 
الباقلاني ثم ترکه. إن لا يظن بمثله الاصرار على مثل هذا القول مع ظهور ضعفه». 

ئ( البرهان ۱۱۸۲/۲ 

. من هذا البحث‎ ۸٩ المنخول ص ۰۳۳ وانظر : ص‎ ٥ 


10۹ 


وقد ظن الغزالي أن البصري الذي حُکی عنه فى هذه المسألة هو آبو 
الحسین۱ء وهذا يخالف ماصرح به أبو الحسين البصری فی المعتمد۱۴, < 


وقد نسب جماعة من أهل العلم"! هذا القول إلى أبي عبدالله 
البصري "۰۲ وقد شكك في هذه النسبة آخرون» قال الجويني: «وحكى 
القاضي عن الملقب بالبصري وهو جعل أنه أنكر القول بالترجيح» ولم آر 
ذلك في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها ۱۳۷ . 

وهذا هو الذي جعل ابن تيمية يقول: «واختلف النقل فيه عن 
البصری۱۹۷. ۱ 

وقال الزركشي: "ولعل القاضي آلزمه إنكار الراجح إلزاماء على 
مذهبه في [نکار الترجیح في البینات ... ون ثبت فهو قول باطل» وهو 
مسبوق بالاجماع على استعمال الترجیح "۱۲ . 

ومن خلال ماسیق لا بثبت لنا مخالفة آحد في جواز الترچیح في 
الظنیات . 





. المنخول ص۲۱‎ )١ 

۴۲ ۰۲۹۹/۲ و ۰4۱۹/۱ شرح العمد ۱۳۹/۱ . 

. ۱۳۰/۶ البرهان ۰۱۱۲/۲ سلم الوصول ۰441/4 البحر المحیط‎ ٣۴ 

ئ( آبو عبدالله الحسین بن علي البصري الجعل: فقیه حنفي. داعية معتزلي . توفي سنة 
۹ھ وفي لسان المیزان : توفي سنة ۳۹۹ھ وأظنه خطأ . 
من مولفاته : «الریمان»» و «الاقرار »۰ و «نقض کلام ابن الراوندي» . 
انظر : (الإمتاع والمانسة ۰۱4۰/۱ سیر آعلام النبلاء ۰۲۲6/۱۲ الجواهر المضية 
۶ لسان المبزان ۳۰۳/۲) . 

ه) البرهان ۰۱۱۲/۲ وقال فی الكافية ص١4‏ ؛ : «وأنكره من لا عبرة بانکاره». 

۱ المسودة ص۳۰۹.‎ ٦ 

۷ البحر المحيط ۱۳۰/۰ - ۰۱۳۱ وفیها «استعماله» بدل «استعمال». 
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| لشسس توسسه 
چاو +2 چاو 
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أحمد الله عز وجل أن جعلني أتم الكتابة في هذا الموضوع مع 
ماو اجهنی فيه من معضلات وما اعترضني خلاله من مشکلات : مصطلحات 
دقیقةء ومباحث قویة» ومسائل متشعبة» ومصادر قليلة» وأعظم مافي ذلك 
توزع مادته العلمية بين جمیم مباحث علم الاصول» بحیث يأتي الکلام عنها 
عرضاً مما پجعل الباحث یتقحص تفحصاً تا سم کتب هذا العلم 
ومایتعلق به من علوم من آولها إلى آخرها » مع التحرز في ذلك لان لکل قوم 
اصطلاحاً ولکل طائفة مراداً » ومما سهل ذلك أن هيأ الله لي عالما متضلعا 
وعلامة متفننا عبّد لي الطریق وسهل علي مشاقه وآبعد عني مايعترضني 
خلاله من مشاکل عويصة وصعوبات عظيمة ذلك هو : 

الشیخ الدكتور یعقوب بن عبد الوحاب الیاحسین 
ثما اعظمه من امام » ومااجله من اأستاد ‏ وما آروعه من مؤ دب . 


وتتمثل خلاصة البحث فی الاتی : 

١‏ - القطع اصطلاحاً هو الحکم القلبي الجازم. 
والظن اصطلاحاً هو الحکم القلبي غير الجازم. 

۲ - من الادلة التي تفید القطع: الکتاب والسنة الصحيحة والاجماع 
المنقول بالتواتر والقیاس المبني علی نفي الفارق والمنصوص علی 
علته» واستصحاب النص واستصحاب البراء» والاستقراء التام 
والعام والخاص والامر والنهي والمطلق والمقید ودلالة الاقتضاء 
والاشارة ومفهوم الموافقة. ۱ 

بینما القراءة الشانة والاجماع المنقول بالآحاد والقیاس 
المستتبط العله بطریق السبر والتقسیم أو الدوران أو المناسبة أو 


۲٢ 


الشيه وکذاك الاستق اء الناقص وسد الذر اثع وقول الصحابي 
و استصحاب الوصف واستصحاب الاجماع ومفهوم المخالفة تفید: فلن 
۳ - القطعیات يجوز الاحتجاج فیها بخبر الاحاد والقیاس القطعي» ویجوز 
الاجتهاد فيها والتقليد › والحق فيها واحد» والمخطی: آثم متی علم 


5 - البيان والتخصيص والنسخ والزيادة على النص والتعارض في نفس 


والتعارض وان كان موجوداً في نفس المجتهد الا أنه لا يقع في 


وقد توصلت خلال هذا البحث إلى نتائج عديدة يصعب على حصرهاء 

ومنها : 

١‏ - القطع في اللغة مصدر للفعل قطع وأصل هذه المادة يدل على الابانة 
فكأن القاطع آبان عن نفسه الاحتمال المضاد للقطع» وقطع خصومه 
بالحجة الغالية. 

۲ - للعلماء منهجان في الاحتمال الذي ينافي القطع» يترجح لي منها أن 
القطع لا ينتفي إلا بالاحتمال الناشی؛ عن دلیل» كما أن لهم منهجین 
في تفاوت القطع أرجحهما قبول القطع للتفاوت» ومن ثم فهو یختلف 
باختلاف الاحوال والاشخاص. 

۳ - القطع في الاصطلاح هو الحکم القلبي الجازم» فالحکم جنس یخرج 
التصور ات » و القلبي لإخراج حکم اللسان من غير موافقة القلب 
والجازم یخرج الظن ؛ لعدم الجزم فیه . 

٤‏ - يشترك العلم والقطع في الجزم والادر اك» ویختلفان في المطابقة 
و احتمال الفساد والاستناد إلى دلیل . 


۳ 


و - یشتر 


۱۰ 


ك القطع والیقین في الجزم والإدراك واحتمال مطابقة الواقم» 
ویختلفان في تأكد الجزم وحصول الاطمثنان . 

الاعتقاد تختلف المناهج في تحدیده فقيل هو الادر اك الجازم » وقیل 
يشترط فيه عدم معرفة مطابقته للواقع» وقیل هو الجازم لغیر دلیل» 
وقیل : الجازم الناتج عن عدم الالتفات لنقیضه وقیل هو مجرد 
الادر اك» وبناء على کل منهج يشترك القطع والاعتقاد في آشیاء 
وتختلف في آخری. 

الطمأنينة جزء من القطم تمثل ما ازد اد فيه القطم. 

الجزم یطلق على القطع ویطلق على بعض آجز اثه . 

الحق و الصواب مدرکان یتعلق بهما الظن» و القطع [در اك لا تعلق للظن ٠‏ 
به. 

- الدلیل يطلق على الطريق الموصل إلى العلم » وعلى الموصل للظن 
والقطع والثاني أرجح لموافقته للغة وللاتفاق على استعماله في 
مجاري الكلام. 


۱ - الظن في اللغة يطلق على الشك وعلى اليقين غير المعاین» ومفردات 


۱۲ 


۱۳ 


هذه المادة ترجم إلى الفرض و التقدیر . 

- الظن یحصل بسبب الدلیل وصفة النفس على الصحیح ویختلف 
باختلافهما » ویقبل التفاوت . 

- الظن في الاصطلاح: الحکم القلبي غير الجازم» فالحکم یخرج 
التصور ات و الشکوك» والقلبي یخرج حکم اللسان من غير موافقة 
القلب » وغیر الجازم يخرج القطع . 


6 - بدشترك الظن والشك فی عدم الجزم وقبول الاحتمال» وهي آمور قلبية 


الاحتمال في الشك متساوية بخلاف الظن» والظن معنی مقصود 
لذ اته ویکون طريقاً للحكم الشرعی بخلاف الشك . 


£ 


۱ 
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۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


الظن والوهم بصدقان علی احتمال واحد وينتفي فیهما الجزم » 


ویختلفان في الرجحان و الحکم. 


- تطلق الامارة على مایوصل إلى القطع والظن» وعلی مایوصل للظن 


فقط » فالامارة طریق للحکم» و الظن حکم من الاحکام. 


مراتب الادر اك هي القطع والظن و الشك » ولا ينبفي ملاحظة موافقة 


القطع آرفع منازل الادر اك ویشمل : العلم والجهل المرکب والاعتقاد 


واليقين . 


الظن من مر اتب الادر اك ویقابله القطع » ویقابلهما الشك . 
يشترك القطع والظن في آمور منها : کون کل منهما [در اکا قلبياً 


وحکماً یتعلق بالنفس بحیث تصدق بهما » ویعرضان للادلة الشرعية» 
وهما طریقان للاحکام الشرعية» وهما معنی مقصود للمتکلم ولا 
یجتمعان في قضية و احدة» وینتقل الادر اك من آحدهما إلى الآخر . 
ویختلفان في الجزم واحتمال المعارض؛ وفي منافاة الاحتمال 
الناشی: عن دلیل» والوقوع في آمر لا یحتمل إل وجهاً واحداًء 
ومعرفة مطابقة الواقم. 


حجية الکتاب أمر مقطوع به لمن تلقاه من النبي يك ولمن نقل إليه 


بالتو اتر وبنلك یتضم لنا أن الأدلة اللفظية قد تفید القطع» وقد 

بینت اضطراب من نسب إليه خلاف نلك؛ و القر 2۶۱ الشانة ليست 
من القرآن ة قطعاً وهي حجة ظنية . 

السنة المتواترة تفيد القطع وكذلك المتلقاة بالقبول وهي السنة 

المشهورة عند الحنفية وأخبار الآحاد الصحيحة التي لا معارض 

لها تفيد القطع فيما ترجح لدي . 
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۳۸ 


۳۹ 


۳۱ 


- الاجماع الصریح قطعي. وکذلك السكوتي والمسبوق بخلاف 
والمستند إلى دلیل ظني على الصحیح» آما الاجماع المنقول 
بالآحاد فإنما یفید الظن . 

- لایصح إطلاق أن القياس ظني بل ينبفي النظر في أقسامهء والقیاس 
الجلي يراد به معان متعددة» آما القیاس المبني على نفي الفارق 
والمنصوص على علته فمفیدان للقطع على الصحیح» والسبر 
والتقسيم والدوران والمناسبة» والشبه تفید العلیة ظنا بخلاف 
الطرد الذي لايفيد ذلكء والقياس العقلي قطعي من جهة أصله لکن 
تعتریه الظنية من جهة الظفر به. 

- استصحاب البراءة الاصلية يفيد القطع إذا جزم بعدم المغیر . وكذلك 
استصحاب النص الشرعی؛ أما استصحاب الوصف والاجماع 
فانما یفیدان الظن . 

- الاستقراء التام یفید القطع» وقول الصحابي وسد الذرائع 
والاستقراء الناقص تفید ظن الحکم بخلاف الاستصلاح عندی . 


- يترجح لدي أن دلالة العام على أفراده قطعية ولو خصص والنكرة في 


سياق النفي تدل على العموم قطعاً . 

- الخاص -ومنه المطلق والمقید - يفيد القطعء والخاص المقابل بعام 
يفيد الظن . 

- صيغة «افعل) قطعية في الدلالة على الأمرء والامر قطعي الدلالة على 
الوجوب » و النهي قطعي الدلالة على التحريم و الفساد . 

- النص قطعی سواء آرید به ما لا يرد عليه احتمال مطلقاً» أو ما لا 
يرد عليه احتمال مستند إلى دلیل . 

- الاتفاق حاصل على قطعية دلالة الاشارة فی أصلها » وكذلك دلالة 
الاقتضاءء ومفهوم الموافقةء أما مفهوم المخالفة فهو ظني عند 
القائلين به. 
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۳۹ 


۳۸ 


fa 
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- آخبار الآحاد الصحيحة مقبولة في القطعیات» وجميع الطوائف 
يحتجون بها فيها عملیاً » وان خالفوا ذلك نظریا . 

- القياس دليل يعمل به في القطعيات متى ماکان قطعياً وأهل السنة 
يستدلون بالقياس كذلك في القطعیات» واختار المنع جماعة من 
العلماء » وقد نسب منع القياس في القطعيات إلى طوائف لا تصح 
نسبتها إليها . 

- يترجح لدي جواز الاجتهاد في القطعیات في الجملة وان کان الخلق 
قد یتفاوتون في ذلك لتفاوت قدر اتهم . 

- الحق واحد في القطعیات» ولا مخالف لذلك عند التحقیق» ومانسب 

لبعضهم من خلاف ذلك لا يصح . 

لا تجوز مخالفة القطعي بعدم اعتقاد موجبه» فإن كان الدليل يدل على 

الإلزام بالفعل حرمت مخالفته عملياً» وان كان لا يدل على الالزام لم 

تحرم مخالفته عملياً . 

- المخطى في القطعيات من المسلمين قيل يأثم وقيل لا يأثم» ومن أثبت 
اليثم أراد بعد معرفة المکلف بالدليل القطعي » ومن نفی الإثم أراد 
إذا لم يعلم المكلف به. 

- يترجح لدي جواز التقليد في القطعيات إن هذا أعدل الاقوال 


وأوسطها وهو الذى يتمشى مع واقع الامة الإسلامية في جميع 
عصورها . 

- الراجح أن الظن معمول به في الشريعة الإسلامية وقد تظاهرت الأدلة 
على ذلك . 

- الاجتهاد جائز في الظنيات من حيث الجملة» ونسب لبعضهم خلاف 
ذلك » ولعل مراد من منع الاجتهاد في الظنيات منع القياس فيها . 


٦۷ 


۲ 


۳ 


٦ 


۷ء 


۸ 


- الحق واحد في الظنيات وهذا هو الصحيح من مذھب الأئمة الاربعة. 

- الأدلة الظنیة كالادلة القطعية في تحريم مخالفتھا . 

- المخطی في الظنيات غير آثم» ونسب لبعضهم تأئیمه» ویظهر لي أن 
هذا لا یصحء لان المنسوب إليهم التأثيم لا يرون مجا للظن فی 
الشريعة . ۱ 

- التقلید في الظنیات جائز » ومن منع التقلید فیها انماً أراد من المقلد 
سؤال المجتهد عن دلیله » وهذا لا يخرج عن حقيقة التقلید . 

- قطعية الدلیل يشترط فیها قطعية الدلالة» وماکان کذلك لا يحتاج 
لبیان » ویجوز بیان الظني بدلیل قطعي وظني . 

- يجوز تخصیص الظني بقطعي وبظني» ویجوز تخصیص القطعي 
بقطعي» ولا يجوز تخصیص القطعي بظني بالاتفاق وماحكي فيه 
الخلاف من ذلك فهو من الخلاف في تحقیق مناط المسالة ولیس 
خلافاً في المسالة ذاتها . 

- يجوز نسخ الظني بقطعي وبظني» ویجوز نسخ القطمي بقطعي» ولا 
يجوز نسخ القطعي بالظني بالاتفاق والخلاف انما هو في تحقیق 
مناط المسالة لا في المسألة ذاتها . 
وماقیل في النسخ والتخصیص يقال فی الزيادة على النص لانها لا 
تخرج عنهما . 

- لا تتعارض أدلة الشريعة في واقع الامر على الصحیح سواء كانت 
قطعية أو ظنيةء ویقع التعارض بینها في نفس المجتهد » ولا یقع 
التعارض بین قطعي وظني في نفس المجتهد لان الظن لا یثبت مع 
القطم . 


- ماوقع فيه التعارض في نفس المجتهد جاز الترجیح فيه أيآ کان نوعه . 
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من خلال ماسبق أوصي بما يأتي : 
١‏ - مما یکمل الحدیث عن القطع و الظن الحدیث عن الشك » فحیذا لو 
ظهرت دراسة علمية عنه . 


۲ - للقرائن آثار ظاهرة على الادلة» ولا أعرف أن فیها رسالة مستقلة 


در اسة علمية لها مما یسهل على الباحثين التعرف علیها وعلی آثارها . 


ومن خلال هذا البحث الذی شمل أكثر من مثة مسألة أصولدة لا 
یستغرب وقوع الخطأء وخصوصاً من آمثالی» فأسال الله العفو و الصفح. 


وصلی الله وسلم على نبینا محمد . 


٦۹ 
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فهرس الاثار . 

فهرس الابیات الشعرية. 
فهرس الاعلام . 

فهرس الجماعات. 

فهرس المو اضع . 

فهرس الکتب. 

قائمة المر اجع . 

فهرس المحتویات التفصيلي . 
فهرس المحتویات الإجمالي . 





أولا - فهرس الآيات القرآنية 
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"لاتختلفوا ء فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا" 
"لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" . 

"لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع موات" 
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هادى عضر قانمة المراجع 





ہے ؟ 

١‏ - آبجد العلوم» تالیف : صديق بن حسن القنوجي ؛ تحقیق: عبد الجبار 
زکار » نشر : وز ارة الثقافة والیرشاد القومی - دمشق ۱۹۷۸م . 

۲ - ایطال الاستحسان : تاليف الامام محمد بن إدريس الشافعی - 





استخرجه من کتاب الام: على بن محمد بن سنان - دار القلم 
بیروت » الطبعة الاولی» ١٤٠٥ھ‏ . 

۳ - ابطال التأویلات لاخبار الصفات» تأليف: القاضي آبي يعلى ابن 
الفراء تحقیق : محمد بن حمد الحمود » مکتبة الامام الذهيي - 
الکویت ؛ الطبعة الاولی ؛ ١٤٢٥ھ‏ . 
اين أبي شيبة = المصنف . 
ابن حبان = الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان . 
ابن ماجه = سنن ابن ماجه. 
ابو داود = سنن أبى داود . 
أبو داود الطيالسي - المسند . 
أبو يعلى = مسند أبي يعلى . 

- الایهاج في شرح المنهاج » تأليف : تقدير الدين السبكي وابنه تاج 
الدین ء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الاولی - ١٤٠٥ھ‏ . 


OOOO O‏ 00 هم 


ه - آیو الحسن الكرخي وآراژه الاصولیةء إعداد عبدالعزیز بن 
عبد الرحمن المشعل» رسالة مقدمة لنیل درجة الدکتوراه إلى قسم 
الاصول بكلية الشريعة فی الریاض عام ١٤١۱ھ‏ . 

1 


- الاتقان في علوم القرآن للحافظ حلال الدين السيوطي » تحقيق : محمد 
تاريخ . 


۷۱ 


۱۰ 


۱۱ 


الاجتهاد فیما لا نص فيه = بحوث في الاجتهاد فیما لا نص فيه . 
الاجتهاد و التقلید فی الشريعة الاسلامية » تألیف : د . محمد الدسوقي» 
دار الثقافة - قطر » الطبعة الاولی - ۱۰۷ه-. 

(جمال الاصابة في آقوال الصحابة تألیف : الحافظ العلائي» تحقیق : 
محمد سلیمان الاشقر » جمعية إحياء التراث» الکویت» الطبعة الاولی» 
۷ھ . 

الاحاطة فی آخبار غرناطة » تالیف : لسان الدین ابن الخطیب » تحقیق : 
محمد عبد الله عنان » مكتبة الخانجي - القاهرةء الطبعة الثانية - 


. ھ٣‎ 


- الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان » ترتیب : علاء الدين ابن يليان 


الفارسی » تحقيق: كمال یوسف الحوتء دار الكتب العلمية - 
بیروت » الطيعة الاولی - ۱۰۷ص . 


- الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان» تألیف : علاء الدین ابن بلبان 


الفارسى › تحقیق : شعيب الارنووط » مؤسسة الرسالة - بیروت »© 
الطبعة الأولى - ۱۰۸ه-. (وعند الإشارة إليه أذكر اسم المحقق). 
الظاهری » دار الحدیث » القاهرة الطيعة الأولى - 5٠5ةاهشه.‏ 


5 الاحکام فى أصول الاحکام ء تألیف : على بن محمد الامدي » تحقیق : 


د. سید الجميئىء دار الكتاب العربی» الطبعة الثانية - ١٤٥٥ھ‏ . 

- أحكام الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» تالیف: د. عبدالحميد 
میهوب » دار الکتاب الجامعی للطبم والنشر والتوزیم = القاهرة: 
الطبعة الاولی - ۱۳۹۸ھ . ۱ 


- أحكام الافتاء والاستفتاء ء تألیف : د. عبد الحميد میهوب - دار 


الكتاب الجامعى - القاهرة» ١٤٠٥ھ‏ . 
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إحكام الفصول فی أحكام الاصول» تألیف: أبى الوليد الباجىء 
تحقيق : عبد الله اتی مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 
الأولى - ۹٤٢٥ھ‏ . 

= المسند للإمام أحمد . 
آخیار الاحاد فى الحديث النبوی» تأليف : عبد الله بن عبد الرحمن ابن 
جبرین» دار طيبة - الرياضء الطبعة الاولی - ۱4۰۸ه-. 
أخبار القضاة ۳۳9 محمد بن خلف المعروف بوکیع» تحقيق : 
عبد العزیز مصطفی المراغي» عالم الکتب - بیروت» بدون تاريخ . 
آخبار النحویین البصریین» ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض» 
صنعه : الحسن بن عبدالله السیرافی» تحقیق : د. محمد زیر اهیم 
البنا ء دار الاعتصام» الطبعة الاولی» ۱6۰۵ه. 
أرب المفتي و المستفتی» تألیف : أبي عمر وعثمان ابن الصلاح 
تحقيق: د. موفق بن عبدالله عبد القادر » مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى - ۷٤٢٥ھ‏ 
إدرار الشروق على أنواء الفروقء تأليف: أبي القاسم ابن الشاط 
(مطبوع مع الفروق للقرافي»» عالم الكتب - بيروت» بدون تاريخ . 
أدلة التشريع المختلف فى الاحتجاج بهاء تأليف : د. عبدالعزیز بن 
عبد الرحمن الربیعة» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثالثة 
٢٦٢ھ‏ . 
الارشاد إلى قواطم الادلة فى أصول الاعتقاد» تالیف : آبی المعالی 
الجويني ء تحقيق: أسعد تميم» مؤسسة الکتب الثقافية - بيروت» 
الطبعة الاولی - ١٤٠٦ھ‏ . 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» تألیف : محمد بن 
علي الشوکانی» مطبعة مصطفی الناتی العَلتی .و ولاه .د محر 
الطبعة الاولی - ١٣٣٥ھ‏ . ۱ ۱ 
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- ارواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل» تالیف : محمد ناصر 
الدين الالباني» بإشراف: زهیر الشاويش» المکتب الاسلامي - 
بيروت ودمشق » الطبعة الأولى - ۱۳۹۹ھ . ۱ 

- الاستقامةء تالیف شيخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق : د. محمد رشاد 
سالمء جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية» الطبعة الأولىء 


4ه . 


- الاستيعاب في أسماء الاصحاب, تاليف : عمر ابن عبد البر القرطبی 
(بهامش كتاب الإصابة) دار الكتاب العربي - بيروت. 


الأشباه والنظائر » تأليف : جلال الدين السیوطی» دار الكتب العلمية 


- بیروت » الطبعة الاولی» ٣٣ھ‏ . 


- الاشیاه والنظائر » تالیف : زین الدین ابن نجیم » تحقیق : عبد العزیز 
الوکیل ء موسسة الحلیی » القاهرة» ۱۳۸۷ھ . 


الاشباه و النظاثر » تأليف : ابن نجیم الحنفی» ومعه نزهة الخاطر لابن 


عایدین » تحقیق : محمد مطیم الحافظ ء دار الفكر - دمشق » الطبعة 


الاولی » ۳ ھ. 


- الاشر اف علی مسائل الخلاف» تالیف : القاضی عبد الوهاب البغد ادي 
المالكى » مطبعة الإرادة» بدون تاريخ . 
- إشارة التعيين فى تراجم النحاة واللغويين» تأليف : عبد الباقی 


عبد المجيد اليماني ء 


نحقدق : 


1 عبد المجيد دياب » نشر مرکز الملك 


فیصل للبحوث و الدر اسات الاسلامية طباعة : شركة الطباعة العربية 
السعودیة الریاض » الطبعة الاولی ؛ ٦ھ‏ . 
- الإصابة في تمییز الصحابة» تالیف: شهاب الدين ابن حجر 


العسقلاني ء دار الكتاب العربي - بیروت ‏ بدون تاریخ . 
- أصول ابن مفلح ( المختصر ) [عد اد : فهد بن محمد السدحان » رسالة 
ماجستير مقدمة إلى قسم الاصول بكلية الشريعة بالرياض عام 


. ھ١‎ 


۷٤ 


۵ - أصول ابن مفلح (القسم الثاني)ء إعداد : فهد بن محمد السدحان» 
رسالة لنیل درجة الدکتوراه» مقدمة إلى قسم الاصول بكلية الشريعة 
بالریاض عام ١٤٠٤ھ‏ . 

۳ - آصول الدین تأليف : عبد القاهر البغدادي» تحقیق : أبي عبد الله ولي 
الدين بن جارالله» مدرسة الالهیات بدار الفنون التركية - 
استانبول» الطبعة الاولی - ١٣٥٢ھ‏ . 

۷ - آصول السرخسي» تحقیق : أبي الوفا الاقغاني؛ دار المعرفة» بیروت 
لبنان » بدون تاريخ . 

۸ - آصول الشاشي. تاليف : آبي علي الشاشي : دار الکتاب العربي - 
ورک یت اف ۱ ۱ 

۹ - الاصول العامة للفقه المقارن؛ تألیف: محمد تقي الحکیمء دار 
الاندلس للطباعة و التشر والتوزیع . 

۰ - أصول الفقه » تأليف : محمد آبو زهرة» دار الفکر العربي - القاهرة 
بدون تاريخ . 

۱ - آصول الفقه » تألیف : محمد ضیاء المظفر » دار النعمان - النجفء 
سنه۱۳۸۱ه. 

۹۲ - آصول الفقه» تالیف : محمد أبو النور زهیر » المکتية الفيصلية - 
مكة المکرمة» ۱4۰۵ه-. 

۳ - آصول الفقه الاسلامي تأليف: د. وهبة الزحيلي؛ دار الفکر - 
دمشقء الطبعة الأولى - ١٤٥٦ھ‏ . 

4 - آصول الفقه الاسلامي» تالیف : محمد مصطفی شلبي» دار النهضة 
العربية - بیروت » ١٤٥٥ھ‏ . 

٤٥‏ - آصول مذهب الامام آحمد» تألیف: د. عبدالله بن عبد المحسن 
الترکی ء مؤسسة الرسالة - بیروت» الطبعة الثالثة - ۱4۱۰ه-. 
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الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما وأحكامهماء إعداد : سعد 
ابن ناصر الشثری» رسالة ماجستير مقدمة لقسم الاصول بكلية 
الشريعة بالرياض عام ۱4۱4ه-. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف : محمد الأمين بن 
محمد المختار الشنقيطي مطبعة المدني» الطبعة الثانيةء ١٤٠٠ھ‏ . 
الأعلام ء تأليف : خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين - بیروت» 
الطبعة الثامنة - ۱۹۸۹م . 
إعلام الموقعين عن رب العالمین » تأليف : شمس الدين محمد ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميدء دار الفكر - 
بیروت » الطبعة الثانية - ۱۳۹۷ھ . 

الاقتراح في بیان الاصطلاح» تأليف : تقي الدين ابن دقيق العيدء 
تحقيق : قحطان بن عبدالرحمن الدوري» نشر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية بالعراق» مطبعة الارشاد - بغداد » ١٤٠٥ھ‏ . 
الاکمال» تأليف: الحافظ ابن ماكولاء تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي» نشر : دار الكتاب الاسلامی» مطبعة الفاروق - القاهرة 
الطبعة الثانية. ۱ 

إكمال الاعلام بتثليث الکلام» تألیف : محمد بن عبدالله بن مالك » 
رواية: محمد بن أبي الفتح البعليی» تحقيق: سعد بن حمدان 
الغامدي» نشر : مركز البحث العلمي بجامعة أم القری» طبع : مكتبة 
المدني ء الطبعة الأولى» ١٤٠٥ھ‏ . 

الامر : صيغته ودلالته عند الاصولیین» تاليف : محمد بن ناصر 
الشثری» مطابع الفرزدق» الرياض» الطبعة الاولی» ۱4۰۸ه-. 
الإمتاع والمؤانسةء تألیف ابن حیان التوحيدي» تحقیق : آحمد أمين 
وأحمد الزین» المكتبة العصرية» صیدا ء بیروت . 
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الاموال» تاليف : آبي عبید القاسم بن سلام» تحقیق : محمد خلیل 
ھواسء إدارة إحياء التراث الإسلامى - قطرء مطابع التوخد: 
الحدیثة ء ۱۹۸۷م . ۱ 

إنباء الغمر بأبناء العمر؛ تألیف : شهاب الدين ابن حجر العسقلاني ؛ 
طبع بمراقبة : عبد الوهاب البخاري» بإعانة : وزارة المعارف الهندية 
تصویر : دار الکتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانية - ١٤٠٥ھ‏ . 
إنباه الرواة على آنباء النحاة» تألیف : جمال الدین القفطي ؛ تحقیق : 
محمد آبو الفضل ابر اهیم؛ دار الفکر العربي - القاهرة» ومؤسسة 
الکتب الثقافية - بيروت» الطبعة الاولی - ۱۰5ه-. 

الانتصار في المسائل الکبار» تاليف : آبي الخطاب الكلوذ اني» 
تحقیق : د . سلیمان العمیر » و د. عوض العوفي» و د. عبد العزیز 
البعیمی » مكتبة العبیکان - الریاض, الطبعة الاولی - ١٤٢۱ھ‏ . 
الانساب» تألیف : عبد الکریم بن محمد السمعاني» نشر : د. س. 
مرجیلوث » لیدن » الطبعة الاولی - ۱۹۱۲م . 

آنوار البروق في آنواء الفروق = الفروق . 

آنوار التنزیل وأسرار التأویل» تألیف : ناصر الدین البيضاوي» دار 
الجیل » بدون تاريخ . 

اهتمام المحدئین بنقد الحدیث سنداً ومتناً ء تاگیف : د . محمد لقمان 
السلفی ؛ الطبعة الأولى › ۸٤٢٥ھ‏ . 

الایضاح لقوانين الاصطلاح ء تألیف : أبي محمد یوسف بن عبد الرحمن 
ابن الجوزي» تحقيق: د . فهد بن محمد السدحان» مكتبة العبيكان 
الریاض. الطبعة الأولی - ١٤١٥ھ‏ . 

ایضاح المكنون في الذيل على کشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون » تأليف : إسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادی» المكتبة 
الفيصلية - مكة المکرمة» مصورة عن طبعة استانبول سنة ۱۹۰م . 
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ف 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير» تأليف 
أحمد محمد شاکر » دار الكتب العلمية» بيروت. 

البحر المحيط في أصول الفقه» تأليف : بدر الدين الزركشي» تحرير : 
عبد القادر العاتمي» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الکویت» 
الطبعة الاولی» ١٤٥ھ‏ . 

البحر المحیط : تالیف : آبی حیان الاندلسی» دار الفکر» بیروت» 
الطبعة الثانية - ۱۳۹۸ھ . ۱ ۱ 

بحوث في الاجتهاد فيما لا نص فيه» تألیف : الطيب خضري السید » 
دار الطباعة المحمدية - مصرء الطبعة الأولى - ۱۳۹۹ھ . 

بحوث في السنة المطهرة تأليف: د. محمد محمود فرغلی» دار 
الکتاب الجامعی ء ۲ه . ۱ 





البخاري ۳ البخاري . 
بدائع الفواند» تاليف : ابن قیم الجوزية» دار الکتاب العربي - 
بیروت » بدون تاريخ . 
البداية والنھایةء تالیف : الحافظ ابن کشر » مکتبة المعارف - 

بیروت» الطيعة الر ايعة ۱:۰۱ه-. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعء تألیف : محمد بن علي 
الشوكاني » مکتبة ابن تيمية - القاهرة بدون تاریخ . 
البدخشي = شرح البدخشي. 

بذل النظر في الاصول» تصنیف : محمد بن عبد الحمید الاسمندي» 
تحقیق : د . محمد زكي عبد البر » مکتبة دار التراث» الطبعة الأولی» 
۷۲ھ . 


۷۹۰۸ 


۳ - البرهان فى أصول الفقه. تأليف: آبی المعالی الجوینی» تحقیق : 
ل ۰ عبد العظیم الدیب ء مطابع الدوحة الحديثة - قطر > الطبعة الاولی 
۹ھ . 

۶ - البرهان في علوم القرآن › تأليف : بدر الدين الزرکشی ؛ تحقیق محمد 

آبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بیروت . 

بغية الوعاة فى طبقات اللغویین والنحاة» تألیف : عبد الرحمن 

القاهرة » ۶ . 

۳ - بیان تلبیس الجهمیة تالیف : شيع الاسلام ابن تیمیة» تحقیق : محمد 
ابن عبد الرحمن ابن قاسم » بدون ناشر ولا تاریخ . 

۷ - بیان المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب» تألیف : شمس الدین 
الاصفهاني ‏ تحقیق : د. محمد مظهر بقاء كلية الشریعة - مكة 
المكرمة» دار المدنى - حدة»› الطبعة الأولى - "ه#اشه. 

ه البيهقي = سنن البيهقي. 


کس لیا 


Yo 


۸ - تاج التراجم في من صنف من الحنفیة ء تاليف : ابن قطلوبغا الحنفي» 
تحقيق إبراهيم صالع» دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الأولی» 
A۲‏ . 

۹ - التاج المکلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والاول» تأليف : صديق 
بن حسن بن علي القنوجي» تعليق : عبد الحكيم شرف الدین ؛ المطبعة 
الهندية العربية - بمباي» الطبعة الثانية - ۱۳۸۲ھ . 

۰ - التاریخ تألیف : یحیی بن معین » تحقيق : د . أحمد محمد نور سيف » 
نشر : كلية الشريعة - مكة المکرمة» الطبعة الأولی - ۱۳۹۹ھ . 

١‏ - تاريخ أبن خلدون» تصویر : مؤسسة جمال للطباعة والنشر - بیروت» 
۹ھ . 


۷۰۹ 


- تاریخ بغداد » تأليف : الخطیب البغد ادی» مطبعة السعادة - القاهرة 
۹٤٥ھ‏ ھ. 

- تاريخ دمشق : تأليف : ابن عساكر » مخطوط في دار الكتب الظاهرية. 

- التاريخ الكبيرء تأليف: الامام آبي عبدالله البخاري» تحقيق: 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» دائرة المعارف العثمانية - 
حیدرآباد - الهند » ۱۳۷۷ھ . 

- التبصرة في أصول الففه» تأليف : آبي إسحاق الشیر ازي» تحقيق : 
د . محمد حسن هیتو › دار الفکر - دمشق » تصویر ١٤٢٥ھ‏ . 

- تبیین کذب المفتری فیما نسب إلى الامام الأشعري» تألیف : ابن 
عساکر الدمشقي» دار الکتاب العربي - بیروت» مصورة عن نسخة 
الجز اثری ء ۹ ه. 

- التحریر » تاليف : الکمال ابن الهمام» = انظره مع شرحه تیسیر 
التحریر . 

- التحصیل من المحصول. تالیف : سراج الدین الارموی» تحقیق : 
د . عبد الحمید آبو زنید» موسسة الرسالة - بیروت الطبعة الاولی 
- ۱۰۸ص . 
تحفة المرید = شرح جوهرة التوحید . 

- تحقیق المراد في أن النهي يقتضي الفساد » للحافظ العلائي ء تحقیق 
د . إبراهيم محمد سلقینی ء دار الفکر » الطبعة الاولی» ١٤٠٥ھ‏ . 

- تخریج الفروع على الاصول» تألیف : شهاب الدین الزنجاني» تحقیق : 
د . محمد آدیب صالح موسسة الرسالة - بیروت» الطبعة الثالثة - 
۹ھ ھ. 

- تخریج الإحياء (تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» تأليف : العراقي 
وابن السبكي والزبيدي» تحقيق: محمود بن محمد الحدادء دار 
العاصمة للنشر - الرياضء الطبعة الأولى - ۸٤٠٢ھ‏ . 


۷۳۰ 


۲ - تذكرة الحفاظ» تأليف : شمس الدین الذهبي» وز ارة المعارف بالهند ؛ 
تصوير : دار الکتب العلمية - بیروت» بدون تاریخ . 

۳ - تسهیل المنطق» تأليف عبدالكريم بن مراد الاشري» مطابع سجل 
العرب» الطبعة الثانية » ۱۹۸۶م. 

44 - تشنیف المسامع بجمع الجوامم» القسم الاول» تحقیق: موسی بن 
علي فقيهي › رسالة دکتوراه مقدمة إلى قسم الاصول بكلية الشريعة 
بالریاض ء عام ١٤٠٥ھ‏ . 

۰ - التعارض والترجیح بين الادلة الشرعیة ء تألیف : عبد اللطیف عبد الله 
البرزنجی ‏ دار الكتب العلمية - بیروت. 

5 - التعریفات» تألیف : على بن محمد الشریف الجرجاني» مكتبة لبنان - 
بیروت » ۹٦۱۹م‏ . 

۷ - تعلیق الشیخ عبد الرزاق عفيفي على الاإحکام للامدی» مطبعة النور » 
الریاض - الطبعة الاولی » ۱۳۸۷ھ . 

۸ - تعلیل الاحکام الشرعية: |عداد آحمد بن محمد العنقري» رسالة 

دکتور اه مقدمة لقسم الاصول بكلية الشريعة بالریاض عام ۸٤٦٦ھ‏ . 

تفسیر ابن کثیر = تفسیر القرآن العظیم . 

ه تفسیر الطبري = جامع البیان في تأویل القرآن. 
تفسیر القاسمي = محاسن التأویل . 

۹ - تفسیر القرآن العظیم» تاليف : الحافظ ابن کثیر الدمشقي» دار 
المعرفة - بیروت» الطبعة الاولی - ١٤٠٦ھ‏ . 

۰ - تفسیر القرآن الکریم» تألیف : الخطیب الشربيني . 

ه تفسیر النسفي دار الکتاب العربي» بیروت. 

: تقریب الوصول إلى علم الاصول. تألیف : ابن جزي الكلبي» تحقیق‎ - ١ 

محمد على فرکوس دار الأقصى» الطبعة الاولی - ١٤٢٦ھ‏ . 


0 


۷۳ 


۱ 


۱۰ 


کی 


التقریب والإرشادء للقاضي آبي بكر الباقلاني» تحقیق : 
د . عبد الحميد بن علي أبو زنيد» مؤسسة الرسالةء الطبعة الاولی ؛ 
٣ھ‏ . ۱ 
التقرير والتحبیر » تالیف : ابن أمير الحاج ء دار الكتب العلمية - 
بیروت » الطبعة الثانية - ١٤٤٢ھ‏ . 
التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانید » تألیف : الحافظ ابن نقطة 
الحنبلي» تحقیق: كمال يوسف الحوت» دار الكتب العلمية - 
بیروت » الطبعة الأولى - ۸٤٥٢ھ‏ . 
التلخيص » تألیف : آبي المعالي الجويني؛ مصورة عن مخطوطة في 
مكتبة جامع المظفر بتعز » برقم ۳۱۶. 
التلخیص على الحاکم» تأليف: الحافظ الذهبي (مطبوع مع 
المستدرك) » دار الکتاب العربي - بیروت . 
تلقیح الفهوم في تنقيح صيغ العموم» تألیف : الحافظ العلائي 
تحقیق : د . عبد الله بن محمد آل الشیخ» الطبعة الاولی» ۱4۰۳ه-. 
التلویح شرح التوضیح على التنقیح» تألیف : سعد الدین التفتاز اني 
دار الکتب العلمية - بیروت » بدون تاریخ . 
التمهید في أصول الفقه» تألیف : أبي الخطاب الکلوذ اني» تحقیق : 
د. مقید محمد آبو عمشةء و د. محمد ابر اهیم على » نشر : كلية 
الشريعة - مكة المکرمة» طباعة: دار المدنيی - جدة» الطبعة 
الاولی - ١١٤٠١ه.‏ 
التمهید في تخریج الفروع على الاصول» تاليف : جمال الدین 
السنوي» تحقیق: د. محمد حسن هیتو» مؤسسة الرسالة - 
بیروت» الطيعة الثانية - ١٤٥٥ھ‏ . 


۷۳۲ 


۱۱۱ 


۱۱۲ 


۱۱۳ 


۱1٤4 


116 


۱۷ 


۱۱۹۸ 


۱۹۹ 


- التمهید لما في الموطاً من المعاني والاسانید » تأليف : آبي عمر اين 


عبد البر ء تحقیق : جماعة من العلماء بإشراف وزارة عموم الاوقاف 
والشوون السلامية - المملكة المغربیة» مطبعة فضالة - 
المغرب » الطبعة الثانية - ١٤٢٥ھ‏ . 

- تنزیه الشريعة المرفوعة عن الاحادیث الشنيعة الموضوعة» تألیف : 

أبي الحسن ابن عراق الكناني» تحقیق: عبد الوهاب عبد اللطیف 

وعتداك مختد اوه وان الک اه بت تروتء ال 

الثانية ١٤٢٥ھ‏ . 

التنقيح» تألیف صدر الشریعة عبيدالله بن مسعود المحبوبي» 

(مطبوع مع شرحه التلویح» دار الكتب العلمية - بیروت» بدون 

تاریخ . 

- تهذیب تاريخ دمشقء تألیف : عبد القادر ابن بدران» المكتبة العربية 
بدمشق» الطبعة الاولی . ۱ 

- تهذیب التهذیب تألیف : الحافظ ابن حجر العسقلاني» مجلس دانرة 
المعارف النظامية - حیدرآباد - الهند» الطبعة الأولى - ۱۳۲۵ه-. 


مصر ۽ ۷۲ھ . 


- تهذیب الفروق والقواعد السنية» تأليف : محمد على المكي المالكي» 
عالم الکتب - بیروت» (بهامش الفروق للقر افي) . 

- تهذیب الکمال في آسماء الرجال. تاليف : الحافظ جمال الدین 
المزی» تحقیق: د. بشار عواد معروف» موسسة الرسالة - 
بیروت» الطيعة الثانیة - ۱4۰۳ه-. 

- تهنیب اللغة. تالیف : أبي منصور الازهري» تحقیق : عبد العظیم 
محمود » الد ار المصرية للتالیف و الترجمة» بدون تاریخ . 


۷۴۳۳ 


٠‏ - التوضیح لمتن التنقيح» تالیف : صدر الشريعة المحيوبي (مطبوع مع 
شرح التلویح)» دار الکتب العلمية » بیروت . 

۱ - تيسير التحریر» تالیف : محمد أمين امیر بادشاه» دار الکتب 
العلمية - بیروت » بدون تاريخ . 

۲ - تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان» تألیف : الشيخ 
عبد الرحمن السعدي» تحقیق محمد زهري النجارء المؤسسة 
السعیدیةء الریاض . 

۳ - تیسیر مصطلح الحدیث ء تالیف : د . محمود الطحان » مکتبة المعارف 
الریاض الطبعة الثامنة ۷٤٢٥ھ‏ . 

ہے و 

۶ - الثقات» تألیف : الحافظ محمد بن حبان البستيء طبع بمراقبة : د. 
محمد عبد المعید خان» مطبعة مجلس د اثرة المعارف العثمانية - 
حیدرآباد - الهند » الطبعة الاولی - ۱۳۹۳ھ . 

لاج 

» جامع الاصول في أحابيث الرسول» تأليف : مجد الدين ابن الأثیر‎ - ٠ 
تحقيق : عبدالقادر الأرناژوط» مكتبة الحلواني» مطبعة الملاح‎ 
. مکتبة دار البیان ء ۱۳۸۹ھ‎ 








٦‏ - جامع البيان في تأویل القرآن؛ تألیف : آبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري ؛ دار الكتب العلمية - بیروت» الطبعة الأولى - ١٤٢٥ھ‏ . 

۳ - جامع بیان العلم وفضله وماينبغي في روايته وحمله » تألیف : آبي 
عمر أبن عبدالبر» تحقیق: عبدالرحمن محمد عشمان» مطبعة 
العاصمة. نشر : المكتبة السلفية - المدينة المنورة» الطيعة 
الثانية - ۱۳۸۸ھ . 


ه الجامع الصحیح = صحيح البخاری. 


۷۸۳ 


۸ - جامم العلوم والحکم في شرح خمسین حدیثاً من جوامع الکلم 
تأليف : آبي الفرج ابن رجب» منشورات المؤسسة السعيدية - 
الریاض ؛ بدون تاريخ . 

۹ - جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (دستور العلماء) تألیف : 
الاحمد شكري » مؤسسة الاعلمي» بیروت » الطبعة الثانية» ۱۳۹۰ھ . 

۳ - الجامع لاحکام القرآن» تألیف : آبي عبدالله القرطبي؛ دار الكتب 
العلمية - بیروت الطبعة الاولی - ۸٤٦٥ھ‏ . 

١‏ - الجدل على طريقة الفقهاء » تاليف آبي الوفا ابن عقیل» مكتبة 
الثقافة الدينية» مصر . 

۲ - الجرح والتعدیل» تألیف: ابن آبي حاتم الرازي» تحقیق : 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» مطبعة مجلس داثرة المعارف 
العثمانية - حیدرآباد - الهند» الطبعة الأولی - ۱۳۷۱ھ . 

۳ - جماع العلم» تآلیف : الامام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق : 
آحمد محمد شاکر » مكتبة ابن تيمية - القاهرة» ۱۹۸۱م . 

٤‏ - جمع الجوامع - تأليف : ابن السبكي (ومعه شرح المحلي على جمع 
الجوامع) دار الكتب العلمية - بيروت» بدون تاريخ . 

٥‏ - جمهرة اللغةء تأليف : ابن دريد » مكتبة المثنى - بغداد. 

٦‏ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية» تألیف : محيي الدين ابن أبي 
الوفاء القرشي» تحقیق : د . عبد الفتام محمد الحلو ء مطبعة عیسی 
البابي الحلبي» الطبعة الأولى - ۱۳۹۸ھ . 

س € 

و حاشية ابن عايدين = رد المحتار . 

۷ - حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي - مصر » بدون تاريخ . 





۷۳۵ 


۸ - حاشية الروض المريع» تألیف : عبدالرحمن بن محمد ابن قاسم 
بیروت » الطبعة الثالثة - ١٤٠٦ھ‏ . 

۹ - حاشية الصنعاني على المحلی ء تألیف : محمد بن إسماعيل الصنعاني 
(مطبوع مع المحلى) دار التراث - القاهرة»ء بدون تاریخ . 

وه حاشية العضد (شرح المختصر ) مطبوعة مع مختصرہ المنتهی . 

۰ - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي لجمع الجوامع ء تألیف : 
حسن العطار » دار الكتب العلمية - بیروت» بدون تاريخ . 

١‏ - حاشية المطيعي (سلم الوصول لشرح نهاية السول) تألیف : محمد 
بخيت المطيعي ؛ عالم الكتب» بدون تاریخ . 

۲ - الحاصل من المحصول» تاليف : تاج الدين الأرموی» تحقيق : 
د . عبد السلام آبو ناجي ؛ نشر : جامعة قالر يونس » بنغازی ء ۱۹۹۰م . 

وه الحاكم = المستدرك. 

۳ - حجية الإجماع» وموقف العلماء منهاء تأليف: د. محمد محمود 
فرغلی » دار الكتاب الجامعی ؛ القاهرة ۱۳۹۱ھ . 

٤‏ - حجية السنةء تألیف : ور عبد الغني عبد الخالق» المعهد العالمي 
للفکر الاسلامي المانیا » الطبعة الاولی - ١٤٢٦ھ‏ . 

٠‏ - حجية الظن عند الاصولیین» إعداد : صالم بن محمد أمين درویش 
رسالة ماجستیر مقدمة إلى دار العلوم بالقاهرة» ورقمها ۰۳۷۲۰ 

٦‏ - الحدیث حجة بنفسه فی العقائد والاحکام» تألیف : محمد ناصر الدین 
الألباني » الدار السلفية - الکویت» الطبعة الثالثة - ۱6۰۰ه-. 

۷ - الحديث والمحدثون » تأليف : محمد محمد أبو زهو » نشر : الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد: 
الرياضء الطبعة الثانية؛ ١٤٠٦ھ‏ . 

4 - الحدود في الاصول» تأليف أبي الولید الباجي» تحقیق : د . نزيه 
حماد ۰ مؤسسة الزعبي للطباعة و النشر . 


۷۳۹ 


ت80 € 

۹ - خصائص القرآن الکریم» تألیف : د . فهد بن عبد الرحمن بن سليمان 
الرومی ء الطبعة الثالثة» ١٤٢٥ھ‏ . 

۰ - الخراج ء تأليف : القاضي آبي یوسف» المطبعة السلفية ومکتبتها - 
القاهرة» الطیعة السادسة - ۱۳۹۷ھ . 


ل د 

و الدار قطني = سنن الدار قطني. 

۱ - درء تعارض العقل والنقل» تألیف : تقي الدين ابن تیمیةء تحقیق : 
ود محمد رشان سالم» جامعة الامام محمد ین سعود الاسلامية: 
الطيعة الأولی - ۱۳۹۹ھ . 

٢‏ - دراسات في القرآن الكريم» تألیف: د. محمد [بر اهیم الحفناوي» 
وان الهدية تمصو : 

۳ - الدرة فيما يجب اعتقاده» تأليف : أبي محمد ابن حزم» تحقيق : 
د أحمد بن ناصر الحمد و د. سعيد القرنی ء مكتبة التراث - مكة 
المکرمة» الطبعة الأولى - ۸٤٥٥ھ‏ . 

۶ - الدرر السنية في الأجوبة النجدیة» جمع: عبد الرحمن ابن قاسم 
المکتب الاسلامي » بیروت ء الطبعة الثانية - ۱۳۸۵ھ . 

۰ - الدرر الكامنة فی أعيان المئة الثامنة» تألیف: ابن حجر 
العسقلاني ء تحقيق : عبد المعید خان» حیدرآباد - ۱۹۷۲م. 

۲ - الدر المنثور في التفسیر بالمآئور » تألیف : جلال الدین السيوطي» 
دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت» الطبعة الاولی - 
٣ھ‏ . 

۷ ۔ الدر المنضد في أسماء کتب مذهب الامام أحمد » تأليف : عبد الله بن 
علي بن حمید » تحقیق : جاسم بن سلیمان الفهید الدوسري - دار 
البشائر الاسلامية - بیروت» الطبعة الأولى - ١٤٢٥ھ‏ . 


۷۳۷ 


نب دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون . 
۸ - الدلیل الشافي على المنهل الصافي. تألیف : جمال الدین یوسف بن 
تغری بردی» تحقیق : فهیم محمد شلتوت» نشر : كلية الشريعة 
بمكة» طباعة : مكتبة الخانجي - القاهرة بدون تاریخ . 
۹ - الدیباج المذهب في معرفة آعیان علماء المذهب ء تألیف : اين فرحون 
المالكي» تحقیق : د . محمد الآحمدی آبو النور . دار التراث - 
القاهرة ء بدون تاریخ . 
۰ - دیوان اوس بن حجر » تحقيق : د . محمد يوسف نجمء دار بيروت 
للطباعة و النشر - بیروت » ١٤٢٥ھ‏ . 
١‏ - ديوان زھیر » الدار القومية للنشر والطباعة › القاهرة» ٦٦۱۹م‏ . 
يف 
۲ - الذیل على طبقات الحنابلة» تألیف : عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» 
تحقیق : محمد حامد الفقي» نشر : دار المعرفة - بیروت. 
۳ - الذیل على العبر في خبر من عبر » تألیف : ولي الدین العر اقي» 
تحقیق : صالح مهدي عباس» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 
الاولی - ۹٤٢٢ھ‏ . 
۶ - نیول العبر في خبر من غبرء تأليف : الذهبي و الحسيني » تحقیق : 
محمد السعید زغلول» دار الکتب العلمية - بیروت» الطبعة الاولی 
- ١٤٤ھ.‏ 
بسن 
۵ - الرد على الجهمية والزنادقة» تألیف : الامام آحمد بن حنبل » تحقیق : 
د . عبد الرحمن عميرةء دار اللواء - الریاض » ۱۳۹۷ھ . 
٦‏ - رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عایدین)» دار احیاء 
التر اث » بدون تاريخ . 


۷۳۸ 


۷ - الرسالة تألیف : الامام محمد بن إدريس الشافعي» تحقیق : أحمد 
محمد شاکر » بدون ناشر ولاتاریخ. 

۶۸ - رسالة في أصول الفقه » تألیف آبی علي العکبری » تحقیق : د . موفق 
بن عبدالله بن عبدالقادر» المكتبة المكية» والمكتبة البغد ادیة. 
مكة» الطبعة الاولی» ١٤٢٥ھ‏ . 

۹ - رسالة في الاصول: تألیف: الکرخی ؛ (مطبوع مع تأسيس النظر ) 
تحقیق : مصطفی محمد القباني» دار ابن زیدون - بیروت . 

۰ = روضة الناظر : تألیف : موفق الدین ابن قدامة » تحقیق : د . عبد الکریم 
بن علي النملة» مكتبة الرشد - الریاض - المطبعة الاولی 
٣ھ‏ . 

١‏ - الروض المربع» تألیف : منصور البهوتي» مطبوع مع حاشیته لابن 
قاسم ؛ بیروت » ١٤٥٥ھ‏ . ۱ 

۲ - الروض المعطار فی خبر الاقطار » تألیف : محمد بن عبد المنعم 
الحميري» تحقيق : د . إحسان عباس» مکتبة لبنان» الطبعة الثانية 
- ۱۹۸4م. 

۳ - روضة الطالبین وعمدة المفتین» تاليف الامام النووی» طبع 
باشر اف : زهیر الشاویش المکتب الاسلامي - بیروت» الطبعة 
الثانية - ١٤٤٥٢ھ.‏ 

ال 

۶ - زاد المسير في علم التفسیر» تأليف آبي الفرج ابن الجوزي» 
المکتب البسلامي للطباعة و النشر » الطبعة الاولی - ١۱۳۸ھ‏ . 





۵ - زاد المعاد في هدى خير العبادء تأليف : ابن قيم الحوزية تحقیق : 
شعيب الأرنؤوط » عبد القادر الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة - بیروت > 
ومكتبة المنار الاسلامية» الکویت» الطبعة الخامسة عشر - 


. ۷ 


۷۳۹ 


٦‏ - زوائد الأصولء تألیف : جمال الدین الاسنوی» تحقیق : محمد سنان 


الجلالی ء مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت > الطبعة الاولی > ٣۳٣‏ ہھ ۳۳ 


۷ - زیاد ات المعتمد : لابي الحسین البصری » مطبوعة مع المعتمد . 


۸ - الزيادة على النص : حقیقتها وحکمها» تألیف: د. عمر بن 
عبد العزيز » مطابع الرشید - المدينة المنورة» بدون تاريخ . 

ل س 

۹ - سبل السلام شرح بلوغ المرام» تألیف: محمد بن إسماعيل 
الصنعانی» جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الثالثة 
٥ھ‏ ٭. 

۸۰ - سد الذرائع في الشريعة الاإسلامیةء تألیف محمد هشام البرهاني» 
مكتبة الریحانی ء بیروت ؛ الطبعة الاولی» ١٤٠٥ھ‏ . 

۸۱ - السحب الوابلة على ضراثم الحنابلة» تألیف : محمد بن عبد الله ابن 
حميد » مكتبة الامام أحمدء الطبعة الاولی - ١٤٥٢ھ‏ . 

۲ - سلاسل الذھب ء تأليف : بدر الدين الزرکشي ‏ تحقیق : محمد المختار 
الشنقيطي » نشر : مکتبة ابن تيمية - القاهرة » توزيع : مكتبة العلم 
جدة» الطيعة الاولی - ١٤١٢ھ‏ . 

۳ - سلسلة الاحادیث الصحيحة؛ تألیف : محمد ناصر الدین الالباني» 
المکتب الاسلامي - بیروت» الطبعة الرابعة - ۱4۰۵ه-. 

۶ - سلسلة الاحادیث الضعيفة و الموضوعة» تألیف : محمد ناصر الدین 
الالباني» المکتب الإسلامي - بیروت» الطبعة الرابعة - ۱۳۹۸ھ . 

۵ - سلم الوصول لشرح نهاية السول» تأليف : محمد بخیت المطيعي» 
(مطبوع مع نهاية السول»» عالم الکتپ. ۱ 

۲ - السنة ومکانتها في التشریم الاسلامي. تألیف: د. مصطفی 


السباعى » المكتب الإسلامى » الطبعة الرابعة» ٥ھ‏ . 


۷۳۰ 


۷ - سنن أبن ماجه» تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة دار احیاء 
الکتب العربية» بدون تاریخ . 

سنن آبي داود مطبوع مع شرحه عون المعبود» دار الکتب العلمية - 
بیروت » الطبعة الاولی - ۱۱۰ه-. 

۸ - سنن الترمذي «الجامع الصحیح)» تأليف: آبي عیسی الترمذي» 
تحقیق : أحمد محمد شاکر › دار الکتب العلمية - بیروت . 

۹ -سنن سعید بن منصور ۰. تحقیق : حبیب الرحمن الاعظمي» دار الکتب 
العلمية ء بیروت » لبنان » الطبعة الاولی ء ١٤٠٥ھ‏ . 

۰ - سنن الدارقطني تألیف : علي بن عمر الدارقطني» عالم الکتب - 
بیروت » بدون تاريخ . 

۱ - سنن الدارمي؛ طبع بعناية محمد أحمد دهمان» دار إحياء السنة 
النبویة . ۱ 

۲ - الستن الکبری تاليف : آبي بكر البيهقي» دار المعرفة - بیروت» 
بدون تاریخ . 

۳ - سنن النسائي (بشرح السيوطي) دار الکتب العلمية - بیروت» 
بدون تاریخ . 

۶ - سیر أعلام النبلاء ء تأليف : شمس الدين الذهبي » تحقيق جماعة من 
المحققین ء مؤسسة الرسالة - بیروت» الطبعة الأولى - ۱4۰۱ه-. 

٥‏ - السيرة النبوية » تألیف ابن هشام » تحقیق : مصطفی السقا وإبر اهیم 
الابياري وعبد الحفیظ شلبي ؛ دار الکنوز الادبية - بدون تاريخ . 

لد شض 

٦‏ - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية تألیف : محمد بن محمد ابن 
مخلوف » المطيعة السلفية - مصر ء ۹٣۱۳ھ‏ . 

۷ - شنرات الذهب في آخیار من ذهب » تألیف : ابن العماد الحنبلي» 


دار إحياء التر اث العربي - بیروت» بدون تاریخ . 


۷۳۱ 


0 


02 
۱۹۸ 


۱۹۹ 


۳۰۰ 


۲۰۱ 


۳۰۲ 


۳۰۳ 


۳۰ 


۳۰۵ 


- شرح البدخشي «مناهج العقول على منهاج الوصول» تأليف : محمد 


بن الحسن البدخشي » دار الکتب العلمية - بیروت ء الطيعة الاولی 


6ه . 


شرح التلويح = التلویح. 


شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الاصول » تألدف : 
شهاب الدين القرافي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - 
القاهرة» مكتبة الكليات الازهرية - مصرء الطبعة الأولى - 
۳٣ھ‏ . 
شرح التهذیب» ترجمة الحسن بن الحسين بن القاسمء المؤلف : 
الجمال علي الجلال» دار المسيرة» بیروت» الطبعة الأولىء 
٥ھ‏ . 

شرح جمع الجوامع» تألیف : جلال الدين المحلي» دار الكتب 
العلمية - بیروت» بدون تاريخ . 
شرح جوهرة التوحید » تألیف : ابر اهیم بن محمد البيجوري» دار 
الکتب العلمية - بیروت» الطبعة الاولی - ١٤٢٥ھ‏ . 
شرح دیوان لبيد : تحقیق د. إحسان عباس» مطبعة الحکومة - 
الکویت » ۲٦۱۹م‏ . 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي» تألیف: شمس الدین 

الزركشي» تحقیق: عبدالله بن عبدالرحمن الجبرین» شركة 
العبیکان للطباعة والنشر - الریاض. الطبعة الأولی - ١٤١٢ھ‏ . 


- شرح صحیح مسلم » تأليف : محیی الدین النووی » المطيعة المصربة 


ومكتبتها » بدون تاريخ . 


۷۳۲ 


۳۷ 


۳۰۸ 


۲۹ 


۳۹۰ 


۳۱ 


۳۱۳ 


۲٤ 


شرح العقيدة الطحاوية» تأليف: ابن أبي العز الدمشقي» تحقيق : 
بشير محمد عيونء مكتبة دار البيان - دمشقء مكتبة المؤيد - 
الطائف» الطبعة الأولى - ١٤٠٠ھ‏ . 
شرح العقيدة الواسطية. تأليف: د. صالح بن فوزان الفوزان 
مكتبة المعارف» الریاض» الطبعة الرابعة› ۱:۰۷ه-. 
شرح العمد» تأليف : أبي الحسين البصري» تحقيق : د . عبد الحميد 
آبو زنيدء مؤسسة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة 
الاولی - ۵۱:۱۰-. ۱ 
شرح الکوکب المنیر» تألیف: ابن النجار الفتوحي» تحقیق : 
د . محمد الزحيلي » و د. نزیه حماد » نشر : كلية الشريعة بمکت 
طباعة : دار الفکر - دمشق» ٠٤٠٢ھ‏ . 
شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبیل الرشاد » تألیف : محمد بن 
صالح العثیمین» نشر : مؤسسة الرسالة - بیروت» ومكتبة الرشد 
الریاض » الطبعة الثالثة - ١٤٠٥ھ‏ . 
شرح اللمع» تألیف : آبي إسحاق الشير ازي» تحقیق : عبد المجید 
تركي » دار الغرب الإسلامي - بیروت» الطبعة الاولی - ۸٤٢٥ھ‏ . 
شرح مختصر الروضة. تأليف: نجم الدین الطوفي» تحقیق : 
د. عبدالله بن عبدالمحسن الترکی» موسسة الرسالة - بیروت» 
الطبعة الأولى - ۷٤٢٢ھ‏ . 


شرح المحلي على جمع الجوامع = شرح جمع الجوامع. 


- شرح معاني الآثار » تأليف : أبي جعفر الطحاوي › تحقیق : محمد 


رهری النجار ء دار الکتب العلمية» الطبعة الثانية - ۱:۰۷ه-. 


آحمد القاء‌آنی» تحقیق : مساعد المعتق» رسالة مقدمة لنیل درجة 
الدکتور اه من قسم الأصول بكلية الشريعة بالریاض عام ۸٤٢۱ھ‏ . 


۷۳۳ 


: شرح المنهاج » تألیف : شمس الدین محمود الاصفهاني» تحقیق‎ - ٥ 
د . عبد الکریم بن علي النملة» مكتبة الرشد - الریاضء الطبعة‎ 
. ھ٢٤٤١‎ - الأولى‎ 
شرح نور الأنوار على المنار» تالیف : ملاجيون بن آبي سعيد‎ - ٦ 
الميهوي» (مطبوع مع کشف الاسرار للنسفي) دار الكتب العلمية‎ 
.ھ٤٤١‎ - بيروت» الطبعة الاولی‎ - 
شرح نهج البلاغةء لابن آبي الحديدء تحقيق : محمد آبو الفضل‎ - ۷ 
. ھ٥٢٤١ إبر اهیم » دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولی ء‎ 
الشعر والشعراءء لابن قتبية» تحقیق : أحمد محمد شاکر » دار‎ - ۸ 
. ھ۱۳۸٦ المعارف » مصرء‎ 
الشفا بتعريف حقوق المصطفی تأليف : القاضي عياض اليحصبي ؛‎ - ۹ 
. دار التراث - القاهرة» بدون تاريخ‎ ۱ 
شفاء الغلیل في بیان الشبه و المخیل ومساكك التعلیل » تألیف : آبي‎ - ۰ 
- حامد الغز الي ؛ تحقیق : د. حمد الکبیسی ء مطبعة الارشاد‎ 
. بغد اد » ۱۳۹۰ھ‎ 
سس ص‎ 
الصحاع : تاج اللغة وصحاح العربية» تألیف : إسماعيل بن حماد‎ - ۱ 
- الجوهری» تحقیق : أحمد عبد الفقور عطار» الطبعة الثانية‎ 
۹ھ ھ.‎ 
صحیح ابن خزیمةء تحقیق : د . محمد مصطفی الأعظمی ؛ المکتب‎ - ۲ 
. الإسلامی ؛ الطبعة الاولی - ۱۳۹۱ھ‎ 
وه صحيح ابن حبان = الإحسان بترتیب ضحيح ابن حبان.‎ 
صحيح البخاري» تأليف : الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» مطابع‎ - ۳ 
. الشعب ۱۳۷۸ھ‎ 


۷۳ 


۶ - صحیح مسلم ؛ تألیف : الامام مسلم بن الحجاج » تحقیق : محمد فؤاد 
عبد الباقي » نشر : الرئاسة العامة لاد ارات البحوث العلمية والافتاء 
و الدعوة والإرشاد » سنة ۱4۰۰هب. 

٥‏ - صفة الفتوی والمفتي والمستفتي» تأليف: أحمد بن حمدان 
الحنبلي» خرّج أحاديثه: محمد ناصر الدین الألباني» المکتب 
الإسلامي - دمشقء الطبعة الثانية ١۱۳۹ھ‏ . 

٦‏ - الصلة. تألیف : أبن بشکوال» الدار المصرية للتالیف والترجمة 
ام . 

ل ضص 

۷ - الضروري في أصول الفقه» تالیف : آبي الولید ابن رشد الحفید » 
تحقيق : جمال الدين العلوي» دار الغرب الاسلامي» بیروت ء الطبعة 
الاولی » ۱۹۹۰م . 

۸ - الضعفاء الکبیر » تألیف : أبي جعفر ابن حماد العقيلي» تحقیق : 
د . عبد المعطي آمین قلعجي» دار الکتب العلمية - بیروت الطبعة 
الاولی - ١١٤٤٢ھ.‏ 

۹ - الضوء اللامم لاهل القرن التاسع» تأئیف : شمس الدین السخاوي› 
دار مکتبة الحیاة» بیروت » بدون تاريخ . 

ل ط 

O‏ الطبر اني = المعجم الكبير. 

حه طبقات الاصولیین = الفتح المبين في طبقات الأصوليين . 

۰ - طبقات الحفاظ» تألیف : جلال الدين السيوطي» تحقيق : لجنة من 
العلماء ‏ دار الکتب العلمية - بیروت» الطبعة الاولی - ١٤٠٢ھ‏ . 

١‏ - طبقات الحنايلة» تأليف : ابن أبي یعلی » تحقیق : محمد حامد الفقي ء 
تصویر : دار المعرفة - بیروت؛ عن طبعة مطبعة السنة المحمدية 
القاهرة. 








۷۳۵ 


۲ - الطبقات السنية في تراجم الحنفية» تأليف : تقي الدین الغزي » 
تحقیق : عبدالفتاح محمد الحلوء دار الرفاعي للنشر والطباعة 
والتوزیم - الرياضء الطبعة الاولی - ١٤٠٠ھ‏ . 

۳ - طبقات الشافعية. تألیف : جمال الدین السنوی» تحقیق: عبد الله 

الجبوری ء دار العلوم للطباعة والنشر - الریاض ؛ ۱4۱۰ه-. 

۵ - طبقات الشافعية الکبری» تالیف : تاج الدین السبكي» تحقیق : 
عبد الفتام محمد الحلو ومحمود الطناحي ؛القاھرة - ۱۹۰4 . 

۵ - طبقات الشعراء» تألیف محمد بن سلام الجمحي» دار الکتب 

العلمية - بیروت» الطيعة الثانية - ۱4۰۸ه-. 

. الطیقات الکیری » تأليف : محمد بن سعد‎ - ٦ 

۷ - طقات المعتزلة» تالیف : أحمد بن يحيى بن المرتضی » تحقیق : 
سوسنه دیفلد رفلزر » بیروت - ۱۹۹۱م . 

۸ - طرق دلالة الالفاظ على الاحکام عند الحنفية» إعداد : عبد الكريم ابن 
علي النملة» رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الاصول بكلية الشريعة 
بالرياض عام ١٤٠٥ھ‏ . 

لاع 

9 عبد الرزاق = المصنف ٠‏ تأليف : عبد الرزاق بن همام الصنعاني . 

۹ نہ العبر في خبر من غبر » تألیف : الحافظ الذهبي» تحقیق : محمد 

السعید زغلول» دار الکتب العلمية - بیروت» الطبعة الاولی - 
٥ھ‏ . 

۰ - عجائب الآثار في التراجم والاخبار» تاليف : عبد الرحمن الجبرتي 
دار الجیل - بیروت» بدون تاريخ . 

۱ - العدة حاشية على إحكام الاحکام لابن دقیق العید » تألیف : محمد ابن 

الامیر الصنعانی» تحقیق: د. عبدالمعطي آمین قلعجي الطبعة 
الاولی » القاهرة» ١٤٢٢ھ‏ . 


۷۳۹ 


۳:۲ 


۳:۳ 


۳: 


f 


۳:۷ 


۳:۸ 


لداع 


العدة في أصول الفقهء تأليف : القاضي آبي يعلى الفراء» تحقيق : 
د. أحمد بن على المباركي» الطبعة الثانية - ١٠4١اه.‏ 

العذر بالجهل» تأليف: شريف محمد فؤاد هزاعء دار ابن تيمية 
للطباعة والنشر - القاهرة» الطبعة الثانية - ١٤٢٢ھ‏ . 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمین» تأليف : تقي الدين الفاسي 
تحقيق : محمد حامد الفقی » مؤسسة الرسالة - بیروت» الطبعة 
الثانية - ١٤٥٥ھ‏ . 

العلاقة بين الكتاب والسنة» إعداد : ضويحي بن عبد الله الضويحي» 
رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الأصولء بكلية الشريعة بالرياض» 
عام 4 ه. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. تأليف: آبي الفرج ابن 
الجوزی » تحقيق: إرشاد الحق الاثري» إدارة ترجمان السنة - 
لاهور » ۱۳۹۹ھ . 

عمدة الحواشي» تأليف : محمد فيض الحسن الکنکوھی (مطبوع مع 
أصول الشاشي) دار الكتاب العربي - بیروت» ١٤٢٥ھ‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داودء تأليف: أبي الطيب العظيم 
آبادی » دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى - ۱4۱۰ه-. 





۹ ہہ غاية النهاية فی طبقات القراء تأليف : شمس الدين اين الجزری » 


تحقيق : ج . بر اجستر اسر » دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية - 


۰ص 


٢٥‏ ہ غمز عیوں الیصائر شرح کتاب الاشیاہ و النظائر » تالیف : احمد 


الحموی › دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى - ون واف. 


۷۳۷ 


: الغنیة في الاصول» تأليف : أبي صالح منصور السجستاني» تحقیق‎ - ١ 
- د. محمد صدقی البورنو» مطابع شركة الصفحات الذهبية‎ 
الریاض : الطبعة الاولی - ۱۱۰ه.‎ 

عضت فق 

۲ - الفائق في أصول الفقه تالیف : صفي الدين الهندي » تحقیق : علي 
ابن عبد العزیز العمیرینی» رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم الأصول 
في كلية الشريعة بالرياض عام ١٤٠٠ھ‏ . 





ه فتاوی ابن تيمية = مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية. 

۳ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري تأليف : ابن حجر العسقلاني 
حقق أوله: عبدالعزيز بن عبدالله ابن بازء المطبعة السلفية 
ومكتبتها - القاهرة. الطبعة الأولى - ۱۳۸۰ھ . 

۶ - فتح الغفار بشرح المنار » تأليف: زین الدين ابن نجیم» مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي» مصر » الطبعة الأولى - ۱۳۵۵ه-. 

٥‏ - فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء 
تالیف : محمد بن علي الشوكانيء دار الفکر للطباعة والنشر 
ژالتوزیع › ١٤٤٥ھ‏ . 

۲ - الفتح المبین في طبقات الاصولیین» تألیف : عبدالله مصطفی 

المراغي» ملتزم الطبع : عبدالحميد حنفي» الطبعة الاولی» بدون 
تاریخ . 

۷ - الفروق ( آنوار البروق في آنواء الفروق». تألیف : شهاب الدین 
القر افي » عالم الکتب- بیروت ؛ بدون تاريخ . 

۸ - الفروق في اللغةء تألیف : آبي هلال العسكري» تحقیق : لجنة احیاء 
التر اث العربي » دار الافاق ۰ بیروت » الطیعة الخامسة - ١٤٠٥ھ‏ . 


۷۳۸ 


۲۹ 


۳۹۰ 


۳ 


۳۹۲ 


۳۳ 


٦ 


“o 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


الفصل في الملل والاهواء والنحل» تألیف : آبي محمد ابن حزم» 
تحقیق : د. محمد ابر اهیم نصر و د . عبد الرجمن عمیرة» شرکة 
عکاظ للنشر و التوزیع» الطبعة الاولی» ١٤٢٥ھ‏ . 

فصول البدائع فی أصول الشرائع » تالیف : شمس الدین الفناري» 
مطبعة الشيخ يحيى آفندی ء ۱۲۸۹ھ . 

الفصول في الأصولء تألیف: أبي بكر الرازي الجصاصء تحقيق : 
د. عجيل جاسم النشمي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
الکویت» الطبعة الأولى - ١٤٠٠ھ‏ (والإشارة إليه يذكر فيها رقم 
الجزء ). 

الفصول في الأصولء تأليف: أبي بكر الرازي الجصاصء تحقيق : 
سعید الله القاضي ؛ المكتبة العلمية - لاهور - باکستان» ۱۹۸۱م 
(والارشارة إليه لا يذكر فیها رقم الجزء ). 

الفقیه والمتفقه. تالیف: الخطیب البفدادي» تحقیق: إسماعيل 
الانصاری » مطابع القصیم - الرباض ؛الطبعة الثانية ۱۳۸۹ھ . 
الفکر السامي في تاريخ الفقه الاإسلامی ء تأليف : محمد بن الحسن 
الحجوي تحقیق : عبد العزیز بن عبد الفتاح القاري» المكتبة العلمية 
المدينة المنورة» ۱۳۹۷ھ . 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية» تألیف : محمد عبد الحي اللكنوي» 
تصحیح : محمد النعسانی» مطبعة السعادة - مصر » الطبعة الاولی 
٤ھ‏ . ۱ 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعةء تالیف : محمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» مطبعة السنة 
المحمدية - القاهرة الطبعة الاولی» A‏ 

الفو اند المشوق إلى علوم القرآن» تأليف : ابن قیم الجوزية دار 
الکتب العلمية» بیروت » الطبعة الاولی» ۱4۰۲ه-. 


۷۳۹ 


۸ - فوات الوفیات والذیل عليهاء تألیف : محمد بن شاکر الکتبی» 


تحقيق : إحسان عباس » دار صادر بیروت » ۱۹۸۳ . 


۹ ۔ہ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثيوت» تأليف : عبد العلى الأنصاري ء 


المطبعة الأميرية ببولاق - مصر. الطبعة الأولی ء ۱۳۲۲ھ . 


۰ - الفهرست» تالیف : محمد بن إسحاق ابن الندیم» تحقیق : رضا 


ڪڪ قي 


۲۷۱ 


يفف 


۳۷۳ 


۳۷ 


۳۷۵ 


۳۷۹ 


۳۷۷ 


تجدد » طهر ان » ۱ھ . 





العربية للطباعة و النشر بیروت» بدون تاريخ . 

قانون التأویل» تحقیق: محمد زاهد الكوثري» مطبعة الانوار - 
القاهرة» الطبعة الاولی - ۱۳۵۹ه-. 

قصب السکر في نظم نخبة الفکر» تأليف: محمد بن إسماعيل 
الصنعانی » مع شرحه سح المطر ‏ لعبد الکریم الأثری » بدون تاریخ . 
قواطع الادلة» تألیف : آبي المظفر السمعاني» تحقیق : عبد الله بن 
حافظ الحكمي» رسالة دکتوراه مقدمة إلى قسم الاصول في كلية 
الشريعة بالریاض عام ۸٤٥٥ھ‏ . 

القواعد والفوائد الاصولية وما یتعلق بها من الأحكام الفرعیة 
تألیف : علاء الدین بن اللحام» تحقیق : محمد حامد الفقی» دار 
الکتب العلمية - بیروت» الطبعة الاولی - ١٤٠٥ھ‏ . ۱ 
القو اعد » تألیف : أبي عبد الله المقري» تحقیق : د . آحمد بن عبد الله 
بن حميد » نشر : مركز إحياء التراث بجامعة أم القری. 

قواعد الاحکام فی مصالح الانام» تألیف: العز ابن عبد السلام 
تحقیق : عبدالغني الدقر» دار الطباع» دمشق» الطبعة الأولىء 
۳٣ھ‏ . 


VE. 


۸ - القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات من خلال کتاب 
المغني للموفق ابن قدامة» اعداد : عبدالله بن عیسی العیسیء 
رسالة مقدمة لنیل درجة الدکتوراه إلى قسم الاصول بكلية الشريعة 
بالریاض عام ٩۱۰ه-.‏ 

۹ - القول السدید في بعض مسائل الاجتهاد و التقلید » تألیف : محمد بن 
عبد العظیم الموروي ‏ تحقیق : جاسم الیاسین وعدنان الرومي» دار 
الدعوة ء الکویت » الكبعة الاولی - ۸٤٢٥ھ‏ . 

۰ - القول المفید » تأليف : محمد بن علي الشوكاني» تحقیق : محمد 
الخشت» مكتبة القرآن - القاهرة. 

سے ك 

۷ - كاشف معاني البديع في بیان مشکله المنيع للسراج الهندي ( القسم 
الأول) تحقيق یحیی بن عبدالله السعدي» رسالة مقدمة لنیل درجة 
الدکتور اه إلى قسم الاصول في كلية الشريعة بالرياض عام ۱4۱۳ه-. 

۲ - الكافية في الجدل» تأليف : أبي المعالي الجوينی » تحقیق : د . فوقية 
حسين محمود» نشر : مكتبة الکلیات الازهرية. مطبعة عيسى البابي 
الحلبي - القاهرة» ۱۳۹۹ھ . 

۳ - الکامل في التاریخ» تألیف : عزالدین ابن الأثیر» دار صادر - 





بیروت » ١٤٢٣ھ‏ . 

٤‏ - الکامل في ضعفاء الرجال» تألیف : الحافظ ابن عدي الجرجاني» 
تحقیق : لجنة من المختصین» دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیم 
بیروت » الطبعة الثانية - ١٤٠٢ھ‏ . 

ه کتاب التلخیص = التلخیص. 

۵ - کتاب الکنی» تألیف : الإمام البخاری» (ملحق بالمجلد الثامن من 
کتاب التاریخ الکبیر له). 


۷۷۷ 


۳۸۹ 


۷ 


AA 


۳۸۹ 


۳۹۰ 


۲۹۱ 


۳۹۲ 


۳۹۳ 


۲۹ 


146 


- كشاف اصطلاحات الفنون» تألیف : محمد الفاروقي التهانوي » 
تحقيق : د . لطفي عبدالبدیعء المؤسسة المصرية العامة للتألیف 
والترجمة والطباعة و النشر › ۱۳۸۲ھ . 

- کشف الاسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوی» تالیف : علاء 
الدين عبد العزیز البخاريی» خط وتعلیق: محمد المعتصم بالله 

البغد ادی» دار الکتاب العربی - بیروت» الطبعة الاولی - 
۱ص . ۱ 

- کشف الاسرار «شرح المصنف على المنار "۰ تأليف : جلال الدین 
النسفی ء دار الکتب العلمية - بیروت الطبعة الاولی - ١٤٠٦ھ‏ . 

- کشف الخفاء ومزیل الالباس» تألیف : إسماعيل العجلوني» طبع 
باشر اف : آحمد الفلاس» مؤسسة الرسالة - بیروت؛ الطبعة 

الر ايعة - ۱۰۵ه-. 
- کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» تألیف : حاجي خليفة 
المكتبة الفيصلية - مكة المکرمة » بدون تاريخ . 


- الكفاية فى علم الروايةء» تالیف : الخطيب البغدادی ء المكتية العلمية 


حیدرآباد - ۷١۱۳ھ‏ . 


- الکلیات» تألیف : أبى البقاء الکفوی» المطبعة العامرة» ۱۲۸۷ھ . 


- كنز العمال فى سنن الاقوال والأفعال» تأليف : علاء الدین المتقی 
الهندی » مؤسسة الرسالة» بیروت» ١٤٢٥ھ‏ . 

- الکواشف الجلية عن معاني الو اسطیةء تألیف : عبد العزیز المحمد 
السلمان » الطبعة الر ايعة» بدون تاریخ . 


- الکواکب السائرة فى أعيان الماثة العاشرة؛ تأليف العلامة الغزی . 


۷ 


ست ل 





٦‏ - لسان العرب تالیف : جمال الدین ابن منظور » دار صادر - بیروت» 


بدون تاریخ . 


۷ - لسان المیزان» تألیف: شهاب الدين ابن حجر العسقلانی» مطبعة 


مجلس داثرة المعارف النظامية - حیدرآباد - الهند» الطبعة 
الاولی » ۹ھ . 


س م 


۳۹۹ 


۳۰۰ 


۳ 


۳۰۲ 


۳۰۳ 


۳۰ 


اليابى الحلبى - مصر > الطبعة الثالخة » ۱۳۷۷ھ . 





لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثريةء تأليف: محمد بن 
أحمد السفارینی» مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق» الطبعة 
الثانية - ۱4۰۲ه-. 

مبادی" الوصول إلى علم الأصول؛ تأليف : ابن منصور جمال الدين 
الحسن بن يوسفء تحقیق : عبد الحسين محمد علي البقال» الطبعة 
الأولى ء مطبعة الآداب ء النجف» سنة ۱۳۹۱ھ . 

متن الورقات في أصول الفقه» طبع على نفقة الشيخ عبد العزيز بن 
محمد الشثرى » مطابع الرياض» الطبعة الثانية - ١۱۳۷ھ‏ . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » تألیف : نور الدين الھیٹمی ء مؤسسة 
المعارف - بیروت» ١٤٢٢ھ‏ . 

المجموع شرح المهذب» تأليف : محيي الدين النووي » تحقيق : محمد 
نجیب المطيعي » المكتبة العالمية - القاهرة ۱۹۷۱م . 

مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع : عبد الرحمن بن محمد 
ابن قاسم وابنه محمد » طبع بأمر الملك خالد بن عبدالعزیز آل 
سعود ‏ مكتبة المعارف - الرباط. 
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۳۰۷ 
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۳۹ 


۱۹ 


۲ 


۳۳ 
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مجموعة الرسائل والمسائل النجدیةء لبعض علماء نجد الأعلام: 
مطبعة المنار - مصر » الطبعة الاولی - ۹٣۱۳ھ‏ . 

مجموعة فتاوی ابن تيمية» «الفتاوی المصرية)» لشیخ الاسلام تقي 
الدین ابن تیمیة » د ار الفکر » طبعة منقحة» ١٤٠٠ھ‏ . 

مجمل اللغةء تالیف: آبي الحسین آحمد بن فارس» تحقیق: زهیر 
عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة - بیروت» الطبعة الثانية - 
٦ھ‏ ٭. 

محاسن التأویل» تألیف : محمد جمال الدين القاسمي» طبع محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار الفکر » ببروت » الطبعة الثانية » ۱۳۹۸ھ . 
محصل آفکار المتقدمین والمتأخرین» تألیف : فخرالدین الر ازي» 
تحقیق : طه عبدالرژوف سعدء مكتبة الکلیات الازهرية - مصرء 
بدون تاریخ . 

المحصول في علم الاصول ٠ء‏ تألیف : فخرالدين الرازي» دار الكتب 
العلمية - بیروت » الطيعة الأولى - ۸٤٠٥ھ‏ . 

المحصول في علم الاصول : تالیف : الحافظ ابن العربي» تحقيق : 
عبد اللطیف بن أحمد الحمد » رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیرالی 
قسم الدر اسات العلیا بالجامعة الاسلامية عام ١٤٥٥ھ‏ . 

المحلی » تالیف : آبي محمد ابن حزم» تحقیق : آحمد محمد شاکر » 
دار التراث - القاهرة بدون تاريخ . 

مختصر التحریر » تاليف : تقي الدين ابن النجار الفتوحي» مكتبة 
الامام الشافعي - الریاض الطبعة الثانية - ۱4۱۰ه. 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية و المعطلة تأليف : ابن قیم 
الجوزية» اختصار : محمد ابن الموصلي» نشر : زکریا علي یوسف » 
مطيعة دار البیان» مصر ء الطيعة الثانية - ١٤٠٥ھ‏ . 


۷٤ 


۳۱۹ 


۳۷ 


۳۱۸ 


۳۹ 


۳۳۰ 


۳۱ 


المختصر في أخبار البشرء تاليف : الملك المژید عماد الدین 
(سماعیل » دار المعرفة للطباعة والنشر - بیروت ء بدون تاريخ . 
المختصر في آصول الفقهء تألیف: علاء الدین ابن اللحام البعلي» 
تحقیق : د . محمد مظهر بقا ء کلیة الشريعة و الدر اسات الاسلامية 
- مكة المکرمة» ۱۰۰ه-. 


المختصر في آصول الفقه لابن مفلح = آصول ابن مفلح. 


مختصر المنتهی الاصولي» تألیف : ابن الحاجب المالكي» مع شرح 
العضد عليهء وحواشي التفتازاني والجرجاني والروي» مراجعة : 
شعبان محمد اسماعیل» نشر : مكتبة الکلیات الازهرية» مصر » سنة 
۳ھ ھ. 
مخصصات العموم وآثرها فيهء إعداد : عیاض بن نامي السلمي» 
رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر من قسم الاصول بكلية الشريعة 
بالریاض عام ١٤٥٢ھ‏ . 

المدخل إلى مذهب الیمام آحمد بن حنبل» تأليف : عبد القادر بن 
بدران الدمشقي» تحقیق: د. عبدالله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة - بیروت» الطبعة الثالثة - ١٤٠٦ھ‏ . 

المذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر ء تألیف : محمد الأمين 
الشنقيطي » دار القلم - بیروت » بدون تاريخ . 
المسائل الاصولية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي یعلی؛ 
تحقيق: عبدالكريم بن محمد اللاحمء مكتبة المعارف» الریاض: 
الطبعة الأولى › ١٤٠٢ھ‏ . 

المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدین» تأليف: 
د. محمد العروسي عبد القادر » دار حافظ للنشر والتوزيع - جدةء 
الطبعة الأولى - ١٠4١اه.‏ 


۳ - المستدرك» تاليف : آبي عبدالله الحاکم» دار الکتاب العربي - 
بیروت » بدون تاریخ . 

۶ - المستدرك على معجم المؤلفين» تأليف : عمر رضا کحالة» مؤسسة 
الرسالة بیروت» الطبعة الاولی - ١٤٥٥ھ‏ . 

: المستصفی من علم الاصول» تصنیف : أبي حامد الغزالي» تحقیق‎ - ٠ 
. د . حمزة بن زهیر حافظ » شركة المدينة» المدينة المنورة للطباعة‎ 

© کی صحفي سی 

٦‏ - مسلم الثبوت (مطبوع مع شرحه فواتح الرحموت)» مطبعة بولاق» 
مصرء الطبعة الأولی » سنة ۱۳۲۲ه-. 

۷ - مسند الامام أحمد بن حنبل» المکتب الاسلامي للطباعة والنشر - 
بیروت » الطبعة الثانىة - ۱۳۹۸ھ . 

۳۲۸ - مسند الامام آحمد بن حنیل» تحقيق: آحمد محمد شاکر » دار 
المعارف مصر ء الطبعة الر ایعة ۱۳۷۳ھ . 

۹ - مسند أبي داود الطيالسي» دار المعرفة - نزوت :تون ازن 

۰ - مسند آبي يعلى الموصلي » تحقيق : حسین سلیم أسد » دار المأمون 
للتر اث - دمشقء الطبعة الاولی - ١٤٠٢ھ‏ . 

۱ - المسودة في آصول الفقه » تتابع على تألیفها ثلائة من أئمة آل تیمیةء 
تحقیق : محمد محيي الدين عبد الحمید » مطبعة المدني - القاهرة 
٤ھ‏ . 

۲ - مشاهير علماء نجد وغیرهم» تالیف عبد الرحمن بن عبد اللطیف 
آل الشیخ» دار الیمامة للبحث والترجمة والنشر ء الطبعة الثانیة؛ 
٤٥۹ھ‏ ھ. 

۳ - مشكاة المصابیح تأليف : الخطيب التبریزی» تحقیق : محمد ناصر 
الدين الالبانی» المكتب الاسلامي للطباعة والنشر » الطبعة الاولی 


- ۲۸اه . 


۷۹ 


۶ - مصادر التشریم الاسلامی فیما لا نص فیه» عبد الوهاب خلاف» 
القاهرة . ۱ 

۰۵ - المصنف. تأليف : عبدالرزاق بن همام الصنعانيی» تحقیق : حبیب 
الرحمن الاعظمي» المکتب الا سلامي - بیروت» الطبعة الثانية 
٣ھ‏ . ۱ 

٦‏ - المصنف في الحديث والاثار ء تالیف : ابن أبي شيبة» تحقيق : عامر 
العمري الاعظمي» الدار السلفية - بومباي - الهند » بدون تاریخ . 

۷ - معالم أصول الدین» تالیف: فخرالدین الرازی» تحقیق : طه 
عبد الرژوف سعد » مكتبة الکلیات الازهرية» مصر ‏ بدون تاريخ . 

۸ - المعتمد » تالیف : آبي الحسین البصري» تحقیق : خلیل المیس ‏ دار 
الکتب العلمية » بیروت » الطبعة الاولی ؛ ١٤٠٥ھ‏ . 

۹ - معجم البلدان» تالیف : ياقوت الحموی البغد ادی» دار صادر - 
بیروت » بدون تاريخ . 

۰ - معجم الأدباء » تألیف : ياقوت الحموی» دار الفکر » ١٤٠٢ھ‏ . 

١‏ - المعجم الاوسط. تأليف الحافظ الطبرانيی» تحقیق: د . محمود 
الطحان » مکتبة المعارف - الریاضء الطبعة الأولى - ١٤٠٦ھ‏ . 

۲ - المعجم الصغیر » تأليف : الحافظ أبي القاسم الطبر انی» ضبط : 
كمال یوسف الحوت» مؤسسة الکتب الثقافية - بیروت» الطبعة 
الأولى - ١٤٠٢ھ‏ . 

۳ - المعجم الکبیر» تاليف : الحافظ أبي القاسم الطبرانيی» تحقيق : 
حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية - 
بدون تاریخ . 

۶ - معجم مقاییس اللفة. تالیف : أبي الحسین أحمد بن فارس بن 
زکریا » تحقیق : عبدالسلام محمد هارون» دار الکتب العلمية - 


(یران. 


۷۷ 


۵ - المعجم الوسیط - مجمع اللغة - القاهرة» دار احیاء التر اث 
الاسلامی ء ١٤٠٥ھ‏ . 

۹٦‏ - معجم المولفین » تالیف : عمر رضا کحالةء دار إحياء التراث العربي 
- بیروت » بدون تاریخ . 

۷ - معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار » تألیف : شمس الدين 
الذهبي» تحقيق: بشار عواد معروف وشعيب الأرتاؤوط وصالح 
مهدي عباس » مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الاولی - ١٤٠٢ھ.‏ 

۸ - المفني» تالیف: موفق الدين ابن قدامة المقدسي» تحقيق : 
د . عبد الله بن عبد المحسن الترکی» و د . عبد الفتاح محمد الحلو» 
هجر للطباعة و النشر والتوزیع والإعلان - القاهرة. الطبعة الاولی 
- ۱01ص 

۹ - المغني في أصول الفقهء تألیف : جلال الدین الخبازی» تحقیق : 
د. محمد مظهر بقاء نشر : كلية الشريعة - مكة المكرمة؛ الطبعة 
الأولى - ۵۱۰۳-. 

۰ - مفتاح السعادة ومصیاح السيادة في موضوعات العلوم » تاليف : طاش 
كبري زاده» دار الکتب العلمية - بیروت» الطبعة الاولی - 
٥ھ‏ . 

۱ - مفتاح كنوز السنة» تألف: أ. ي. فنسنك» ترجمة: محمد فؤاد 
عبد الباقي » إدارة ترجمان السنة - لاھور - باكستان - بدون 
تاریخ . 

٢‏ - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء تأليف: أبي عبد الله 
التلمساني» تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الكتب العلمية - 
بيروت» ١٤٥٦ھ‏ . 

و المقدمة لابن خلدون وهو الجزء الأول من تاريخ ابن خلدون . 


۷:۸ 


۳ - المقدمة في علوم الحديث؛ تأليف : أبي عمرو عثمان ابن الصلاح» 
دار الکتب العلمية - بیروت » ۱۳۹۸ھ . 

كح مقدمة عمدة الحواشي ‏ عمدة الحواشي. 

۶ - المقصد الارشد في ذکر أصحاب الامام أحمد » تألیف : برهان الدین 
[بر اهیم ابن مفلح» تحقیق : د . عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین» 
مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الاولی - ۱4۱۰ه-. 

9 مناهج العقول ‏ شرح البدخشي . 

٥‏ - مناهل العرفان في علوم القرآن؛ تألیف : محمد عبد العظیم الزرقاني» 
مطبعة عیسی البابي الحلبي» الطبعة الثالثة. 

5 - المنتخب من المحصول. تألیف : فخر الدین الر ازی » تحقیق عبد المعز 
حریز » رسالة مقدمة لنیل درجة الدکتوراه إلى قسم الاصول في كلية 
الشريعة بالریاض عام ١٤٠٦ھ‏ . 

۷ - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ء تأليف : أبي الفرج ابن الجوزي . 
دائرة المعارف العثمانية -حیدرآیاد - الهندء الطبعة الأولى - 
۷ھ . 

۸ - المنثور في القواعد» للزرکشی تحقيق د. تيسير فائق أحمد 
محمود » نشر وزارة الاوقاف بالکویت» الطبعة الاولی» ١٤٠٥ھ‏ . 

۹ - المنخول من تعلیقات الاصول. تألیف : آبي حامد الغزالي» تحقیق : 
د. محمد حسن هیتو» دار الفکر - دمشقء الطبعة الثانية - 
٠‏ 1ه. 

۰ - المنهاج في ترتيب الحجاج لابي الوليد الباجي» تحقيق : عبد المجيد 
ترکی » دار الغرب الإسلامي » بیروت » الطبعة الثانية» ۱۹۸۷م . 

۷۱ - منهاح الوصول إلى علم الاصول» تاليف : القاضي ناصر الدین 
البيضاوي» تحقیق: سلیم شبعانية» دار دانية للطباعة» دمشقء 
الطبعة الاولی » ۱۹۸۹م . 


۷۹ 


۲ - منهاج السنة النبوية » تألیف : تقي الدین ابن تیمیةء تحقیق د . محمد 
رشاد سالم» جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية» الطبعة 
الاولی - ١٤٠٢ھ‏ . 

٣۴‏ - المنهج الاحمد في تراجم أصحاب الامام أحمد » تألیف : مجير الدين 
العليمي ء تحقیق : محمد محيي الدين عبد الحمید » مطبعة المدني - 
القاهرة » الطبعة الأولی » ۱۳۸۳ھ . 

٤‏ - الموافقات في أصول الشریعةء تالیف : آبي إسحاق الشاطبی ء 
بتعليق : عبد الله در از » دار المعرفة - بیروت» بدون تاريخ . 

۵۰ - المواقف في علم الکلام» تألیف : عبد الرحمن الایجی » عالم الکتب» 
بیروت » ومكتبة المتنبی ء القاهرة» ومکتبة سعد الدین » دمشق . 

٦‏ - الموطاً» تأليف : الإمام مالك بن آنس الاصبحي (مطبوع مع شرحه 
تنویر الحو الك للسیوطي ) المكتية الثقافية - بیروت » ۸٤٠٥ھ‏ . 

۷ - ميزان الاصول في نتائج العقول» تالیف : علاء الدين السمرقندي» 
تحقیق د. محمد زكي عبدالبر» مطابع الدوحة الحديثة - قطر » 
الطبعة الأولی - ۱۰4ه-. 

۸ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تألیف : الحافظ الذهبي» تحقیق : 
على بن محمد البجاوي ء دار المعرفة بیروت . 

ہس و 

4 - النبذ في أصول الفقه» لأبی محمد ابن حزم» تحقيق : محمد بن حمد 
الحمود النجدي» مكتبة الذھبی ء الکویت» الطبعة الاولی» ۱4۱۰ه-. 

۰ - نبراس العقول في تحقیق القیاس عند علماء الاصول » تألیف : عیسی 
منون » زد ارة الطباعة المنيرية - مصر » بدون تاريخ . 

۱ - نثر الورود على مر اقي السعود ؛ تأليف : محمد الامین الشنقيطي » 
دار المنارة للنشر والتوزیع» الطبعة الأولی» ١٤٢٥ھ‏ . 


۷۰ 


۳۷۲ 


0 


Vt 


Vo 


۳۷۸ 


- النجوم الزاهرة فی ملوك مصر والقاهرة تألیف : یوسف بن تغری 
بردی» نسخة مصورة عن طبعة دار الکتب» المؤسسة المصرية 
العامة للتألیف و الترجمة و الطباعة و النشر » ۱۳۹۱ھ . 
النسائي = سنن النسائي . 

- نشر البنود على مراقي السعود » تألیف : عبیدالله بن ابر اهیم 
العلوی» دار الکتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولی ء ۹١٤٢ھ‏ . 

- نظم العقیان في أعيان الاعیان» تألیف: جلال الدین السيوطي» 


تحقیق : فیلیب حتی» تصوير : المكتبة العلمية - بیروت» بدون 

تاريخ . 

- النعت الأكمل لاصحاب الامام أحمد بن حنيلء تأليف : كمال الدين 
الغزی» تحقيق : محمد مطيع الحافظء ونزار أباظة» دار الفكر - 
دمشق » ١٤٠٥ھ‏ . 

- نفائس الاصول في شرح المحصول ( القسم الأول)ء تألیف : شهاب 
الدين القرافي» تحقیق : عیاض بن نامي السلمي» رسالة دکتور اه 
مقدمة إلى قسم الاصول في كلية الشريعة بالریاض عام ١٤٠٥ھ‏ . 

- نفائس الاصول في شرح المحصول (القسم الثانی) تألیف : شهاب 
الدین القرافي» تحقیق : عبد الكريم بن على النملة» رسالة دکتور اه 
مقدمة إلى قسم الاصول في كلية الشريعة بالریاض عام ١٤٢٥ھ‏ . 

- نفائس الاصول في شرح المحصول. القسم الثالث» تألیف : شهاب 
الدين القرافي» تحقیق : عبد الرحمن بن عبد العزیز المطیر » رسالة 
دکتوراه مقدمة إلى قسم الاصول في كلية الشريعة بالریاض عام 
ه. 

نفح الطيب في غصن الاندلس الرطیب» تأليف :أحمد بن محمد المقري 
التلمساني» تحقيق : يوسف الشيخ محمد البقاعی» دار الفكر - 
بیروت » الطبعة الاولی - ١١٤٠ه.‏ ۱ 


۷01 


۹ - النهاية في غريب الحدیث والاثر : تألیف : مجدالدین ابن الأثیر » 
تحقیق : طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي المكتبة الاسلامية. 

۰ - نهاية السول شرح منهاج الوصول » تأليف : جمال الدین الإسنوي مع 
شرحه سلم الوصول. عالم الکتب» بیروت » بدون تاریخ . 

١‏ - نهاية الوصول في در اية الاصول » القسم الأول » تألیف : صفي الدین 
الهندي» تحقیق : صالح بن سلیمان اليوسف» رسالة مقدمة إلى قسم 
الاصول في كلية الشريعة بالریاض عام ١٤٢٥ھ‏ . 

AY‏ - نهاية الوصول في دراسة الاصول. القسم الثاني : تألیف : صفي 
الدين الهندی - تحقيق : سعد بن سالم السویح» رسالة دكتوراه 
مقدمة إلى قسم الاصول في كلية الشریعة بالرياض عام ١٤٢۱ھ‏ . 

۳ - النهج الحديث في مختصر علوم الحديث» تألیف د . على محمد نصر » 
رابطة العالم الاسلامی» ١٤٠٥ھ‏ . 

۵۶ - نیل الابتهاج بتطریز الديباج (مطبوع بهامش الديباج المذهب) 
تأليف : أحمد بابا التنبكتي» دار الكتب العلمية - بیروت» بدون 
تاريخ . 

هھ 

۵۰ - الهداية شرح بداية المبتدئ» تاليف : برهان الدين المرغيناني› 
المكتبة الاسلامية» بدون تاريخ . 

7 - هدية العارفين بأسماء الكتب وآثار المصنفین تأليف : إسماعيل 
باشا البغدادي» المكتبة الفیصلیة - مكة المکرمة» بدون تاريخ . 

سین و 

۷ - الوافي بالوفیات» تالیف : صلاح الدین الصفدي» تصدرها : جماعة 
المستشرقین الالمانیة» بعناية جماعة من العرب والمستشرقین» 
بیروت » ۲٦۱۹م‏ - ۱۹۸۳م . 


۷۲ 


۸ - الوجیز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» تألیف : د. محمد صدقي 
البورنو » مكتية المعارف: الریاضء الطبعة الثانية» ۱1۱۰ه-. 

و الورقات من الورقات. 

۹ = الوصول إلى الاصول؛ تألیف : آبي الفتح ابن برهان البغد ادي» 
تحقیق : د . عبد الحمید علي آبو ركد مکتبة المعارف - الریاض» 
۴۳ ھ. 

۰ - الوفیاتء تألیف : تقي الدين ابن رافع السلامي؛ تحقیق : صالح 
مهدي عباس » مؤسسة الرسالة - بیروت» الطبعة الأولى - ۱4۰۲ه-. 

۱ - وفیات الاعیان وأبناء ابناء الزمان» تأليف: آحمد بن محمد ابن 


خلکان » تحقیق : د . إحسان عباس ء دار الثقافة - بیروت» ۱۹۱۸م . 


Vor 


آلفهرس التفصيلي للمحتویات 





بر یبر بے 
العنوان رقم الصفحة 
المقدمة امن >٠‏ ول وجو و للد ال د وس ل :۱ 
و عنوان الرسالة. أسياب اختيار الموضوع ١ Reale‏ 
و الدراسات السابقة» ومصادر البحث 05 0 0 
و خطة البحث عو لام مسر سرت وہ ےی ۲ 
و منهج الدر اسة PETIT TITTLE TEE TE‏ نہ پپٗٗ ہے ۰ک 
۵ شکر وتقدير راہ و و مہ ماج جوا سام صن عو یی اب A.‏ 
الساب الأول 
حفيفة الخطع والظن 

الفصل الأول : حقيقة القطع 000000000001011 E‏ 
ل المبحث الأول : تعريف القطع لغة سم ل م ا 

و المطلب الأول : الأصل اللغوي لمادة قطم وٗ تحت 
و المطلب الثانى : المعاني اللغوية لكلمة قطع ali‏ گا 
ل المبحث الثاني ١‏ تعريف القطع اصطلاحاً merimo‏ ۱۷۲ 
و المطلب الأول : مناهج العلماء في حقيقة القطع می گا 
* مسألة : ثبوت القطع مع ورود مجرد الاحتمال alata‏ ۱۸۰ 
- دلیل من يرى عدم ثبوت القطع مع ورود الاحتمال i da‏ 
- آدلة من يرى ثبوت القطع مع ورود مجرد الاحتمال ی ۲ 

- القرافي يرى أن القطع لا يؤثر عليه ال الاحتمال المجانس 
للمقطو ع رووا و ی و ہی ۲۰ 


۷ 





العنوان رقم الصفحة 
- الراجح أن القطع لا يؤثر عليه مجرد الاحتمال ia‏ ۲۵ 

- جعل القولین السابقین تعریفین للقاطع هو وس :۲۵ 

* مسألة : تفاوت القطع واب ا ا مسبت ۲۳ 

- أدلة من يرى تفاوت القطع nieve‏ ۲۳ 

- الراجح أن القطع على مراتب» ومنشأ الخلاف فا بد وخ اطي ۳ 

و المطلب الثاني : التعریفات الاصطلاحية للقطع asians‏ ۳۸ 
٭ استخلاص التعریف مما ذکرہ العلماء من استعمالات القطع ... ۳۸ 
٭ استخلاص تعریف القطع من تعريف القاطع سی ا کا 
٭ استخلاص تعريف القطع من تعريف الدلالة القطعية eos‏ 2 
٭ التعريف الراجع للقطع « الحكم القلبي الجازم» Ey‏ 
ن المبحث الثالث : علاقة القطع اصطلاحا بالمفرد ات التي لها صلة به ٣٤‏ 
و علاقة القطع اصطلاحاً بالعلم 7۶ء ء ود ۱ E Sia‏ 
٭ اطلاق العلم على ما يشمل القطع والظن E SE‏ 
و علاقة القطع اصطلاحاً بالیقین موی گے وجول لوا واد مد نب نم وی ۰:۳۵ ۶۳۰ 
و علاقة القطم اصطلاحاً بالاعتقاد بمعنی الادر اك الجازم پیں تن 2۳ 
٭ الاعتقاد : الادراك الجازم مع عدم معرفة مطابقته للواقع ا 6ه 
+ الاعتقاد بمعنی الادر اك الجازم لغير دليل رصم 0 0 0 را 93 
* الاعتقاد بمعنى الادر اك الجازم الناتج عن عدم الالتفات لنقيضه 6ه 
٭ الاعتقاد بمعنی مجرد الادر اك صا ا تو سا ڈوم اللا م اد "8۷۷ 
و علاقة القطع اصطلاحاً بالطمأنينة Of BCS‏ 
و علاقة القطع اصطلاحا بالجزم RESETS EES‏ ۲ 
و علاقة القطع اصطلاحا بالحق والصواب سوہ ل 32 1۶ 
و علاقة القطع اصطلاحا بالدليل الموصل للعلم E RT‏ 


Yoo 





العنو ان رقم الصفحة 
* اضطراب من آطلق الدلیل على ما يوصل إلى القطم فقط وین ۷۳ 
* علاقة القطع اصطلاحاً بالدلیل الموصل للقطع أو الظن ی ۷۴ 
و علاقة القطم اصطلاحا بالبرهان وپ مو می ہہ و وه ۲۲ 
* علاقة القطع اصطلاحاً بالحجة والاية و العلامة و السلطان والبيان ۷۷ 
الفصل الثاني : حقيقة الظن : وو مو سوہ راہ تنو ا و رو ۷۹۰ 
ل المبحث الأول : تعريف الظن لغة سو سپ مہہ مج 
و المطلب الأول : معاني مادة ظن فی اللغة امسو م یىی U‏ 
و المطلب الثاني : الاستعمالات اللغوية لكلمة ظن ی ۰ E‏ 
و المبحث الثانی : تعريف الظن اصطلاحاً eels‏ گا 
و المطلب الأول : مناهج العلماء في حقيقة الظن ومایودی إليه .... ۸٦‏ 
* مسألة : هل يحصل الظن بسبب أو يحصل اتفاقا؟ م ا یو ۸5 
- تشنيع الجوينى على الباقلانى فى ذلك N Ravi‏ 
٭ مسألة : تفاوت الظنون مت 7 ۱ موی و ی وی ۰ 

* مسالة : ما آفاد الظن لشخص فى قضية هل يفيده فی كل 
قضیة ؟ a N‏ ا 

- الراجح : أن الظن يحصل بسبب کل من الأدلة وصفات 
النفس ع‌شٌےےس سس E O‏ طط 
* مسالة : اختلاف حال الائنین فى استفادة الظن من الدلیل .... ٩۳‏ 
و المطلب الثانی : تعریفات العلماء للظن اصطلاحاً ء سردها و ۰ E‏ 
* مسالك هذه التعریفات دہ یرت مع نواعت جریم 33 
* جنس تعريف الظن اصطلاحاً دع ةي و لا الح ابو لامب الت لبا NV‏ 
* قیود تعریف الظن اصطلاحاً وو رک ا ا 
۹۹ 


* الراجح أن الظن اصطلاحا : « الحکم القلبي غير الجازم» .... 


۷۹ 


العنو ان 
ى المبحث الثالث : علاقة الظن بالمفردات التی لها صلة به 
و علاقة الظن اصطلاحا بالشك . . . ...... ۱ ETE‏ 
* مايشترك الظن و الشك فيه ها سر وت یت 

* اوجھ الفرق بينهما ججووو عاب واه "وجو CIR‏ 

٭ آمور اختلف فی اشتراك الظن و الشك فیها 0+920 

و علاقة الظن اصطلاحاً بالوهم ETO‏ 
* هل يشارك الوهم الظن في كونه حکماً یو ری 

و علاقة الظن اصطلاحاً بالجهل المرکب EES‏ 
* علاقة الظن اصطلاحا بالجهل البسيط سسجت 

و علاقة الظن اصطلاحاً بغلبة الظن >0“ 
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۱۹۷ 


و علاقة الظن اصطلاحاً بالامارة» هل تختص الاأمارة بما بوصل للظن؟ ۱۱۹ 


الفصل الثالث : العلاقة بين القطع والظن TTT‏ کر ی 
و المبحث الأول : مر اتب الإدراك ومنزلة القطع والظن منها EE‏ 
و المطلب الأول : مراتب الإدراك: مورد القسمة فيها ش25 
٭ مراتب الإدراك في النفس EOE‏ 
و المطلب الثاني : منزلة القطع من مر اتب الادر اك سو شر اد سر و 
* ينبفي الاقتصار في مر اتب الادر اك الجازم على القطع 007 
و المطلب الثالث : منزلة الظن من مراتب الادر اك 0-7 
ل المبحث الثاني : المقارنة بين القطع والظن مسج سی 
و المطلب الأول : آوجه التشابه بين القطع والظن وہ ہم ش52 
* الاوجه المتفق علیها میلست .سح 
٭ متى ينقلب الظن قطعا ؟ لاقام جو نر و یک وم یک 
٭ آوجه التشابه المختلف فيها ص می سس 


۷۷ 


۱۳۸ 


العنو ان 


و المطلب الثاني : الفروق بين القطع والظن یناہ ات 
٭ الفروق المتفق علیها RE‏ و اکا و ا اچ 


الساب الثاني 
طرق استنادة القطعية وا له 


الفصل الأول : استفادة القطعية والظنية من الادلة وج‫ 
و المبحث الأول استفادة القطعية و الظنية من الکتاب 
٭ تمهید : في المراد بالکتاب 56 یی 
و المطلب الأول : مفاد الکتاب لمن تلقاه من النبي بلي ۰۰. 
* بعض أدلة قطعية الکتاب ت وب ا شرب 
* الاعتراض باحتمال الكتاب للنسخ» وجوابه مہ 
و المطلب الٹانی : مفاد المتواتر من الکتاب سیت 
۷ أدلة قطعيته سکوو دو تی وروی نچ 
٭ الاجماع على قطعية القراءات العشر اه 
و المطلب الثالث : (فادة الادلة اللفظية للقطع 0201 
٭ اضطراب الرازی فی هذه المسالة ا من 
* موقف العلماء من قول الر ازي في هذه المسالة ات 
٭ أدلة الرازي ومن تبعه والجواب عنها ےس سی 
و المطلب الرابع : مفاد القراءة الشانة 00 ROE‏ 
٭ نسبة القراءة الشازة للقرآن ہین القطعية والظنية .... 
٭ حجية القراءة الشاذة بين القطعية والظنية امت 
ل المبحث الثاني : استفادة القطعية والظنية من السنة ... . 
* تمهید : في تعريف السنة وحجیتھا وأنواعها و 


۷۵۸ 


العنوان سس سبي رقم الصفحة 


و المطلب الاول : مفاد السنة المتواترة دمسس تہ 
٭ آدلة قطعية المتواتر و و بلاقلا مو می نے نے 


٭ هل يفيد المتواتر القطع ضرورة أو استدلالة؟ جو حا 
و المطلب الثالث : مفاد الحديث المشهور EET‏ موہ ا 
٭ المستفیض هل هو المشهور ؟ جو ی ور وہر 
٭ المشهور متلقی بالقیول من الأمة ا ادس اش تا اوک 
و المطلب الثالث : مفاد الاخبار المتلقاة بالقبول واج زع چو 
* أدلة من قال بأنها تفید القطع OE‏ مس ار موی 
٭ القول بأنها لا تفيد إل الظن و أدلته OO‏ هه AO‏ 
* القول بأنها توجب الطمأنينة وأدلته مع الترجيح قفا ورم ا ا 
و المطلب الر ایم : مفاد السنة الاحادية مد اض ا مر ہی 
* لا قائل بأن آخبار الآحاد كلها مفيدة للقطع 8 مکی 
٭ آدلة من بری آنها تفید الظن مطلقاً واو ی د و اعت 
* القول بأنها تفيد الظن عند احتفافها بالقرائن ...... و 
- آدلة هذا القول عن لالط مع 4:14 ا راہ و تہ ےی 

- اعتر اضات على هذا القول ............. Es‏ 

* القول بأن السنة الآحادية الصحيحة تفید القطع تو ی 
- آدلة هذا القول پچ هار یک که هه اماو اا و وا 

- الفرق بين هذا القول وبين غيره نو جو نو مو کا دض اہ 

٭ أخبار الاحاد الصحيحة احتفت بها قرائن تجعلها تفيد القطع . 
و المبحث الٹالٹ : استفادة القطعية والظنیة من الإجماع 220 
* تمهید : فى تعريف الإجماع وحجیته اولي اواو لوا بوني و ا ی ا 
و المطلب الأول : مفاد الاجماع الصريح المنقول بالتو اتر 40+ 
٭ الجمهور یرون أنه مفيد للقطع جات یہ سأ ماک کک وص 


۷۹ 


۱۷۵ 


۱۷۸ ۰ 


۱۸۰ 


۱۸۲ 


الق از سس سس ی شیب وق السقفتة 


- آدلتهم على ذلك 0 9 - 9-+18111222+2 1 ب09 
* القول الثانی : أنه لا يفيد قطعاً ولا ظناً وو ا اص نی مک 
٭ القول الثالث : أنه يفيد الظن بطل وس ھ روہ کس کو و و 

- انتقادات موجهة لهذا القول SS‏ لما کاو جد و سا م 
* الراجح KES ED‏ عو کو يأك قبا بو لد جنر بو نايع را عابو ع د وا و 
و المطلب الثاني : مفاد اللإجماع السكوتي وو اللاو ا ای 
* القول الأول : أنه قطعي ومناهجهم في ذلك CS‏ 

- أدلتهم 0000 0ب رس 
* القول الثاني أنه ظنى ۷۷۷٦‏ ۶ رقا إل و اتن 

- أدلتهم چوس لي عام وان وت قار ولدلا يق د راو اا لدبا د رج و 
٭ القول الثالث : أنه لا ديفيد قطعاً ولا ظناً او وت 
٭ الر اجح ویو و عو ها سر او او ےو 
و المطلب الثالث : مفاد الاجماع المسبوق بخلاف یک 9و 
٭ الأقوال فيه والأرلة CENCE RSS‏ 
٭ الترجیح IOAN CSTE‏ وہ وت 
و المطلب الرابع : مفاد الاجماع المنقول بالاحاد وھ وہر نی 
٭ لا قائل بأنه يفيد القطم ....... مج ل واوادھ ا سے 


* يظهر لي اتفاق الجميع على أنه ظني» لكن الخلاف في الحجية . 

و المطلب الخامس : مفاد إجماع علماء عصر عددهم أقل من عدد 
أهل التواتر E OS‏ 

* لانحتاج للترجیح في هذه المسألة TTR‏ 7 

و المطلب السادس : مفاد الإجماع المستند إلى دليل ظني 0 
٭ الراجح لدي أنه مفيد للقطع مدمىسسسس قشم 

ن المبحث الرابع : استفادة القطعية والظنية من القياس 000 


٭ التمهید : في تعريف القياس وحجيته ا ا OES‏ 


۷۸۳۸۵۷ 


۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۰ 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۲ 
۳۳۹ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 


۳:۰ 


۱ 
۲٤٤ 
to 
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۳9۳ 


العنوان بده سی سے رقم الصفحة 


و المطلب الأول : مفاد القیاس مطلقاً اہ مرا مش م3 ۲۵۱ 
* تحریر المسألة يكون بتتبع کل ماقیل إنه قياس قطعي Rees‏ ۱3 
و المطلب الثانی : مفاد القیاس الجلی کچھ چو سے و ED‏ ری 
٭ القیاس الجلی له ثلاثة معان » 0999 بمطالب مستقلة سی ۲۵۸۰ 
و المطلب الثالث 1 مفاد القیاس المبني علی نفي الفارق تج ہے ۲۵۸ 
٭ ادلة من بری قطعيته ۲۹٢ TTT‏ 
* شروط القطع في هذا القياس ع سرت ہہ اسر ۲۹۳ 
و المطلب الرابع : مفاد القیاس المنصوص على علته أو المجمع 
عليها ممل جج سس ا ا ل 
* دلالة هذا القیاس مماثلة لدلالة العام على آفر اده وم موس و ۲۱ 
و المطلب الخامس : مفاد القياس المستنبط العلة دوہ مع مت گت 
٭ مفاد السبر والتقسيم حي هد وو وفوٗیٗت نوووص ۰ ۲۹۹ 
* مفاد الدوران ا I‏ ہہ ۷۷۶۸۰ 
٭ مفاد المناسبة کو ےس و و لپ یی کا و ھی وه ی هد ۵ یی ۲۷۵۰ 
٭ مفاد الطرد یی و یپ ام عو و سے ویر اھ یر وت ۲۷۸۲ 
* مقان الشبه سم ہس مب ا 
و المطلب السادس : مقاد القياس العقلي ےو توس لس عو 3 AV‏ 
* القياس العقلي قطعي من جهة أصله لكن تعتريه الظنية من جهة 
الظفر به ی ۱ 0000ل 
ى المبحث الخامس : استفادة القطعية و الظنية من الاستصحاب .... ۲۹۰ 
* تمهید : في تعریف الاستصحاب وذکر آنو اعه دنت ی و بط ۲۱۲ 
ن المطلب الأول : مفاد استصحاب النفی الأصلى و ل ۲۹ 
* القول الأول : أنه ظني ESS‏ .ك0 00000008 0 تک بے ۲۹ 
* القول الثاني : أن الاباحة الاصلية وبراءة الذمة مقطوع بها ... ۲۹4 
× القول الثالث : أنها قطعية إذا جزم بعدم المغیر ote‏ ۲۹۶ 


اكلا 


العنوان م لمم رقم الصفحة 


و المطلب الثاني : مفاد استصحاب الوصف 3 و 
٭ یشکل عليه قول الفقهاء : الیقین لا يزول بالشك رمع وو و 
٭ آیو الحسین بری عدم حجية استصحاب الوصف ‏ وهذا غريب . 
و المطلب الٹالٹ : مفاد استصحاب النص الشرعی ا 
و المطلب الرابع : مفاد استصحاب الاجماع في محل الخلاف . 
ى المیحث السادس : استفادة القطعية و الظنية من بقية الأرلة .... 
هو المطلب الأول : مفاد قول الصحابى 100 
حا سس على حم سد او او ع با ال ا اخ هرق و 
و المطلب الثاني : مفاد سد الذرائع رو شع ع نو از ات 
* الراجح أن دليل سد الذرائع يفيد ظن الحکم سے اش 
و المطلب الثالث : مفاد الاستقراء ا 5701 
٭ الاستقراء التام یفید القطع حیرص ع مرو موہ وا سو 
٭ مفاد الاستقراء الناقص مسو وو یو دفاور و دفر ون مک مو 
٭ دلالة جملة أدلة ظنیة على مدلول واحد مہ درز رس وص صصح 
و المطلب الر ابع : مفاد الاستصلاح هر ویج رما >> 
* هناك من ينفي وجود مصلحة مرسلة وت وص ا و مدع 
٭ يظهر لي الاكتفاء بالتعليل بالمناسبة عن الاستصلاح کہ 
الفصل الثانى : استفادة القطعية و الظنية من الألفاظ 0ئ ون 
ى المبحث الأول : استفادة القطعية والظنية من العام ا ا و 
* تمهيد : في تعریف العام ETT TET TTT TTT TEE‏ 
و المطلب الأول : مفاد العام غير المخصوص E EOE‏ 
* هذه المسألة مبنية على مسألة منافاة الاحتمال للقطع 200 
و المطلب الثاني : مفاد العام المخصوص 1+765 َو 


و المطلب الثالث : نوع دلالة النكرة فی سياق النفی على العموم . 
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العنوان 





و المطلب الأول : مفاد الخاص المطلق» وهو قطعي بالاتفاق ۷ 
و المطلب الثانی : مفاد الخاص المقابل بعام ie‏ 
و المبحث الثالٹ : استفادة القطعية و الظنية من المطلق و المقید . 
* تمهید : في تعريف المطلق و المقید و وج وہ زور بی 
و المطلب الأول : مفاد المطلق الذي لم يقيد E‏ 
و المطلب الثاني : مفاد المطلق الذي ورد عليه قيد a‏ 
و المطلب الخالث : مفاد المقيد O TT ETT PE‏ 
و المبحث الرابع : استفادة القطعية والظنية من الامر صدع ےہ 
* تمهید : في تعریف الامر لجع 4 عو وو نو با وم EET‏ وی 
و المطلب الأول : نوع دلالة صيغة افعل على الأمر يي 
و المطلب الثاني : نوع دلالة الأمر على الوجوب ...... TY‏ 
ل المبحث الخامس : استفادة القطعية والظنية من النهي TE‏ 
* تمهید : في تعریف النهي TET‏ نات 114 1141 
و المطلب الأول : نوع دلالة النهي على التحريم TT‏ 
و المطلب الثاني : نوع دلالة النهي على الفساد OTT‏ 
ن المبحث السادس : استفادة القطعية والظنية من نوع دلالة اللفظ . 
* تمهيد : فی أقسام الألفاظ باعتبار دلالتها جح سس سیت 
و المطلب الأول : مفاد النص» الاصطلاحات فی النص وص اوت 
و المطلب الثاني : مفاد الظاهر .......... | 
و المطلب الثالث : مقار المجمل ................ 2 


۷۷۷۳ 


العنوان رقم الصفحة 
ن المبحث السابع : استفادة القطعية والظنية من دلالتی البشارة 


والاقتضاء ETO De‏ و نمی و سر وف ۳۹۷۲ 

* تمهید في آقسام الدلالة اللفظية یو ی و یت نی ۱۳۷۵۲۰ 

و المطلب الأول : مفاد دلالة الاشارة جو اوكا عاب ولو وا لقا ماو و ۳۷۷ 
و المطلب الثانى : مفاد دلالة الاقتضاء SIVIL‏ ۳۸۰۲ 
(چ المبحث الثامن استفادة القطعية والظنية من المفاهيم A abr‏ 
و المطلب الأول : مفاد مفهوم الموافقة جو ا رت ۱۲ 
و المطلب الثاني : مفاد مفهوم المخالفة ناا اداو جج ہے ۳۵ 

الساب الغا لت 
اهکام الخطعيات والظخیات 

الفصل الأول : أحكام القطعیات موی دفو سج تک و ہی ۱۳۸۷ 
0 المبحث الأول : حجية خبر الاحاد فی القطعیات اش :۴/۸۸ 
و أدلة القول بحجية خبر الآحاد في القطعیات را و اڈ 
و أدلة القول بعدم حجية خبر الآحاد فی القطعیات سیت بی نع ۳ 

و الترجیم ات سس ا 
و أمثلة تطبيقية لاخبار الآحاد فی القطعيات a‏ مہب ری ۳۱۲ 
و المبحث الثاني : حجية القياس فى القطعيات 5٢ og‏ 
و أدلة القول بحجية القیاس فی القطعیات Arde‏ ۲۱۳ 
و القائلون بعدم حجية القياس فی القطعیات ا ری سس نید E‏ 
و أدلة القول بعدم حجية القیاس فی القطعیات ٦۷۴ aad‏ 
و أمثلة تطبيقية للقیاس فی القطعیات سِٴِسستم Gl‏ ۷ 
ن المبحث الثالث : حکم الاجتھاد في القطعیات a‏ ۱۳۲ 
و القول بمنم الاجتهاد في القطعیات اي ۱۲ 


۷۷ 





العنو ان رقم الصفحة 
و القول بوجوب الاجتهاد فی القطعیات یی ۳۷ 
و القول بجواز الاجتهاد فى القطعیات E Oy‏ 
و الترجیم جم وو ۶۹۶۹9 010 ٦‏ 
0 المبحث الرابع : تعدد الحق في القطعیات وو لب سو ہے ٤٦7‏ 
ه الجمهور على أن الحق في القطعیات واحد ٩۴۷ academe‏ 
و نسب لبعضهم ان الحق فيها متعدد {O cocoons‏ 
و هذه النسبة لا تصح » فالاتفاق حاصل على أن الحق فيها واحد . to‏ 
و المبحث الخامس : حکم مخالفة القطعیات ہت اس ۰3 E‏ 
هو عدم اعتقاد ماثبت قطعاً جو اه و موز وس ہنی 1611 
و عدم آداء الفعل الثایت قطعاً اماي :8 لو مت sais‏ 1۵۷ 
0 المبحث السادس : حکم المخطی؛ فى القطعیات وم 6۵۸ 
ه القول بتأثيمه؛ و أدلة ذلك SISOS SECEDE‏ لوا 
و القول بعدم تأثيمه مطلقا اال ا و ا دج 
و القول بعدم تأثيم المجتهد المسلم ا اج وم سي 116١‏ 
و القول بالتأثيم إنما هو فيمن قامت عليه الحجةء والقول بعدم 

التأثيم فيمن لم تقم عليه + اح را ا و سو ومن VA‏ 
و الأحكام المترتبة على المخطئ؛ في القطعيات ARENT‏ عاب اده RE‏ 
٭ تكفير المخطی؛ فى القطعيات مهو ا می ایوہ 6۸ 
٭ آحکام المبتدعة ۱ os‏ ارسق ايع ل رس یی AE‏ 

2 المبحث السابع : حكم التقليد فی القطعيات E vie‏ 
و القول بتحريم التقليد فى القطعيات وأدلته E‏ 
و القول بوجوب التقليد فى القطعيات وأدلته AAO‏ مو ویر ۲۸۸۴ 
و القول بجواز التقليد في القطعيات وأدلته تع ع سوير فب انی انب ۱۹۲ 
هو التفریق بين الرسالة والتوحيد وبين غیرها من القطعيات سے ٦8۷‏ 
۸ 


© التوقف فی المسالة وص و ام وص سو سرپ ھی 


۷۸ 





العنو ان رقم الصفحة 
و الترجیم سظ أ يل بی هه و ورك - ۱۹۹ 
و ثمرات الخلاف في حكم التقليد في القطعيات امه لاه لم ال ری ہے 2017 
الفصل الثاني : أحكام الظنيات E ORES DIDCOT‏ 
ن المبحث الأول : حكم العمل بالظنيات .... CO‏ ہے E‏ 
و القول بوجوب العمل بالظنیات رمصممویء٘وہ۲اعی سی 211 
و القول بعدم جواز العمل بالظن إل عند تعذر القطع سی ویو[ 90۷0 
و القول بمنع العمل بالظن في الشريعة ماسب وی و و سن کا 
0 المبحث الثاني : حكم الاجتهاد في الظنيات مہ ےنت وہر 9۱۳ 
و الجمهور بحیزونه وم م ممم م میم موم من 8۱۳ 
و نسبة منم الاجتهاد إلى بعض الناس .................... اله 
ى المبحث الثالث : تعده الحق في الظنیات زی نہپ وی 2۳۲ 
و القول الأول : أن الحق في واحد من الظنیات مس ۳ 3۲ 
و القول الثاني : أن کل مجتهد في الظنیات مصیب وو وت وت مر 2۳ 
و الترجيح ل ل ل × 9و 
و نوع الخلاف E TT‏ اس و ا 
و الثمرات المترتبة على المسالة م و ا د الم ب و 898 
ى المبحث الرابع : حكم مخالفة الظنیات کک Eos‏ ےم 2۱ 
ى المبحث الخامس : حکم المخطئ في الظنیات یچ رو اج سر 8٦5:‏ 
و الجمهور على عدم تأثيمه . .. مس سحسة ب E‏ 
و قیل بتأثيمه SSUES‏ سار ا مہ ماع202 يہ بو ONT‏ 
0 المبحث السادس : التقلید في الظنیات مج و ال و ۷ 
و الجمهور على جوازہ OV Sell RATERS‏ 
و قیل بمنعه وو ے ااا اي و سور یووم توم 8۸۸ 
و الترجیم نت مہ سج ھا وی 2191 


۷۷٦ 


العنو ان 


2 المبحث الأول : البیان بين القطعیات والظنیات . . . . 
* تمهيد : في تعریف البیان زی اج فا وک 

و المطلب الأول : بیان القطعی بالقطعی 0 
و المطلب الثاني : بیان القطعى بالظنی یہ وا 
* تحقيق قول الكرخي و الجمهور في المسألة یت 

و المطلب الثالث : بیان الظنی بالقطعی سس 
© المطلب الر ابع : بيان الظنى بالظنى TETER‏ 


ل المبحث الثانى : التخصیص بين القطعيات و الظنيات 


* تمهيد : في تعريف التخصيص و هش!'هشهص1 
0 المطلب الأول : تخصيص القطعي بالقطعي TYE‏ 
هن المطلب الثاني : تخصيص القطعی بالظنی EEE‏ 

* سیب الخلاف في المسألة 007 یں 

#۷ النزاع لم يتوارد على محل واحد ه15 
و المطلب الثالث : تخصیص الظني بالقطعی رو 
و المطلب الر ایع : تخصیص الظني بالظني نت 

* حقيقة قول القرافي فی المسالة RES‏ 

و المبحث الثالث : النسخ بین القطعیات و الظنیات و 

* تمهيد : في تعريف النسخ ARTS‏ 
هو المطلب الأول : نسخ القطعي بالقطعی EEE‏ 
و المطلب التاني : نسخ القطعي بالظني رہ ی 


* هل يصح بناء مسالة نسخ المتواتر بالآحاد عليها 


۷ الإجماع على منع نسخ القطعی بالظنی ی 
و المطلب الثالث : نسخ الظنى بالقطعى RRS‏ 
و المطلب الر ابع : نسخ الظنی بالظنی لا و و 


ذف 
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العنو ان رقم الصفحة 
ىن المبحث الرابع : الزيادة على النص بین القطعيات و الظنیات ری یہہ WE‏ 
× تمهید : في المراد بالزيادة على النص کیرسممرنسہہ جاک ۱۳۵۰ 

و المطلب الأول : زيادة القطعي علی النص القطعي و الظني ہے ۱۳ 
و المطلب الثانی : زيادة الظنی علی النص القطعي جا ۵ NY‏ 
و المطلب الٹالٹ : زيادة الظنی على النص الظنى WE hewes‏ 
ع المبحث الخامس : التعارض بين القطعیات و الظنیات E ou‏ 
* تمهید : فى تعریف التعارض ہے وس و موم و تہ وص ۱۳۱ 

و المطلب الأول : التعارض بین القطعیات بی روہ و ہو ۱۴۲۰ 

٭ التعارض بينها في نفس الأمر EE vee‏ 

* هل يمكن وجود التعارض بينها في نفس المجتهد E a‏ 

و المطلب الثاني : تعارض القطعي مع الظني TT‏ 
و المطلب الثالث : تعارض الظنیات ۳۳9 0 یہ 1۳ 

× بالاتفاق يجوز تعارضهما في نفس المجتهد . سس مس ےت تا 

% هل یتعارضان في نفس الأمر کو وت رھ وی مار رص و و NEV‏ 

* ترجم المسألة إلى مسألة تعدد الحق في الظنيات ری یس سی OE.‏ 

ن المبحث السادس : الترجيح بين القطعيات والظنيات ا عا ند OT.‏ 
* تمهيد : في تعريف الترجیح TI‏ ا ا لب الاو لكل ري 18۳ 

و المطلب الأول : الترجيح بین قطعيين یور امھ ات یر ےدعو و توف ۹8٤:‏ 

٭ مبنى الخلاف فی هذه المسألة نط انو الس ce‏ فا 

و المطلب الثاني : الترجيح بين قطعى وظني ع لج وا م یت 197 
٭ لیس المراد هنا الترجيح مطلقاء وانما تقديم القاطع من سس ود OR‏ 

ن المطلب الٹالٹ : الترجیح فى الظنیات ون و سز 131 

٭ لا قائل بمنع الترجيح بين الظنيات دب میمت وج رخوم سر لوم ا 


۷۰۸ 


الخاتمة ٹیو E‏ 0 
و الصعویات التی واجهت الباحث 1 
6 ۱ الرسالة تہ لس مت 
۵ آهم النتائج ٗی نیہ ہر نت ود یم 
و أهم التوصيات موا وہ اھ لاس ا او 
الفهارس ل ل 
و فهرس الآيات القرآنية دو تا ا و و 
و فهرس القراءات O‏ 
ورس الأعاويثة لته ہیر 522205 
و فهرس الاحادیث النبوية . 50١‏ 
ه فهرس الآثار 0 '۶ ۷ 
و فھرس الأبيات الشعرية ہے EOE‏ 
و فهرس الأعلام N GD‏ ی 
و فهرس الحماعات ای چاو ای تا و او حر و و انا وا ا 
ه فهرس المواضم سم سس بت 
ففورس اکت 70 سی 
و قائمة المراجم سی شس سے 
و الفهرس التفصيلي للمحتويات EY‏ 
و الفھرس الإجمالي للمحتويات میں جس کت 


۷۷۰۹ 


الفشرس الإ جمالی للمحتویات 
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العنوان رقم الصفحة 

المقدمة ES‏ یی وتاہو نہ یو ہو ےت ٢٢‏ 

تعریف القطع لغة ہن عو جو ی وہ و رت و ۲۰ 
مناهج العلماء فى حقيقة القطع VECO‏ ۱۸۰ 
تعریفات القطع اصطلاحا a‏ مکی اا مو E‏ 
علاقة القطع بالمفردات التى لها صلة به ہبج ی E‏ 
تعریف الظن لغة ETT‏ .ہہ سس وی ۸۲۰ 
مناهج العلماء فی حقيقة الظن ومایؤدی إليه وم سپ وی ہے ۰ 
تعریفات العلماء للظن اصطلاحاً E HMRC‏ 
علاقة الظن اصطلاحاً بالمفرد ات التی لها صلة به aig‏ ۲ 
مراتب الادر اك مت سجست مولسسص کت 
منزلة القطع من مراتب الادر اك 00 0 دسج ۱۳۰ 
منزلة الظن من مراتب الإدراك یسوم ہو اه ره یوق ۱۳۲۰ 
آوجه التشابه بین القطع و الظن هر هس ۰ ۱۳۵۰ 
الفروق بین القطع والظن ےسصس مہ سم يد ۰ E‏ 
استفادة القطعية والظنیة من الکتاب سس سیت لگ 
استفادة القطعية والظنية من السنة ےو ست راس بر E‏ 
استفادة القطعية والظنية من الإجماع E Sale‏ 
استفادة القطعية والظنية من القياس 0 ہی 1۲ 
استفادة القطعية والظنیة من الاستصحاب مس سے ۲۱۱۰ 
استفادة القطعية والظنية من بقية الادلة سم ۰ ا 
استفادة القطعية والظنية من العام ا ل ۳۱۳ 
استفادة القطعية والظنية من الخاص ہم ل ا ا E‏ 


العنو ان 





استفادة القطعية والظنية من المطلق والمقید وو عع نوم ا ہا ۳۹۳ 
استفادة القطعية والظنية من الأمر نو ھی رہب پپو ری WEA‏ 
استفادة القطعية والظنية من النهى oV HEURISTICS‏ 
استفادة القطعية والظنية من نوع دلالة اللفظ sd‏ وٹ ہی ۳۱۳ 
استفادة القطعية و الظنية من دلالتی الإشارة والاقتضاء پروی ہی ںی WE‏ 
استفادة القطعية و الظنية من المفاهیم Es‏ اوج وو اج میا و2 ۳۸۱ 
حجية خبر الآحاد فی القطعيات A. iye‏ 
حجية القیاس فی القطعیات EUSTON‏ ۰ ۱۲ 
حكم الاجتهاد فى القطعیات ذه تجا و روہ ای تی و اه ۱۳ 
تعد الحق فی القطعيات ٠...‏ عا جه بطي ریئا نو وی ہجی+ ۱۶۷۰ 
حكم مخالفة القطعيات متمد ور وو اولع نعل وه یو اق م ل ما إل ۰:2 ۲۵۲۱۰۰ 
حكم المخطیء فی القطعيات OA CESSES‏ 
حکم التقلید فی القطعیات SS‏ 6و و وم ٗی ہی ہو ٩۸۳‏ 
حکم العمل بالظنیات ED COR SS‏ ری“ محعويجو نت ہہ یہ یہ OE.‏ 
حکم الاجتھاد فی الظنیات کیی مات سج جو عو دی 3۱۲ 
تعدد الحق فی الظنیات EOCENE SDSS‏ 3۲۲۳۰ 
حکم مخالفة الظنیات ES‏ نے ها و olf‏ 
حکم المخطی؛ فی الظنیات امج اما و مت ہر ی Vl.‏ 
التقلید فی الظنیات NON‏ ووویوو” ہو ۲ رو ہت یہ ری OVE‏ 
البيان بين القطعیات والظنیات .ی ٠٦‏ 
التخصیص بين القطعيات و الظنیات E ROCCO ENS SES‏ 
النسخ بین القطعيات والظنيات نا دعا ع موم تتہ جرب وج ۱۳۲ 
الزيادة على النص بين القطعيات والظنيات E uci‏ 
التعارض بین القطعیات والظنیات جو یر موہ اہ اپ وی 5۰ا5٦‏ 
الترجیح بین القطعیات والظنیات ھی ھا چپ درو اص یورم یں ۲۱۵۲ 
الخاتمة OSS E‏ ی کر لاه انيه ALICE‏ ۹5 


الفھارس e e‏ و ڈوو اوھ کیو و کو ہپ وھ یو پ یپ ے وربے وپ ینیم AV‏ 


۷۱ 


